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الصف التصويري :على أجهزة.1.1.© السويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العامية بدمشق 


م :| 1 


البا با لاس 
الم 


الفصل الأول أحكام الحج والعمرة . 

الفصل الثاني - خصائص الحرمين ‏ مكة والمدينة . 

الفصل الثالث ‏ آداب السفر للحج وغيره وآداب الحاج العائد بعد 
رجوعه من سفره . 

ويلاحظ أنني أخرت بحث الحج عن الصلاة والزكاة والصوم ؛ لأن الصلاة 
عماد الدين ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات » ثم الزكاة لكونها 
قرينة لها في أكثر المواضع في القرآن » ثم الصوم لتكرره كل سنة » وأما الحج ففي 
العمر مرة . 


الف صز الأول 
أحكام الحج والعمرة 


وهو يشل على أمور ثلاثة : 

الأول - بيان مقدمات هذه العبادة بمعرفة حك كل من الحج والعمرة 
وشروطها . 

والشاني ‏ مقومات الحج والعمرة وهي الأفعال المطلوبة والمتروكات 
بالإحرام » وفيه توضيح الأركان والواجبات والسنن . 

والشالث ‏ اللواحق وهي أحكام الأفعال التابعة للإحرام » من إحصار 
وفوات » وجزاء جنايات » وهدي . وهذا الفصل هو صلب موضوع هذا الباب 
الذي خصصناه لبيان الدعامة الرابعة من دعام الإسلام بعد بيان الدعامات 
الثلاثة : وهي الصلاة والصوم والزكاة . 

ويمكن بحث موضوعاته في المباحث الثلاثة عشر التالية : 

المبحث الأول تعريف الحج والعمرة ومكانتها في الإسلام وحكتها 
وحکها . 

المبحث الشاني ‏ شروط الحج والعمرة ( شروط الوجوب والصحة أو 
اللا اا 


المبحث الثالث ‏ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية . 
المبحث الرايع ‏ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة الني م وعمرته . 
المبحث الخامس ‏ أركان الحج والعمرة . 

المبحث السادس ‏ واجبات الحج . 

المبحث السابع ‏ سنن الحج والعمرة . ۰ 

المبحث الثامن ‏ كيفية أداء الحج والعمرة . 

المبحث التاسع ‏ كيفية التحلل من الحج . 

المبحث العاشير ‏ محظورات الإحرام ومباحاته . 

المبحث الحادي عشر ‏ جزاء الجنايات في الحج أو العمرة . 
المبحث الثاني عشر ‏ الإحصار والفوات . 

المبحث الثالث عشر ‏ اهدي . 


ونبدأ ببياا على الترتيب المذكور . 


المبحث الأول تعريف الحج والعمرة ومكانتها في الإسلام 
وحكته) وحكها : 


أولاً . تعريف الحج والعمرة : 


الحج لغة : القصد مطلقاً » وعن الخليل قال : الحج : كثرة القصد إلى من 


وشرعاً : قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة » أو هو زيارة مكان مخصوص في 


زمن مخصوص بفعل مخصوص . والزيارة : هي الذهاب . والمكان الخصوص : 
الكعبة وعرفة . والزمن الخصوص : هو أشهر الحج وهي : شوال وذو القعدة 
وذو الحجة » والعشر الأوائل من ذي الحجة » ولكل فعل زمن خاص » فالطواف 
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مثلاً عند المهور : من فجر النحر إلى آخر العمر » والوقوف بعرفة : من زوال 
الثمس يوم عرفة لطلوع فجر يوم النحر . والفعل الخصوص : أن يأتي مُحْرماً 
ته الم ال أذاكق م 

وتاريخ مشروعيته على الصحيح : أن الحج فرض في أواخر سنة تسع 
من الحجرة » وأن آية فرضه هي قوله تعالى : $ ولله على الناس حج البيت ) 
نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع وهو رأي أكثر العاماء » وأنه مله لم يؤخر الحج 
بعد فرضه عاماً واحداً » وإنما أخره عليه السلام للسنة العاشرة لعذر » وهو نزول 
الآية بعد فوات الوقت" » فكان حجه بعد المجرة حجة واحدة سنة عشر » 
كا روى أحمد ومسام . 

والعمرة لغة : الزيارة » وقيل : القصد إلى مكان عامر » ومغيت بذلك ؛ 
لأها تفعل في العمر كله . وشرعاً : قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي"" 
ولايغني عنها الحج وإن اشمل عليها . 

ثانياً ‏ مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكمتها : 

الحج : هو الركن الخامس من أركان الإسلام » فرضه الله تعالى على 
المستطيع » والعمرة مثله » فهها أصلان عند الشافعية والحنابلة » لقوله تعالى : 
ل وأتموا الحج والعمرة لله وهي سنة عند المالكية والحنفية و 
اعمر الني به أربع عَمَر » كلهن في ذي القئدة إلا التي مع حَجّده" الوق 


() الدر الختار : ۲ / 185 ء اللباب + ۱ / ۱۷۷ » فتح القدير : ؟ / ٠١١‏ » مغني الحتاج : ٠٠۹ / ١‏ ومابعدها » 
المغني : ۲ / ۲۱۷ » الشرح الكبير مع الدسوقي : ؟ / ؟ » كشاف القناع : ۲ / ٠ ٤١۷‏ 

(0) حاشية ابن عابدين نقلاً عن ابن القم : ؟ / ٠١١‏ . 

(۲) مغني احتاج ٠» 450/١‏ كشاف القناع : 555/5 ومابعدها . 

. ) رواه .سل عن.أنين ( شرح مسم : / 56 ومابعدها‎ )٤( 


ا 


الحديبية سنة ست من الهجرة » والثانية سنة سبع وهي عمرة القضاء > والشالثة 
سنة تمان عام الفتح ¢ والرابعة مع حجته سنة عشر , وكان إحرامها في ذي القعدة 
وأعما هما في ذي الحجة . 

قال القاضي حسين من الشافعية : الحج أفضل العبادات لاشتاله على المال 
والبدن » وقال الحليي : الحج يجمع معاني العبادات كلها » فن حج فكأفا صام 
وصلى واعتكف وز ورابط في سبيل الله وغزا » ولأنا دعينا إليه » ونحن في 
أصلاب الأباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات . 

والراجح عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة أفضل منه" ؛ لأن الصلاة عاد 
لفن :: 


وهل الحج أفضل من الجهاد ؟ 

اختلفت الأحاديث المشتتلة على بيان فاضل الأعمال من مفضولها » فتارة 
تجعل الأفضل الجهاد » وتارة الإيمان » وتارة الصلاة » وتارة غير ذلك » من هذه 
الأحاديث : حديث الشيخين عن أبي هريرة قال : « سئل رسول الله بل » أي 
الأعال أفضل ؟ قال : إيان بالله وبرسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم الجهاد في 
سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم حج مبرور » ومنها حديث الجماعة إلا أبا 
داود عن أبي هريرة أيضاً : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة » والمبرور : المقبول » ورجح النووي أنه الذي لايخالطه 
شيء من الاثم . 


قال الشوكاني'': وأحق ماقيل في المع بين الأحاديث : أن بيان الفضيلة 


. )١( المرجعان والمكانان السابقان رق‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۲۸۲ / ٤ : نيل الأوطار‎ ) 


يختلف باختلاف الخاطب » فإذا كان الخاطب من له تأثير في القتال » وقوة على 
مقارعة الأبطال » قيل له : أفضل الأعال : الجهاد » وإذا كان كثير المال » قيل 
له : أفضل الأعمال : الصدقة ء ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف 
الخاطيين:: 


وقال المالكية": الحج ولو تطوّعاً أفضل من الجهاد » إلا في حالة الخوف من 


حكمة المشروعية : يتحقق بالحج والعمرة فرض الكفاية وهو إحياء 
الكعبة كل سنة بالعبادة » وتمتاز العمرة عن الحج بإمكانها في كل أيام العام أو 
العمر » فهي أيسر من الحج الذي يتقيد بأيام معلومات . 

وللحج فوائد شخصية وجماعية > أما آم فوائده الشخصية فهي مايأتي : 
يكمّر المج الذنوب الصغائر ويطهر النفس من شوائب المعاصي » وقال بعض 
العاماء كبعض الحنفية : والكبائر أيضاً » بدليل الحديث السابق : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » فلايقتصر لصاحبه 
من اكوا عل تكن بض دوبان يل لايد أن يدخل الجنة › ولقوله به 
أيضاً : « من حج » فل يرث » ول يضق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه »"" 
أي بغير ذنب . 


وقال عليه السلام : « الحجاج والعّكار وفد الله » إن دعوه أجاهم » وإن 


. ٠١/۲: الشرح الكبير‎ )١( 
رواه عن أبي هريرة البخاري ومسل والنسائي وابن ماجه » والترمذي إلا أنه قال : « غفر له ماتقدم من‎ )0( 
. ذنبه » والرفث : الفحش من القول » وقيل : هو الماع . والفسق : المعصية‎ 


ا 


استغفروه غفر لهم »''' وقال أيضاً : « يُغقرللحاج » ومن استغفر له الحاج »'". 

قال القاضي عياض : أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة › ولا 
قائل بسقوط الدين » ولو حقاً لله تعالى » كدين الصلاة والزكاة . 

فالحج يغفر الذنوب » ويزيل الخطايا إلا حقوق الآدميين » فإنها تتعلق 
بالذمة » حتى يجمع الله أصحاب الحقوق » ليأخذ كل حقه » ومن الجائز أن الله 
تعالى يتكرم » فيرضي صاحب الحق با أعد له من النعيم وحسن الجزاء » فيسامح 
المدون فصلا وتكرما » فلابد من أداء حقوق الآدميين » أما حقوق الله فبنية على 
تسامح الكريم الغفور الرحم . 

والحج يطهر النفس » ويعيدها إلى الصفاء والإخلاص » مما يؤدي إلى تجديد 
الحياة » ورفع معنويات الإنسان » وتقوية الأمل وحسن الظن بالله تعالى . 

ويقوي الحج الإيمان > ويعين على تجديد العهد مع الله » ويساعد على التوبة 
الخالصة الصدوق » ويهذب النفس ٠‏ ويرقق المشاعر ويج العواطف . 

ونذاكر الحج المؤمن بماضي الإسلام التليد » وبجهاد الني بغ والسلف 
الصالح الذين أناروا الدنيا بالعمل الصالح . 

والحج كغيره من الأسفار يعوّد الإنسان الصبر وتحمل المتاعب » ويعم 
الانضباط والتزام الأوامر » فيستعذب الأ في سبيل إرضاء الله تعالى » ويدفع إلى 
التضحية والإيثار . 

وبالحج يؤدي العبد لربه شكر النعمة : نعمة المال » ونعمة العافية , 


)١(‏ رواه عن ابي هريرة النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها » ولفظها : « وفد الله 
ثلاثة : الحاج » والمعقر » والغازي » . 
(۲) رواه البزار والطبراني في الصغير » وابن خزيمة في صحيحه والحام » ولفظها : « اللهم اغفر للحاج » ولن 
استغفر له الحاج » . 
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يفرش ف النفنن :روح العتودية الكاملة » والخضوع الصادق الأكيد لشرع الله 
ودينه » قال الكاسافي": في الحج إظهار العبودية وشكر النعمة » أما إظهار 
العبودية فهو إظهار التذلل لامعبود » وقي الحج ذلك » لآن الحاج في حال إحرامه 
يظهر الشعث ويرفض أسباب التزين والارتفاق » ويظهر بصورة عبد سخط 
عليه مولاه » فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه واا شك التعينة :لان 
العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية » والحج عبادة لاتقوم إلا بالبدن والمال › 
ولهذا لايجب إلا عند وجود المال وصحة البدن > فكان فيه شكر النعمتين » وشكر 
النعمة ليس إلا استعالها في طاعة المنعم وك ا اجب عقا وخرها + 

وأما أهم فوائد الحج الجماعية : فهو أنه يؤدي بلاشك إلى تعارف أبناء 
الأمة على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأوطانهم » وإمكان تبادل المنافع الاقتصادية 
الحرة فيا بيتهم +:والمذاكرة في شؤون المسامين العامة » وتعاوهم صفاً واحداً أمام 
أعدائهم » وغير ذلك مما يدخل في معنى قوله تعالى : ل ليشهدوا منافع لهم ) ٠‏ 


ويُشعر الحج بقوة الرابطة الأخوية مع المؤمنين في جميع أنحاء الا رن :»م إغا 
المؤمنون إخوة » ويس الناس أنهم حقاً متساوون < لافضل لعرق غل أعجمى : 
ولالأبيض على أسود إلا بالتقوى . 


ويساعد الحج على نشر الدعوة الإسلامية ودع نشاط الدعاة في أنحاء 


العو رة غل الخو الى مداه الى له نشر دعوته بلقاء وفود الحجيج كل 
ا 
f‏ 


وأما الاعتاد على مومم الحج ليكون موَتراً شعبياً عاماً لخاطبة المؤمنين » فهو 


. ۱١۸ / ۲ : البدائع‎ )۱( 


a Fa 


غير مطلوب شرعاً ؛ لأن الممول في السياسة الإسلامية على رأي أهل الخبرة 
والاختصاص والمشورة » فهم المرجع والمقصد ء ولأن كثرة المسامين الهائلة تمنع 
تحقيق الفائدة المرجوة » ولأن تخطيط السياسة ووضع المنهج الإسلامي منوط 
برای الحكام المسامين » ولم يعد بيد أحد من الأفراد العاديين شيء من النفوذ أو 
السلطة لتحقيق شيءَ يذكر . 


ثالثاً : حك الحج والعمرة : 

e 
ومن‎ a ا‎ 
كقر: افق ادو أنه كين و اح » وقال تعالى : ل وأقوا الحج والعمرة لله وقال‎ 
سبحانه : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » وعلى كل ضامر ء يأتين من‎ 
. » كل فج تمیق » ليشهدوا منافع لهم » ويذكروا اسم الله في أيام معلومات‎ 

وأما السنة : فقول الني صلا له : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا 
الله ون ا وا الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم 
٠. 0‏ 


كون فريضة الحج مرة : والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر 
يأضل الشرع کو خد ای حر رة قال « خطبنا رسول الله ر فقال : 
PO‏ »قد فرض الله علي الحج فحجُوا » فقال رجل أكل جناي رشوك 
الله ؟ فسكت ١‏ حى فاا فلاا + » فقال الني به : لو قلت : نعم » لوجَبّت ولا 


. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها‎ )١( 


N 


استطعمم وحديث ابن عباس بعناه » وفيه تعيين الرجل وهو الأقرع بن 
حابس » وفيه أيضاً « من زاد فهو تطوع  '",‏ ويؤكده أن الأمر لا يقتضي 
التكرار » فلا يكون الأمر القرآني مفيداً تكرار الحج . 
وأما حديث البيهقي وابن حبان الآمر بالحج في كل خمسة أعوام فحمول على 
الندب » ونصه عن الخدري : « أن رسول الله بلقم قال : يقول الله عز وجل : 
إن عبداً صحّحت له جسمه » ووبئعت عليه في المعيشة » تمضي عليه خسة أعوام » 
لاتفد إلي لحروم » أي من جع له الصحة والقوة واليسار مندوب له الحج كل خمس 
سنين » وإلا كان محروماً من الأجر ومطروداً من رضوان الله تعالى . 
وأجمع العاماء على أن الحج لايجب إلا مرة'"» والزائد عن ذلك تطوع › 
قال ملي : « تابعوا بين الحج والعمرة » فإنه| ينفيان الفقر والذنوب » ؟ا ينفي 
الكير خَبَتْ الحديد والذهب والفضة » وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ». 
وقد يجب الحج أكث رمن مرة لعارض : كنذر بأن يقول : لله علي حجة ؛ 
لأن النذر من أسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصودة » وكذلك يجب في 
خالة الصا عله افساه التطوع : 
وقد يحرم الحج كالحج بمال حرام » وقد يكره كالحج بلاإذن ممن يجب 
استكذانه”, كأحد أبويه الحتاج إلى خدمته » والأجداد والجدات كالأبوين عند 
فقدها » وكالدائن الغريم لمدين لامال له يقضي به » وكالكفيل لصالح الدائن » 


. )1١١/ 5: شرح مسلم‎ » ۲۷۹ / ٤ : رواه أحمد ومسام والنسائي ( نيل الأوطار‎ )١( 

. ) رواه أحمد والنسائي ( نيل الأوطارء المكان السابق‎ )١( 

(0) شرح مسام : ٠١١ / ٩‏ » المجموع : 8/1 ء نيل الأوطار : ؛ / ۲۸١‏ » الدر الختار: ۲ / ٠١١‏ » فح 
القدير ٠١۲/۲:‏ . 

. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبن مسعود‎ )٤( 


. ٠١ / الشرح الكبير : ؟‎ » ٤۷۰ , ٤٦۰ / ۱ : البدائ : ۳/۲ مغن المحتاج‎ )٥( 
4 معي ج‎ 


د 16 


فيكره خروجه بلا إذنهم أي الأب والدائن . والكراهة عند الحنفية تحريية . 
وذكر المالكية والشافعية والحنفية أنه مع عصيان الحاج يمال حرام » فإنه 
يصح الحج فرضاً أو نفلاً بالمال الحرا م الضلاة ف الارض المقصوية + وسقظ مده 

ا والنفل » إذا لامنافاة بين الصحة والعصيان . وخالف الحنابلة فم يجيزوا 

5 بالمال إذ ذلا عندم e‏ اا 

ا ا ا رسو 

تطوع › ولايتصور إلا في الأرقاء والصبيان . 
تكرار العمرة : لابأس عند الشافعية والحنابلة أن يعر في السنة مرار؛ 

لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر الني ل عمرة مع قرانما » وعمرة بعد 

حجها » ولأن الني به قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها » . 
وكره المالكية تكرار العمرة في السنة » وقال النخعي : ماكانوا يعتقرون في 

السنة إلا مرة » ولأن الني يلي م يفعله . 
هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي ؟ 

ل يوسف والمالكية في أرجح القولين والحنابلة": يجب 
الحج بعد توفر الاستطاعة وبقية الشروط الآتية على الفور في العام الأول » أي ذ 5 
و أوقات الإمكان ¢ فيفسق وترد شهادته ا ES‏ ؛ لان کا رة معصية 
صغيرة » وبارتكابه مرة لايفسق إلا بالإصرار » لأن الفورية ظنية » بسبب كون 


() المغني : ۲ / ۲۲۹ : شرح مسل : ٠١۸ / ٩‏ . 
(۲) الدر الختار : ۲ / ۱۹۱ ومابعدهاء البدائع : ۲ / ۱١١‏ » الشرح الصغیر : ۲ / ؛ » كشاف القناع: ۲ / 
مك ء المغنى : ۲ / ۲۱۸ ۲٤١»‏ . 
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GENE EE Eg EE‏ ا 
قبله » وقالوا : لوم يحج حتى أتلف ماله » وسعه أن يستقرض ويحج ٠‏ ولو غير 
قادر على وفائه » ويرجى ألا يؤاخذه الله بذلك إذا كان ناويا الوفاء لو قدر. 
وذكر الحنابلة أن من فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة . 
واستدلوا بقوله تعالى  :‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً € 
وقوله : ل وأقوا الحج والعمرة لله والأمر على الفور » واستدلوا أيضاً بأحاديث 
منها : « حجوا قبل أن لاتحجوا »'' وحديث « تعجّلوا إلى الحج يعني الفريضة › 
فإن أحدك لايدري مايعرض له »'"' وحديث « من لم يحبسه مرض أو حاجة 
ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر » فم يحج » فلهت إن شاء وديا > وإن 
شاء نصرانياً »'"' ورواية الترمذي : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله » 
ول يحج فلاعليه أن يموت هودياً أو نصرانياً » وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً »“' وهي مع غيرها تدل على 
بحرت آل دل الو ت احق انوع عر اطي عن أن رات 
الإمكان ؛ لأنه قال : « من ملك .. فم يحج » والفاء للتعقيب بلافصل أي لم يحج 

عقب ملك الزاد والراحلة » بلافاصل . 


وقال الشافعية” وحمد من الحنفية : وجوب الحج على التراخي » وليس 


٠ حديث صحيخ رواه الحام والبيهقي عن علي‎ )١( 

(1) رواه أحد وأبو القامم الأصبهاني عن ابن عباس » وفي سنده أبو اسرائيل ضعيف الحفظ ( نيل الأوطار : 
85/5 ؟). 

() رواه سعيد بن منصور وأحد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي أمامة مرفوعاً » وفيه ليث بن أبي سلم ضعيف 
( المرجع السابق ) . 

. قال الترمذي : غريب » في إسناده مقال » وفيه ضعف‎ )٤( 

/ ١: مغني الحتاج‎ » ١۷ الإيضاح : ص‎ » 151/١: شرح المجموع : ۷ / ۸۲ ومابعدهاء المهذب‎ )٥( 


EA SEU 


شين 2 الفقه الإسلامي ج؟ (؟) 


معناه تعين التأخير » بل بمعنى عدم لزوم الفور » ويسن لمن وجب عليه الحج أو 
العمرة بنفسه أو بغيره ألا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان » مبادرة إلى براءة ذمته › 
ومسارعة إلى الطاعات ٠‏ لقوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » ولأنه إذا أخره 
عرضه للفوات ولحوادث الزمان . ويجوزأن يؤخره من سنة إلى سنة ؛ لأن 
فريضة الحج نزلت على المشهور عندم سنة ست » فأخر الني بلي إلى سنة عشر 
من غير عذر » فلو لم يجز التأخير لما أخره . 


وهذا الرأي أولى ليسره على الناس وعدم المحك بالتأثم » ولأن الأحاديث التي 
احتج بها الجمهور كلها ضعيفة » والحج فرض سنة ست عند نزول سورة آل عمران » 
؟ حقق الشافعية » ومن قال : إنه فرض سنة عشر فقد أخطاً ATE‏ 
نزلت قبلها قطعاً » لكن تعجيل الحج ضروري للاحتياط . 


حكم العمرة : قال الحنفية على المذهب والمالكية على أرجح القولين" : 
العمرة ننة '( موكد هر واخدة فق الف الآن الأحادية القهورة العا 
الواردة في تعداد فرائض الإسلام لم يذكر منها العمرة » مثل حديث ابن عمر : 
« بني الإسلام على خمس » فإنه ذكر الحج مفرداً » وروى جابر أن أعرابياً جاء إلى 
رسول الله ب » فقال : يارسول الله » أخبرني عن العمرة > أواجبة هي ؟ 
فقال : لا » وأن تعةر خير لك »" وفي رواية « أولى لك » . 


)١(‏ الدر الختار : ۲ / ۲۰١‏ » فتح القدير : ۲ / ۲۰٢‏ » البدائع : ۲ / 557 ء مراقي الفلاح : ص ٠١١‏ » الشرح 
الصغير : ؟ / > » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » بداية امجتهد : ۴١١ / ١‏ . ويلاحظ أن الكاساني في البدائع اختار القول 
بوجوب العمرة كصدقة الفطر والأضحية والوتر . 

(') رواه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد حميد ( نيل الأوطار : ؛ / 18١‏ ) لكن في 
إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف » وتصحيح الترمذي له فيه نظر ؛ لأن الأكثر على تضعيف الحجاج » قال 
النووي : اتفق الحفاظ على ضعفه . 


- ۱۸ 


نوف او کر رة 1 الحج جهاد والعمرة تطوع 0 

وقال الشافعية في الأظهر ء والحتابلة" : العمرة فرض كالحج » لقوله 
تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله أي ائتوا بها تامين ومقتض الأمر الوجوب » 
ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت : « قلت : يارسول الله > هل على النساء 
جهاد ؟ قال : نعم » جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة »'" . 

ويظهر لي أن الرأي الثاني أصح » لدلالة هذه الآية » ولضعف أحاديث 
الفويق الأول 

وذ كر الخنائلة عن أحد : أنه لسن عل أهل مكة عرق بدليل أن اين عباس 
كان يرى العمرة واجبة » ويقول : ياأهل مكة » ليس عليك عمرة » إنها عمرتم 
طوافک اليك ؤزوى ذلنك نضا عو عط انرك ال وما 
بالطواف بالبيت » وهم يفعلونه » فأجزأ عنهم . 

المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعها : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول شروط الحج والعمرة : 

الشروط : إما عامة للرجال والنساء » أو خاصة بالنساء » وهي إن توفرت 
وجب الحج وأداؤه » وإلا فلا . 


أما الشروط العامة : فنها ماهو شرط وجوب وصهة اد ادا : وهو 


)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي وابن حزم » وإسناده ضعيف » کا قال الحافظ ابن حجر » وقال أيضاً : ولايصح 
من ذلك شيء ( نيل الأوطار» المكان السابق ) . 

(۲) مغني الحتاج : ١ ١‏ ء الإيضاح في مناسك الحج للنووي : ص 7١‏ ء المغني : ۲ / ۲۲۲ ومابعدها . 

(1) رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة . 


اد 


الإسلام والعقل » ومنها ماهو شرط للوجوب والإجزاء وليس بشرط للصحة : وهو 
البلوغ والحرية » ومنها ماهو شرط للوجوب فقط : وهو الاستطاعة . 

وهذه الشروط هي مايأقي"" 

١‏ - الإسلام : فلايجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في الدنيا حال 
كفره » ولايصح منه » لعدم أهليته لأداء العبادة » فلو حج الكافرء ثم أسم يجب 
عليه حجة الإسلام » ولايعتد بما حج في حال الكفر . وكذا لايجب عند الحنفية 
على الكافر في حق أحكام الآخرة » فلايؤاخذ بالترك » لعدم خطاب الكافر 
بفروع الشريعة » ويؤاخذ عند ال مهور ؛ لأنه مخاطب بالفروع . 

ويرى المالكية أن الإسلام شرط صحة لاوجوب » فيجب الحج على الكافر 
ولايصح منه إلا بالإسلام . والشافعية أوجبوا الحج على المرتد ولايصح منه إلا إذا 
أسل ء أما الكافر الأصلي فلايجب عليه . 

؟ - التكليف أي البلوغ والعقل : فلايجب على الصغير والمجنون ؛ لأا غير 
مطالبين بالأحكام الشرعية » فلايلزمهها الحج » ولايصح الحج أو العمرة أيضاً من 
انون ؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة » ولو حجّاثم بلغ الصغير » وأفاق المجنون › 
فعليها حجة الإسلام » ومافعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعاً . قال الني 
له : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يشب › 
وعن المعتوه حتى يعقل 3 > وقال أيضاً : « أي صي حج به هله » فات 


AF /Y : فتح القدير :۲ / ۰ ومابعدها > الدرالختار‎ » ٠١١ » ۱۲۲ البدائع : ۲ / ۱۲۰ ۔‎ )١( 
ومابعدهاء‎ ٠١8 / ١ : ء بداية المجتهد‎ ١١ 7 / ۲ : القوانين الفقهية : ص ۱۲۷ › الشرح الصغير‎ » ۱۷۷ / ١ : اللباب‎ 
150 / ۲: ء كشاف القناع‎ ۱۹۸ ١١60 / ۱: المهذب‎ » 560 ٤1١ / ١ : مغني المحتاج‎ > ٠١ ۱۷/۷ : المجموع‎ 
غاية‎ » ٤۷ _ ١۷ / ۷ : متن الإيضاح للنووي : ص 594 › الجموع‎ » ٠٠١ - ۲٤۸ » ۲۶۱ » ۲۲۲ ء المغني : ۲ / ۲۱۸ ۔‎ ٠١ 
. ٣٣١ ۔‎ ٣٣١ / ۱ : المنتهى‎ 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه » والترمذي وقال : حديث حسن » وهو من رواية علي . 


EE 


«a 


أجزآت عنه » فإن أدرك فعليه الحج » وأيما رجل ملوك حج به أهله » فات 
أجراك عند ان اطق ق 

ولايبطل الإحرام بالجنون والإغماء والموت والسكر والنوم كالصوم . 

ولو حج المجنون والصبي الذي لايعقل ( غير المميز) لم يصح أداؤه منها » 
لان اداه شرق عل العقل : 

إحجاج الصغير والنجنون : 

أ قال الشافعية والمالكية والحنابلة" : للولي من أب أو جد مثلاً حلالاً كان 
أوعرما حح عن نفسه أم لا + أن يحرم عن الضغير المميز أوغن غير المميز» أو 
عن الجنون » فينوي الولي بقلبه جعل كل منها محرماً » أو يقول : أحرمت عنه » 
ولا يشترط حضورهما ولا مواجهتهما بالإحرام » ولا يصير الولي بذلك محرماً . 
ولا يجوز الإحرام عن المغمى عليه والمريض . 

ا ا أن التي من له لقي 2 
برا الا ا 


1 0( 
جر » 


)١(‏ ذكره أحمد مرسلاً » ورواه الحام عن ابن عباس » وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم خرجاه 
( نصب الراية : ۲ / 5 » نيل الأوطار : >٤‏ / 595 ) ورواه أيضاً الشافعي وسعيد بن منصور . 

(5) مغني امحتاج : 51١ / ١‏ وما بعدها » الإيضاح : ص 54 » المجموع : 7 / 76 وما بعدها »> الشرح الصغير : 
؟ / ٠١‏ المغني : ۲ / 565 306 . 

(؟) رواه أحمد ومسا وأبو داود والنسائي عن ابن عبا عباس ( نيل الأوطار : ٤‏ / ۲۹۲ ) وفي معناه حديث ضعيف 
عن جابر » قال : ٠‏ حججنا مع رسول الله ملا يه ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان » ورمينا عنهم » رواه = 


عات 


إذن الولي : ولايجوز للصبي المي زأن يحرم إلا بإذن وليه وهو الأب » أو 
الجد عند عدم الأب » والوصي والقم كالأب على الصحيح عند الشافعية › 
ولايتولاه الأخ والعم والأم على الأصح عندم إذا لم يكن له وصية ولا ولاية من 
الام . 

وللولي أن يأذن لمن يحرم عن الصبي . 

وحيث صار الصبي غير المميز أو امجنون محرماً فعل الولي مالايتأق منه › 
ولايكفي فيه فعل الولي فقط » بل لابد من استصحابه معه » فيطوف به 
ويسعى » ولكن يركع عنه ركعتي الإحرام والطواف » وإن أركبه الولي في 
الطواف والسعي » فليكن سائقاً أو قائداً للدابة > فإن لم يفعل م يصح طوافه . 

ويجب على الصغير طهارة الخبث وستر العورة في الطواف » ولايشترط 
طهارة الحدث ( الوضوء ) . 

ويحضر الولي الصغير والجنون المواقف » وجوباً في الواجبة » وندباً في 
المندوبة » فإن قدر الصغير ونحوه على الرمي رمى وجوباً » وإن عجز عن تناول 
الأحجار » ناوا له وليه . وإن عجز عن الرمي » استحب للولي أن يضع الحجر 
في يده » ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه » فان لم يكن رمى عن نفسه »› وقع 
الرمي عن نفسه » وإن نوى به الصي . 

والخلاصة : أن كل ماأمكن الصبي فعله بنفسه » لزمه فعله › ولاينوب غيره 
عنة )2 كالوقوف والمنبنت بمزدلفة ونحوهها ¢ وماعجز عنه » عمله الول عنه 8 


ولو فرّط الصبي المميز في شيء من أعمال الحج » كان وجوب الدم في مال 


= الترمذي وابن ماجه » وعن أبن عمر قال : « كنا نحج بصبياتننا » فن استطاع منهم رمى » ومن لم يستطع رمي 


عنة » . 


SA 


الولي » ويجب عليه منعه من محظورات الإحرام . أما غير المميزفلا فدية في 
ارتكاية مخطوراً عل أخد: 

والتفقتة الراك بهي ال تال الو لق الا دة المورط ةف 
ذلك . 
المتطوع بجامع صحة إحرام كل منها » فيعتبر فيه لفساد حجه مايعتبر في البالغ » 
من كونه عامداً عالماً بالتحريم » مختاراً جامعاً قبل التحللين . 

ويكتب للصبي ثواب ماعمل من الطاعات » ولايكتب عليه معصية 
بالإجماع . 


ب - وقال أبو حنيفة في المشبور عنه : لايصح حج الصبي » للحديث 
السابق :« رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ .. » الخ وقياساأً على 
النذر » فإنه لايصح منه » ولأنه لامجب عليه » ولايصح منه » ولأنه لو صح منه 
لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده » ولأنه عبادة بدنية » فلايصح عقدها من الولي 
للصي كالصلاة . 

؟ ‏ الحرية : فلايجب الحج على العبد ؛ لأنه عبادة تطول مدتها » وتتعلق 
بقطع مسافة » وتشترط لما الاستطاعة بالزاد والراحلة » ويضيع حقوق سيده 
المتعلقة به » فلم يجب عليه كالجهاد . ش 

حكم الحج حال الفا والفبودتة : ونا عل هذا القترط ونافيل ٠:‏ 
من حج وهو غير بالغ » فبلغ » أو كان عبداً فعتق » بعد انتهاء وقت عرفة › 


(۱) البدائع : ۲ / 15١‏ » الشرح الصغير : ۲ / ٠١‏ » المجموع : ۷ / 27 ٤۷‏ » المغني : ۲ / ۲۲۸ - 5050 » كشاف 
القناع : ۲ / ٤٤١‏ ومابعدها . اللباب : ١‏ / 77 ومابعدها . 
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فعليه الحج ا بينا » للحديث السابق : « أيما صبي حج به أهله ... فإن أدرك 
فعليه الحج » وأا ملوك حج به أهله ... فإن أعتق فعليه الحج » . 

وإن بلغ الصبي » أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة » فأحرما ووقفا بعرفة › 
وأتما المناسك » أجزأهما عن حجة الإسلام » بلا خلاف ؛ لأنه م يفتهها شيء من 
أركان الحج » ولا فعلا شيئاً منها قبل وجوبه . 

وإن حدث البلوغ قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف » وهما 
محرمان » أجزأها الحج عند الشافعية والحنابلة أيضاً عن حجة الإسلام ؛ لأن 
الواحد منها أدرك الوقوف حراً بالغاً » فأجزأه  »‏ لو أحرم تلك الساعة . 


ولم جزئها عند المالكية والحنفية ؛ لأنه يشترط لأداء الحج أن يكون الحرم 
وقت الإحرام حراً مكلفاً ( أي بالغاً عاقلاً ) » وإحرامها انعقد لأداء النفل » 
فلأيقلت لأذاء الفرض . 


لكن قال الحنفية : لو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بأن لى أو نوى 
حجة الإسلام وأتم أعمال الحج من وقوف وطواف زيارة وسعي وغيرها . جاز › 
أما العبد لو فعل ذلك فم يجز ؛ لأن إحرام الصبي وقع صحيحاً غير لازم » لعدم 
الأهلية » فكان محقلاً للاتتقاض » فإذا جدد الإحرام بحجة الإسلام » انتقض . 
وأما إحرام العبد فإنه وقع لازماً » لكونه أهلاً للخطاب » فانعقد إحرامه 
تطوعاً » فلايصح إحرامه الثاني إلا بفسخ الأول » وإنه لايحقل الانفساخ . ويه 
يختلف إحرامهها عن الكافر وامجنون » فإنه لاينعقد إحرامهها أصلاً لعدم الأهلية . 

الإذن للصبي وللعبد وللروجة : ليس للصبي المميز الإحرام بالحج إلا 
بإذن وليه ولايصح إحرامه بغير إذنه ؛ لأنه يؤدي إلى لزوم مالم يلزم » فلم ينعقد 
غد غر ا و کلم 


م 


وليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده بلاخلاف ٠‏ لآنه يفوت به حقوق سيده 
الواجبة عليه بالتزام ماليس بواجب » فإن فعل انعقد إحرامه صحيحاً ؛ لأا 
عبادة بدنية » فصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده ٠‏ كالصلاة والصوم » 
ولسيده تحليله في الأصح عند الشافعية والحنابلة" ؛ لأن في بقائه عليه تفويتاً 
لحقه من منافعه بغير إذنه » فلم يلزم ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه » ويكون 
نند كاضر : 

وليس للزوجة الإحرام نفلاً ( تطوعاً ) إلا بإذن زوج › لتفويت حقه › 
وللزوج إن أخريت زوجته بغير إذنه تحليلها منه ؛ لأن حقه لازم > فلك 
إخراجها من الإحرام كالاعتكاف » وتكون كامحصر ؛ لأا في معناه . 

وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض والنذر » ولاتحليله منه › 
ولايجوز للولد طاعتها فيه » أي في ترك الحج الواجب أو التحليل » وكذا في كل 
ماوجب » كصلاة الجاعة » والجْمَع » والسفر للعلم الواجب ؛ لأا فرض عين » فلم 
يعتبر إذن الأبوين فيها » كالصلاة . 

؛ ‏ الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج : وهي 
القدرة على الوصول إلى مكة » لقوله تعالى : ل ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ‏ » لكن للفقهاء بعض الاختلافات في حدود ووجوه 
الاستطاعة . 


قال الحنفية" : الاستطاعة أنواع ثلاثة : بدنية ومالية وأمنية » أما 
الاستطاعة البدنية : فهي نيد ادون فاا جح عل الروض ورمن واا 
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والمفلوج والأعمى وإن وجد قائدا » والشيخ الكبير الذي لايثبت على الراحلة 
بنفسه » وانحبوس » والممنوع من قبل السلطان الجائر عن الخروج إلى الحج ؛ لأن 
الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج » والمراد منها استطاعة التكليف : وهي 
نتلافة الأسبات ووسائل الوصول :ومو ج الا ا اة الان عن الأقات 
المانعة من القيام ا لابد منه في سفر الحج » فسر ابن عباس ل من استطاع إليه 
سيلا € أن السيل أن يضح بدن اله + ويكرن له قن زا وراخلية من غير 
أن يحجب . 

وأما الاستطاعة المالية : فهى ملك الزاد والراحلة » بأن يقدر على الزاد 
ذهاباً وإياباً » وعلى الراحلة - وسيلة الركوب » زائداً ذلك عن حاجة مسكنه 
الايد ينه ولات وأثائة المنزل والخادم ونحو ذلك ؛ لأنما مشغولة بالحاجة 
الأملنة وز شا عن نفقة عياله الذين تلزمه نفقاتهم إلى حين عودته . 

ويشترط في القدرة على الراحلة شروط : 

أ- أن تكون مختصة به » فلايكفي القدرة على راحلة مشتركة يركبها مع 
غيره على التعاقب . والقدرة اليوم بالاشتراك في السيارات أو البواخر أو 
الطائرات . 

ب - أن تكون بحسب أحوال الناس : فن لايستطيع الركوب على التب 
( وهو الإكاف الصغير حول سنام البعير ) ولم جد شيئاً آخر كالمودج أو احمل › 
لايجب عليه الحج . 

ح ‏ أن تطلب بالنسبة للآفاقي : وهو من كان بعيداً عن مكة بثلاثة أيام 
فأكثر . أما الي أو القريب من مكة ( وهو من كان بينه وبين مكة أقل من ثلاثة 
أيام ) » فيجب عليه الحج متى قدر على المثي . 


REE 


وأما الاستطاعة الأمنية : فهي أن يكون الطريق آمناً بغلبة السلامة ولو 
بالرشوة ؛ لأن استطاعة الحج لاتثبت بدونه » وهو شرط وجوب » في المروي عن 
أبي حنيفة . وقال بعضهم : إنه شرط أداء . 

وأمن المرأة : أن يكون معها أيضاً مَحْرم بالغ عاقل أو مراهق مأمون غير 
فاسق » برحم أو صِهْريّة » أو زوج » يحج بها على نفقتها » ويكره تحرياً أن تحج 
المرأة بغير الحرم أو الزوج » إذا كان بينها وبين مكة مدة سفر : وهي مسيرة ثلاثة 
أيام ولياليها فصاعداً » فلو حجت بلامحرم جاز مع الكراهة » والاصح أنه لايجب 
عليها التزوج عند فقد الحرم » ووجود الحرم قرط وجوبا © .وقيل 4 قرط أداة . 
لكن لاتسافر المرأة مع أخيها رضاعاً في زماننا لغلبة الفساد » لكراهة الخلوة بها 
كالصهرة ( الناية ) الشابة . 

والذي اختاره الكال بن امام في الفتح أن وجود الحرم مع توفر الصحة 
وأمن الطريق شروط وجوب الاداء » فيجب الإيصاء إن منع المرض أو خوف 
الطريق أو يوجد زوج ولامحرم . 

ثم إن شروط وجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت 
خروج أهل بلده » فإن جاء وقت الخروج والمال في يده » فليس له أن يصرفه في 
غيره . 

وان نافة !0 ق [نكان لوصول إل يكبب 
العادة » إما ماشياً أو راكباً » أي الاستطاعة ا فقط + ولاتخبر الاستطاعة في 
الإياب إلا إذا لم يكن الإقامة بمكة أو في أقرب بلد يمكنه أن يعيش فيه » ولايلزم 
رجوعه لخصوص بلده . ٠‏ 


(۱) الشرح الكبير : ۲ / ه  ٠١‏ ء الشرح الصغير : ۲ / ٠١ ٠١‏ » بداية الجتهد : ١‏ / 501 » القوانين الفقهية 
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وتكوق الاسطاع خلاثة اقا > وهي : 


أ قوة البدن : أي إمكان الوصول لمكة إمكاناً عاديا مشي أو ركوب » بر 
أو جر يلافققة فادة + أي :خطية خارجة عن العادة + أما المققة العتادة فلاين 
منها » إذ السفر قطعة من العذاب . والاستطاعة بالقدرة على المثى مما تفرد به 
المالكية . حتى إن الأعى القادر على المشي يجب عليه الحج إذا وجد قائدا قود 
ويكره لامرأة الحج بمشي بعيد . 


ب - ووجود الزاد المبلغ بحسب أحوال الناس وبحسب عوائدم » ويقوم 

ويدل ذلك على أن المالكية لم يشترطوا وجود الزاد والراحلة بالذات › 
فالمثي يغني عن الراحلة لمن قدر عليه > والصنعة التي تدر ربحاً كافياً تغني عن 
اتات لر أو اة علية:: 

وتتحقق الاستطاعة بالقدرة على الوصول إلى مكة » ولو بن شيء يباع على 
المفلس من ماشية وعقار وكتب عا وآلة صانع ونحوها » أو حتى ولو صار فقيراً 
بعد حجه > أو ولو ترك أولاده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس إن م 

ولايجب الحج بالاستدانة ولو من ولده إذا ١‏ يرج وفاء 03 ولابالعطية من 
هبة أو صدقة بغير سؤال » ولابالسؤال مطلقاً أي سواء أكانت عادته السؤال أم لا » 
لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحض » وعم أوظن الإعطاء في السفر 
مايكفيه » يجب عليه الحج » أي أن معتاد السؤال في بلده يجب عليه الحج بشرط 
ظن الإعطاء » وإلا فلايجب عليه . 


- A - 


ح ‏ توفر السبيل : وهي الطريق المسلوكة بالبر أو بالبحر مق كانت 
السلامة فيه غالبة » فإن لم تغلب فلايجب الحج إذا تعين البحر طريقا . ويكره 
لامرأة الحج في ركوب بحر إلا أن تختص بمكان في السفينة . 
وهذا يتطلب كون الطريق آمناً على النفس والمال من غاصب وسارق 
وقاطع طريق : إذا كان المال ذا شأن بالنسبة للمأخوذ منه » فقد يكون الدينار 
ذا بال بالنسبة لشخص » ولا شأن له بالنسبة لآخر . 


ويزاد في حق المرأة ؛ أن يكون معها زوج أو حرم بنسب أو رضاع أو 
صهرية'' من محارمها » أو رفقة مأمونة عند عدم الزوج أو الحرم في حج الفرض 
ومنه النذر والحنث» سواء أكانت الرفقة نساء فقط» أم مموعاً من الرجال والنساء . 
وإذا كانت المرأة معتدة من طلاق أو وفاة وجب عليها البقاء في بيت العدة» فلو 


وقال القافعية" :+ للانتطاغة الباشرة بالتفيس بحج أو غمرة لمن كان 
بعيداً عن مكة مسافة القصر ( ۸٩‏ ك ) شروط سبعة تثمل أنواع الاستطاعة الثلاثة 
المابقة : ش 

الأول القدرة البدنية : بأن يكون صحيح الجسد » قادراً أن يثبت على 
الراحلة بلاضرر شديد أو مشقة شديدة » وإلا فهو ليس بستطيع بنفسه . وعلى 
الأعمى الحج والعمرة إن وجد قائداً يقوده ويهديه عند نزوله » ويركبه عند 
رکه وار مله ننه عي عليه ا کر لكل لاتدقع الال الب لا 
يبذره » بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف أو 


.» لقوله يت : « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها مَحْرم‎ )١( 
. ١۷-١١ المهذب : ۱۹17/۱ ۔ ۱۹۸ > الإيضاح للنووي : ص‎ » ٤۷۰ 555 / ۱ : مغنى الحتاج‎ )۲( 
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يرسل معه شخصاً ثقة ينوب عن الولي » ولو بأجرة مثله » إن لم جد متبرعاً 
كافياً » لينفق عليه بالمعروف . 

الثاني القدرة المالية : بوجود الزاد وأوعيته » ومؤنة ( كلفة ) ذهابه لمكة 
وإيابه ( أي رجوعه منها إلى بلده » وإن لم يكن له فيها أهل وعشيرة ) . 

فإن كان يكتسب كل يوم مايفي بزاده » وسفره طويل ( مرحلتان فأكثر 
أي 45 م ) »لم يكلف الحج » حتى ولو كسب في يوم كفاية أيام ؛ لأنه قد 
ينقطع عن الكسب لعارض » وإذا قدر عدم الانقطاع › فالمع بين تعب السفر 
والكسب » فيه مشقة عظية . وذلك خلافاً لمذهب المالكية السابق في الاكتفاء 
بالصنعة أثناء السفر . أما إن كان السفر قصيراً » كن كان بمكة » أوعلى دون 
مرحلتين منها » وهو يكتسب في يوم كفاية أيام > كُلّف الحج » لقلة المشقة 

الثالث ‏ وجود الراحلة ( وسيلة الركوب ) الصالحة لمثله بشراء بن المثل » 
أو استئجار بأجرة المثل ؛ لمن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثرء قدرعلى 
امشي أم لا » خلافاً لامالكية » ولكن يستحب للقادر على المثي الحج خروجاً من 
خلاف من أوجبه . وهذا الشرط من القدرة المالية أيضاً . 

ومن كان بينه ومن مكة دون مرحلتين » وهو قوي على المثي » يلزمه 
الحج » فإن ضعف عن المشي » بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر » فهو كالبعيد › 
فشترط فة وجوف الراحسلة : ْ 

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه الحال أو المؤجل » لآدمي أم 
اله تال كن وكفارة + وغن وة أف وة م تلزمة تفه مندة دهان 


)١(‏ التعبير بالمؤنة : أي الكلفة يشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وإعفاف الأب ( تزويجه ) » وكذا أجرة 
الطبيب ومن الأدوية للقريب الحتاج إليها . 
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وإيابه » لفلا يضيعواء وقد قال مهه : « كفى بالمرء ما أن يضيع من 
يقوت 0 

والأصح كون الزاد والراحلة فاضلين أيضاً عن مسكنه اللائق به وعن خادمه 
الحتاج إليه لمنصب أو عجز › لاحتياجه لما في الحال ٠.‏ 

والأصح أنه يلزم المرء صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وتوابعها . ويلزم 
نو اله ا اناك وران معدل هنها سه أن يبيعها 
ويصرفها لما ذكر في الأصح ٠‏ ا يلزمه صرفها لوفاء دينه . 

الرابع - وجود الماء والزاد وعلف الدابة في المواضع المعتاد حمله منها » بثن 
المثل : وهو القدر المناسب به في ذلك الزمان والمكان » وإن غلت الأسعار . فإن 
م يوجدوا » أو وجد أحدم » أو وجد بأكثر من ثن المثل » لم يلزمه النسك 
( الحج والعمرة ) . وهذا شرط أيضاً في القدرة المالية . 

الخامس ‏ الاستطاعة الأمنية : أمن الطريق ولو ظناً على نفسه وماله في 
كل مكان بحسب مايليق به » والمراد هو الأمن العام » فلو خاف على نفسه أو 
زوجه أو ماله سبعاً أوعدواً أو رَصديّاً ( وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ 
منه شيئاً ) » ولاطريق له سواه » لم يجب الحج عليه » لحصول الضر . 

وإذا تحقق الأمن بالحفارة أوالحراسة في غالب الظن » وجب استئجار 
الحارس على الأصح » إن كان قادرا على أجر المثل . 

السادس أن يكون مع المرأة زوج › أو مَحْرم بنسب أوغيره » أو نسوة 
ثقات ؛ لأن سفرها وحدها حرام » وإن كانت في قافلة أو مع جماعة » لخوف 


. رواه أحمد وأبو داود والحام والبيهقي عن عبد الله بن مرو » وهو صحيح‎ )١( 


ا 


استالتها وخديعتها » ولخبر الصحيحين : « لاتسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها 
أو ذو حرم » ولايشترط كون الزوجة والحرم ثقة ؛ لأن الوازع الطبيعي أقوى من 
الخوعن : | 

وأما النسوة فيشترط فيهن الثقة لعدم الأمن » والبلوغ » لخطر السفر » 
ويكتفى بالمراهقات في رأي المتأخرين » وأن يكن ثلاثاً غير المرأة ؛ لأنه أقل 
المع » ولايجب الخروج مع امرأة واحدة . وهذا كله شرط للوجوب . أما الجواز 
فيجوز لمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام ( الفرض ) مع المرأة الثقة على 
الصحيح . والأصح أنه لايشترط وجود حرم لإحداهن » والأصح أنه يلزم المرأة 
أجرة الحرم إذا لم يخرج إلا بها . 

أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لاتجب » فليس لمرأة أن تخرج إليه 
مع امرأة > بل ولا مع النسوة الخلص » لكن لو تطوعت بحج » ومعها مرم » 
فات > فلها إتَامه. + وها الهجرة من بلاد الكفر وحدها . 

السابع ‏ إمكان المسير : وهو أن يبقى من وقت الحج بعد القدرة بأنواعها 
ماي لاداقة وخر ا اع عن صوق و ود ا إل عقر 
ذي الحجة > فلايجب الحج إذا عجز في ذلك الوقت . 

وقال الحنابلة" : الاستطاعة المشترطة : هي القدرة على الزاد 
والراحلة ؛ لأن الني به فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة » فوجب الرجوع إلى 
ن ول الني نه ماالسبيل ؟ قال : الزاد والراحلة » روى أبن عر : 
« جاء رجل إلى الني بن فقال : يارسول الله » مايوجب الحج ؟ قال : الزاد 


() المغني : ۲ / ۲۱۸ ۔ ۲۲۲ » كشاف القناع : ۲ / ٤٥٤ _ >٥١‏ . 
(؟) رواه الدارقطني عن جابر وابن عمر وابن عمرو وأنس وعائشة رضي الله عنهم . 
RAE‏ 


ف 


لال 

واتفق الشافعية في الأصح والحنابلة على أنه لايلزم الحج إذا بذل المال ولد أو 
أجنبي » ولايجب قبوله » لما في قبول المال من المنة . 

ورأى الحنابلة كالشافعية أن من تكلف الحج من لايلزمه » وأمكنه ذلك من 
غير ضرر يلحق بغيره » مثل أن يشي ويكتسب بصناعة ونحوها › ولايسأل 
الناس » استحب له الحج » لقوله تعالى : « يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر » 
فقدم الرجال أي المشاة » ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل » وخروجاً 
من الخلاف . ويكره الحج لمن حرفته السؤال . 

والزاد المشروط عند الحنابلة كالشافعية : وهو مايحتاج إليه في ذهابه 
ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة » ويلزمه شراؤه بهن المثل © أو بزيادة 
بير لمحتن ا 

ويلزمه حمل الزاد والماء وعلف البهاتم إن لم يجده في طريقه » فإن وجده في 
المنازل المعتادة » لم يلزمه حمله ؛ لأن هذا يشق عليه ولم تجر العادة به . 

ويقترط: انها القدرة غل وعاء الزاذ ولاه لأنه لانامنة:.. 

ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه ؛ لأنه لابد منه » فان لم 
يحتج إليه لم يعتبر . 

واا الزاخلة ولل كر فيشترط أن تكرح ا له انا راء أن 
بكراء لذهابه ورجوعه » وأن يجد مايحتاج إليه من آلتها التى تصلح لمثله . 
ويطلب وجود الراحلة مع بعد المسافة فقط عن مكة » ولو قدر على المشي » لأن 
الاستطاعة هي الزاد والراحلة » وبعد المسافة : ماتقصر فيه الصلاة » أي مسيرة 


0( رواه الترمذي 0 وقال ١‏ حديث حسن م 


ل الفقه الإسلامي ج۲ (۴) 


يومين معتدلين » ولاتعتبر الراحلة فها دون مسافة القصر » من مكي وغيره بينه 
ونين مكة دون المسافة «ويلزمه الى للقدرة على المشي فيها غالبا ان 
مشقتها يسيرة » ولايخشى فيها المشي للقدرة على المثي فيها غالبأ > ولايخثى فيها 
عطب إذا حدث انقطاع ها » إلا مع عجز لكبر ونحوه كرض » فتعتبر الراحلة » 
عو ا دون اا اع اها وة ال را وان اكه رید 
مشقته . 

ويشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلاً عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين 
تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه »> دون مابعد رجوعه ؛ لأن النفقة متعلقة 
بحقوق الآدميين » وهم أحوج »> وحقهم آکد > وقد قال ہے : « كفى بالمرء إا أن 
سس ترف" 

وأن يكون ذلك فاضلاً عا يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وخادم وما لابد 
خنع وان كن فاا عن لقنا دة لان فقا لين ج واد الال 
وي به حقوق الأدشيين 4 .فهو اكد . 

وإن احتاج إلى الزواج وخاف على نفسه العنت ( الإثم والأمر الشاق ) قدم 
التزويج »› لانه واجب عليه ولاغنى به عنه > فهو كنفقته » وإن لم يخف قدم 
الحج ؛ لأن الزواج تطوع » فلايقدم على الحج الواجب . 

ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه » أوسكنى عياله » أو يحتاج إلى أجرته 2 
لنفقة نفسه أو عياله » أو بضاعة متى نقصها اختل ربجحها » فلم يكفهم » أوسائمة 
يحتاجون إليها » ل يلزمه الحج » فان کان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته » 
لزمه بيعه في الحج . وإن كان له كتب يحتاج إليها »لم يلزمه بيعها في الحج . 
وإن كانت مما لايحتاج إليها » باع منها مايكفيه للحج . 


. رواه أحمد وأبو داود والحام والبيهقي عن عبد الله بن مرو‎ )١( 


- ٤ - 


وإن كان له دين على مليء باذل له يكفيه للحج » لزمه الحج ؛ لأنه قادرء 
وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه > يلزمه . 


ويشترط أيضاً امن الطريق بحيث لايوجد مانع من عدو ونحوه . ووجود 
زوج أو حرم لامرأة » فلايجب عليها الحج مالم يكن معها أحدهما . وإمكان المسير 
وهو أن تكل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إلى الحج'" . وهذا 
موافق لمذهبي الحنفية والشافعية أيضاً » لكن عند الحنابلة روايتان في هذين 
الشرطين : رواية أا من شرائط الوجوب كالحنفية والشافعية » فلايجب الحج 
بدونها » ورواية أنها من شرائط لزوم السعي إلى الحج » فن مات يجب الحج عنه 
بعد موته لثبوته في ذمته » أما على الرواية الأولى فم يجب عليه شيء » وهذا هو 
المذهب . 

وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام عند أكثر العاماء » وهو قول 
للشافعي ؛ لأنه فرض » فلم يكن له منعها منه » كصوم رمضان والصلوات 
لكين و يتحت أن تستادنه فى ذلك فان أدن وال حرج بغي إذنه . فأمنا 
يم ا قله میا مله 1 

وقال الشافعية : للزوج منع الزوجة من الحج الفرض والمسنون ؛ لأن حقه 
على الفور » والنسك على التراخي » وليس له منعها من الصوم والصلاة › 
والفرق : طول مدة الحج » بخلافها . 

الشروط الخاصة بالنساء : أما الشروط الخاصة بالنساء فهي اثنان تفهم 
مما سبق بيانه في المذاهب وها : 


أحدهها ‏ أن يكون معها زوجها أومَحْرم لها » فإن لم يوجد أحدها لامجب 


(۱) البدائع : ۲ / ۱۲۴ ۔ ۱١١‏ . 


ت1 0ے 


عليها الحج . وهذا متفق عليه للحديث السابق : « لاتسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها 
ذو حرم »"' ولحديث : « لاتحجن امرأة إلا ومعها زوج »'"' » وأوجب الشافعية 
. على المرأة الحج مع نسوة ثقات » لامع واحدة فقط » وأوجب المالكية عليها الحج 
مع رفقة مأمونة من النساء فقظ أو الرجال فقط ء أوالمجموع من الجنسين . 
ودليل الشافعية والمالكية عموم آية : ل ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً ‏ فإذا أمنت المرأة الفساد على نفسها لزمها الحج . 


وضابط الحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح 
لحرمتها أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة . فخرج بالتأبيد : زوج الأخت وزوج 
العمة » وخرج بالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها » وخرج بحرمتها : الزوجة 
(a.‏ 
الملاعنة ‏ . 


هذا ويلاحظ أن الخلاف بين الشافعية والمالكية وبين باقي الفقهاء محصور في 
سفر الفريضة ومنه سفر الحج » فلايقاس عليه سفر الاختيار بالإجماع » خطب 
الني بلي فقال : « لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم » ولاتسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم » فقام رجل » فقال : يارسول الله » إن امرأتي خرجت حاجة » 
وإني اكتتبت في غزوة كذا كذ شان اكلام :قف نهم ادر تلفي اي 


والثاني ‏ ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة ؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات 
عن الخروج بقوله عز وجل : 3 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » ولأن 


. ) 15١ / متفق عليه عند البخاري ومسل وأحمد عن ابن عر ( نيل الأوطار : ؟‎ )١( 
. ) ٤١١ / ٤ : رواه الدارقطني وصححه أبو عوانة ( نيل الأوطار‎ )۲( 

. 739١ / ٤ : نيل الأوطار‎ )0 

. )185 / ۲ : متفق عليه عن ابن عباس » واللفظ لمسم ( سبل السلام‎ )٤( 


Ta 


الحج يكن أداؤه في وقت آخر » فأما العدة فإنها تجب في وقت مخصوص وهو 
مابعد الطلاق أو الوفاة مباشرة » فكان المع بين الأمرين أولى . 


ويلاحظ أن هذين الشرطين مع شروط سلامة البدن من الآفات المائعة من 
السفر كالمرض والعمى » وزوال المانع الحسي كالحبس » وأمن الطريق هي شروط 
وجوب الأداء عند الحنفية وهي خمسة » أما شروط الوجوب أو الفرضية فهي 
تمانية عندهم : وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد 
ولو بمكة › والقدرة على الراحلة والقوة بلامشقة . 


ولو تكلف واحد ممن له عذر فحج عن نفسه » أجزأه عن حجة الإسلام إذا 
كان عند الحنفية بالغاً عاقلا حراً ؛ لأنه من أهل الفرض » إلا أنه م يجب عليه 
دفعاً للحرج عنه » فإذا تحمل الحرج وقع الحج موقعه . 


ومنع الحنابلة خروج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة » وأجازوا لها الخروج في 
عندة الطلاق المبتوت ؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة » 
والطلاق المبتوت لايجب فيه ذلك . وأما عدة الرجعية إن خرجت للحج فتوفي 
زوجها » رجعت لتعتد في منزها إن كانت قريبة » ومضت في سفرها إن كانت 


بعبدذه 5 


النيابة في الحج والحج عن الغير ‏ : 


بحث هذا الموضوع يقتضي مايأتي : 


)١(‏ قال بعض أمة النحاة : منع قوم إدخال أل على غير وكل وبعض ؛ لأن هذه لاتتعرف بالإضافة فلاتتعرف 
بالألف واللام » وقال ابن عابدين : إنها تدخل عليها ؛ لأن الألف واللام هنا ليست للتعريف » ولكنها المعاقبة 
للإضافة . ( رد انحتار : ۲ / ٣۲٣‏ ) . 


N 


أولاً ‏ مايقبل النيابة من العبادات وما لايقبلها : 

العبادات أنواع ثلاثة'": 

أ عبادة مالية محضة كالزكاة والكفارة وتوزيع الأضاحي : يجوز النيابة 

“يها بالاثفاق :فى حالق الأختيان والضرؤرة:؟ لان المقضوه اناع أهلهنا يها : 

ب - عبادة بدنية محضة كالصلاة والصوم : لاتجوز النيابة فيها ؛ لأن المقصود 
وهو إتعاب النفس لايحصل بالإنابة . 

ج _ عبادة مركبة ‏ بدنية ومالية معأ كالحج : يجوزفيها عند المهور 
( غير المالكية ) النيابة عند العجر أو الضرورة ؟ لأن المققنة المقصودة تحصل يفعل 
القن خضل يفا يفل الف إذا كان قال »فهك العبادة لن عن الصلاة 
باشتالها على القربة المالية غالباً بالإنفاق في الأسفار . 

وقال المالكية على الصحيح : لاتجوز النيابة عن الحي في حج الفرض أو 
النفل 2 ا ج رة أله والأجارة افيه اة لأ نه غا يدن لايقبل التييابة + 
كالصلاة والصوم » إذ المقصود منه تأديب النفس بمفارقة الأوطان وتهذيبها 
بالخروج عن المعتاد » من لبس الخيط وغيره لتذكر المعاد والأخرة والقبر » وتعظم 
شعائر الله في تلك البقاع » وإظهار الاتقياد من الإنسان لما لم يعم حقيقته › 
كرمي المجارء والسعي بين الصفا والمروة وغيرههما 08 وهذه مصالح ومقاصد 


6هيى ‏ امو 


(۱) فتح القدير : ۲ / ۲۰۸ ومابعدها » البدائع : ۲ / 1١١‏ ومابعدها » تبيين الحقائق : ۲ / 45 ۸١‏ » الدر 
الختار : ۲ / ۲۲١‏ ومابعدها » الشرح الكبير مع الدسوق : ۲ / ٠١‏ » الشرح الصغير : ۲ / ٠١ ٠١‏ » القوانين الفقهية : 
ص ۱۲۸ » الفروق للقرافي : ۲ / ٠١5‏ ء مغني الحتاج : ٤1۸ / ١‏ » متن الإيضاح : ص ۱۷ › غاية المنتهى : ۱ / ۲١۸‏ » 
القواعد لابن رجب : ص ۲۱۸ » المغنى : ۳ / ۲۲۷ ۔ ۲۳۰ . 


- A 


أما اميت إذا أوص بالحج فيصح عنه مع الكراهة » ويكره التطوع عنه 
اطي 

ثانياً ‏ إهداء ثواب الأعمال لاميت : . 

تفق العاماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة واللهدي لاميت » للحديث 
السابق : « إذا مات الإنسان » انقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عم 
ينتفع به > أو ولد صالح يدعو له »'". 

وقال جمهور أهل السنة والجاعة : للإنسان أن يجعل ثواب عله لغيره صلاة 
أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن » بأن يقول : اللهم اجعل ثواب ماأفعل لفلان » 
لوو أن الى وله ضح كفن ملحن + أحده] عن هة و لار غ 
اة + مق أقن بوخذاقة الله مسال + وبع له ايلاع فاه جيل تة 
إحدى الشاتين لأمته . ولا روي أن رجلاً سأل النى به فقال : كان لي أبوان 
رودا سال عبات ] نكف لووقا سد دري > هال لت مقي الت 
والسلام : إن من البر بعد البر : أن تصلي لما مع صلاتك وأن تصوم لما مع 
ساق 1 

وأنا قوله تال :ون وآق ليبن للإشان اا اني ج راد ب اا 
وهبه له » ۴ حققه الككال بن امام » أو أنه ليس له من طريق العدل » وله من 


. ) ۲٤۷ رواه مسم عن أبي هريرة ( رياض الصالحين : ص‎ )١( 

() المراجع السابقة . 

(۴) روي فيه سبعة أحاديث وهي عن عائشة. وأبي هريرة » وجابر وأبي رافع وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبي 
طلحة الأنصاري وأنس » فحديث عائشة وأبي هريرة رواه ابن ماجه ( انظر نصب الراية : ؟ / ٠١١-٠١١‏ ) . 

)٤(‏ رواه الدارقطني » ويؤكده مارواه أيضاً عن علي : « من مر على المقابر وقرأ : قل هو الله أحد » إحدى 
عشرة مرة » ثم وهب أجرها للأموات » أعطي من الأجر بعدد الأموات » وروى أبو داود عن معقل بن يسار : 


ا 


ل 


طريق الفضل » ويؤكده مضمون آية أخرى : ل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم > . 

وأما حديث « إذا مات الإنسان انقطع عله إلا من ثلاث » فلايدل على 
انقطاع عمل غيره . وأما حديث : « لايصوم أحد عن أحد » ولايصلي أحد عن 
أحد » فهو في حق الخروج عن العهدة » لا في حق الثواب . 

وليس في ذلك شيء مايستبعد عقلاً » إذ ليس فيه إلا جعل ماله من الأجر 
لغيره » والله تعالى هو الموصل إليه » وهو قادر عليه » ولايختص ذلك بعمل دون 
عمل . 

وقال المعتزلة : ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره » ولايصل إليه » 
ولاينفعه » لقوله تعالى  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » وأن سعيه سوف 
یری ولأن الثواب هو الجنة » وليس في قدرة العبد أن يجعلها لنفسه فضلاً عن 
غيره . 

وقال مالك والشافعي : يجوز جعل ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة 
المالية وفي الحج » ولايجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن 
وغيره . 

ثالثاً - مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فيا يجوز منها : 

يجوز الحج عن الغير الذي مات ولم يحج » أو عن المريض الحي الذي عجز 
عن الحج لعذر وله مال » وآراء الفقهاء هي ا 


(۱) البدائع : ۲ / ۱۲١‏ › ۲۱۲ » الدر الختار : ۲ / 557 358 › الشرح الصغیر : ۲ / ٠١‏ »بداية الجتهد ١:‏ / 
9 مغنى الحتأج : ٤4/١‏ ومابعدهاء المغنى : ۲ / ۲۲۷ ومابعدهاء كشاف القناع : ۲٢۱‏ ۔ ۲٣١‏ ء٠‏ / 


. 509 - 06 


ك5 


قال الحنفية : من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه > وله 
مال » يلزمه أن يحج رجلاً عنه » ويجزئه عن حجة الإسلام » أي أنه تجوز النيابة 
في الحج عند العجز فقط لاعند القدرة » بشرط دوام العجز إلى الموت . وأما 
المقصر الذي مات فتصح منه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده » 
إن لم يعين مكاناً آخر » فههما حالتان : العجز وبعد الموت بالوصية . 

والمعقمد عند المالكية : أن النيابة عن الحي لاتجوز , ولاتصح مطلقاً إلا عن 
ميت أوص بالحج » فتصح مع الكراهة وتنفذ من ثلث ماله . ولاحج على 
المعضوب إلا أن يستطيع بنفسه » للاية ل[ من استطاع إليه سبيلاً ‏ وهذا غير 

وأجاز الشافعية الحج عن الغير في حالتين : 

أ حالة المعضوب : وهو العاجز عن الحج بنفسه لكب ر أو زمانة أو غير 
ذلك » الذي لايثبت على الراحلة . بل يلزمه الحج إن وجد من يحج عنه بأجرة 
المثل بشرط كونا فاضلة عن حاجاته المذكورة فين حج بنفسه » لكن لايشترط 
نفقة العيال ذهاباً وإياباً ؛ لأنه مستطيع بغيره ؛ لأن الاستطاعة ؟! تكون بالنفس 
تكون ببذل المال وطاعة الرجال » فيجب على من عجز عن الحج بنفسه مرم أو 
مرض لايرجى برؤه الاستنابة إن قدر عليها ماله أو ن يطيعه بأن كان متبرعاً 
موثوقاً به . 

ب - وحالة من يأتيه الموت ولم يجج > فيجب على ورثته الإحجاج عنه من 
تركته » ا يقض منها دينه » ويلزمهم أن يخرجوا من ماله با يحج به عنه » 
بالنفقة الكافية ذهاباً وإياباً . 

والخلاصة : إن الاستطاعة للحج نوعان عند الشافعية : استطاعة مباشرة 
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هه اع قصيله وو انا الأول و الأموز السافة : ج 
و کا ماف الى( راتاق تضاعدا + والزاداء وان 
الطريق » وصحة البدن » وإمكان المسير : وهو أن يبقى من الزمان بعد وجود 
الزاد والراحلة مايمكن فيه السير المعهود إلى الحج . 

وأما الثانية : فهي أن يعجزعن الحج بنفسه بوت أو كبر ء أو زمانة أو 
مرض لايرجى زواله أو هرم بحيث لايستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة 
اوغا العاجن الى سمي فكوا . 

وتجب الاستنابة عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته » ولم يحج » إذا كان . 
له تركة » وإلا فلايجب على الوارث . ويجوز للوارث والأجنبي الحج عنه سواء 

وأما المعضوب فلايصح عنه الحج بغير إذنه » وتلزمه الاستنابة إن وجد مالا 
يستأجر به من يحج عنه فاضلاً عن حاجته يوم الاستئجار خاصة › سواء وجد 
أجرة راكب أو ماش » بشرط أن يرضى بأجر المثل . وإن م يجد مالا ووجد من 
يتبرع عنه بالحج من أولاده الذكور أو الإناث » لزمه استنابته . 

وتجوز الاستنابة في حج التطوع لاميت والمعضوب على الأصح . 

ولو استناب المعضوب من يجج عنه > ثم زال العضب وشفي »م يجزه على 
الأصح » بل عليه أن بجح" . 

وعلى هذا : من وجب عليه الحج فم يحج حتى مات ينظر : 

إن مات قبل أن يكن من الأداء سقط فرضه » ولم يجب القضاء . 


. 759/1١: ومابعدها » طبعة المالية بمصرء المهذب‎ ١١ كتاب الإيضاح للنووي : ص‎ )١( 
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وإن مات بعد التتكن من الأداء © يسقط الفرض » ويجب قضاؤه من 
تركته » ويجب قضاؤه عنه من الميقات ؛ لآن الحج يجب من الميقات » ويجب من 
رأس المال ؛ لأنه دين واجب » فكان من رأس المال كدين الآدمي . وإن اجتع 
الحج ودين الآدمي » والتركة لاتتسع لما » الأصح أنه يقدم الحح . 

وأجاز الحنابلة كالشافعية الحج عن الغير في حالتين أيضاً : 

» المعضوب : وهو من عجز عن السعي إلى الحج والعمرة لكبر أو زمانة‎ - ١ 
أو مرض لايرجى برؤه » أو ثقل لايقدر معه الركوب على الراحلة إلا بمشقة غير‎ 
. محتلة » أو أيست المرأة من محرم‎ 

يلزم كل من هؤلاء الحج إن وجد من ينوب عنه حراً » ومالاً يستنيبه به › 
فيحج عنه ويعقر على الفور من بلده » أو من الموضع الذي أيسر منه إن كان غير 
5 

ويجوزأن يكون النائب رجلا عن امرأة وبالعكس : امرأة عن رجل » 
بلاخلاف بين العاماء » لكن يكره عند الحنفية إحجاج المرأة لاشتال حجها عأدة 
على نوع من النقصان » فإنها لاترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة » 
ولاتحلق . 

وإن لم جد مالا يستنيب به » فلاحج عليه بغير خلاف ؛ لأن الصحيح 
( غير المريض ) لو لم يجد مايحج به » لم يجب » فالمريض أولى . وإن وجد مالا ول 
جد من ينوب عنه ء فعلى الروايتين السابقتين في إمكان المسير : هل هو من 
شرائط الوجوب وهو المذهب » فلايجب عليه شيء بعد الموت » أم من شرائط لزوم 
السعي للحج » فيجب الحج عنه بعد موته . 
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ومن يرجى زوال مرضه وفك حبسه » ليس له أن يستنيب » فإن فعل لم 
يجزئه ؛ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه » فلم يكن له الاستنابة » ولاتجزئه إن 
فعل كالفقير . 


وإن وق الفطوب قبل إحرام الاب م جره حنج اتانب نه ناقا 
للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل » كالمتيم يجد الماء . 


ومتى أحج المعضوب عن نفسه » ثم عوفي » لم يجب عليه حج آخر ؛ لأنه أت 
ما أمر به » فخرج عن العهدة » كا لو لم يبرأ . وقال الشافعية والحنفية : يلزمه 
حج آخر ؛ لأن هذا بدل إياس » فإذا برأ تبينا أنه لم يكن مأيوساً منه » فلزمه 
الأصل »> كالآيسة إذا اعتدت بالشهور» ثم حاضت » لاتجزئها تلك العدة . 


ولايجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً ؛ لآنها عبادة 
تدخلها النيابة » فلم تجز عن البالغ العاقل إلا ياذنه كالزكاة . 

۲ الميت الذي:وجب عليه الحج : من وجب عليه الحج » لاستكمال 
الشرائط السابقة المطلوبة › ثم توفي قبله » فرّط في الحج بأن أخره لغير عذر » أو ل 
يفرط كالتأخير لمرض يرجى برؤه أو لحبس أو أسر أو نحوه » أخرج عنه من جميع 
ماله حجة وعمرة » ولو لم يوص به . ويكون الإحجاج عنه من حيث وجب 
ل م ت كن ركه لان الا كرون فة الأداء رام ع الا 
يكون النائب من خارج بلده التي تبعد فوق مسافة القصر » ويجوز من نائب من 
بلد آخر دون مسافة القصر ؛ لأن مادونها في حك الحاضر . وإن مات من وجب 
عليه الحج في الطريق أو مات نائبه في الطريق » حج عنه من حيث مات هو أو 
نائبه » فها بقي مسافة وقولاً وفعلاً . 

ويسقط الحج عن الميت بحج أجنبي عنه > ولو بلا إذن وليه ؛ لأنه م 


د 


شبهه بالدين » أي إن الحج عن الميت يجوز عنه بغير إذنه واجباً كان أو تطوعاً » 
بخلاف الحي ؛ لأنه جه أمر بالحج عن الميت » مع العم أنه لا إذن له » وماجاز 
فرضه جاز نفله كالصدقة . 

وإن وص المسام بحج نفل ولم يعين محل الاستنابة » جاز أن يحج عنه من 
الميقات أي ميقات بلد الموصي » مالم قنع منه قرينة بان يوصي أن يحج بقدر 
يكفي للنفقة من بلده » فيتعين منها » فإن ضاق ماله عن الحج من بلده بأن م 
بخلف مالا يفي به › أو كان عليه دين » اخذ للحج بحصته » وحج به من حيث 
يبلغ » لشبهه بالدين . 

والخلاصة : إن المالكية والحنفية يجيزون الحج عن الميت إذا أوصى وتنفذ 
الوصية من ثلث المال » وأجاز المهور غير المالكية الحج عن الحي العاجز لمرض 
الوك رعة القائي كوو E‏ رلد لوف ع وميد 
الشافعية من الميقات . 

وتعفد الوضية د القافية والطنابلة هن راس الال لان الثلة فقط : 

وحج النائب عن الميت يكون على الفور عند المهور ء لقوله تعالى : 
< وأغوا الحج والعمرة لله 4 $ ولله على الناس حج البيت ‏ والأمر على الفور » 
وعند الشافعي : على التراخي » وللنائب تأخيره ؛ لأن الني به أمّرأبا بكر 
على الحج وتخلف بالمدينة » لامحارباً ولامشغولاً بشيء ولت اك الا اکر 
على الحج » فدل على أن وجوبه على التراخي . 

أدلة المشروعية : استدل الفقهاء على مشروعية النيابة في الحج بحديث ابن 
عباس وغيره : « أن امرأة من خَثْعَمِ » قالت : يارسول الله » إن أبي أدركته 
فر ية الله ف الح شيشا كبيرا »لا يستطیع أن لقوق عل ھر و فال 


- ٤0 


فجي عنه 2" فدل على جواز الحج عن الوالد غير القادر على الحج E‏ 
ذلك كان في حجة الوداع . 


وعن ابن عباس أيضاً : « أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني مله ء 
شالك إن أن ترك E‏ متكا a‏ 
نعم » حُجَّي عنها » أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيتّه ؟ اقضوا الله » 
اله احق والوفاء:» . 


ورواه الدارقطني بلفظ : « اق البي ي رجل » فقال : إن أبي مات » 
اة ا ا ل 0 
أقضيته عنه ؟ قال : نعم » قال : فاحجُج عن أبيك » . دل على إجزاء الحج عن 
ات ا و بالديو و راا ری قل صحة الله يعن اليك 
من الوارث وغيره » إذ فيها « إن أختي نذرت أن تحج » ولم يستفصله أوارث هو أم 
لا ؟ 


ودلت السنة أيضاً على اشتراط كون النائب قد حج عن نفسه » عن ابن 
عكاسن و أن ای ا مع وجلا را لتويك عن شترسة قال هه 
شثرمة ؟ قال اخ قي أو قري لاال جحت عن شك فال لاء 
قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة »'". 


)١(‏ رواه الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن اين عباس » وروى أحمد والترمذي وصححه مثله عن 
عل + رووا اجه الاي دام عن عد لالز ملفظة جا وجل حك خلسم »يضف حال أيه الو 
( نيل الأوطار : ٤‏ / 180 ومابعدها » سبل السلام : ۲ / ۱۸١‏ ) . 

(1) رواه البخاري » والنسائي بعناه عن اين عباس ( المرجعان السابقان : ؟ / 585 , و75/ 185 ) . 

(1) رواه أبو داود وابن ماجه » وقال : « فاجعل هذه عن نفسك » ثم احجج عن شبرمة » والدارقطني وفيه 
قال : « هذه عنك وحج عن شبرمة » ( نيل الأوطار : ؟ / ؟ة؟ ) . ٍ 


اعت 


رابعاً ‏ الاستئجار على الحج : 


م جز متقدمو الحنفية" الاستئجار على الحج والآذان وتعلم القرآن والفقه 
ونحوه من القربات الدينية لاختصاص فاعلها بها » فلو قال رجل لأخر : 
« استأجرتك على أن تحج عني بكزا » لم يجزحجه » والمذهب وقوع الحج عن 
الحجوج عنه . وإما يقول : أمرتك أن تحج عني » بلاذكر إجارة » وتكون له 
نفقة مثله بطريق الكفاية ؛ لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر . وإنما جاز 
الحج عنه ؛ لأنه لما بطلت الإجارة » بقي الأمر بالحج . والزائد عن نفقة المثل في 
الطريق وغيره يرد على الآمر إلا إذا تبرع به الورثة » أو أوصى الميت بأن الفضل 
للحاج . 


ودليلهم على عدم جواز الإجارة على الحج وبقية الطاعات : أن أبي بن كعب 
كان يعم رجلا القرآن » فأهدى له قوساً > فسأل الني بي عن ذلك » فقال له : 
« إن سرك أن تتقلد قوساً من نار » فتقلدها »'"» وقال النبي ب لعثفان بن أبي 
العاص : « واتخذ مؤذناً لايأخذ على أذانه أجراً » ولأنها عبادة يختص فاعلها أن 
يكون من أهل القربة » فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم . 

وأجاز جمهور الفقهاء" ومتأخرو الحنفية : الإجارة على الحج وبقية 
الطاعات » لقول الني به : « إن أحق ماأخذتم عليه ازا کات المع ف واد 
أصحاب النبي به الجُمْل على الرقية بكتاب الله » وأخبروا بذلك الني » فصوهم 


. ۲۲۹ / ۲: الدر انختار وحاشية أبن عابدين‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه ( نيل الأوطار : ۵ / 181 ) . 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه ( المرجع السابق ) . 

(4) القوانين الفقهية : ص ١18‏ » الشرح الصغير : ؟ / ٠١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 514 ومابعدها ء المفني : ؟ / 
۱ ومابعدها . 


(5) رواه البخاري عن ابن عباس ( المرجع السابق : ص 84" ) . 
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فيه"» ولأنه يجوز أخذ النفقة على الحج » كا أقر متقدمو الحنفية أنفسهم » فجاز 
الاستئجار عليه » كبناء المساجد والقناطر . 

وفائدة الخلاف بين الرأيين : أنه متى لم يج زأخذ الأجرة على الحج › 
فلايكون إلا نائباً حضاً » ومايدفع إليه من المال » يكون نفقة لطريقه » فلو 
مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق » لم يلزمه الضان لما أنفق ؛ لأنة إنفاق 
يإذن صاحب المال . ومايلزم من الدماء للنائب بفعل محظور » فعليه في ماله ؛ 
لأنه لم يؤذن له في الجناية » فكان موجبها عليه » ؟ لولم يكن نائباً . وإن أفسد 
الحجة فالقضاء عليه » ويرد ماأخذ ؛ لأن الحجة م تجزئ عن المستنيب لتفريطه 
وجنايته » وكذلك إن فاته الحج بتفريطه . أما إن فاته بغير تفريط احتسب له 
بالنفقة ؛ لأنه لم يفت بفعله » فلم يكن مخالفاً » ا لو مات . وإن مات في بعض 
الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى » ومافضل معه من المال » رده ."إلا أن 
يؤذن له في أخذه » وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولاتقتير . وإذا 
سلك النائب طريقاً يمكنه سلوك أقرب منه » ففاضل النفقة في ماله » وإن أقام 
بمكة مدة القصر » بعد إمكان السفر راجعاً » أنفق من مال نفسه . 

وإن جاز الاستئجار على الحج عن حي أو ميت . اعتبر فيه شروط الإجارة 
من معرفة الأجرة » وعقد الإجارة » ومايأخذه أجرة له يملكه » ويباح له 
التصرف فيه » والتوسع به في النفقة وغيرها » ومافضل فهو له . وإن أحصر أو 
ضل الطريق » أو ضاعت النفقة منه » فهو في ضانه والحج عليه . وإن مات 
انفسخت الإجارة ؛ لأن المعقود عليه تلف » فانفسخ العقد » ؟ لو ماتت البهية 
المستأجرة » ويكون الحج أيضاً من موضع بلغ إليه النائب » وما لزمه من الدماء 
فعليه ؛ لأن الحج عليه . 


. ) رواه الماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري ( المرجع السابق‎ )١( 
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الإجارة على الحج عند المالكية : هؤلاء وإن أجازوا الإجارة على الحج 
عن الميت الذي أوصى به لكنهم قالوا بكراهة إجارة الإنسان نفسه في عمل لله 
تعالى » حجاً أوغيره » كقراءة وإمامة وتعلم عل » إلا تعليم كتاب الله تعالى » 
وتصح إن أجر نفسه . والإجارة على الحج عندهم نوعان : 

الأول اجار ةراجن تعلومة تكو نيل لاتجيد كات ال جارات 
ماعجز عن كفايته » وفاه من ماله » ومافضل کان له . 

العا ا :ور أن يدقع إل كال لعج ع فإن ادال 
زياد أخذها من ال جر وان فخلا ىء ردد ال 

وينوي الأجير الحج لمن حج عنه » ويجوز أن يكون الأجير على الحج ل يحج 
حجة الفريضة عندمم وعند الحنفية » خلافاً للشافعية والحنابلة  »‏ سنبين في 
الشروط . 

خامساً ‏ شروط الحج عن الغير : 

اشترط الحنفية" عشرين شرطاً للحج عن الغير نذكرها مع آراء الفقهاء 


١‏ نية النائب عن الأصيل عند الإحرام ؛ لأن النائب يحج عن الأصيل لا 


)١(‏ الدر الختار ورد امحتار : ۲ / ۳۲۷ ۔ ۲٣۲‏ » فتح القدير : ۲ ۷ ۔ ۲۲۱ » البدائع : ۲/ ۲۱۲ ومابعدها, 
الشرح الصغير : ۲ / ٠١‏ » الشرح الکبیر : ۲ / ۸ » القوانين الفقهية : ص ۱۲۸ » شرح المحلي : ۲ / ٠0‏ . كتاب 
الإيضاح : ص ۷ ٠‏ 8 » المهذب : ۱۹۹/١‏ ء المجموع : 7 / ٩۸‏ » مغني الحتاج : 57٠ / ١‏ ومابعدها ء المغني : ۲ / 


۲٤۵ 55# ۲۰‏ » كشاف القناع : ۲ / 615 ومابعدها . 


ع الفقه الإسلامي ج؟ )٤(‏ 


ع تقس + لاه من ته + والأقضل أن يقول بلسافة > أحرمت عن لان » 
ولبيت عن فلان > فيقول مثلاً : نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى » 
وتكفى نية القلب . وهذا الغرط متفق عليه:. 

؟ ‏ أن يكون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج بنفسه » وله مال . فإن كان 
قادراً على الأداء > بأن كان صحيح البدن » وله مال » لايجوز حج غيره عنه . 
وهذا باتفاق المهور غير المالكية » أما المالكية فم يجيزوا الحج عن الحي مطلقاً ء 
وعليه : لايجو زأن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إججاعاً . 

وأجاز الكل الحج عن الميت » لكن إذا أوصى عند الحنفية والمالكية » أو إن 
وض و الحج عنه إن كان قادراً ومات مفرطاً عند الشافعية والحنابلة . 

؟ ‏ أن يستر العجز كالحبس والمرض إلى الموت : وهذا باتفاق الحنفية 
والشافعية ؛ فلو زال العجز قبل الموت » ل يجزئه حج النائب ؛ لأن جواز الحج ` 
عن الغير ثبت بخلاف القياس لضرورة العجز الذي لايرجى برؤه » فيتقيد الجواز 
به . 

وقال الحنابلة : يحزئه ؛ لأنه أ يما أمر به » فخرج عن العهدة 5 لولم 
يزل عذره 3 

؛ ‏ وجوب الحج : فلو أحج الفقير أو غيره من م يجب عليه الحج عن 
الفرض »ل يجز حج غيره » وإن وجب بعد ذلك . 

ه ‏ وجود العذر قبل الإحجاج : فلو أحج صحيح غيره “ثم عجز» 
لايجزيه . وهذان الشرطان مفهومان بداهة . 

١‏ أن تكون النفقة من مال الأصيل » كلها أو أكثرها عند الحنفية » إلا 
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الوارث إذا تبرع بالحج عن مورثه » تبرأ ذمة الميت » إذا لم يكن قدأوصى 
بالإحجاج عنه » فإن تطوع النائب بالحج من مال نفسه » لم يقع عن الميت » 
وكذا إذا أوصى الميت المورث أن يحج عنه بماله > ومات » فتطوع عنه وارثه يمال 
نفسه » لايجزئ الميت ؛ لأن الفرض تعلق اله » فإذا لم يحج بماله » لم يسقط عنه 
ال 

وأجاز الشافعية والحنابلة التطوع بالحج من الوارث أو الأجني عن الغير 
مطلقاً » سواء أوصى اميت أم لم يوص أو م يأذن الوارث للأجني ٠‏ کن يتبرع 
بقضاء دين غر 

- أن يحرم من الميقات على النحو الذي طالب به الأصيل : فلواعقر» 
وقد أمره بالحج »ثم حج من مكة » لايجوزء ويضن » أي لو أمره بالإفراد 
بالحج » فتتع بالعمرة » لم يقع حجه عنه » ويضن باتفاق الحنفية » ولو أمره 
بالإفراد فقرن بالحج والعمرة فهو مخالف ضامن للنفقات عند أبي حنيفة » ويجوز 
ذلك عند الصاحبين عن الأصيل استحيانا . 

وإن أوفى اليك باطي + وحدد الخال أو الكاة + فالأموعل ماحده 
وعينه » وإن م يحدد شيئاً فيحج عنه من بلده قياساً لا استحساناً » والعمل على 
الفياس:. 

وقال الشافعية : يجب على النائب الحج من ميقات الأصيل ؛ لأن الحج 
يجب من الميقات . 

وقال الحنابلة : يجب على النائب الحج من بلد الأصيل ؛ لأن الحج واجب 
عل الماحن او اليك مق بده رجي أن خرن فة م لان الفا كن 
على وفق الأداء > كقضاء الصلاة والصيام . وكذلك الحم في حج النذر والقضاء . 
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فم يجب ثانياً . وكذلك إن مات تائبه ا من عيرق نات كلك : 
ولو أحرم شخص بالحج » ثم مات » صحت النيابة عنه فها بقي من النسك ؛ 
سواء أكان إحرامه لنفسه أم لغيره ؛ لأا عبادة تدخلها النيابة » فإذا مات بعد 
فعل بعضها » قضى عنه باقيها كالزكاة . 
فإن ل يخلف الميت تركة تفي بالحج من بلده » حج عنه من حيث تبلغ . 
وإن أوص ميت بحج تطوع » فم يف ثلثه بالحج من بلده »> حج به من 
حيث بلغ » أو يعان به في الحج . ويستناب عن الميت ثقة بأقل مايوجد » إلا أن 
يرضى الورثة بزيادة » أو يكون قد أوصى بشيء » فيجوزما أوص به مام يزد 
على الثلث . 
۸-الأمر بالحج: شرط الحنفية أن يأمرالأصيل بالحج عنه» فلا يجوز 
الحج عن الغير بغير إذنه » إلا الوارث » فإنه يجوز أن يجج عن المورث بغير إذنه » 
وتبرأ ذمة الميت إذا لم يكن أوصى بالحج عنه » ودليلهم حديث الخثعمية السابق . 
وفي نطاق المشيئة الإهية : لو حج عنه أجنى تسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله 
تعالى ؛ لأنه إيصال للثواب > وهو لايختص بأحد من قريب أو بعيد » قال أبو 
حنيفة : يجزيه إن شاء الله » وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة . 
4- وشرط الحنفية أيضاً عدم اشتراط الأجرة» فلا يجوز كا بينا عندهم الاستئجار 
على الحج » فلو استأجر رجلا » بأن قال : استأجرتك على أن تحج عني بكذا » م 
إجارة . وأجاز المهور كا بينا الاستئجار على الحج . 
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وأبان الحنابلة أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو 
عاجزين ؛ لأن الني به أمرأبا رزين فقال : « حج عن أبيك واعقر» 
و« سألت امرأة رسول الله به عن أبيها مات ولم يحج » فقال : حجي عن 
ا يي ا ا E‏ 
فضل عشر حجج » وعن أبن عباس : « من حج عن أبويه أو قضى عنها مغرماً , 
بعث يوم القيامة مع الأبرار »" ٠‏ 

ويستحب البداءة بالحج عن الأم إن كان تطوعاً أو واجباً عليها ؛ لأن الأم 
مقدمة في البر » قال أبو هريرة : « جاء رجل إلى رسول الله َه فقال : من أحق 
الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمّك » قال : ثم من ؟ قال : أمّك » قال :ثم 
من ؟ قال : امك » قال : ثم من ؟ قال : أبوك »'" . وإن كان الحج واجباً على 
الأب دون الأم » بدأ به ؛ لأنه واجب » فكان أولى من التطوع . 

وقال الحنفية : من أهل بحجة عن أبويه » يجزيه أن يجعله عن أحدهما ؛ 
لأن من حج عن غيره بغير إذنه » يجعل ثواب حجه له بعد أداء احج » فلغت 
نيته قبل أدائه » وصح جعل ثوابه لأحدها بعد الأداء » بخلاف المأمور بالحج » کا 
تقدم . 

أهلية النائب ب لصحة الحج “بان يكزن مكنا بلدا عافد بالاتقاق 

وأجاز الحنفية كون النائب مميزاً ( مراهقاً ) فلايصح عندهم إحجاج صبي غير مميز . 


حج الصرورة : الصرورة : من لم يحج عن نفسه » أجاز الحنفية مع 
الكراهة التحريمية حج الصرورة ولم يشترطوا أن يكون النائب قد حج عن 


. روى الدارقطني كل تلك الأحاديث‎ )١( 
. روأه مسم والبخاري‎ (0 
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نفسه » عملاً باطلاق حديث الحثعمية : « حجي عن أبيك » من غير استفسار عن 
سبقها الحج عن نفسها » وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم 
المقال أو الخطاب . أما سبب الكراهة فهو أنه تارك فرض الحج . 


وكذلك قال المالكية : يكره الحج عن غيره أي في حالة الوصية بالحج قبل 
أن يحج عن نفسه » بناء على أن الحج واجب على التراخي » وإلا منع على القول 
بأنه على الفور وهو المعقد عندم . ١‏ 
2 وقال الشافعية والحنابلة : لايصح الحج عن الغير مالم يكن النائب قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام » للحديث السابق الذي أمر به الني بج رجلا يبي عن 
شبرمة » فقال له : « حج عن نفسك »ثم عن شبرمة » ويحمل ترك الاستفصال في 
حديث الخثعمية على عامه عليه السلام بأنبا حجت عن نفسها أولا » وإن لم يرو 
لنا طريق عامه بذلك » جمعاً بين الأدلة كلها » ۴ قال الككال بن امام . 

ويؤيده حديث آخر : « لاصرورة في الإسلام 300 

كذلك لايجوزأن يتنفل بالحج والعمرة » وعليه فرضها » ولايحج ولا يعقر 
عن النذر » وعليه فرض حجة الإسلام ؛ لآن النفل والنذر اضعف من حجة 
الإسلام » فلايجوز تقديها عليها » كحج غيره على حجه . فإن أحرم عن غيره » 
وعليه فرضه » انعقد إحرامه لنفسه عما عليه » للرواية السابقة عن ابن عباس : 
« أن الني بلي قال لمن يحج عن شبرمة حججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : 
لعجنل عزو ون نماك نراق اسم اط ري 


)١(‏ رواه أبو داود یاسناد صحيح » بعضه على شرط مسلم » وباقيه على شرطه البخاري » قال الشافعي : أكره 
أن يسمى من ل يحج صرورة . وسمي صرورة ؛ لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج . وكذلك قال الحنابلة : تكره 
تسمية من لم يحج صرورة » للحديث المذكور : « لاصرورة في الإسلام » . 
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وعليه لو اجتمع على إنسان حجة الإسلام وقضاء ونذرء قدمت حجة 
الإسلام »ثم القضاء ثم النذر » ولو أحرم بغيرها وقع عنها » لاعما نوى . 

١‏ أن يحج النائب راكباً ؛ لأن المفروض عليه هو الحج راكباً » فينصرف 
مطلق الأمر بالحج إليه » فإذا حج ماشياً فقد خالف » فيضن النفقة » فن أمر 
غيره بالحج عنه » فحج ماشياً » ضن النفقة . 

والمعتبر عند الحنفية : ركوب أكثر الطريق » إلا إن ضاقت النفقة » فحج 
ماشيا »> جاز . وكون وجوب الحج راكباً هو رأي المهور غير المالكية . أما 
المالكية فيوجبون الحج ماشياً بلامشقة شديدة » کا عرفنا . 

١‏ أن يحج النائب عن الأصيل من وطنه إن اتسع ثلث التركة » في حالة 
الوصية بالحج » وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ . هذا رأي الحنفية . 

ورأى الشافعية والحنابلة أنه يحج عنه من جميع مال الميت ؛ لأنه دين 
واجب » فكان من رأس الال » كدين الآدمي . 

› أن يحج النائب بنفسه إن عينه الأصيل » بأن قال : يحج عني فلان‎ - ١ 
لاقن فلا جور حي غيره : زلا المج عق الت و خن الاج الأول‎ 
والثاني نفقة الحج . أما إن فوض الأصيل النائب » فقال له : اصنع ماشئت » فله‎ 
. حينئذ أن يدفع المال إلى غيره » ويقع الحج عن الآمر‎ 

5 ألا يفسد النائب حجه : فلو أفسده » لم يقع عن الآمر » وإن قضاه 
عند الحنفية » وا سنبين ؛ لأنه أمره بحجة صحيحة : وهي الخالية عن الماع » ول 
يفعل ذلك » فصار مخالفاً » فيضن ما أنفق » ويقع الحج له لاعن الأصيل ؛ لأن 
من أفسد حجه يلزمه قضاؤه . 

٠١‏ عدم الحالفة : فلو أمره بالإفراد » فقرن أو تمتع » ولو عن الميت » لم 
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يقع عنه » ويضن النفقة . ولو أمره بالعمرة فاعمرء ثم حج عن نفسه » أو 
بالحج » فحج » ثم اعةر عن نفسه » جاز » إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن 
نفسه في ماله » فإذا فرغ عادت في مال الميت » وإن عكس لم يجز . 

١‏ - أن يحرم بحجة واحدة : فلو أهل بحجة عن الآمرء ثم بأخرى عن 
نفسه » م يجزء إلا إن رفض الثانية . 

» أن يفرد الحج عن واحد لو أمره رجلان بالحج » فلو أهل عنها‎ - ١ 
. من‎ 
إسلام النائب والأصيل وتوفر العقل لدا » فلايصح الحج من‎ - ٠١ ٠ ۸ 
امسار للكافر » ولا من المجنون لغيره » ولاعكسه » لكن لو وجب الحج عن امجنون‎ 
. قبل طروء جنونه » صح الإحجاج عنه‎ 

. سيأتي‎  » عدم الفوات أي عدم تفويت الوقوف بعرفة‎ ٠ 

الحج النفل عن الغير : هذه الشرائط كلها عند الحنفية في الحج الفرض » 
أما الحج النفل عن الغير » فلايشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والقييز» 
وكذا الاستئجار عليه » لاتساع باب النفل » فإنه يتسامح في النفل ولايتسامح في 
E‏ 

سادساً ‏ مخالفة النائب : 

الأصل في النائب بالحج عن الغير أن يلتزم ماو ةيةه الأصيل أو رة 
فإذا خالف الأمر » ما الحم ؟ 

قال الحتقية" + يصب المأمور بالج خالفا ف :لالات التالية : 


. ۳۲۹ / ۲: حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(۲) البدائع : ۲ / ۲۱۳۔١٣۲‏ . 


0 


١ك‏ اذا مره ا مقرذة أو رة رف فقون ا : فهو خالف ضامن 
ولم يأت به » فخالف أمر الأمر » فضمن . وقال الصاحبان : يجزئ ذلك عن الآمر 
استحساناً » ولايضن فيه دم القران على الحاج ؛ لأنه فعل المأمور به » وزاد 
خيراً » فكان مأذوناً في الزيادة دلالة » فلم يكن مخالفاً » فهي مخالفة إلى خير . 

ب - لو أمره بالحج عنه » فاعتر : ضهن ؛ لأنه خالف . ولو اعمر» ثم حج 
من مكة ٠‏ يضمن النفقة باتفاق الحنفية » لأمره له بالحج بسفر » وقد أقى بالحج 
من غير سفر . 

ج - لو أمره أن يعتر » فأحرم بالعمرة واعةر » ثم أحرم بالحج عن نفسه » ل 
كذ غالا لفقل امنا رة وهو آداء ال تافر » وة عق هة 
بعدئذ كاشتغاله بعمل آخر من التجارة وغيرها » لكن النفقة في حجه تكون من 
الك أنه عل لتقيف 

د - إذا أمره أن يحج عنه » فحج عنه ماشياً »> يضن ؛ لأنه خالف ؛ لأن 
الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع وهو الحج راكباً ؛ لأن الله تعالى 
أمر بذلك » فعند الإطلاق ينصرف إليه . فإذا حج ماشياً » فقد خالف . 

ه ‏ لو أمره اثنان بالحج عنها » فأحرم عنها معاً » فهو مخالف » ويقع الحج 
عنه » ويضن النفقة لما إن أنفق من ماما ؛ لأن كل واحد منها أمره بحج تام ولم 
يفعل » فصار مخالفاً لأمرهما ٠‏ فم يقع حجه عنها » فيضن لما . ووقع الحج عن 
الحاج ؛ لأن الأصل أن يقع كل فعل عن فاعله › وإنما يقع لغيره بجعله › فإذا 
خالف لم يصر لغيره > فبقى فعله له . 

وإن أحرم بحجة عن أحدهما بعينه » وقع عنه » ويضن للاخر النفقة » وإن 
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يتصل ها الأداء . وكذلك لو أحرم الابن بالحج عن أحد أبويه » صح وإن م 
يكن معيناً » ثم يعين أحدهما ؛ لأن الإحرام ليس من الأداء »> بل هو شرط جواز 
أداء أفعال الحج . 
وان أمره أخدها عة > وأ الآخن رة فان أذنا له تامع وهو 
القران » فجمع » جاز . وإن لم يأذنا له با ممع » فجمع » جاز عند الكرخي › ولم 
يجزعند القدوري وهو الأرجح ؛ لأنه خالف ؛ لأنه أمره بسفر ينصرف كله إلى 
الحج » وقد صرفه إلى الحج والعمرة » فصار مخالفاً . 
جزاء”الخالفة + إذا فيل الأمون بالج ابرجت الذم ( ديح شاة ملا )أي 
غيره » فهو عليه . ولو قرن عن الآمر بأمره » فدم القران عليه . والحاصل : أن 
مال المحجوج عنه ؛ لأنه هو الذي أدخل الحاج في هذه العهدة » فكان من جنس 
فإن جامع الحاج القاتم بالحج عن غيره قبل الوقوف بعرفة » فسد حجه » 
و - من حج عن غيره » فرض في الطريق » م يجزله أن يدفع النفقة إلى 
من يحيج عن الميت إلا أن يكون أذن له في ذلك ؛ لأنه مأمور بالحج , 
لابالإحجاج . 
0 ز- لوأحج رجلا يؤدي الحج » ويقم بمكة » جاز ؛ لأن فرض الحج » صار 
مؤدىّ بالفراغ عن أفعاله . والأفضل أن يحج »ثم يعود إليه » لأنه كاما كانت 
النفقة أكثر كان الثواب للآمر أكثر وأوفر . 


- OA - 


وإذا قرغ اللأمور با مج من الح ء وتوى الإقافة خسة عكر يوماً فضاعداً ؛ 
أنفق من مال نفسه ؛ لأن نية الإقامة قد صحت » فصار تارك للسفر » فلم يعد 
مأذينا ا ا انه قو مال شرم جعين اذنة: 

فإن أقام أياماً بمكة من غير نية الإقامة : فان أقام إقامة معتادة كثلاثة 
أيام » فالنفقة في مال الحجوج عنه » وإن زاد على المعتاد » فالنفقة من ماله . 

والإقامة للتجارة والإجارة لايمنعان جواز الحج » ويجوز حج التاجر والأجير 
والمكاري » لقوله عز وجل : « ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلاً من رب . 
وال 

أ - إذا أمره بحج » فتتع أو اعمر لنفسه من الميقات » ثم حج : فيإن خرج إلى 
الميقات فأحرم منه بالحج » جاز ولاشيء عليه » وهو مذهب الشافعي أيضاً ؛ لأنه 
:اذا حرم عن لقاع نقد إن لفن ی عو ا وان ا چ 
مكة » فعليه دم لترك ميقاته » ويرد من النفقة بقدر ماترك من إحرام الحج فيا 
بين الميقات ومكة ؛ لأن إخلاله كان با يجبره الدم » فلم تسقط نفقته » ا لو 
تجاوز الميقات غير محرم » فأحرم دونه ٠.‏ 

ب - وإن أمره بالإفراد » فقرن » لم يضن شيئاً عند الحنابلة والشافعية , 
وهو راف الصاحبين » خلافاً لرأي أبي حنيفة المتقدم ؛ لأنه مخالف . ودليلهم أنه 
أ بما أمر به وزيادة » فصح ولم يضمن » کا لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى 
شان تساو اعداها دارا . 

م إن كان أمره بالعمرة بعد الحج » ففعلها » فلاشيء عليه » وإن لم يفعل رد 
من النفقة بقدرها . 


. ۲٣١ ۔‎ ۲٣١ / ۲ : المغنى‎ 0) 
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ج ‏ وإن أمره بالتتتع » فقرن » وقع عن الآمر عند الحنابلة والشافعية ؛ 
لأنه أمر بها » وإغا خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة » فأحرم به من 

وإن أفرد » وقع عن الأصيل أيضاً » ويرد نصف النفقة ؛ لأنه أخل 
بالإحرام بالعمرة من الميقات » وقد أمره به » وإحرامه بالحج من الميقات زيادة 

يستحق به شيئا . 

بان اة بالقران > فأفرد أو تمتع » صح > ووقع النسكان عن الآمرء 
ويرد من النفقة بقدر ماترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات . 

ف إن امشنابه رجلان:: أحندقنا للحي والآخر للعمرة » وأذنا له في 
القران » ففعل » جاز ؛ لأنه نسك مشروع . وإن قرن من غير إذنها » صح ووقع 
ها لاا للخ ريون قفة كل ولخد متها ته لان جيل افر 
عتها بفين انها وقد أق عا أمر جه .ونا خالف ق ضفعه > لا فى أصلة + فاشبة 

_ من أمر بالقتع فقرن . 

وإن أذن أحدها دون الآخر ء رد على غير الآمر نصف نفقته وحده . 

ودم القران على النائب إذا لم يؤذن له فيه » لعدم الإذن في سببه . ويكون 
الدم على من وكلاه » إن أذنا » لوجود الإذن في سببه . فإن أذن أحدها دون 

و إن أمر بالحج » فحج » ثم اعقر لنفسه » أو أمره بعمرة » فاعمر » ثم حج 
عن نفسه » صح » ولم يرد شيكاً من النفقة ؛ لأنه أتى با أمر به على وجهه . 

وإن أمره بالإحرام من ميقات » فأحرم من غيره » جاز ؛ لأنما سواء في 


ا 


| وإن أمره بالإحرام من بلده » فأحرم من الميقات » جاز ؛ لأنه الأفضل . 
وإن أمره بالإحرام من الميقات » فأحرم من بلده » جاز ؛ لأنه زيادة 
اتشر 
وإن أمره بالحج في سنة »أو بالاعتار في شهر » ففعله في غيره » جاز ؛ لأنه 
ز- إن استنابه اثنان في نسك » فأحرم به عنها » وقع عن نفسه دونها ٤‏ ا 
قال الحنفية ؛ لأنه لايمكن وقوعه عنهها » وليس أحدها بأولى من صاحبة .. 
وإن أحرم عن نفسه وغيره » وقع عن نفسه ؛ لأنه إذا وقع عن نفسه » وم 
ينوها > فع نيته أولى 2 
أحدهما ليس أولى من الآخر » فأشبه مالو أحرم عنها . واحتل أن يصح ؛ لأن 
الإحرام يصح با مجهول » فصح عن الجهول ٠‏ وإلا صرفه إلى من شاء منها . فإن م 
يفعل حتى طاف شوطاً » وقع عن نفسه » ولم يكن له صرفه إلى أحدها ؛ لأن 
المطلب الثاني موانع الحج : 
يفهم من المطلب السابق في شروط الحج أن هناك موانع للحج هي 
«f‏ لق 
ماياقي : 


١‏ الأبوة : للأبوين وإن علا أحدها منع الولد غير المي من الإحرام 


» 2050 _ ٤٤1 / ۲ : ومابعدها » كشاف القناع‎ ١١6 ومابعدها » الحضرمية : ص‎ ٠٤١١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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بتطوع حج أو عمرة » وليس لما المنع من الفرض ؛ لأن خدمة الأبوين جهاد کا 
قالصحيحين + ويس اذاي في الفرض أيضا : 

؟ - الزوجية : للزوج عند الشافعية منع الزوجة من الحج الفرض 
والمسنون ؛ لأن حقه على الفور » والنسك عندم على التراخي » ويسن لما أن 
تحرم بغير إذنه . وقال الجهور : ليس للزوج منع الزوجة من الفرض ؛ لأنه 
واجب على الفور » ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلا أن يضر ذلك به . 

الرق : للسيد منع عبده من الحج الفرض والمسنون » ويتحلل إذا منعه 
كالحصر » وليس له منعه من الإقام إذا أحرم بإذنه » ودليل جواز المنع أن منافع 
المد هة للست : 

اق ان لاسن الان اجنم الخو مخ السفن ول له 
التحليل » وليس للهدين أن يتحلل » بل يؤدي الدين . فإن كان الدين مؤجلاً ل 
يمنعه الدائن من السفر . 

5 الحجر : فلايحج السفيه إلا يإذن وليه أو وصيه . وقد ذكر المالكية دون 
غيرهم هذه الحالة . 


؟ ‏ الإحصار بسبب عدو بعد الإحرام : بأن ينع الحرم عن المضي في نسكه 
مدة يرجى فيها كشف المانع 8 


فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره > ولاهدي عليه عند 
المالكية > وإن کان معه هدي نحره : 
وقال الجهور : يتحلل بذبح مايجزئ في الأضحية : شاة أو سبع بقرة أو سبع 
ا 


بدنة » ويحلق أو يقصر عند الشافعية » ولاقضاء عليه عندم » ولاعمرة إن كان 
صرورة ( لم يحج ) فعليه حجة الإسلام . وعليه الحلق إن كان في الحرم » ولاحلق 
عليه إن كان الإحصار في الحل عند الحنفية » وعليه القضاء عندم وعند المالكية 
والحنابلة  »‏ سيأتي بيانه » ولاحلق عليه في الراجح عند الحنابلة . ويتحلل 
بالنية أيضاً عند الشافعية والحنابلة . : 

وللمحصر خمس حالات ۴ ذكر المالكية : يصح الإحلال في ثلاث : وهي أن 
لايصده . ويمتنع الإحلال في حالة رابعة » وهي إن صد عن طريق وهو قادر 
على الوصول من غيره . 

ويصح في حالة خامسة : وهي إن شرط التحلل لفراغ زاد » أو مرض أو 

۸ - المرض : من أصابه المرض بعد الإحرام » لزمه عند المالكية والحنابلة 
والشافعية أن يقم على إحرامه حتى يبرأ » وإن طال ذلك . 

وأجاز الحنفية التحلل بالمرض كالحصر بالعدو . 

المبحث الثالث ‏ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية : 

وفيه مطلبان : 


المطلب الأول وقت الحج والعمرة : 

: وقت الحج : للحج وقت معين » أشار إليه القرآن الكريم في آية‎ ١ 
: ل يسألونك عن الأهلة قل : هي مواقيت للناس والحج » وقوله تعالى‎ 
. الحج أشبر معلومات  أي معظمه في أشبر معلومات‎ < 


- ا 


وأشهر الحج عند المالكية'": هي الأشبر الثلاثة كلها : وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة""» فهي كلها محل للحج » لعموم قوله سبحانه : ل الحج أشبر 
معلومات » فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة ؛ لأن أقل المع ثلاثة . 
ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر » ويمتد لفجر يوم 
النحر ( الأضحى ) » فمن أحرم قبل فجر الأضحى بلحظة » وهو بعرفة » فقد 
أدرك الحج » وبقي عليه طواف الإفاضة والسعي بعدها ؛ لأن الركن عندم 
الوقوف بعرفة ليلا » وقد حصل . 

ويكره الإحرام قبل بدء شوال » لكنه ينعقد ويصح عند » ا يكره 
الإحرام قبل مكانه الخصص له الآتي بيانه . والسبب في صحة الإحرام قبل ميقاته 
الزماني والمكاني : أنه وقت کال ¢ لا وقت وجوبا . 

ويجزئ تأخر طواف الإفاضة إلى آخر شمر ذي الحجة . 

فالمدة من بدء شوال لما قبيل فجر يوم الأضحى : وقت لجواز ابتداء الإحرام 
بالحج . ومن طلوع فجر الأضحى لآخر ذي الحجة : وقت لجواز التحلل من 
الحج . والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول ذي الحجة على المعّد . 

وأشبر الحج عند الحنفية والحنابلة": شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » لما روي عن العبادلة الأربعة ( ابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر ء 
وابن الزبير ) ولقول النبي به : « يوم الحج الأكبر : يوم النحر »> فكيف 
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نوز أن يكون يوم المج الاکن ليش هن أشيره ؟ ولان ينوم التحر فيله ركن 
الحج » وهو طواف الزيارة » وفيه كثير من أفعال الحج » كرمي جمرة العقبة 
والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع إلى منى » ولأن الحج يفوت بمضي عشر 
ذي الحجة » ومع بقاء الوقت لايتحقق الفوات . 

وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى  :‏ الحج أشبر معلومات » شهبران 
وبعض الثالث » لا كله . ومابعد عشر ذي الحجة ليس من أشبره ؛ لأنه ليس 
بوقت لإحرامه ولا لأركانه » فهو كالحرّم . 

ولايمتنع التعبير بلفظ المع عن شيئين وبعض الثالث » كالقروء الشلاثة 
يحتسب منها الطهر الذي طلقها فيه » وقوله : « فرض فيهن الحج » أي في 
أكثرهن . 

فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهر » جاز إحرامه » وانعقد حجاً , 
ولاينقلب عمرة » لعموم قوله تعالى : © وأقوا الحج والعمرة لله لكن لايجوز 
له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره » فتى أحرم انعقد إحرامه ؛ لأنه مأمور 
بالإتهام » ولان الإحرام عند الحنفية شرط » فأشبه الطهارة في جواز التقديم على 
الوقت » ولان الإحرام تحر أشياء وإيجاب أشياء » وذلك يصح في كل زمان » 
فصار كتقديم الإحرام على الميقات المكاني » فهم شبهوا ميقات الزمان بميقات 
المكان » وعلى كل : يكره الإحرام بالحج قبل أشهر الحج » لما أخرجه البخاري عن 
ابن عباس : « من السنة ألا يُحرّم بالحج إلا في أشهر الحج » . 

وأما الشافعية " فقالوا كالحنفية والحنابلة : أشهر الحج : شوال وذو القعدة 
وعشر ليال من ذي الحجة : وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر » لكنهم رأوا 


. ٠٠١/٠: ء المهذب‎ ٤۷١ / ١ : مغني المحتاج‎ )١( 
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أنه إن أحرم شخص بالحج في غير أشهره » انعقد إحرامه بالعمرة ؛ لأنها عبادة 
مؤقتة » فإذا عقدها في غير وقتها » انعقد غيرها من جنسها » كصلاة الظهر إذا 
. أحرم بها قبل الزوال » فإنه ينعقد إحرامه بالنفل » فهم شبهوا ميقات الزمان 
بوقث الضلاة + فلاشم المع قبل الوقت + ودلبلهم الآينة:: << المج أغهر 
معلومات » تقديره وقت الحج أشهر » أو أشهر الحج أشهر معلومات » فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » ومتى ثبت أنه وقته » لم يجز تقديم إحرامه عليه 
كأوقات الصلوات . 

ولايصح في السنة الواحدة أكثر من حجة ؛ لأن الوقت يستغرق أفعال 
الحجة الواحدة » فلايمكن أداء الحجة الأخرى . 


في وقت الفيزة »انناو الفلا غل أن الغمرة ورن اوقت من 
أوقات السنة » في أشهر الحج وغيرها » أي إن ميقات العمرة الزماني جميع العام , 
فهو وقت لإحرام العمرة » لعدم الحصص لما بوقت دون آخر » ولأن الني بل 
اعتر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال'" » وقال عليه الصلاة والسلام : « عمرة في 
رمضان تعدل حجة "١2‏ وقال فيا رواه مس : « دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين » 
لا بل لأبد أبد » ومعناه في أصح الأقوال أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى 
يوم القيامة » والمقصود به إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في 
أشهر الحج . 

تفصيل القول في تكرار العمرة : ولايكره عند الجهور تكرار العمرة 


)١(‏ اللباب : ۲٠١/۱‏ » بداية المجتهد : 3٠6 / ١‏ » المجموع : ۷ / ١١١‏ ومابعدها ء المهذب ۲٠١/٠:‏ » مغني 
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(۲) رواه أبو داود في سننه يإسناد صحيح عن عائشة . 

)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أم معقل الصحابية رضي الله عنها » ورواه البخاري ومسل 
عن أبن عباس . 
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ف اة © قاباس أن يمس ف الببعنة عزارا مدنت كاتف الاج من افا 
عليه السلام عمرتين في ذي القعدة وشوال . أي في آخر شوال وأول ذي القعدة . 


وحديث أنس في الصحيحين : « اعقر به أربع تمر » كلهن في ذي القعدة 
التي مع حجته » وحديث أبي هريرة في الصحيحين أيضاً : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهها » وبناء عليه قال الشافعية : يسن الإكثار من العمرة » ولو في 
اليوم الواحد » إذ هي أفضل من الطواف على المعقد » لكن حديث عائشة هو 
أقوى الأدلة » وأما الأحاديث الأخرى فليست دلالاتها ظاهرة من سنة واحدة . 


وقال المالكية : تكره العمرة في السنة أكثر من مرة ؛ لأا عبادة تشتهل على 
الطواف والسعي » فلاتفعل في السنة إلا مرة » كالحج . ونوقش ذلك بأن الحج 
مؤقت لايتصور تكراره في السنة > والعمرة غير مؤقتة › فتصور تكرارها 
كالصلاة . 


متى تكره العمرة ؟ ويكره فعل العمرة كراهة تحريم عند الحنفية في يوم 
عرفة ( الوقفة ) ويوم النحر ( العيد ) وأيام التشريق الثلاث عقب العيد ؛ لأنها 
أيام الحج » فكانت متعينة له . 

وقال الناككة + مکی اخ ع ن کون ارقت اة يع السام + 
فلايصح إحرامه بعمرة إلا إذا فرغ من جميع أفعال الحج من طواف وسعي ورمي 
جميع المرات » إن لم يتعجل » وبقدر رميها من اليوم الرابع بعد الزوال إن 
تغجل » أي إننة لايصح إحرامه بالعمرة إلا بعد الفراغ بالفسل من رمي الوم 
الرابع إن لم يتعجل » أو بقدره إذا تعجل بأن قدم طوافه وسعيه . 

وكره الإحرام بعد رميه اليوم الرابع إلى الغروب منه » فإن أحرم بها بعد 
الرمي في اليوم الرابع وقبل الغروب صح إحرامه ووجب عليه تأخير طوافه 


- ۷ - 


وسعيه بعد الغروب ٠‏ وإلا لم يعتد بفعله على المذهب > وأعادهما بعده » وإلا فهو 
باق على إحرامه أبدأ . 


وقال الشافعية : يتنع على الحاج الإحرام بالعمرة » مادام عليه شيء من 
أعمال الحج » كالرمي ؛ لأن بقاء حك الإحرام كبقاء نفس الإحرام » ولاتكره في. 
وقت: + ولايكره تكرارها 5 نينا ` 


ورأى الحنابلة : أنه لاكراهة للعمرة بالإحرام بها يوم النحر ويوم عرفة 
وأيام التشريق » كالطواف الجرد ؛ إذ الأصل عدم الكراهة ٠‏ ولادليل عليها . 


المطلب الثاني ميقات الحج والعمرة المكاني : 

الميقات لغة : الحد . وشرعاً : موضع وزمان معين لعبادة خصوصة . 
ولايجوز للإنسان أن يجاوز الميقات إلا محرماً بحج أو عمرة » وإلا وجب عليه دم 
أو العودة إليه . فإن قدم الإحرام على الميقات جاز بالاتفاق . وهو أفضل عند 
الحتفينة إن أن 'اقثراف الحظنورات +-ودليبئل ا لوار والأفشلية قولة تحال 
ل وأتهوا الحج والعمرة لله » وإقامها أن يحرم بها من دويرة أهله » كا قال علي 
وابن مسعود » ولأن إتام الحج مفسر به ء والمشقة فيه أكثر والتعظم أوفر . 

ويختلف نوع الميقات بين من كان بمكة وبين الآفاقي القادم لمكة'" . 

أولاً - ميقات من كان مقهاً بمكة : من كان بمكة مكياً أو آفاقياً فيقاته 
في الحج : الحرم - نفس مكة ؛ لأن رسول الله به أمر أصحابه أن يحرموا بالحج 


(۱) فتح القدیر : ۲ / ۱١١‏ ۔ ٠١٤‏ » البدائع : ۲ / ۱۹۲ ۔ ۱۹۷ » اللباب :۱ / ٠۷۸‏ ومابعدها » القوانين 
الفقهية : ص ٠٠١‏ » حاشية الباجوري : ١‏ / ۳۲۸ » الشرح الكبير : ۲ / ۲۲ › الشرح الصغير : ۲ / ۱۸ - 55 » مغتي 
الحتاج : ۱ / ٤۷۲‏ ۔ ٤۷٦‏ » المهذب 5١١ / ٠١‏ 504 ء كشاف القناع : ۲ / 27 - 235 ء المغني : ۲ / ۲۵۷ - ٠ ۲١۷‏ 
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من جوف مكة » فقال : « حتى أهل مكة لون منها »''' ومثله من منزله في 


وميقاته في العمرة : من أدنى الحل ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء 2 
ليتحقق وقوع السفر ؛ لأن أداء الحج في عرفة » وهي في الحل » فيكون الإحرام 
من الحرم » وأداء العمرة في الحرم » فيكون الإحرام من الحل ليجمع في إحرامه 
بين الحل والحرم » إذ هو شرط في كل إحرام . فإن حرم بها في الحرم » انعقد 
وعليه دم إلا إن خرج بعد إحرامه إليه . 

وأفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة : الجعرانة عند الشافعية ؛ لأن الني بل 
اعټر منها > ۴ روى الشيخان م التنعم لأمره بر عائشة بالاعتارمنه 2 
دة افشلا اة والحنابلة : التنعم ؛ لأن الني له « أمر عبد 
الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعم " لأنها أقرب الحل إلى مكة » م 
الجعرانة » نم الحديبية . 

وللشخص عند المالكية : أن يحرم من الجعرانة أو التنعي'. 

ثانياً ‏ أهل الحل : 


وهم الذين منازهم داخل المواقيت الجسة كأهل بستان بني عامر وغيرهم » 
فهم داخل المواقيت وخارج الحرم . 


)١(‏ رواه الشيخان . وروى مسلم عن جابر : « أمرنا الني له لما حللنا أن نحرم من الأبطم » ( نصب 
الراية : ؟ / ١١‏ ) . 

(1) الجعرانة قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة . والتنعم : ا مكان المعروف بمساجد عائشة . 
والحديبية : بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة . 

(۲) متفق عليه . 


۹ 


قال المالكية : من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات › فيقاته من منزله 
في الحج أو العمرة . 

وقال الشافعية والحنابلة : من سلك طريقاً لاينتهي إلى ميقات » أحرم من 
محاذاته في بر أو بحرء فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقرما إليه » فإن 
استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدها من مكة » وإن لم يحاذ ميقاتاً أحرم 

ومن جاوز ميقاتاً وهو غير مريد للنسك » ثم أراده » فيقاته موضعه . 

كال ته مناه اميل الل للحي وال دو الم اوج 
حيث شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم » لقوله عز وجل : 
ل وأقوا الحج والعمرة لله 4 وقد فسرها علي وابن مسعود بأن تحرم بها من دويرة 
أهلك . فلايجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو العمرة إلا حرمين . والحل الذي 
بين دويرة أهلهم وبين الحرم كشيء واحد » فيجوز إحرامهم إلى آخر أجزاء 
الل 

والخلاصة : إن ميقات الحج والعمرة لمن كان داخل المواقيت هو بالاتفاق : 
ا لحل وذلك من أماكنهم » ويجوزهم عند الحنفية دخول مكة لحاجة من غير 
إحرام . 

ثالثاً ‏ الآفاقي أو أهل الآفاق : 

وهم الذين منازهم خارج المواقيت التي وقت لحم ومن مر عليها من غيرثم 
من أراد الحج أو العمرة رسول الله ب وهي خمسة » ا في حديث الصحيحين عن 
ابن عباس : « أنه َه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الحفة › 
ولأهل نجد قَرْن المنازل » ولأهل الين يَلَملّم » وقال : فهنَ من » ولن تى عليهن 


كلانه 


اع 7 ٠‏ 2 ع ش 
من غير أهلهن > لمن كان يريد الحج والعمرة » من كان دونهن فهله من أهله , 
وكذلك حتى أهل مكة هلون ,ينها » فإنه شل أربعة مواقيت . 
المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة › ومَهل أهل العراق من ذات* 


هذه هي المواقيت الخخسة لغير المقم بمكة > منقسمة بحسب جهات الحرم » 
ولا يجو زأن يتجاوزها الإنسان مريداً مكة بالحج أو بالعمرة » إلا محرماً بأحد 
هذين النسكين وهي ما يأق : 

١‏ ميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ( آبار علي ) : مكان على ستة أميال من 
المدينة » وعشر مراحل من مكة › فهو أبعد المواقيت . 

5د ميقات أهل القام وفص والقرب كله + الجحفة ( رابغ )وضع على 
ثلاث مراحل من مكة . ويا أن أهل الشام الآن يرون بميقات أهل المدينة وهذا 
الميقات » فيخيرون بالإحرام منها ؛ لأن الواجب على من مرّ بميقاتين ألا يتجاوز 
آخرها إلا حرماً » ومن الأول أفضل . 

؟ - ميقات أهل العراق وغيرم من أهل المشرق : ذات عرّق : قرية على 
مرحلتين من مكة مشرفة على وادي العقيق » في الشمال الشرقي من مكة . 

؟ - ميقات أهل الين والهند : يَلَمْلَم : جبل جنوبي مكة على مرحلتين 
ا 

ه ‏ ميقات أهل نجد والكويت : قَرن المنازل : جبل على مرحلتين من 

() نيل الأوطار : ۲۹/٤‏ 


(۳) نيل الأوطار : ۲۹/٤‏ 
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مكة » ويقال له أيضاً قرن الثعالب . وهو قريب من المكان المسمى الآن 
بالسيل . 

ومن تجاوز اليقات دون إحرام وجب :عليه الدم إلا إذا عاد إليه » ولا يسقط 
عنه الدم عند المالكية » وإن رجع إليه بعد إحرامه » على تفصيل سياتي . وإذا 
تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم » جاز له ذلك إذا نوى الإقامة مدة 
خسة عشر يوماً عند الحنفية » فهي أقل مدة الإقامة في مذهبهم ؛ لأن حك 
الوطن لا يثبت إلا بنية الإقامة لتلك المدة . 


من حاذى الميقات : من سلك طريقاً في بر أو بحر أو جو بين ميقاتين › 
فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب » ويحرم 
من محاذاة أقرب الميقاتين إليه » وإن كان الآخر أبعد إلى مكة . فإن:استويا في 
القرب إليه » أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة . وإن م يعرف حذو الميقات 
المقارب لطريقه » احتاط فأحرم من بعد » بحيث يتيقن أنه م يجاوز الميقات إلا 
محرماً ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز » وتأخيره عنه لا يجوز » فالاحتياط فعل 
ما لاشك فيه . وإن م يحاذ ميقاتاً ماسبق » أحرم على مرحلتين ( ۸٩‏ م ) من 
مكة » إذ لا ميقات أقل مسافة من هذا القدر . 

حكم الداخل إلى مكة بعد أن حج واعتمر : قال الشافعية" : من حج 
واعتّر حجة الإسلام وعمرته » ثم أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر » كزيارة أو 
تجارة أو رسالة » أو كان مكياً مسافراً . فأراد دخولها عائدا من سفره » فهل 
يلزمه الإحرام بحج أوعمرة ؟ فيه تفصيل : 


» ۲٢/۲ : المهذب : ۱۹۵/۱ » الدر الختار : ۲۱۲/۲ وما بعدهاء الشرح الصغير‎ » 35 6٠١ : المجموع‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲٠۸/۲ : المغنى‎ 
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أ إن دخلها لقتال بغاة أوقطاع طريق أو غيرهما من القتال الواجب أو 
المباح » أو دخلها خائفاً من ظالم أو غرم يسه » وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء 
النسك إلا بمشقة ومخاطرة » ل يلزمه الإحرام بلا خلاف ؛ لأن الني مه دخل 
مكة يوم الفتح بغير إحرام" ؛ لأنه كان لا يأمن أن يقاتل . 

ب - يستحب لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله الإحرام » ويكره 
الدخول بغير إحرام » فمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر كالتجارة والزيارة وعيادة 
المريض » فالأصح عند الشافعية أنه يستحب له الإحرام » ولا يجب مطلقاً . 
وقال مالك وأحمد : يلزمه » وقال أبو حنيفة : إن كانت داره في الميقات أو أقرب 
إلى مكة » جاز دخوله بلا إحرام » وإلا فلا . 

ج - من كان يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقاء والبريد 
ونحوهم » يجوز دخوله بغير نسك » لما روى ابن عباس : « لا يدخل أحد مكة 
إلا محرماً » ورخص للحطابين »''' ولأن في إيجاب الإحرام على هؤلاء مشقة . 

وأما أهل الحرم : فلا إحرام عليهم بالدخول إلى مكة بلا خلاف  »‏ 
لا تشرع تحية المسجد لمن انتقل من موضع منه إلى موضع آخر منه . 

ومن أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة » فحكه حك دخول مكة » على 
التفصيل والخلاف السابق . 

وإذا وجب الإحرام لدخول الحرم » فدخل بغير إحرام » عص » ولا يلزمه 
القضاء عند الشافعية على المذهب » خوفاً من التسلسل » قال بعض الشافعية : 
كل عبادة واجبة إذا تركها لزمه القضاء أو الكفارة إلا الإحرام لدخول مكة » 


) 700/6 : رواه مسام والنسائي عن جابر ( نيل الأوطار‎ )١( 
) ٠١/١ : رواه ابن أبي شيبة » وفيه راو ضعيف ( المرجع السابق » نصب الراية‎ )۲( 
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وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان » فن تركه مع أنه يجب عليه 
إمساكه » لم يلزمه قضاء الإمساك ولا الكفارة . 

وقال أبى خنيفة + يزم القضاء": إذ حب قضاء كل الواجيات 

د - من لا يكلف الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق العبد أو بلغ الصبي 
أو أسلم الكافر » وأرادوا الإحرام : فإنهم عند الحنابلة والمالكية يحرمون من موضعهم 
ولا دم عليهم ؛ لأنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام معه » فأشبهوا 
الكي ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها . 

ويجب على جميعهم الدم عند الشافعية ؛ لأن كل واحد منهم ترك الواجب 
عليه . 

وقال الحنفية : لا دم على الكافر يسم » والصبي يبلغ » وأما العبد فعليه دم . 

هل الإحرام من الميقات أفضل أم من دار أهله ؟ 

قال الحنفية"' : الإحرام من بلده أفضل إن كان في أشهر الحج » وأمن على 
نفسه » لقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله قال علي وابن مسعود : إقامها 
أن تحرم بها من دويرة أهلك » ولقوله به : « من أحرم من المسجد الأقصى إلى 
السجد الحرام بحج أو عمرة » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له 
الجنة »'" » ولأنه أكثر عملاً » وأحرم عمر من إيليا ( القدس ) » وقال للضبي بن 
معبد الذي أحرم من داره : « هديت لسنة نبيك علد "ا 


٠۷۸/١ : اللباب‎ » ۱۹٤/١ : البدائع‎ )١( 
» (؟) رواه أبو داود وأحمد عن أم سامة 2 وفي لفظ رواه أبن ماجه « من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له‎ 
) ۲۹۸/٤ : وهو ضعيف ( نيل الأوطار‎ 
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وقال جمهور الفقهاء"" : الإحرام من الميقات أفضل » لأنه الموافق للأحاديث 
الصحيحة » ولفعل الني َر وأصحابه » فإنهم أحرموا من الميقات » ولا يفعلون 
إلا الأفضل » وأحرم الني بحجة الوداع من الميقات بالإجماع » وكذا في عمرة 
الحديبية » ۴ رواه البخاري في المفازي » ولأن في مضابرة الإحرام بالتقدم عن 
الميقات عسراً وتغريراً بالعبادة » وإن كان جائزاً . 

ويدل له قوله ل : « يستتع أحدك بحله ما استطاع » فإنه لا يدري 
ما يعرض له في إحرامه »'" » وروى الحسن « أن عمران بن حصين أحرم من 
مصره » فبلغ ذلك عر » فغضب » وقال : يتسامع الناس أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله ل أحرم من مصره » وقال : « إن عبد الله بن عامر أحرم من 
خراسان » فاما قدم على عثان » لامه فيا صنع » وكرهه له »'" قال البخاري : 
كر عفان أن يحرم من خراسان أو كرمان «. 

وهذا هو الأرجح لدي دفعاً لامشقة عن النفس » وبعداً عن التعرض لفعل 
محظورات الإحرام . وأما حديث الإحرام من بيت المقدس ففيه ضعف » وأما 
قول عمر للضي : « هديت لسنة نبيك » فإنه يعني في القران بين الحج والعمرة › 
لا الا من قل الاك فان تة اللي علق الأحرام من الشات :انا 
قول عمر وعلي : « إِتَام العمرة أن تنشئها من بلدك » فعناه أن تنشئ لها سفراً من 
بلدك » تقصد له » ليس أن تحرم بها من دويرة أهلك . وهذا ما فسره به سفيان 
وأحمد » ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام > فإن الني ي وأصحابه ما أحرموا 
بها من بيوتهم . 


775/1 : المغني‎ » ٤١٥/١ : ء مغنى الحتاج‎ ۲٠١/١ : بداية المجتهد‎ )١( 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب‎ )1( 
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(؟) رواهما سعيد والاثرم 
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جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام : لو جاوز الشخص ميقاتاً من 
المواقيت الخخسة » يريد الحج أو العمرة » بغير إحرام » ثم عاد قبل أن يحرم » 
وأحرم من الميقات ٠‏ وجاوزه محرماً » لا يجب عليه دم بالإجماع ؛ لأنه لما عاد إلى 
الميقات قبل أن يحرم » وأحرم » التحقت تلك الجاوزة بالعدم » وصار هذا ابتداء 
إحرام منه . 

أما لو أحرم بعدما جاوز الميقات قبل أن يعمل شيئاً من أفعال الحج » م 
عاد إلى الميقات » ففيه آراء للفقهاء”" » علماً بأن هذه الآراء تنطبق عند الحنفية 
على المكي الذي ترك ميقاته » فأحرم للحج من الحل » والعمرة من الحرم : 

١‏ - قال أبو حنيفة : إن عاد إلى الميقات » ولى » سقط عنه الدم » وإن م 
يلب لا يسقط » لقول ابن عباس للذي أحرم بعد الميقات : « ارجع إلى الميقات » 
فلب » وإلا فلا حج لك » أوجب التلبية من الميقات » فلزم اعتبارها . 

۲ - قال الصاحبان والشافعية والحنابلة : من جاوز الميقات » فأحرم » لزمه 
دم إن لم يعد » وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك كالطواف سقط عنه الدم » لى 
أوم يلب ء عل تحريم ذلك أو جهله ؛ لأن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما» 
لا في إنشاء الإحرام منه » وسقوط الدم عنه لما روى ابن عباس عن الني به أنه 
قال : « من ترك نسكا » فعليه دم »' . وإن تجاوز الميقات بغير إحرام لزمه 
العود ليحرم منه » إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاً . 

ويطبق هذا على الكي بالحرم إن لم يخرج إلى الميقات » وأتى بأفعال العمرة » 


: ومابعدها » الشرح الكبير : وما بعدها » مغني الحتاج‎ ۲٤/۲ : ء الشرح الصغير‎ ١۷ _ ۲ : البدائع‎ )١( 
577 , 771/7 : ومابعدها » المغنى‎ ۱ 

(۲) روي موقوفاً ومرفوعاً » والموقوف رواه مالك وغيره بإسناد صحيح » بلفظ : ٠‏ من نسي من نسكه شيعا أو 
تركه 3 فليهرق دف 4 . 


- ۷1 - 


عليه دم » وأجزأته » فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم  »‏ لو جاوز 
الميقات ثم عاد إليه محرماً . 


ولو أفسد الحرم من دون الميقات حجه » لم يسقط عنه الدم عند الحنابلة 
EES‏ للقي معط ECE‏ 


؟ - وقال المالكية : من تجاوز الميقات وأحرم » لم يلزمه الرجوع إليه › 
ES‏ 


فإن لم يكن أحرم وجب الرجوع لاميقات إلا لعذر كخوف فوات لحجة لو 
رجع > أو فوات رفقة > أو خاف على نفس أو مال أو عدم قدرة على الرجوع 3 
فلا يجب عليه الرجوع حينئذ » ويجب عليه الدم لتعديه الميقات حلالاً . 


المبحث الرابع ‏ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة الني بإ 
وعمرته : 

أولاً ‏ أعمال الحج : عشرة وهي ما يأتي'" : 

١‏ الإحرام : نية الحج أو العمرة أو هما » بأن يقول : نويت الحج أو العمرة 
وأحرمت به لله تعالى . وإن حج أو اعتر عن غيره » قال : نويت الحج أو العمرة 
عو قلاق روا جرت يه لله فاق 2 لى عقوي اة ر كي الإحرام .: 

؟ ‏ دخول مكة من أعلاها وهي كَدَاء » ثم دخول المسجد الحرام من باب بني 
شيبة » ثم طواف القدوم بالابتداء بالركن الاسود . 


٠١١  ١؟١ص‎ : القوانين الفقهية‎ )١( 


خلال 


Er‏ الطواف وهو ثلاثة طواف القدوم 3 وطواف الإفاضة ¢ وطواف 
الوداع . 


. السعي بين الصفا والمروة‎ ٤ 


ه ‏ الوقوف بعرفة وبمنى : يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو 
يوم التروية » فيصلي فيها الظهر والعصر » ويبيت ها ء ثم يروح إلى عرفة بعد 
طلوع الثمس ٠‏ فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام في مسجد فرة أو في غيره » ثم 


5 - المبيت بمزدلفة : وهي ما بين منى وعرفة > ويجمع الحجاج بالمزدلفة بين 
الغرب والعشاء مقصورة بعد مغيب الشفق في ليلة العيد . ويصلون الفجر في 
اللشعر الحرام : وهو آخر أرض المزدلفة » ويقفون للتضرع والدعاء ‏ ثم يدفعون 

- رمي امار : يرمي الحاج يوم النحر بنى جمرة العقبة الأولى ( وهي 
المرة الكبرى ) بعد طلوع الشمس قدر رمح › بسبع حصيات . 
كل جمرة سبع حصيات » مبتدئاً بالمرة الأولى ( الصغرى ) وهي التي تلي مسجد 
اليف من جهة عرفات > ثم الوسطى > ثم جمرة العقبة > بين الزوال والغروب 7 

الى أو اتقو وا ول ان لال 7 و امراف و ل 
رمي جمرة العقبة والذبح إن كان معه هدي . ثم يأتي مكة » فيطوف طواف 
الإفاضة وهو المفروض . 


- VA - 


٩‏ الذبح : يذبح بعد رمي الجمرة » ويجوز الحلق قبل الذبح ٠‏ والذبح قبل 
المرة . ويجوز ذبح الهدي قبل طلوع الشمس . 

. طواف الوداع : مستحب عند المالكية » واجب عند اجمهور‎ ٠ 

ولا يؤمر به أهل مكة ولا من أقام بها من غير أهلها . 

وإذا حاضت المرأة بعد الافاضة خرجت قبل الوداع عند المالكية . 

ثانياً ‏ أعمال العمرة : أربعة وهي : 

الإحرام » والطواف » والسعي بين الصفا والمروة » والحلق أو التقصير . 

ثالثاً ‏ عمرة الني ب : 

روى الشيخان وأحمد عن أنس : « أن الني ب اعقر أربع عُمَر" في ذي 
القَمْدة إلا التي اعتر مع حَجَنّه : عُمرّته من الحَدَيُبية » ومن العام الُقبل » ومن 
الجثرانة حيث قسم غنائم حنين » وعمرته مع حجته » فهي أربع عمر : عمرة 
الحديبية لزيارة البيت الحرام في السنة السادسة من المجرة » وعمرة القضاء من 
السنة السابعة » وجمرةالجعرانة في السنة الشامنة في وادي حنين بين مكة 
والطائف » على بعد ثلاث ليال من مكة » والعمرة التي مع حجة الوداع في السنة 
التاسعة . 

رابعاً . حجة الني بل - حجة الوداع : 

روى مسم وغيره'"' صفة حجة الني بل » وهو حديث عظي مشقّل على جمل 
من الفوائد » ونفائس من مههات القواعد » وأحكام الفقه التي بلغت نيفاً وخمسين 
نوعاً » كا ذكر الإمام النووي رحمه الله عن أبي بكر بن المنذر رجه الله : 


) ۲۸/۶ : ثبت مثل هذا من حديث عائشة وابن عمر عند البخاري وغيره ( نيل الأوطار‎ )١( 
) 155 270/8: رواه أيضاً أبو داود والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة ( انظر شرح مس‎ )١( 


NN 


ونص الحديث : قال جعفر بن مد عن أبيئه : دخلنا على جابر بن عبد 
لله » فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ » فقلت : أنا مد بن علي بن حسين » 
فأهوى بيده إلى رأمي » فنزع ززي الأعلى » ثم نزع زري الأسفل »ثم وضع كفه 
بين تَذيي » وأنا يومئذ غلام شاب » فقال : مرحباً بك يا ابن أخي > سل عا 

شئت » فسألته » وهو أعمى » وحَضَر وقت الصلاة » فقام في نَسّاجة'" ملتحفاً .ها 

كلما وضعها على منكبه » رجع طرفاها إليه من صفّرها » ورداؤه إلى جَنْبه على 
امشجب" » فصلى بنا" فقلت : أخبرني عن حَجّة رسول الله لقو" » فقال 
بيده » فعقد تسّعاً فقال : 

إن رسول الله بل مكث تسع سنين م يحج » ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
رسول بيه حاج » فقدم المدينة بشر كثير » يلقس أن يام برسول الله ع » 
ويعمل مثل عله" . 

فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة » فولدت أمماءً بنت عُمَيس حمد بن أبي 
بكر » فأرسلت إلى رسول الله ب > كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري 
بثوب وأحرمي" 


فصلى رسول الله باه في المسجد" < مر ES,‏ امعدق إذا كوبت يه 


)١(‏ هي ثوب ملق على هيئة الطيلسان 

(1) المشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . 

(5) هذا المقطع ترحيب بالزائر وملاطفة له مما يليق به وتأنيسه . 

(2) المراد حجة الوداع . 

(5) هذا يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج ؛ لأنه مَل أحرم بالحج . 

)١(‏ الاستثفار : هو أن تشد المرأة في وسطها شيئاً وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من 
قدامها ومن ورائها . 

(۷) فيه استحباب ركعتي الإحرام . 

(8) قال ابن قتيبة : كانت للني بإ نوق : القصواء ( التي قطع طرف أذنها ) والجدعاء ( التي قطع من أذنها ‏ 

عمل 


ناقته على البيداء » نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش » وعن يمينه 
مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك ٠‏ ورسول الله َه بين 
أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء عملنا 
به . فأهل بالتوحيد" : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد 
والنعمة لك واللك » لا شريك لك . وأهل الناس هذا الذي يلون به » فار يرد 
رسول الله ب شيئاً منه > ولزم رسول به تلبيته'" . 


فال جار ا تحوق إلا اليم لاف الم ي إذا ا 
البيت معه » استلم الركن ° فَرَمل ثلاثاً » ومشى أربعا“ »ثم تقذ إلى مَقَام 
إبراهيم عليه السلام » فقرأ : « واتخذوا من مقام إبراهم مَصَلَى » » فجعل الَقَام 


٤ 
. اون الت‎ 


فكان اي يقول - ولا أعل ذكره إلا عن الني يله - كان يقرأ في الركعتين : 
كله اناج زر عل وايها لان ع رج إن مه 


> أكثر من القصواء ) والعضباء ( مشقوقة الأذن ) » وقال مد بن إبراهم التهي التابعي وغيره : إن العضباء والقصواء 
والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله ين . 

. يعني قوله : « لبيك لا شريك لك » . والتلبية معناها : إجابة إلى الدعاء > وإشعار للإقامة عليها‎ )١( 

(؟) فيه دليل على استحباب الاقتصار على تلبية رسول الله فو » ؟ قال أكثر العلماء منهم مالك والشافعي . 
دون زيادة » كقول ابن عر : لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل . وعن أنس : لبيك حقاً تعبداً 
ورقاً . 

(؟) فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد . 

() أي مسح الحجر الأسود بيده » في بدء الطواف . وفيه أن يسن لمن دخل مكة قبل الوقوف بعرفات طواف 
القدوم . ش 

() فيه سنية الرمل في الأشواط الثلاث الأول والمشي على العادة في الأربع الأخير: ة . والرمل : أسرع المثي مع 
تقارب الخطا . 

(3) فيه سنية صلاة ركعتي الطواف خلف المقام » أو في الحجر أو في المسجد » أو في مكة وسائر الحرم . 

ام الفقه الإسلامي ج؟ )١(‏ 


فاستامه » ثم خرج من الباب إلى الصفا" » فما دنا من الصفا قرأ : [ إن الصفا 
والمروة من شعائر الله » أبدأ ما بدأ الله به » فبدأ بالصفا » فْرَقَى عليه » حتى 
رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبّره » وقال : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله المد » وهو على كل شيء قدير ء لا إله إلا الله وحده › 
أنجر وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك قال مثل 
هذا ثلاث مرات . 

ثم نزل إِلىالرُوة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » سعى » حتى إذا 
صعدتا » مشى حتى أقى المروة » ففعل على المروة ا فعل على الصف" . 

فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت » لم أسق الحدي" » وجعلتها 
عمرة » هن كان منك ليس معه هَدْي » فليحل وِليَجْعلْها عمرة . 

فقام سراقة بن مالك بن جمْثْم » فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذا أم 
لأبد ؟ فشبّك رسول الله جر أصابعه واحدة في الأخرى » وقال : دخلت العمرة 
ف الج هرتين ليل يه أ 

وقدم علي من المن بدن النبي به » فوجد فاطمة ممن حَل » ولبست ثياباً 
صبيغاً واكتحلت » فأنكر ذلك عليها" . فقالت : إن أبي أمرني هذا » قال : 


. فيه استحباب العود بعد صلاة ركعتي الطواف لاستلام الحجر ء ثم يخرج من باب الصفا ليسعى‎ )١( 

(۲) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم . والأحزاب : الذين تحزبوا على رسول الله 
لت يوم الخندق في شوال سنة أربع هجرية . 

() فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثاما يسن على الصفا . 

. أي لو عامت آخراً ما عامت أولاً لما سقت اهدي‎ )٤( 

(ه) معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة » فأبطل ذلك عادة العرب وزعهم أن العمرة في 
أشهر الحج ممنوعة ( شرح مس : 177/8 ومابعدها ) . 

. فيه جواز إنكار الرجل على زوجته مارآه منها من تقص في دينها » لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره‎ )١( 


- AY - 


فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله له مُحَرّشاً على فاطمة » للذي 
صنعت » مستفتياً لرسول الله به فيا كرت عنه » فأخبرتّه أني أتكرت ذلك 
عليها » فقالت : صّدقّت صدقت » ماذا قلت حين فَرَضْتَ الح" ؟ قال : 
قلت : اللهم إني أهل با هَل به رسولك" » قال : فإن معي الهدي » فلا تحلٌ . 


قال : فكان جماعةٌ الحدي الذي قدم به علي من الهن » والذي أ به الني 
له مائة » قال : فحل الناس كلهم » وقصّروا" » إلا الني بهلي ومن كان معه 


فاما کان يوم التروية“ > توجهوا إلى منى » فأهلوا با لے > وركب رسول 
الله ب #تصلئ بيه اله والعصى وار الاد ال ثم مكث قليلاً 


1 ع a‏ 5 ۷ 
حتى طلعت الشمس » وأمر بقبّة من شَعَر تضرب له بفرة" . 


فسار رسول الله ل > ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام < 
كانت قريش تصنع في الجاهلية” » فأجاز رسول الله يلقو" حتى أقى عرفة" , 


)١(‏ أي أوجبته على نفسك ٠‏ والمقصود : ماذا نويت ؟ 

(۲) فيه جواز تعليق الإحرام يإحرام كإحرام فلان 

() كلهم أي معظمهم ؛ لأن عائشة لم تحل ولم تكن من ساق اهدي . والتقصير مع أن الحلق أفضل لإبقاء شعر 
يحلق في الحج . 

(8) هو اليوم الثامن من ذي الحجة . 

(5) فيه أن الأفضل لمن كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أن يحرم يوم التروية » وهو مذهب الشافعي وموافقيه . 

() فيه سنية أداء الصلوات امس بنى . 

(۷) فرة : موضع بجنب عرفات وليست من عرفات . 

(۸) معناه أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف في المشعر الحرام : وهو جبل في المزدلفة » يقال له : قزح ؛ لأن 
المزدلفة من الحرم . 

(1) أي جاوز المزدلفة » ولم يقف بها » وتوجه إلى عرفات . 

. بدليل إقامة القبة له في غرة‎ ٠ أي قارب عرفات‎ )٠١( 


AY 


فوجد القبّة قد ضربت له بغرة » فنزل بها" » حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرّحلّت له" » فأق بطن الوادي" » فخطب الناس” وقال : 


إن دماءک وأموالم حرام عليم كحرمة یومک هذا في شهرم هذا في بلدم 
هذا" » ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع » ودماء الجاهلية 


موضوعة وات اول دم أضّع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث ؛ كان 


مُتْتَرضَعاً في بني هُذيل » فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا أضع 
ربانا - ربا عبّاس بن عبد المطلب » فإنه موضوع كله" . 


فاتقوا الله في النساء » فإتم أخذتموهن بأمان الله" » واستحللتم فروجهن 
بكامة الله" » ولك عليهن ألا يُوطئن فُرَشْم أحداً تكرهونه » فإن فعلن ذلك 
ا o‏ )%( ,)“0 
فاضربوهن ضربا غير مبرح » ون علیک رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2 . 


وقد تركت فيك ما لَنْ تضلوا بعده إن اعتصمم به : كتاب الله » وأنتم 
تسألون عني » فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 


. أي بئرة » وفيه أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جيعاً خلاف السنة‎ )١( 

() أي جعل عليها الرحل بعد زوال الشمس أي دخول وقت الظهر . 

(۲) هو وادي عرَّنة » وليست عرنة من أرض عرفات عند العاماء إلا مالك فقال : هي من عرفات ٠‏ . 

)٤(‏ فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع » وهو سنة باتفاق جماهير العاماء إلا 
المالكية . 

() معناه متأكدة التحريم شديدته . 

)١(‏ فيه إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي م يتصل ها قبض . وقوله عليه السلام : « تحت قدمي » إشارة إلى 
إبطاله . وكون الريا موضوع كله : معناه الزائد على رأس المال باطل يرد إلى أصحابه » فالوضع : الرد والإبطال . 

(۷) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف . 

(۸) أي يإباحة الله » والكامة : قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكر من النساء » 

(1) المراد ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول ييوتكم والجلوس في منازلك » سواء أكان أجنبياً أم أحداً من محارم 
الزوجة أو امرأة . والضرب غير المبرح أي الذي ليس بشديد ولا شاق . 


. فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتا‎ )٠١( 
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فقال يإصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء » وينكتّها إلى الناس" : اللهم اشهد . 
ثلاث 0 
10 

ثم ركب رسول الله به حتى أ الموقف'" » فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرَات" » وجعل حَبْل المشاة بين يديه » واستقبل القبلة” » فلم يرل واقفاً 
حی عربت الشمس “© 8 وذهبت الصيرة قليلاً حى غاب ارصن ¢ وأردف أسامة 
و" > ودقع رسول الله له وقد شنت للقصواء الزّمام » حتى إن رأسها لِيُصيب 
مَوْرِك رَحْله" » ويقول بيده الينى : 

اجا الان الك الك كلا أق خد اال اىه 
قليلاً حتى تصعّد . 


(0 أي يقلبها ويرددها إلى الناس » مشيراً إليهم . 

(1) فيه مشروعية المع بين الظهر والعصر يإجماع الأمة في ذلك اليوم » وهو إما بسبب النسك عند أبي حنيفة 
أو بسبب السفر عند الشافعي 

. أي مكان الوقوف بعرفة مقابل الصخرات أمام الجبل‎ )١( 

9) يستحب أن يقف عند الصخرات المفترشات في أسفل جبل الرحمة : وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات » 
وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط » بل الصواب جواز 
الوقوف في كل جزء من أرض عرفات . 

(5) فيه استحباب استقبال الكعبة في الوقوف . وحبل المشاة : أي مجتعهم . 

(3) يندب الوقوف إلى مابعد المغرب » وهو مذهب الجهور » وقال مالك : لا يصح الوقوف في النهار منفرداً » 
بل لابد من الليل وحده . 

(۷) فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة . 

(4) شنق : ضم وضيق . ومورك الرحل : هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل 

من الركوب . وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة 

)١(‏ أي الزموا السكينة : وهي الرفق والطمأنينة . ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة » فإذا وجد 
فرجة أسرع > في الحديث الآخر . والحبل : التل اللطيف من الرمل الضخم . 
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حتى أت المزدلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح 
E‏ 

ثم اضطجع رسول الله به حتى طلع الفجر" » وصلى الفجر حتى تبيّن له 

ثم ركب القصواء حتى أق المشعر الحرام'" » فاستقبل القبلة » فدعاه وكبّره 
وهلّله ووحّده » فم يزل واقفاً حتى أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الثمس » 
وأردف الفضل بن عبّاس » وكان رجلاً حسن الشّعْر أبيض وسها“ » فاما دفع 
رسول الله له » مرت به ظَعّن" يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن » فوضع 
رسول الله بي يده على وجه الفضل" » فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر » 
فحول رسول الله بے يده من الشق الآخر على وجه الفضل » يصرف وجهه من 
الشق الآخر ينظر » حت أق بطن مُحَسّْر” » فحرّك قليلاً . 

ثم سلك الطريق الوسطى" التي تخرج على المرة الكبرى » حتى أتى الجرة 


)١(‏ فيه استحباب جع التأخير بين المغرب والعشاء » وهو عند أي حنيفة بسبب النسك فيجوز لأهل مكة 
والمزدلفة ومنى وغيرم > وعند الشافعية بسبب السفر فلا يجوز إلا لمسافر مسافة مرحلتين : ومعنى « لم يسبح » لم يصل 
بينهها نافلة » والنافلة تسمى سبحة لاشتالها على التسبيح . 

() فيه أن المبيت بالمزدلفة نسك واجب » والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة فالسنة 
مم الدفع قبل الفجر . 

(0) هو جبل معروف في المزدلفة وهو فرح » وقال جهور الفسرين وأهل السير والحديث : المشعر الحرام جميع 
المزدلفة . 

9) يعود الضير إلى الفجر ومعناه إسفاراً بليغاً 

(ه) أي حسناً والمقصود أنه بصفة من تفتتن النساء به لحسنه . 

)١(‏ الظعن جع ظعينة » وأصل الظعينة : البعير الذي عليه امرأة » ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير 

(۷) فيه الحث على غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب . 

(۸) سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكل . 

() فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة . 
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الي عند الشجرة ١‏ افرماها سيم حضيات: يكن مع كل خضاة متها مكل خضي 
ادف ری من بط الوادى: . 

م انصرف إلى المنحر » فنحر ثلاثاً وستين بيده » ثم أعطى علياً » فنحر 
ماغبر" » وأشركه في هذيه" » ثم أمَر من كل بدنة ببضعة » فجعلت في قذر» 
فطبخت ٠‏ فأكلا من مها » وشربا من مَرَقها'” . 

ثم ركب رسول الله و » فأفاض إلى البيت" » فصلى بمكة الظهر » فأق 
بني عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : انزعوا بني عبد المطلب" » فلولا أن 
يغلبك الناس على سقايتك لنزعت مع" » فناولوه دلوا فشرب منه" . 


)١(‏ الجمرة الكبرى : هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة » وفيه أن السنة البدء هذه امرة » ولا يفعل شيئاً 
قبل رميها . 

(1) هو نحو حبة الباقلاء » وينبغي ألا تكون أكبر ولا أصغر » بشرط كوا حجرأ وهو رأي الجهور» وجوز 
أبو حنيفة الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض ولو من المعادن . 

(0) أي مابقي » وفيه استحباب تكثير المدي » واستحباب ذبح المهدي بنفسه » وجواز الاستنابة فيه » وذلك 
جائز بالإجماع إذا كان النائب مساماً . ويجوز عند الشافعية كون النائب كتابياً بشرط نية المهدي عند الدفع إليه أو 
عند ذبحه . والظاهر أن الني به نحر البدن التي جاءت معه من المدينة » وأعطى علياً البدن التي جاءت معه من 
الع 2 ا 

9) ظاهره أنه أشركه في نفس اهدي » وقال القاضي عياض : وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة » بل أعطاه 
قدرأ يذبحه . 

. البضعة : القطعة من اللحم » وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته‎ )٥( 

)١(‏ هذا طواف الإفاضة » وهو ركن من أركان الحج يإجماع المسامين » وأول وقته عند الشافعية : من نصف 
ليلة النحر. 

) أي استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء ( الحبل ) » ويسقون على زمزم : معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في 
الحياض ونحوها ويسبلونه للناس . وزمزم : البثر المشهورة في المسجد الحرام » بينها وبين الكعبة كانية وثلاثون ذراعاً . 

(0) معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبوتم ويدفعوتم عن 
الاستقاء لاستقيت مع . 

(1) فيه استحباب شرب ماء زمزم . 
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خامساً ‏ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء : 

للحج عند الفقهاء : أركان وواجبات وسنن » نذكرها هنا بإيجازثم نعقبها 
بجدول مقارن بين المذاهب . 

المذهب الأول قال الحنفية" : 


ركن الحج نوعان : الوقوف بعرفة » وهو الركن الأصلي للحج » وطواف 
الإفاضة ( الزيارة ) . وفوت الركن يوجب الفساد والبطلان » والركن أو 
الفرض : هو ماثبت بدليل مقطوع به . أما الواجب : فهو ماثبت بدليل ظني » 
فإن تركه لعذر فلاشيء عليه » وإن تركه لغير عذر لزمه دم . 


وواجبات الحج خمسة : السعي بين الصفا والمروة » والوقوف بمزدلفة ولو 
بقدار لحظة في النصف الثاني من الليل » ورمي الجمار » والحلق أو التقصير › 
وطواف الصّدّر( الوداع ) . عاماً بأن الحلق والطواف بالبيت بعد الذبح » والذبح 
يختص بأيام النحر لايجوز قبلها . 

وسنن الحج : غسل الإحرام والتطيب له" » والنطق بما نوى بأن يقول 
المفرد : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني » ويقول المعمر : اللهم إني أريد 
العمرة فيسرها لي » وتقبلها مني » ويقول القارن : اللهم إني أريد العمرة والحج 
فيسرها لي وتقبلها مني . 

والتلبية عقب كل صلاة فريضة أو نافلة بأن يقول : « لبيك اللهم لبيك › 
لبيك لاشريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك » وهي 
تلبية رسول الله مَل . 1 


. ۱6۸ › ومابعدها‎ ١45 2, 338 ۲: البدائع‎ )١( 
7 البقاء على التطيب لايبمئ تطيباً فلايكره‎ (0 
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ودخول مكة ليلاً أو هارا »ثم دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة » 
والقول عند رؤية الكعبة في الخفاء : « سبحان الله والممد لله ولاإله إلا الله والله 
أكبر »الله هذا بيتك عظمقه وشرفته وكرمته فزده تفظيا وتشريفا 
وتكرهاً » . 

ويبدأ غير اللي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود » مستقبلاً 
له »> مكبر رافعاً يديه ۴ يرفعها في الصلاة » حذو منكبيه » والأفضل أن يقبله 
اتباعاً للني َيه إن أمكنه من غير أن يؤذي أحداً » وإلا استقبله وكبر وهلل 
وحمد الله وأثنى عليه وصلى على الني بر ا يصلي عليه في الصلاة . 

ثم يطوف سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول » ويمشي على هيئته في 
الأربعة الباقية » ويستم الحجر في كل شوط يفتتح به إن استطاع من غير أن 
بوذي أجدا + :ولينن أسعلام الركن الان مقة + الكن إن اناه فحن + أى نر 
متحي ول وة عه إن هة خلا يد 

ثم يصلي ركعتين في نهاية المطاف عند مقام إبراهم أو حيث تيسر عليه من 
المسجد » وركعتا الطواف صلاة واجبة عند الحنفية خلافاً لغيرم . 
التروية » ويوم عرفة ء وفي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة » وهي خطبة 
واحدة بعد صلاة الظهر إلا خطبة عرفة فهي خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة . 

وصفة الخطبة : هي أن يحمد الله تعالى » ويثني عليه » ويكبر ويهلل › 
ويعظ الناس » فيأمره با أمرم الله عز وجل وينهام عما ام الله عنه ء 
ويعامهم مناسك الحج من الوقوف بعرفة والإفاضة منها والوقوف بمزدلفة . 

ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر مقصورتين جموعتين جمع تقديم بأذان 
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واحد وإقامتين » ولم يتنفل قبلهها ولابعدها  »‏ فعل النبي به . ويخفي الإمام 
القراءة فيها بخلاف الجمعة والعيدين »> فإنه يجهر فيها بالقراءة 8 وذلك سواء المي 
الحرم وغيره . 

ثم يروح الإمام والناس إلى عرفات » عقيب الصلاة » يقفون فيها حتى 
عرو الكفى ٠‏ کون ولون وون الل تال .ونون عليه ولون 
على الني بيه > ويسألون الله تعالى حوائجهم ويتضرعون إليه بالدعاء . 

ون الان البقاء ف المزدلفةكق سر وة ايار 

ومنها المبيت بنى ليلة الثامن من ذي الحجة ( يوم عرفة ) وأداء خمس 
صلوات فيها > ۴ فعل النبي بير في حجة الوداع . وكذلك المبيت ينى ليلتين : 
ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام الرمي » ويكره أن يبيت في 
غير منى من أيام منى » فإن فعل لاشيء عليه » ويكون مسيئاً ؛ لأن البيتوتة نى 
ل 

والسنة أن يرمي جرة العقبة بعد طلوع الثمس من .يوم النحر قبل الزوال 
بسبع حصيات مثل حص الخذف » بوضع كل حصاة على السبابة والإهام » كأنه 
يخذف با . 

وترمى المرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني والثالث » ويكبر مع كل 
حصاة » مبتدأ بالمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف » ثم الوسطى » ثم الكبرى 
٠‏ جمرة العقبة » فإذا فرغ منها عند كل جمرة يقف عندها فيكبر ويهلل ويحمد الله 
تعالى » ويثني عليه » ويصلي على الني به ويسأل الله تعالى حوائجه . 


. ) 78 / 5 : حديث متفق عليه عن ابن عباس ( نيل الأوطار‎ )١( 


واد 


وتؤخذ الجمار من مزدلفة أو من الطريق » اتباعاً لفعل الني بل > وإن 
رمى بحصاة أخذها من المرة أجزأه وقد أساء » لقوله يه فيا يرويه البخاري 
ومسام ب_--32 أرم ولاحرج » مطاقاً . 

وتقطع التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة ؛ لأن الني بيه قطع 
التلية عض اول حصا رى يا جرال + 

ومن السنن : التحصيب : وهو النزول بوادي الحصب أو الأبطح » وهو 
موضع بين منى ومكة عند مدخل مكة بين الجبلين » إلى المقبرة المسماة بالحجون › 
ينزل به ساعة » فإنه سنة ؛ لأن الني بإ وأبا بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم 
نزلوا بالأبطح'" . 

اال العموة:: وأا الغفرة ها فزكلينا الطوافة لقولة 
تعالى : # وليطوفوا بالبيت العتيق » 

وواجباتها اثنان : السعي بين الصفا والمروة » والحلق أو التقضير . 

وسنتها : أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند أول شوط من الطواف . 

المذهب الثاني مذهب المالكية : 


للحج أركان وواجبات وسنن ومندوبات . والركن أو الفرض : هو 


: مفهوم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع » ورواه البيهقي صراحة عن ابن مسعود ( نصب الراية‎ )١( 
/الا).‎ 

() أخرجه مسلم عن ابن عر أن الني به وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون بالأبطح ( المرجع السابق : ص 48 ) 
ورواه الزهري عن سام » ولكز ورد عن عائشة : « نزول الأبطح ليس بسنة » إفا نزله رسول الله به ؛ لأنه كان 
سمح لخروجه إذا خرج » ( نيل الأوطار : © / 879 86 ) . 

(؟) البدائع : ۲ / 551 ومابعدها . 

9) الشرح الصغير : ۲ / 1١‏ ء ۰۲۹ اه » 0 » ۷۲ ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ٠١١ ١7١‏ . 
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مالاتحصل حقيقة الحج أو العمرة إلا به » والواجب : مايحرم تركه اختياراً لغير 
ضرورة » ولايفسد النسك بتركه وينجبر بالدم . 

أركان الحج أربعة : 

١‏ الإحرام : وهو النية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج » كالتلبية 
والتوجه إلى الطريق . والأرجح أنه ينعقد بمجرد النية . 

۲ - السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط : وهو ك ذكر الأجهوري أفضل 
ون الول قويد قاقر حدس اندعو وعمس اراقع لال من ارقو 
لتعلقه بالبيت المقصوه بالج - 

١‏ الحضور بعرفة ليلة النحر » ولو بالمرور بها » إن عام أنه عرفة ونوى 
الحضور الركن . 

#طواف الإفاضة سيفة أفواط بال : 

وأركان العمرة ثلاثة : 

إحرام من المواقيت أو من الحل » وطواف بالبيت سبعاً » وسعي بين الصفا 
والمروة سبعاً . وأما حلق الرأس فهو واجب » ويكره تكرارها في العام الواحد . 

وللإحرام واجبات وسنن ومندوبات ٠‏ عاماً بأنه لادم في ترك السنن : 

أما واجباته : فهي التجرد من الخيط وكشف الرأس للذكر » والتلبية › 
ووصلها بالإحرام > فمن تركها رأساً أو فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل » 
فعليه دم . 


وسنن الإحرام : غسل متصل به » ولبس إزار وسطه ء ورداء على 
كتفيه » ونعلين في رجليه » فلو التحف برداء أو كساء أجزأ وخالف السنة . 


0 


0 


ويسن ركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام » ويجزئ عنها الفرض » وفاته 
الأفضل . 

ويندب للراكب الإحرام إذا استوى على ظهر دابته » ولاماشي إذا مشى . 

ويندب لامحرم إزالة شعثه قبل الغسل » بأن يقص أظفاره وشاربه ويحلق 
عانته » وينتف شعر إبطه » ويرجل شعر رأسه أو يحلقه إذا كان من أهل 
الحلق » ليستريح بذلك من ضررها » وهو حرم . 

ويندب الاقتصار على تلبية الرسول يله » وهي « لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لاقرايك لك لك + إن جد والنعمة لك > للك ع لاشريك لك" . 

ويندب تجديدها لتغير حال » كقيام وقعود وصعود وهبوط ورحيل وحط 
ويقظة من نوم أو غفلة 3 وخلف صلاة ولو نافلة > وعند ملاقاة رفاق 5 

وندب توسط في علو صوته » فلايسرّها » ولايرفع صوته جداً . 

وندب توسط في تردادها > فلايترك حتى تفوته الشعيرة ¢ ولايوالي حق 
يلحقه الضجر . 

ويلبي الحرم من مكة في المكان الذي أحرم منه » سواء في المسجد أم في 

ويلي المعتمر من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم اللي العام . 

ويلبي المعمر من دون الميقات كالجعرانة إلى أن يصل لبيوت مكة . 


)١(‏ رواه الشيخان عن عبد الله بن عر رض الله عنها » ومعناه : إجابة بعد إجابة » أي أجبتك الآن ا 
أجبتك حين أذن إبراهم به في الناس » وحين خاطبت الأرواح ب « ألست برب » والأحسن ماقاله النووي في 
الجموع : معنى لبيك : إجابة لك بعد إجابة » في جميع أمرك وكل خطاباتك . 
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وواجب السعي : أن يسعى بعد طواف واجب كالقدوم والإفاضة . وأن 
يقدمه على الوقوف بعرفة إن وجب عليه طواف القدوم » وإلا أخره عقب طواف 
الأقاضة:: 

ويجب طواف القدوم بشروط ثلاثة : على المفرد أو القارن الحرم من الحل » 
إذا لم يزاحمه الوقت وخشي فوات الحج لو اشتغل به » ولم يردف الحج على العمرة 
بحرم » أي لم ينو الحج بعد الإحرام بالعمرة قبل الشروع في طوافها . ويعذر 
الحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون في ترك طواف القدوم » ۴ في حالة 
الخوف من فوات الحج . 

وواجب الطواف : ركعتان بعد الفراغ منه » يقرأ فيها ندباً بعد الفاتحة 
بالكافرون في الركعة الأولى » وبالإخلاص في الثانية . وندب إيقاع الركعتين في 


مقام ابراهم . 
ويجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود » والمشي لقادر عليه كالسعي » وإلا 
لزمه دم 53 


الحجر الأسود وباب البيت » يضع صدره عليه » ويفرش ذراعيه عليه » ويدعو 
بماشاء » ويسمى الحطم أيضاً . 

وندب كثرة شرب ماء زمزم » لأنه بركة » بنية حسنة » لقوله مه : « ماء 
زمزم لما شرب له >" » وندب نقله إلى بلده وأهله للتبرك به . 

وسنن الطواف : 

١‏ - تقبيل الحجرء بلاصوت » ندباً » أوله قبل الشروع فيه إذا لم تكن 


. رواه عن جابر : أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن أبي شيبة‎ )١( 


NE 


زحمة » وإلا لمس باليد أو بالعود » ووضعا على الفم > ويندب أن يكبر مع كل 
تقبيل ونحوه . 

؟ - واستلام الركن الهاني أول شوط » بأن يضع يده المنى عليه » ويضعها 
على فه . 

۴ - ورمّل ذَكَّر ولو غير بالغ في الأشواط الثلاثة الأول فقط في غير زحمة › 
من أحرم من الميقات » والرمل : الإسراع في المثي دون الجري » وذلك في طواف 
القدوم وطواف العمرة : فإن لم يحرم من الميقات فیندب 3 وذلك في طواف 
الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان . 

>٤‏ - الدعاء با يحب من طلب عافية وعم وتوفيق وسعة رزق با يفتح 
عليه » دون تحديد في ذلك . والأولى الدعاء بقوله تعالى : <« ربنا آتنا في الدنيا 
جشنة وق الآخرة خب ةوقا عدا انار € وبا انور كل + الليه إن امت 
بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرسلت » فاغفر لي ماقدمت وما 
ريع 0 

وسان السعي أربعة : 

5 - تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج له وبعد صلاة ركعتي الطواف . 

؟ - الضعوه غل الصا والزوة :وتضفف الرأة إن خلا الموضع من الرجال ٠‏ 

؟ - الإسراع بين الميلين الأخضرين فوق الرمّل ودون الجري » في الذهاب إلى 
المروة 4 وفي العودة إلى الصفا 0 


اتتا عل الصفسا والمروة »سواه زق أو ل ابرق سام أوجلين. 


. رواه البخاري‎ )١( 


E 


ومندوبات الطواف : رمل في الثلاثة الأول حرم من دون المواقيت 
كالتنعم والجعرانة » وفي طواف الإفاضة إن م يطف طواف القدوم لعذرأو 
نسيان . وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن الواني في غير الشوط الأول . 

ومندوبات السعي : شروط الصلاة من طهارة وستر عورة » ووقوف على 
الغا والمزوة .وا كلوين مكروة أوخلاف الأول 

وواجب الوقوف بعرفة : طبأنينة : أي استقرار بقدرالجلسة بين 
السجدتين » قاماً أو جالساً أو راكباً » والركوب أفضل . 


وسنن الوقوف بعرفة : 

. خطبتان كالمعة بعد الزوال بمسجد فرة » يعامهم الخطيب با بعد المد‎ - ١ 
والشهادتين ماعليهم من المناسك قبل الأذان للظهر » من جمع وقصر ورمي اجار‎ 
› وطواف الإفاضة والتقاط الجمرات من المزدلفة والمبيت بها وصلاة الصبح فيها‎ 
والنفر إلى الوقوف بالمشعر الحرام إلى قرب طلوع الفجر » ثم السير لنى لرمي جمرة‎ 
. العقبة والإسراع ببطن سر نم الحلق أو التقصير والذبح أو نحر الهدايا‎ 

المع بين الصلاتين جع تقديم بين الظهر والعصر في فرة وقصرها ماعدا 
أهل عرفة فيتتون . والمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة وقصرهما إلا 
أهل دة فون 

والحاصل أن أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفة يقون الصلاة في محلهم ويقصر 
غيرهم . 

ومندوبات الوقوف بعرفة : 

. الوقوف بجبل الرحمة : مكان معلوم شرقي عرفة عند الصخرات العظام‎ - ١ 


- ۹1 - 


5 - الوقوف مع الناس ؛ لأن في جمعهم مزيد الرحمة والقبول .. 

. الركوب حال الوقوف » ثم القيام على القدمين إلا لتعب فيجلس‎ - ٣ 

5 - الدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ء والتضرع إلى الله » أي 
الخشوع والابتهال » حتى الغروب ؛ لأنه أقرب للإجابة . ظ 

أما الوقوف بالمزدلفة فواجب بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين » 
وتناول شيء فيها من أكل أو شرب > فان لم ينزل فدم . 

ومندوباته : 

١‏ المبيت بها » وارتحاله منها بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل أن تتعارف 
الو 

۲ والوقوف بالمشعر الحرم ( محل يلي مزدلفة جهة منى ) للدعاء بالمغفرة 
وغيرها والثناء على الله للإسفار مستقبلاً للبيت جهة المغرب ؛ لأن هذه الأماكن 
كلها شرق مكة . 

؟ - والإسراع ببطن مُحَسر( واد بين المشعر الحرام ومنى » بقدر رمية الحجر 
بالمقلاع من قوي ) . 

ومندوبات الرمي بمنى ومابعده : 

١‏ - رمي العقبة ولو راكباً ببجرد الوصول لما أول يوم النحر من طلوع 
الشمس إلى الزوال » بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة مثل حص الخذف > 
ورمي غير العقبة إثر الزوال قبل صلاة الظهر متوضئاً » مبتدئاً بالجمرة الأولى التق 
تل ميج اه ان م إن الت هذا ا ت 
الرمي.: 

لاد الفقه الإسلامي ج؟ (۷) 


؟ ‏ مشي الرامي في غير جمرة العقبة يوم النحر . 
١ >‏ التكبير يأن يقول : « الله أكبر » مع رمي كل حصاة من العقبة أو 
غيرها » والوقوف على يسار الجرة الوسطى والدعاء والثناء على الله مستقبلا القبلة 
قدر قراءة سورة البقرة إثر رمي الجرتين الأولى والوسطى » والانصراف بعد جمرة 
ةلق لها 

. تتابع الحصيات بالرمي : فلايفصل بينها بشاغل من كلام أو غيره‎ - ٤ 

ه.التتاظ الى فة أوغيره من أئ مكان :إلا حفن المقيسة فن 
المزدلفة . 

. ذبح المدي والحلق قبل الزوال إن أمكن‎ ١ 

۷ - تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح . أما التقصير بقدر الأغلة فلامرأة من 
جنيع شعرها » ويجزئ الرجل إما قريباً من أصل الشعر » أو من الأطراف » بنحو 
الأغلة . ولايجزي حلق بعض شعر الرأس للذكر » ولاتقصير البعض للأنثى . 

۸ التحصيب : نزول غير المتعجل بعد رمي جار اليوم الثالث بالحصب 
( بطحاء خارج مكة ) ليصلي فيه أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » ا فعل الني به » وأما المتعجل فلا يندب له ذلك . 

فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر » نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة . 
ولاتسن صلاة العيد نى ولا بالمسجد الحرام ؛ لأن الحاج لاعيد له . ومايقع الآن 
من صلاة العيد بالمسجد الحرام بعد رمي جمرة العقبة » فعلى غير مذهب المالكية . 


واجبان في رمي العقبة : والواجب تقديم رمي العقبة على الحلق ؛ لأنه 
إذا م يرمها لم يحصل له تحلل » فلايجوز له حلق ولاغيره من محرمات الإحرام . 


ANAS 


20 ويجب تقد الرمي المذكور أيضاً على طواف الإفاضة . فإن أخر الرمي عن 
الحلق أو على الإفاضة فعليه دم . أما تقديم الرمي على النحر » وتقديم النحر أو 

- الحلق على الإفاضة » فليس بواجب بل مندوب . 

والحاصل أن الذي يفعل يوم النحر أربعة : الرمي » فالنحر ء فالحلق › 
فالإفاضة . 

ومندوبات طواف الإفاضة : 

أن يفعل في ثوبي إحرامه » ليكون جميع أركان الحج بها . 

وأن يفعل عقب الحلق بلاتأخير إلا بقدر قضاء حاجته . 

المذهب الثالث ‏ مذهب الشافعية": 

أعمال الحج ثلاثة أنواع : أركان وواجبات وسنن . أما الأركان : فلايتم الحج 
ولايجحزئ حتى يأتي بجميعها » ولايحل من إحرامه مها بقي منها شيء » حتى لو أت 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع » أو مرة من السعي » ل يصح الحج , 
ولم يحصل التحلل الثاني » وكذا لو حلق شعرتين لم يم حجه » ولايحل حتى يحلق 
وتسم ع ال . ولايجبرشيء من الأركان بدم ولاغيره » بل لابد من 
فليا 

والطواف والسعي والحلق : لا آخر لوقتها » بل لاتفوت مادام حياً » 
ولايختص الحلق بمنى والحرم » بل يجوز في الوطن وغيره . 

والترتيب بين الأركان واجب » فيقدم الإحرام على جميعها » والوقوف على 
طواف الإفاضة والحلق » ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح » ويصح 
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السعي بعد طواف القدوم . ولايجب الترتيب بين الطواف والحلق . 

وأما الواجبات : فن ترك شيئاً منها لزمه دم » ويصح الحج بدونه » سواء 
تركها عدا أو سهواً » لكن يأثم العامد . 

وأما السنن : فن تركها لاشيء عليه » لا إِثم ولادم ولاغيره » لكن فاته 
الككال والفضيلة وعظم ثوابها . 

» الأركان : أركان الحج خمسة : الإحرام » والوقوف بعرفة » والطواف‎ ١ 
. والسعي » والحلق أو التقصير‎ 

وأركان العمرة أربعة : الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير . 

؟ ‏ الواجبات : واجبات الحج خمسة : أولها ‏ الإحرام من الميقات الزماني 
والمكاني » فيقات الحج الزماني : ( شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ) » 
وميقات العمرة : جميع الشنة » فيان كل أجزاء العام وقت لإحرامها . والميقات 
الكاني للحج : نفس مكة للمقيم بها مكياً كان أو آفاقياً » وأما غير المقيم فيحرم من 
أحد المواقيت الخمسة السابق ذكرها ( ذو الحليفة لأهل المدينة . والجحفة لأهل 
الشام ومصر والمغرب ٠»‏ ويامم لأهل المن » وقَرْن المنازل لأهل نجد » وذات عرق 
لاهل المثرق ) . 

وثانيها - رمي المار الثلاث : يبدأ بالأولى'' وهي التي تلي مسجد الخيف » 
نم الوسطى »ثم جرة العقبة ( وهي التي تلي مكة ) » في كل يوم من أيام 
التشريق . ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر . 


» اعتبار الحلق ركنا عند الشافعية هو القول المشبور والمعقد في المذهب » فلايجبر تركه بدم كالطواف‎ )١( 
. ويتوقف التحلل عليه‎ 

() يلاحظ أن الجرة الكبرى هي جرة العقبة » وورد في بعض كتب الشافعية والحنابلة أن الأولى هي 
الكبرى . 


۰ 


وثالثها ‏ المبيت في المزدلفة » وهذا على الراجح في المذهب أنه واجب 
ا 

رابعها ‏ المبيت بنى » وهذا على الراجح في المذهب . 

خامسها ‏ طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفرء حأجاً كان أو 
لا > طويلاً كان السفر أو قصيراً » والقول بوجوبه هو الأظهر . 

۴ - السنن : سنن الحج العامة ثمانية أوأكثر : وهي كل ماعدا الأركان 
والواجبات : 

أحدها ‏ الإفراد : وهو تقديم الحج على العمرة » بأن يحرم أولاً بالحج من 
ميقاته ثم يفرغ منه »نم يحرم بالعمرة من أدنى الحل » وأفضل بقاعه ‏ ا بينا - 
الجعرانة » ثم التنعيم » ثم الحديبية . 

ثانيها ‏ التلبية : ولفظها : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك 
لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » لاشريك لك >" ومن لايحسنها بالعربية 
ياي بها بغيرها » وتجوز الترجمة عنها بغير العربية » مع القدرة على العربية » على 
الأوجه . ويسن الإكثار منها في أثناء الإحرام » ويرفع الرجل صوته بها . 

وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي به > وسأل الله الجنة ورضوانه › 
اا 

ثالثها ‏ طواف القدوم : للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة . أما 
المعتقر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم . 

رابعها ‏ ركعتا الطواف بعد الفراغ منه » خلف المقام »> يسر بالقراءة فيها 


. المعنى : أنا مقم على إجابتك حيث دعوتنا للحج » إجابة بعد الإجابة » وإقامة بعد إقامة‎ )١( 


SN 


هارا » ويجهر بها ليلاً . فإذا لم يصلها خلف المقام ففي الحجر » وإلا ففي 
المسجد » وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره . 

خامسها ‏ التجرد عند إرادة الإحرام" عن الخيط من الثياب وعن منسوجها 
ومعقودها ولو بعضو من أعضاء البدن » وعن غير الثياب من خف ونعل ساتر 
أصابع الرجلين » بخلاف مالايستر ذلك . ثم لبس إزار ورداء أبيضين جديدين 
وإلا فنظيفين » لخبر« البسوا من ثيابم البياض » وخبر أبي عوانة في صحيحه : 
« ليحرم أحدك في إزار ورداء ونعلين » . 

سادسها ‏ إلقاء الإمام أربع خطب"": الأولى ‏ يوم السابع من ذي الحجة › 
يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . والثانية ‏ يوم عرفات ببطن عرنة » 
وتحدث عادة في مسجد نرة » والثالثة - يوم النحر . والرابعة ‏ في اليوم الثاني من 
أيام التشريق بعد صلاة الظهر » يعامهم فيها جواز النفر ومابعده من طواف 
الوداع وغيره » ويودعهم ويحثهم على طاعة الله تعالى » وعلى أن جوا حجهم 
بالاستقامة » والثبات على طاعة الله تعالى » وأن يكونوا بعد الحج خيرأً منهم 
قبله » وألا ينسوا ماعاهدوا الله تعالى عليه من خير . ويعامهم في كل خطبة من 
هذه مايحتاجون إليه إلى الخطبة الاخرى . 

وكل هذه الخطب أفراد أي خطبة واحدة » وبعد صلاة الظهر › إلا التي يوم 
عرفات » فإنها خطبتان قبل الصلاة . 

سابعها ‏ الأغسال المسنونة في الحج وهي سبعة : 

يسن الغسل لأحد أمور سبعة : ١‏ للإحرام”" » فإن عجز مريد الإحرام 

. يلاحظ أن التجرد عن الخيط ونحوه حالة الإحرام واجب على المعتد » أما السنية فهي عند إرادة الإحرام‎ )١( 

(۲) شرح مس للنووي : ۸ / ۱۸۲ » مغني الحتاج : ١‏ / 450 ومابعدها . 


(5) أي عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بها » من رجل أو امرأة ولو حائضاً أو نفساء » رواه الترمذي » 


وحسنه . 


ب 


عن الغسل لفقد الماء أو عدم قدرته على استعاله تهم . ۲ ٠»‏ - ولدخول الحرم 
ولدخول مكة ولو حلالاً" . ٤‏ - وللوقوف بعرفة » والأفضل كونه بفرة . ه ‏ 
وللوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام بعد فجر يوم النحرء ولكل يوم من أيام 
التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمي لآثار وردت فيها » ولأنها مواضع اجتاع 
كفسل الجمعة »۷ - ولدخول المدينة . 


ثامنها ‏ شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعقر ء والتضلع منه واستقبال 
القبلة عند شربه » وأن يقول : « اللهم إنه بلغني عن نبيك لله أن ماء زمزم لما 
شرب له » وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة » اللهم فافعل » . | 

وكان ابن عباس إذا شربه يقول : « اللهم إني أسألك علماً نافعاً > ورزقاً 
واسعاً » وشفاء من كل داء »7 ويسن أن يسمي الله تعالى ويشرب ويتنفل 
ثلاثأ » وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره . [ 


وهناك سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج : 


أولاً ‏ سنن الإحراه"ا 

يسن الغسل له ا بينا » وتطييب البدن » وكذا الثوب في الأصح » وأن 
تخضب المرأة يدا » وأن يصلي ركعتين للإحرام قبله » اتباعاً لفعل الني ل ا 
روى الشيخان » يقرأ في الأولى « الكافرون » وفي الثانية الإخلاص » والأفضل أن 
يحرم الشخص بمجرد التحرك بسير الدابة ونحوها إذا كان راكباً » وببدء المشي إذا 
كان ماشياً » والإكثار من التلبية ورفع الصوت بها وعند تغاير الأحوال كركوب 


. رواه الشيخان في الحرم » والشافعي في الحلال‎ )١( 
. (؟) قال الحاكم : صحيح الإسناد‎ 
. ٤۸۳ - ٤۷۸ / ۱ : مغني المحتاج‎ )۲( 
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ونزول وصعود وهبوط واختلاط رُفقة . ويسن عند الشافعية استقبال القبلة عند 
بدء الإحرام « ويقول :» اللهم أحرم لك شعري وبشري وني ودمي . 

ثانياً ‏ سنن الطواف" : 

أن يطوف ماشياً ولو امرأة اتباعاً للسنة کا روى مسم » ويستم أول طوافه 
وفي كل طوفة الحجر الأسود بيده المنى ويقبّله ويضع جبهته عليه » اتباعاً للسنة 
كا روى الشيخان » فإن عجز أشار إليه بيده . ولايستم الركنين الشاميين ( وها 
اللذان عند الحجر ) ولا يقبلهها » لما في الصحيحين عن ابن عر : « أنه به كان 
لايستم إلا الحجر والركن الواني » ويستلم بيده الركن الواني ولايقبله ؛ لأنه م 

ويقول عند بدء الطواف مقابل الحجر : « بسم الله » والله أكبر » اللهم إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك ٠‏ واتباعاً لسنة نبيك عمد يل » . 

ويقول قبالة باب الكعبة : « اللهم إن البيت بيتك » والحرم حرمك » والأمن 
أمنك . وهذا مقام العائذ بك من النار » أي هذا الملتجئ المستعيذ بك من النار . 

ويقول بين الركنين الهانيين : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » 5 

ويدعو في جميع طوافه با شاء اتور الدعاء أفضل هق غير لانور 
والقرآن أفضل الذكر . 

ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف يعقبه سعي ان يسرع 
الطائف مشيه مقارباً خطاه » ويمشي في الباق من طوافه على هينته » لما روى 


. ٤٩۲ مغني المحتاج : ۱ / ۸۷ ۔‎ )١( 


الشيخان عن ابن عمر : « كان رسول الله ْو إذا طاف بالبيت طواف الأول خب 
ثلاثاً » ومشى أربعاً » وليقل أثناء الرمل : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً 
مغفوراً » وسعياً مشكوراً » . 

ويضطبع الذكّر ولوصبياً في الطواف » والسعي على الصحيح اتباعاً للسنة 
؟ رواه أبو داود : وهو جعل وسط ردائه تحت منکبه الأين وطرفيه على 
الأيسر . ولاترمل المرأة ولاتضطبع . 

ويوالي بين الطوفات السبع خروجاً من خلاف من أوجبها » فيكره 
التفريق بلاعذر » ومن الأعذار : إقامة الجاعة وعروض حاجة لابد منها » ويكره 
قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو سنة راتبة . 

ويقرب من البيت لشرفه » ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل . والقرب من 
البيت بلارمل عند الزحمة أولى من البعد عنه » والرمل مع البعد أولى من القرب . 

ويصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام » لما ثبت في الصحيحين « أنه مَل 
صلاهما خلف المقام » وقال : خذوا عني مناسكك » يقرأ في الركعة الأولى 
« الكافرون » وفي الثانية « الإخلاص » ويجهر ليلا بها . 

ويكثر من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء . وتسن النية في طواف 
النسك » وتجب في طواف لم يشمله نسك وفي طواف الوداع . 

ثالثاً ‏ سنن السعي : ) 

يسن أن يستم الساعي بيده الحجر الأسود بعد انتهاء الطواف وصلاة 
ركعتيه'"' » ثم يخرج من باب الصفا للسعي بين الصفا والمروة" . 


(۱) رواه مسم . 


0) رواة عسل .وياب :الصفا + هو الباب القابل لما بين الركنين الواتيين + 
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وفتحت أن يرق الد كر عل الضفا والروة قد قافة إسان دل وان 
يشاهد البيت ؛ لأنه « ا رق على كل منها حتى رأى البيت 7 


فإذا رقي قال : « الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله امد » الله أكبر على 
ماهدانا » والمد لله على ماأولانا > لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله 
المحدء يحبي ويميت » بيده الخير » وهو على كل شيء قدير » « لاإله إلا الله 
وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » لاإله إلا الله » 
ولانعبد إلا إياه » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون » . 


ثم يدعو بما يشاء ديناً ودنيا » ويعيد الذكر والدعاء السابقين » ثانياً 
(Drans‏ 
وثال"“ . 


ونين أن يشي أول السعي وآخره » ویعدوالذ کر( يسعى سعياً شديداً 
فوق الرمل ) في الوسط الذي بينها بين الميلين الأخضرين” . 


ويقول الذكر في عدوه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم » إنك أنت 


رابعاً - سنن الوقوف بعرفة”" : 
يسن أن يخطب الإمام بعد زوال اليوم التاسع ( أي بعد الظهر ) خطبتين » 
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصراً وجمع تقد اتباعاً للسنة ‏ رواه مسا . 


: رواه مسم‎ )١( 
0 رواه مسم‎ (0 
. رواه مسم‎ )9 


. ومابعدها‎ 555 / ١ : مغنى المحتاج‎ )٤( 


ويسن الوقوف إلى الغروب" » والأفضل كونه بعد الغروب حتى تزول 
الصفرة قليلاً . 

ويسن أن يذكر الحجاج الله تعالى ويدعوه » وأن يكثروا التهليل لقوله 
ينه : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ماقلت أنا والنبيون قبلي : لاإله إلا 
الله وحده » لاشريك له » له الملك وله المد » وهو على كل شىء قدير»"" وزاد 
البيهقي : « اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي سمعي نورا » وفي بصري نوراً , اللهم 


افرع لى ضدري ٤‏ ویس ل أمري : 


ويسن الإكثار من الصلاة على الني ب » ولايتكلف السجع في الدعاء » 
ولابأس بالسجع إذا كان محفوظاً » أو كان من غير قصد له . 


ويسن قراءة القرآن . ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر في عرفة › 
وقراءة سورة الإخلاص » لقوله جي : « من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة يوم 
es‏ 


ويسن رفع اليدين في الدعاء” » وأن يقف مستقبل القبلة متطهراً » 
ولايُفرط في الجهر بالدعاء أو غيره . 
والأفضل للرجل أن يقف راكباً > على الأظهر . 


. رواه مس‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) من كتاب الدعوات لاستغفري عن ابن عباس مرفوعاً . قال الحسن البصري : الدعاء مستجاب في 
مواضع : في الطواف » وعند الملتزم » وتحت اليزاب » وفي البيت » وعلى الصفا والمروة » وفي السعي + وخلف المقام » 
وفي عرفات » والمزدلفة » وعند اجمرات . 

9) لخبر : « ترفع الأيدي في سبع مواطن : عند افتتاح الصلاة » واستقبال البيت » والصفا والمروة » 


وللوقفين » واجمرتين » . 
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ومن أدعية عرفة الختارة : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة » 
وقنا عذاب النار . اللهم إني ظامت نفسي ظلاً كثيراً » ولايغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم . 

اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة » واكفني بحلالك عن حرامك › 
وأغنني بفضلك عن سواك » ونور قلبي وقبري » واهدني وأعذني من الشر كله › 
واجمع لي الخير » اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » . 

وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه » لقوله َي : « اللهم اغفر للحاج » 
ومن استغفر له الحاج » . 

خامساً ‏ سنن الوقوف بمزدلفة : 

يجب المبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة اتباعاً للسنة" » فإن لم يكن ها في 
النصف الثاني أراق دمأ » ويسن جمع المغرب والعشاءفيها جع تأخير" اتباعاً 
للسة - 

ويسن تقد النساء والضّعّفة بعد نصف الليل إلى منى » ويبقى غيرهم حتى 
يصلوا الصبح مُعْلْسِين » اتباعاً للسنة” » ثم يدفعون إلى منى » ويأخذون من 
مزدلفة حص المجار وهي سبعون حصاة » لما روك النسائي والبيهقي بإسناد 


. رواه الحا وقال : صحيح الإسناد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۲) مغني انحتاج : ۱ / ٤٩۸‏ 501 . 

. رواه الشيخان‎ )٤( 

(5) تقديم الضعفة رواه الشيخان عن عائشة » وقال ابن عباس : « أنا من قدم الني بيه ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله » . والتغليس رواه الشيخان أيضاً »> وهو مستحب كل يوم وليس خاصاً بمزدلفة . والتغليس : السير بغلس - وهو 
ظامة آخر الليل . 


- °۸ - 


صحيح عن الفضل بن العباس : « أن رسول الله بم قال له غداة يوم النحر : 
التقط لي حص » قال : فلقطت له حصيات مثل حص الخذف » » ولأن بها 
جبلاً في أحجاره رخاوة » ولأن السنة أنه إذا أ إلى منى لايعرج على غير الرمي › 
فس له أن يأحد الى من تعزدلفة احق لا غه اغد 

ويسن الوقوف عند المشعر الحرام في الطريق إلى منى » مع ذكر الله تعالى , 
والدعاء إلى الإسفار مستقبلين القبلة للاتباع" » ويكثرون من قوهم : « اللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » ويضيف له : 
« اللهم ‏ أوقفتنا فيه وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك کا هديتنا » واغفر لنا 
وارحمنا ‏ وعدتنا بقولك وقولك الحق : « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام » واذكروه كا هدام » وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله غفور رحم  ٠.‏ 

ويقول أيضاً : « الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لاإله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 

المد )“١ن‏ . 

ثم يسير الحجاج قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار » وشعاره التلبية 
والذكر » ويكره تأخير السير حتى تطلع الشمس . ويسرعون في وادي مُحَدْرا" 
سواء أكان الحاج ماشياً أم راكباً . 

سادساً ‏ سنن الرمي في منى : 

يرمي كل شخص بعد طلوع شمس يوم النحر سبع حصيات جمرة العقبة 

(۱) رواه مسم . 

(5) وادي محسر : خسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً وهو موضع فاصل بين مزدلفة ومنى » والإسراع فيه رواه 
مسلم » لنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت » وسمي به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي 
أعيا . 


ل 


( المرة الكبرى )'' . ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي » وهذا الرمي تحية منى › 
فلايبتدئ فيها بغيره . 


والسنة لرامي هذه المرة أن يستقبلها » ويجعل مكة عن يساره » ومنى عن 
ينه » كا فعل الني ب » ويكبر مع كل حصاة بدل التلبية'"' » فيقول : 
« الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لاإله إلا الله والله أكبر ء ولله المد » . 


ويسن أن يرمي بيده الينى رافعاً هما حتى يرى بياض إبطيه » ولاترفع 
المرأة » ولايقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة . 


000 ار لني‎ TT 
Ss 
. ويختص الذبح بوقت الأضحية . ولا آخر لوقت الحلق والطواف والسعي‎ 


ويرمي الحاج أيضاً الجرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات في أيام التشريق 
الثلاثة » وهي حادي عشر الحجة وتالياه" » بعد زوال الشمس من كل يوم إلى 
الغروب » مبتدئاً بالأولى ثم الوسطى ثم جرة العقبة » التي هي ليست من منى » 
بل منى تنتهي إليها . 


والسنة أن يرمي بقدر حص الخذف : وهو دون الأغلة طولاً وعرضاً في قدر 
ا فلو دوفن باكر مه أو ا كرة وا عراف 


. وهذه المرة ليست من منى » بل حد منى من الجانب الغربي جهة مكة‎ ٠ للاتباع » رواه مسلم‎ )١( 
. للاتباع رواه مسلم‎ )( 
. » للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة » مع خبر« خذوا عني مناسكم‎ )۴( 


5 


المذهب الرابع ‏ مذهب الحنابلة" : 

أركان الحج أربعة : 

١‏ إحرام وينعقد بمجرد النية ۲ - ووقوف بعرفة  ”‏ وطواف زيارة » فلو 
تركه وخرج من مكة » رجع معتراً ٤‏ - وسعي بين الصفا والمروة . 

وأركان العمرة ثلاثة : ١‏ إحرام » ۲ - وطواف ٠٠١‏ وسعي . 


فن ترك ركنا لم يصح الحج أو العمرة أو يتم نسكه إلا به » ومن ترك 
الأخراء ل يتطق ك 


وواجبات الحج سبعة : 

إحرام من الميقات » ووقوف بعرفة نهارأ للغروب » ومبيت بمزدلفة لبعد 
نصف الليل إن وافاها قبله » ومبيت بنى » ورمي المرات مرتباً يبدأ بالأولى » ثم 
الثانية ( الوسطى ) ثم الثالثة ( جمرة العقبة ) » وحلق أو تقصير » وطواف وداع 
( وهو طواف الصّدّر)"" . 


وواجبات العمرة : شيئان : 
حلق أو تقصير » وإحرام من الحل أو الميقات . 
فن ترك واجباً ولو سهواً أو جهلاً » فعليه دم > فيان عجز عنه صام عشرة 


ا 


)١(‏ كشاف القناع : ۲ / ٠٠٠‏ » غاية المنتهى : ٤١١ / ١‏ ومابعدها ء الحرر في الفقه الحنبلي لابن تهية : ص 
fo _‏ . 


. سمي بذلك » لأن الصدر رجوع المسافر من مقصده » ولأنه يفعل بعده‎ )١( 


11١١ ۔‎ 


والسنن : 

كمبيت بنى ليلة عرفة » وطواف قدوم » ورمل › واضطباع » وتلبية » 
واستلام الركنين ( الأسود والياني ) » وتقبيل الحجرء ومشي وسعي في 
مواضعها » وخطب وأذكار » ودعاء » ورقي بصفا ومروة » واغتسال » وتطيب في 
بدن > وصلاة ركعتين قبل الإحرام » وعقب طواف » واستقبال قبلة عند رمي . 

لاتق ترك ذلك كنا وب بالندن. 


وسئن الإحراه"ا : 


الغسل » أو التهم عند العجز أو العذر كا ذكر في غاية المنتهى » وأخذ الشعر 
والظفر وقطع الرائحة الكريهة » وتطيب بنحو مسك وعود وماء ورد » وخضاب 
لامرأة يحناء . 

ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين » ونعلين » بعد تجرد الذكر عن الخيط › 
والإحرام بعد صلاة فرض أو ركعتين نفلاً . 

والتلبية عقب الإحرام على الأصح » والإكثار منها" في الارتفاع والهبوط 
ودبر الصلوات المكتوبات » وعند إقبال الليل وإدبار النهار » ولقاء الرفقة › 
ورفع الصوت با" » ولكن لايجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة خشية ضرر 
نضية وين العا اة ا ا و و لقنا تن 


. ومابعدها‎ ٤۸۸ / ۲ : كشاف القناع‎ » 77١ » غاية المنتهى : ۱ / 5150 ومابعدها‎ )١( 

(5) لخبر سهل بن سعد : « مامن مسم يلي إلا لبَى ماعن يمينه وثماله » من شجر أو حجرء أو مدر» حتى 
تنقطع الأرض من ههنا وههنا » رواه الترمذي يإسناد جيد » وابن ماجه . 

(0) لقول أنس : « سمعتهم يصرخون بها صراخاً » رواه البخاري . 

() لما رواه الدارقطني عن خزيمة بن ثابت : « أن الني به كان إذا فرغ من تلبيته » سأل الله مغفرته 


3 ورضوانه » واستعاذ برحمته من النار» . 


- ۲ 


ويدعو با أحب » ويسن عقبها الصلاة على الني ي ؛ لأنه موضع يشرع فيه 
ذكر الله تعالى » فشرعت فيه الصلاة عليه مله كالصلاة » ولايرفع صوته بالدعاء 
والصلاة على النبي عقب التلبية » لعدم وروده . وكره لأنثى جهر ها بأكثر 

وصفة التلبية بالإجماع : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك » 
إن اله والنعية لك والملك. + لاشريك لك »ولا حصب الزيادة عليها : اتباعاً 
لفعل الني بل . 

ولاتشرع التلبية بغير العربية لقادر على العربية » لأنه ذكر مشروع » فإن 
عجز عن العربية » لى بلغته كالتكبير في الصلاة . 

وسنن الطواف7": 

استلام الحجر بيده الهنى » وتقبيله ونحوه » واضطباع » ورمل في الأشواط 
الثلاثة الأولى ( وهو سرعة المشي ومقاربة الخطا ) » ومشي في مواضعه ودعاء وذكر 
ودنو من البيت » وصلاة ركعتين بعده . والرمل أولى من الدنو للبيت » ولايسن 
رمل ولااضطباع في غير طواف الإفاضة . 

فإن شق تقبيل الحجر استامه بيده الينى وقبلها » فإن شق الاستلام أشار 
إليه بيده أو بشيء ولايقبله . 

ويسن استقبال الحجر بوجهه » ويقول : « سم الله والله أكبر » اللهم إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك ‏ واتباعاً لسنة نبيك مد به » يقول 
ذلك كما استامه » وزاد جماعة : « الله أكبر » لاإله إلا الله » والله أكبر ء الله 
أن وله اليل 


. ٤٠۲۔۳۹۹‎ / ۱ : غاية المنتهى‎ )( ٠ 
)۸( الفقه الإسلامي ج؟‎ ۳ - 


ويقرب طائف جانبه الأيسر للبيت . 

ويستلم الركن الياني" ولايقبله » وذلك في كل شوط » ولايستلم الشامي 
والغربي . 

ويقول بين الركتين اليانى والأسود ٠:‏ ريثا آتنا في الدنيا حسنة » وفي 


الآخرة حسلة » وقنا عذاب النار 30 


ويقول في بقية طوافه : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وسعياً مشكوراً » 
وذنباً مغفوراً » ربنا اغفر وارحم > واهدني السبيل الأقوم » وتجاوز عما تعلم » 
وأنت الأعز الأكرم » » ويذكر ويدعو بماأحب » وسن قراءة فيه . 


وسفن البو 


كا ذكر عند الشافعية » يخرج للسعي من باب الصفا ( وهو طرف جبل أبي 
قبيس ) ويرق الذكّر الصفا ليرى البيت » فيستقبله » ويكثر ثلاثاً » ويقول 
ثلاثاً : « المد لله على ماهدانا » لاإله إلا الله وحده لاشريك له ..إلخ » المذكور 
سابقاً ويدعو بماأحب »ثم ينزل من الصفا ء ويمشي ثم يرمل بين الميلين 
الأخضرين . ثم يرق المروة » ويقول عليها ماقال على الصفا . ولاترق المرأة 
ولاترمل . 

وخلاصة سننه : طهارة حدث وخبث وستر عورة » وذكر ودعاء » وإسراع 


ومشي بمواضعه » ورق » وموالاة بينه وبين طواف . فان طاف بيوم » وسعى في 
آخر » فلاباس . 


)١(‏ الطائف عن يسار البيت أول ركن ير به يسمى الشامي والعراقي ( وهو جهة الشام ) » ثم يليه الركن 
الغربي ( وهو جهة الغرب ) » ثم الياني ( جهة الين ) . 
(۲) غاية المنتهى ١١:‏ / 505-2064 . 


1 


)١( e. 0 ۴ 


كالمذكور عند الشافعية أيضاً » وأمها خطبة الإمام بمرة ( قبيل عرفة ) 
خطبة قصيرة"' مفتتحة بالتكبير » يعامهم فيها الوقوف بعرفة ووقته » والدفع 
منه » والمبيت بمزدلفة ونحوه » والجمع تقدياً بين الظهر والعصر . 

ويسن الوقوف راكباً بخلاف سائر المناسك » مستقبل القبلة عند الصخرات 
الكبار الفترشة أسفل جيل الرحمة » ولايشرع صعوده . 

ويكثرمن الدعاء مع رفع الأيدي » والاستغفارء والتضرع » والخشوع > 
وإظهار الضعف » والافتقار » والإلحاح في الدعاء » وتكرار الدعاء ثلاثاً . ويكثر 
من قول : « لاإله إلا الله وحده لاشريك له .. إلخ » المذكور عند الشافعية . 

ويدعو باأحب » ويكثر البكاء مع ذلك » فهنالك تسكب العبرات » وتقال 
العثرات . 

وسنن الوقوف بزدلفة": 

الدفع إليها بعد غروب اليوم التاسع بسكينة واستغفار » عاماً بأنه يجب 
المبيت بها لنصف الليل » وجمع العشاءين بها جمع تأخير » وصلاة الصبح بها 
بغلس » ثم إتيان المشعر الحرام”'» فيرق عليه أو يقف عنده مع حمد الله وتكبيره , 
والدعاء إليه إلى الإسفار جداً » ا ذكر عند الشافعية : « اللهم كا وقفتنا فيه 
وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك ا هديتنا .. إلخ » . 


. ٤٠١ , ٤١١ . ومابعدها‎ 207 / ١ : المرجع السابق‎ )١( 

() يخطب الإمام أيضاً بنى يوم النحرء وفي ثاني أيام التشريق . 

(9) غاية المنتهى : ١‏ / 2505 ومابعدها . 

9) جبل صغير بالمزدلفة » هو جبل قزح › وتسمى المزدلفة كلها مشعرأ . 


31١60 


والإسراع في وادي محسر » ماشياً أو راكباً . 

: ويأخذ الحاج من المزدلفة سبعين حصاة أكبر من الخص ودون البندق » 
كحصى الخزف > ويكره أخذ الحصى من منى وسائر الحرم . ولايسن غسل غير 

نجس » وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة . 


وسنن الرمي في منى”": 

البدء برمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهو تحية منى » بعد نصف ليلة النحر 
كالطواف . ويندب الرمي بعد الشروق » وأن يكبر مع كل حصاة قائلاً : 

» اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً > وسعياً مشكوراً » وأن يستبطن 
الوادي » ويستقبل القبلة » ويرمي على جانبه الأيمن » ويرفع يده حتى يرى 
بياض إبطه » ولايقف عندها » بل يرميها ماشياً » وله رميها من فوقها › 
ويقطع التلبية عند أول الرمي . 

ويسن الحلق بعد ذبح اهدي » والحلق أفضل من التقصير » والسنة ترتيب 
أربعة أمور يوم النحر : الرمي » ثم النحر » ثم الحلق »ثم الطواف ٠‏ ا وصف 
جابر في حج الني ية" » فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً بالسنة » فلاثيء 
عليه في قول أكثر العاماء > خلافاً لأبي حنيفة » فيإنه يوجب الدم إن قدم الحلق 
على الرمي » أو على النحر . 

ويسن أخذ ظفر وشارب وشعر إبط وأنف وعانة » وتطيب عند تحلل من 


الج 


. ومابعدها‎ 5١5 » ومابعدها‎ 5٠١ / ١ : غاية المنتهى‎ )١( 
. ٤٤١ / ۲ : المغنى‎ )۲( 


NNE 


وتسن الخطبة يوم عرفة . 

ويندب أن يخطب الإمام نى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير ويعامهم 
فيها النحر والإفاضة والرمي . 

ويسن رمي المرات في أيام التشريق قبل أداء صلاة الظهر » مع وجوب 
البدء بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وأبعدهن عن مكة » فيجعلها عن 
يساره مستقبلاً القبلة » ويرمي » ثم يتقدم قليلاً » لئلا يصيبه حصى . 

ثم يقف يدعو دعاء طويلا رافعاً يديه . 5 

ثم يرجم الجمرة الوسطى » فيجعلها عن هينه مستقبلاً القبلة » ثم يقف عندم 
فيدعو . ثم يرجم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة » ويستبطن 
الوادي » ولايقف عندها . وترتيب رجها شرط . 

ويندب أن يخطب الإمام ثاني أيام التشريق » خطبة يعامهم حك التعجيل 
والتأخير » وتوديعهم » ويحثهم . 

ويجوز لغير الإمام التعجيل في اليوم الثاني » وهو النفر الأول فيان غربت 
الثمس وهو في منى لزمه مبيت ورمي من غد . ويسقط رمي اليوم الثالث عن 
متعجل » ويدفن حصاه في المرمى . 

ويسن إذا نفر من منى النزول بالأبطح ( وهو الحصب : وهو مابين الجبلين 
إلى المقبرة ) فيصلي به الظهرين والعشاءين » وبهجع يسيراً » ثم يدخل مكة . 


١١72 


جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب 


١ 


- حك الحج فرض فوراً 


- حك العمرة 
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الإحرام بالحج( نيته ) 
الإحرام بالعمرة( نيتها ) 

: الاعرام من المبقات 

- اقتران الإحرام بالتلبية 

- الفسل لالإحرام 

التطيب للإحرام 

التلبية 

-: طواف القدوم لامفرد والقارن 


6586 1م مم مم 
هشاع م ممم 


نية الطواف 


١‏ _ بدء الطواف من الحجر الاسود 


- جعل البيت عن يسارالطائف 
15 المثي في الطواف للقادرعليه 
- الطهارة من الحدثين في الطواف 
طهارة البدن والثوب والمكان 
۷ - كون الطواف من وراء الحطم أوالحجر 
8 - كون الطواف في المسجد 
٩‏ - كون الطواف سبعة أشواط 
الموالاة بين أشواط الطواف 
١‏ - سترالعورة في الطواف 
۲ - ركعتا الطواف 


۳ _ طواف العمرة 

:1 السعي بين الصفا والمروة 

6 - وقوع السعي بعد الطواف 

افيد نية السعي 

۷ - بدء السعي بالصفا وخمه بالمروة 

5 المثي في السعي للقادر 

9 - كون السعي سبعة أشواط 

٠‏ . الموالاة بين أشواط السعي 

2 الحلق أوالتقصير في العمرة جب جب ركن على امشبور 
۲ - المبيت بمنى ليلة عرفة : : س 

1" الوقوف بعرفة ١‏ . ركن ركن 

٣٤‏ - وقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر بالاتفاق 
6 - امتداد الوقوف 1 بعد الغروب إن وقف نهاراً 

- الدفع من عرفة مع الإمام أونائبه 

۷ - المع بمزدلفة بين المغرب والعشاء تقدياً 

۸ - الوقوف بمزدلفة 


8 - الوقوف بزدلفة عند المشعرالحرام من 
الفجر إلى الشروق 

٠٠‏ - رمي جمرة العقبة يوم النحر 

١‏ - الحلق أوالتقصيرفيالحج 

45 الترتيب بين الرمي والذبح والحلق 

۳ _ ظواف الإفاضة 


)١(‏ اتفقوا على آخر وقت الوقوف » واختلفوا في بدئه » فقال الحنابلة : يبدأ الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة 
( الغنى ٤٠١/٠:‏ ) . 


= 


؟؛ - كون طواف الإفاضة في أيام النحر 


5؛ ‏ تأخيرطواف الإفاضة عن رمي العقبة 
5 رمي الما رالثلاث في أيام التشريق 
۷ - عدم تأخيرالرمي إلى الليل 


۸ - المبيت بنى ليالي أيام التشر يق 


طواف الوداع 
٠‏ أذاء العمرة في أيام التشريق 


١‏ - ترتيب رمي ا جار( الأول فالوسطى 
فالعقبة ) 


المبحث الخامس - أركان الحج والعمرة : ) 

أركان الحج : عرفنا أن للحج عند الحنفية ركنين فقط ها : الوقوف بعرفة 
وطواف الإفاضة . وأركان الحج عند المالكية والحنابلة أربعة : الإحرام والوقوف 
بعرفة » وطواف الإفاضة » والسعي . وأركانه عند الشافعية خمسة : الإحرام » 


والوقوف بعرفة » والطواف والسعي والحلق أو التقصير . 


أركان العمرة : ركن العمرة عنذ الحنفية : الطواف بالبيت . 

وللعمرة عند المالكية والحنابلة أركان ثلاثة : الإحرام » والطواف » 
وأركانها عند الشافعية أربعة : الإحرام والطواف والسعي والحلق أو 
ويلاحظ أن الحلق أو التقصير عند المهور غير الشافعية واجب لاركن . 


المطلب الأول الإحرام : 

حقيقته : الدخول في الحرمة » والمراد هنا نية الدخول في النسك من حج أو 
عمرة » أو الدخول في حرمات مخصوصة أي التزامها . وإذا تم الإحرام لايخرج عنه 
إلا بعمل النسك الذي أحرم به » فإن أفسده وجب قضاؤه » وإن فاته الوقوف 
بشرفة اة حمرة › وإن أحصر أي منع عن إكاله > ذبح هديا وقضاه 5 

ونبحث فيه : مايصير به الشخص عرماً » صفة الإحرام » والإحرام كإحرام 
فلان » مكان الإحرام وزمانه » ومايفعله مريد الإحرام » ومايحرم به من حج أو 


RE 


عمرة أو بها » وإضافة الإحرام إلى الإحرام وإدخال العمرة على الحج وبالعكس 
وفسخ الإحرام . 

أولاً ‏ مايصير به الشخص محرماً : 

لاخلاف في أنه إذا نوى حجاً أوعرة » وقرن النية بقول أو فعل من 
خصائص الإحرام » يصير محرماً » بأن لى ناويا به الحج » أو العمرة » أو بها 
ا 

ولاخلاف بين الشافعية والحنابلة وفي الأرجح عند المالكية أن الإحرام ينعقد 
بمجرد النية » لكن يلزمه عند المالكية دم في ترك التلبية » والتجرد من الخيط 
وة حن اة أما قرن'النية قول أو فل فقال الحنفية : 

لايصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية » مالم يأت بالتلبية » أي أن الإحرام 
لايثبت بجرد النية مالم يقترن بها قول أو فعل هو من خصائص الإحرام أو 
دلائله > والنية ليست بركن عندم » بل هي شرط » وإذا لى ناوياً فقد أحرم 

وعبارة المالكية : الإحرام : ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق 
بالحج » كالتلبية والتوجه إلى الطريق » لكن الأرجح أنه ينعقد بمجرد النية , 
ويلزمه دم في ترك التلبية والتجرد من الخيط حين النية . 

وعبارة الشافعية والحنابلة : الإحرام : بأن ينوي الدخول في النسك » 
فلاينعقد بدون النية » فإن اقتصر على النية » ولم يلب » أجزأه » وإن لى بلانية 
م ينعقد إحرامه ولايشترط قرن النية بالتلبية ؛ لأنها من الأذكار » فلم تجب في 
الحج كسائر الأذكار . 

والحاصل أن الإحرام ينعقد بالنية عند المهور » ولاينعقد بمجردها عند 


AE 


0 

ولايصح الإحرام إلا بالنية » لقوله به : « إغا الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرئ مانوى »'' ولأنه عبادة محضة » فلم تصح من غير نية » كالصوم والصلاة . 

ومحل النية : القلب » والإحرام : النية بالقلب » والأفضل عند أكثر العاماء 
أن ينطق با نواه ؛ لما روى أنس رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله من 
يقول : لبيك بحجة وعمرة »''' ولأنه إذا نطق به كان أبعد عن السهو . 

فيقول : نويت الحج أو العمرة واخرشت به له تفال + أو يتول : اللهم إني 
ارتوا أو المرةء قسرة لي وتقبله مني وات آراه القران فال : اللهم إفي 
أريد العمرة والحج » ثم يجب أن يلبي عند الحنفية عقيب صلاته » لأنه بيه « لى 
في دُبّر صلاته » ويستحب التلبية عند الجمهور بعد الإحرام أي مع النية . 

وإن حج أو اعت رعن غيره قال : « نويت الحج أو العمرة عن فلان 
زار 0 

وإن كان مفرداً الإحرام بالحج نوى بتلبيته الحج ؛ لأنه عبادة » والأعمال 
بالنيات . 

والتلبية ۴ بينا في المبحث السابق أن يقول : « لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لاشريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك ولك » لاشريك لك » وهى المنقولة 


)١(‏ البدائع : ۲ / ١7١‏ ومابعدها » فتح القدير : ۲ / ٠١١‏ ومابعدها » اللباب : ١75 / ١‏ ومابعدها » القوانين 
الفقهية : ص ٠۳١‏ ء الشرح الصغير : ۲ / ٠١‏ ومابعدها ء ۲١‏ , مغني المحتاج : 2/5/5 ٤۷۸‏ ء المهذب ۲٠١/٠:‏ 
ومابعدها , غاية المنتهى : ۲٣۵ / ١‏ » المجموع : 7 / 7١7‏ ومابعدها » المغني : ۲ / 588-18١‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسل عن عمر رضي الله عنه . 

() رواه مسلم » قيل : وقع الاشتباه لأنس » لالمن دونه » في القران بين الحج والعمرة . 


- ۳ 


عن رسول الله ب . ولاينبغي أن يخل بشيء من هذه الكامات ٠‏ لأنه هو المنقول 
باتفاق الرواة » فلاينقص عنه » فإن زاد عليها جاز بلاكراهة . 
ثانياً - صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً"" : 


الأفضل أن يعين الحرم ماأحرم به من حج أو عمرة أو هما معاً فالتعيين أفضل 
من الإطلاق ؛ لأن النبي به أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين » فقال فيا روته 
عائشة :« من شاء منك أن يهل بحج وعمرة فليهل > ومن أراد أن هل بحج 
فليمل 4 وشن أراق أن هل بعمرة فليهل +1" : 

ورأى الحنفية : أنه لو أحرم بالحج » ولم يعين حجة الإسلام » وعليه حجة 
الإسلام » يقع عنها استحساناً ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لايريد بإحرام الحج 
حجة التطوع » ويبقي نفسه في عهدة الفرض » فيحمل على حجة الإسلام بدلالة 
حاله » فكان الإطلاق فيه تعييناً كا في صوم رمضان . ولو نوى التطوع يقع عن 
التطوع ؛ لأن دلالة حاله لاتفيد مع التعيين الصريح . 

وكذلك قال الشافعية : ليس التعيين شرطاً في انعقاد النسك » فلو أحرم 
بنسك نفل وعليه نسك فرض » انصرف إلى الفرض . 

وينعقد الإحرام فا يان ينوي حجاً أو عمرة أو كليهها بالإجاعء 
ولحديث عائشة المتقدم > وينعقد أيضاً مطلقاً بألايزيد على نفس الإحرام » بأن 
ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة » أو يقتصر على قوله : 


- ٤١1/١: ء مغني المحتاج‎ ٠٠٠١/٠: ومابعدها > المهذب‎ ٠٠ / ۲ : الشرح الصغير‎ » ٠١١ / ۲ : البدائع‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۲٢ / ۲ : ء الشرح الكبير‎ ٤۸۷ ء المغني : ۲ / ۲۸۲ ۔‎ ۸ 

)عنقي عليه عن عانقة ر ( نيل الأوطار ٠١87  :‏ ومابعدها ) ومعنى الإهلال : رفع الصوت ا 
قوهم : استهل اش : إذا صاح > والأصل فيه : أن نهم كانوا إذا رئي الملال صاحوا > فيقال : استهل الملال » ثم قيل 
لكل صائح : مستهل . 


- ۲٤ - 


« أحرمت » » بدليل ماروى الشافعي : « أنه بل خرج هو وأصحابه مهلين 
ينتظرون القضاء ( أي نزول الوحي ) فأمر من لاهدي معه أن يجعل إحرامه 
غرقاء ول ف عط حم الك 

وفي حالة الإطلاق هذه قال الحنفية : يمضي في أا شاء مالم يطف بالبيت 
شوطأً » فإن طاف شوطاً » كان إحرامه عن العمرة ؛ لأن الطواف ركن في 
العمرة » وطواف القدوم سنة » فإيقاعه عن الركن أولى » وتتعين العمرة بفعله کا 

وقال المالكية : إن أبهم نية الإحرام بأن لم يعين شيئاً بأن نوى النسك لله 
تعالى من غير ملاحظة حج أو عمرة أوهما » ندب صرفه أي تعينه لحج فيكون 
مفرداً » والقياس صرفه لقران ؛ لأنه أحوط لاشتاله على النسكين كالناسى لما 
0 : 

وقال الشافعية والحنابلة : إن أحرم مطلقاً في أشهر الحج » صرفه بالنية إلى 
ماشاء من الأنساك » ثم اشتغل بالأعمال » فلو طاف ثم صرفه للحج وقع طوافه 
عند الشافعية عن القدوم » وإن أطلق الإحرام في غير أشبر الحج » فالأصح عند 
الشافعية انعقاده عمرة » فلايصرفه إلى الحج في أشهره . 

والأوك عد ا ا ».حرفن ا لرام إل العمرة #الأتداإن كان فى غر اش 
الحج » فالإحرام بالحج مكروه أو ممتنع » والأول أرجح عندم » وإن كان في أشبر 
الحج » فالعمرة أولى ؛ لأن القتع عندم أفضل » وقد أمر الني َه أبا موسى حين 
أحرم باأهل به رسول الله به أن يجعله عمرة . 


. °) 4ھ‎ ٤ 
: الإحرام بمااحرم به فلان أو إبهام الإحرام : يصح إمجام الإحرام‎ 


(1) هذا هو المراد بالإحالة أي ياحالة الإحرام على إحرام فلان . 
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وهو أن بحرم بماأحرم به فلان » لما روى أبو موسى قال :« قدمت على رسول 
الله إل » تقال : كيف أهللت ؟ قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول 
لله به » قال : أحسنت » فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة »ثم قال : 
حل »"". فإن م يكن فلان محرماً » انعقد إحرامه مطلقاً » وإن كان محرماً بنسك 
معين انعقد إحرامه كإحرامه » وإن تعذر معرفة إحرامه بموته كان حكله 
كالنامي . 

حكم نسيان ماعينه : إذا أحرم بنسك »غ نسي ماعينه > أهو حج أو 
عمرة أو ها ء قبل الطواف » فله عند الحنابلة صرفه إلى أي نسك شاء . ويكون 
قراناً عند المالكية والحنفية والشافعية في الجديد ؛ لأنه تلبس بالإحرام يقيناً , 
فلايتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه » فيعمل أعمال النسكين ليتحقق الخروج 
عما شرع فيه » فتبراً ذمته من الحج بعد إتيانه بأعاله » ولاتبرأ ذمته من العمرة 
لاحتال أنه أحرم بالحج » ويمتنع إدخاها عليه ولادم عليه » فيبراً من الحج فقط »> 
وعليه عند المالكية تجديد نية الحج . 

ومنشأ الخلاف بين الرأيين : هو فسخ الحج إلى العمرة » فإنه جائز عند 
الحنابلة » وغير جائز عند الجمهور . 

الاشتراط في الإحراه'": أجاز الشافعية والحنابلة الاشتراط في الإحرام » 
وهو التحلل لمانع مرضي ونحوه » ولايجوز التحلل مع عدم الاشتراط » بدليل 
حديث ابن عباس : « أن ضْبّاعة بنت الزبيرقالت : يارسول الله إني امرأة 
ثقيلة ٠‏ وإفي أريد الحج » فكيف تأمرني ؟ فقال : أهلّي واشترطي أن 


. متفق عليه‎ )١( 
. نيل الأوطار : > / ۲۰۸ » المغني : ۲ / ۲۸۲ ومابعدها‎ )۲( 
. » في رواية عائشة « وجيعة‎ )( 
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7 آل 35 مس‎ EL 
0 2 ا حيث حبستنى » قال : فاذر‎ 


وقال أبو حنيفة ومالك : لايصح الاشتراط » عملا برأي ابن عمر » وقالا عن 
الأحاديك»؛ إنها فة عن واا عضوم اة را كلاف هل 
خطابه بے لواحد يكون غيره فيه مثله أم لا ؟ 


من أحرم بحجتين أو عمرتين : إن أحرم » انعقد بإحداهماء ولغت 
الأخرى عند الحنابلة ؛ لأا عبادتان لايلزمه المضي فيها » فلم يصح الإحرام بها 
كالصلاتين » فلو أفسد حجته أو عمرته » لم يلزمه إلا قضاؤها . 

وقال أبنو فة ومالك والعافسن: ينقد ينا #.زعلية قضاء إحداقنا + لأنه 
أحرم بها ولم يتها » وإن أفسد مانواه يلزمه قضاؤهما معاً بناء على صحة إحرامه 
جا . 

ثالثاً ‏ مكان الإحرام وزمانه : 

مكان الإحرام : هو المسمى بالميقات . وزمان الإحرام هو وقت الحج 
والعمرة وف قا الأمزيعق اجك لالت 

وعرفنا فيه أن وقت العمرة بالاتفاق : جميع أجزاء السنة ماعدا يوم العيد 
( عيد النحر ) وأيام التشريق عند الحنفية والمالكية . 


اللحةرضى اشرو رخو الل له ع الاك 


. أي مكان إحلالي‎ )١( 
/ ٤ رواه الجاعة إلا البخاري » وللنسائي في رواية « فإن لك على ربك مااستثنيت » ( نيل الأوطار:‎ )( 


۷ ) وله روايات أخرى : عن عائشة في المتفق عليه » وعن عكرمة عند أحمد . 
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والناس في حق المواقيت أصناف ثلاثة"": 


الصنف الأول أهل الآفاق : وم الذين منازهم خارج المواقيت التي 
وقت هم رسول الله ينعي وهي خمسة ثابتة في السنة > وهي ذو الحليفة لأمل 
وذات عرق لأهل العراق . 


والصنف الثاني أهل الحل : وم الذين منازهم داخل المواقيت الجسة 
خارج الحرم كأهل بستان بني عامر وغيرم > وميقاتهم دويرة أهلهم » أو حيث 
شاؤوا من الحل الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم . 


والصنف الثالث ‏ أهل مكة أهل الحرم : وميقاتهم للحج الحرم » 
وللعمرة الحل > فيحرم المي من دويرة أهله للحج > أو حيث شاء من الحرم » 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره . 


رابعاً - مايفعله مريد الإحرام : 

إذا أراد الشخص الإحرام يفعل السنن المذكورة سابقاً في بحث أعمال الحج 
وأّهمها مايأتي'". أما مايجتنبه الحرم من اللباس والحذاء وغيرهما فنوضحه في بحث 
محظورات الإحرام . 

متش تنظناء أو يعرف الل انل ا ام نظطافة برلا 


. 3317-3255 / ۲ : البدائع‎ )١( 
الشرح‎ ›» ٠١١ ومابعدها » 188 » القوانين الفقهية : ص‎ 176 / ١ : اللباب‎ » ٠١١ 1١6 / ۲ : فتح القدير‎ )۲( 
/ ۷ : ومابعدها , المجموع‎ ٠١5 / ٠١ ء المهذب‎ 501٠ 588 5/8/١ : الصغير : ۲ / ۲۹ ومابعدها , مغنی الحتاج‎ 


. ومابعدها‎ 770 / ١ : المغنى : ۲ / ۲۷۰ ۔ ۲۷۵ » ۲۸۸ _ ۹۳ › ۰۲۰۱ ۲۲۵ » ۳۰ » غاية المنتهى‎ » ۲۲٢ ١ 


- ۱۲۸ - 


عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه”", وهو للنظافة لاللطهارة » ولذا تفعله 
المرأة الحائض والنفساء » لما روى ابن عباس مرفوعاً إلى الني ب : « أن النفساء 
والحائض تغتسل وتحرم » وتقضي المناسك كلها » غير أن لاتطوف بالبيت »7 
وأمر الني كه أسماء بنت عميس » وهي جاه أن ددر 

فدل على أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام » كا يشرع للرجال ؛ 
لآنة فنك > وهو ق حدق الشائذن والتفساء اكد لونووة ار في 

وهذا متفق عليه . فإن لم يجد ماء تهم عند الشافعية ؛ لأن الغسل يراد 
للقربة والنظافة » فإذا تعذر أحدهما يبقى الآخرء ولأن التهم ينوب عن الغسل 
الواجب » فعن المندوب أولى . ولو وجد ماء لايكفيه للغسل ويكفيه للوضوء › 
توضاً به وتهم عن الغسل . 

ولايسن له التهم في رأي ابن قدامة ؛ لأنه غسل مسنون » فم يستحب التهم 
عند عدمه كغسل المعة » والفرق بين الواجب والمسنون : 1 الواجب يراد لإباحة 
الصلاة » والتهم يقوم مقامه في ذلك » والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة , 
والتهم لايحصّل هذا » بل يزيد شعثاً وتغييراً › ااا جواز التهم 
كا في غاية المنتهى . 

ويستحب التنظف أيضاً بإزالة الشعث ( الوسخ من غبار وغيره ) وقطع 
الرائحة » ونتف الإبط » وقص الشارب » وقم الأظفار ء وحلق العانة وترجيل 
الشعر ؛ لأن الإحرام أمر يسن له الاغتسال والطيب ٠‏ فيسن له هذا كالمعة . 


: رواه الدارمي والترمذي وغيرهما عن زيد بن ثابت : أن رسول الله مم اغتسل لإحرامه ( نصب الراية‎ )١( 
.(W/ 

(۲) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس ( نيل الأوطار 5١+ / ٤:‏ ) . 

(5) رواه مسلم عن جابر . 


0 الفقه الإسلامي ج؟ )١(‏ 


- يتجرد الذكر من الخيط » ويلبس ثوبين نظيفين : إزاراً ورداء جديدين 
ثم مغسولين » ونعلين » لقوله ,َيه : « وليحرم أحسدم في إزار ورداء ونعلين » 
دنر كرفا باقن شت ليا اسل من الكعبين »"» ولايلزم 
قطعها في المشبور عن أحمد » لحديث ابن عباس : « ومن لم يجد نعلين فليليس 
na‏ 

والمرأة : إحرامها في وجهها باتفاق الفقهاء » فإن احتاجت إلى ستر وجهها 
اورا ارح تعره تيل اكز رترت راسي عل 
وجهها ؛ لفعل عائشة ومحرمات أخريات مع رسول الله 00 : 

؟ - يتطيب في بدنه قبل الإحرام عند الجهور » لافي الثوب عند الحنفية 
والحنابلة » لأنه مباين له » وكذا في ثوبه في الأصح عند الشافعية » لحديث 
عائشة : « كنت أطيّب الني ب عند إحرامه بأطيب ماأجد »* أي في وقت 
اللرائدي ولا اتن ا اي ينه الأعراء. دوك الك يكن يعن 
عائشة.: « كأني أنظر إلى وب#ص الطيب في مفرق رسول الله به » والوبيص 
قو الاو یی a‏ والعرق 2 وط اران 

ولايتطيب عند المالكية » ويكره الطيب قبل الغسل أو بعده بماتبقى 
رائحته »لما روي أن رجلا أ الني ب فقال : يارسول الله » كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة وهو متضخ بطيب ؟ فسكت الني بيه » يعني ساعة , ثم 
قال : « اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ‏ وانزع عنك الجبة » واصنع في 


)١(‏ رواه أحمد عن ابن عمر» والكعبان : العظبان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ( نيل 
الأوطار : 6 / 3١6‏ ) . 

() متفق عليه » فيكون هذا ناسخا لحديث ابن عر المتقدم ( نيل الأوطار : © / 6 ) 777 

(۲) رواه أبو داود والأثرم عن عائشة . 

. رواه البخاري ومسل » وللنسائي : حين أراد الإحرام‎ )٤( 


7ت 


عمرتك ماتصنع في حجتك »» ولأنه ينع من ابتداء الطيب » فنع استدامته 
كاللبس . 

والظاهر جواز التطيب قبل الإحرام ؛ لأن قصة صاحب الجبة كانت عام 
ناسخاً للحديث الأول » وفعل النبي بل حجة على ابن عمر الذي كان ينهى عن 
الطيب عند الإحرام . 

ويسن عند الشافعية والحنابلة أن تخضب امرأة للإحرام يدها إلى الكوع 
( الرسغ ) بالحناء » لما روى ابن عمر أن ذلك من السنة . 

٤‏ - يصلي صلاة ركعتي الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام بالاتفاق » أو 
يكون الإحرام عند المالكية والحنابلة عقب صلاة مفروضة » أما الأول فاما روى 
الشيخان أنه « به صلى بذي الحليفة ركعتين » ثم أحرم »'' ويحرمان في وقت 
الكراهة في غير حرم مكة » ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى : ( قل ياأها 
الكافرون ‏ وفي الثانية : الإخلاص . 

وأما الإحرام عقب صلاة مكتوبة وهو الأولى عند الحنابلة » فاما روى 
أبو داود. والأثرم عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : « أوجب رسول الله 

ويجوز عند الحنابلة على السواء الإحرام عقيب الصلاة » أو إذا استوت به 
راحلته » أو بدأ بالسيرء فإذا استوى على راحلته لى . 

والأفضل عند المالكية والشافعية أن يحرم إذا سارت به راحلته لما رواه 


. متفق عليه عن يعلى بن أمية‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٠١ / ۲ : نصب الراية‎ )۲( 
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الشيخان » أو توجه لطريقه ماشياً » لما روى مسام عن جابر : « أمرنا رسول الله 
َو لما أهللنا ‏ أي أردنا أن نهل أن نحرم إذا توجهنا » . 

ه ‏ يلى » والتلبية عقيب الصلاة عند الحنفية » لأن الني َيِل « لى في در 
صلاته »'" وهو الأفضل » أو يلي بعد مااستوت به راحلته » ثم ينوي » فإن كان 
مفرداً الإحرام بالحج » نوى بتلبيته الحج ؛ لأنه عبادة » والأعمال بالنيات . 


ويلي عند الشافعية مع النية » لخبر مسلم : « إذا توجهتم إلى منى » فأهلوا 
بالحج » والإهلال : رفع الصوت بالتلبية » والعبرة بالنية لابالتلبية » فلو لى بغير 
مانوى » فالعبرة يمانوى . 

ويلبي عند المالكية والحنابلة إذا استوى على راحلته » وأخذ في المشي لما روى 
البخاري عن أنس وابن عمر : « أن الني يِه لما ركب راخلته » واستوت به 
أل » وقال ابن عباس : « أوجب رسول الله مه الإحرام حين فرغ من صلاته » 
فاما ركب راحلته » واستوت به قائمة » أهل » يعني لى » ومعنى الإهلال : رفع 
الصوت بالتلبية . 


ويجدد التلبية عند کل هبوط وصعود » وحدوث حادث ولقاء رفقة 3 
ويستحب إكثار التلبية » ورفع الصوت بها أثناء إحرامه دون إسراف إلا 


للنساء ؛ لقوله َه : « أفضل فى : العج والشج فالعج : رفع الصوت 
بالغلبية > والغج : إراقة 'الدم :. 


. ) 3١/5 : أخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عباس ( نصب الراية‎ )١( 
رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عر » ورواه الترمذي عن أبي بكر الصديق » ورواه أبو القاسم الأصبهاني‎ )0( 


عن جابر » ورواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن ابن مسعود ( نصب الراية : ۲ / 56 ) . 


- ۲ - 


وصيغة التلبية ا ذكرنا : « لبيك اللهم'"' لبيك » لبيك لاثريك لك 
لبيك » إن المد والنعمة لك والملك › لاشريك لك » والمستحب ألا يزيد عليها › 
فإن زاد فيها » جاز . 

فإذا لى ناوياً فقد أحرم عند الحنفية . 

متى يقطع التلبية ؟ ويقطع التلبية عند المالكية إذا أخذ في الطواف » 
ويعاودها بعد الفراغ من السعي » إلى أن يقطعها إذا زالت الثمس من يوم 
عرفة » عملا ماروي عن علي وأم سامة : أنها كانا يلبيان حتى تزول الثمس يوم 
عرفة . ويقطع التلبية عند المهور ( غير المالكية ) عند ابتداء الرمي لمرة العقبة 
يوم العيد بأول حصاة يها + لأنه علق ل بيزل ما جى رماها"" برلا 
يتحلل بالرمي . 

هذا عند الحنفية إن رمى قبل الحلق » فإن حلق قبل الرمي » قطع 
التليية لابا لاقيت مع الل : 

أما المعتمر فيقطع التلبية عند الشروع بالطواف . 

خامساً ‏ مايحرم به من حج أو عمرة أو با : 

اتفق الفقهاء على أن أوجه أداء الحج والعمرة » أو مايحرم به في الأصل »› 
خلائنة عو اراد وال اا أق اا وده + وال 
وحدها > والعمرة مع الحج > والأشخاص الحرمون ثلاثة : مفرد بالحج » ومفرد 


بالعمرة » وجامع بينها » الأول : هو المفرد » والشاني : المتتع » والشالث : 
القارن . 


(۱) أصله يا الله > حذف حرف النداء » وعوض عنه الم . 
(۲) رواه الشيخان من حديث الفضل بن عباس . 


رس - 


والمفرد بالحج : هو الذي يحرم بالحج لاغير » فيؤدي الحج أولاً ‏ ثم يحرم 
بالعمرة . 


والتنتع : هو الذي يحرم بالعمرة أولاً في أشهر الحج ويقها » ثم يحرم بالحج في 
سندهة واش : 


والقارن : هو الآفاق ( غير اللي ) الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام 
الحج قبل وجود ركن العمرة وهو الطواف » فيأتي بالعمرة أولاً »ثم يأتي بالحج 
قبل أن يحل من العمرة بالحلق أو التقصير » سواء جمع بين الإحرامين بكلام 
موصول أو مفصول » فلو أحرم بالعمرة » ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف 
للعمرة ( أو أكثره عند الحنفية ) كان قارناً » لوجود معنى القران : وهو المع بين 
الإحرامين » ولو كان إحرامه للحج بعد طواف العمرة أو أكثره لايكون قارناً » 
بل يكون متتعاً » لوجود معنى التتع : وهو أن يكون إحرامه بالحج بعد وجود 
ركن العمرة كله عند الحنفية وهو الطواف » والسعي بعده عند المهور » والحلق 
أو التقصير أيضاً عند الشافعية على امعد" . 


واختلف فقهاء المذاهب في الأفضل من هذه الأوجه على أقوال ثلاثة : 


١‏ فقال الحنفية" : القران ( وهو الجمع بين إحرام العمرة والحج في سفر 
واحد ) أفضل من التتتع والإفراد ؛ لأن فيه استدامة الإحرام بها من الميقات إلى 
أن يفرغ منها » ولاكذلك القتع » فكان القران أولى منه » ولقوله مب : « اهلوا 


/ ١ : ومابعدها » غاية المنتهى‎ 015 / ١ : مغني الحتاج‎ » ٠۴١ البدائع : ۲ / 177 » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 7 

(۲) فتح القدير : ۲ / 154 ومابعدها » اللباب مع الكتاب ۹١ / ١:‏ ومابعدها » تبيين الحقائق : ؟ / ٤٠‏ 
ومابعدها . 
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يا آل مد بعمرة في حجة » » وقال أنس : « سمعت رسول الله َك يبي بالحج 
والعجرة يفول :لبيك رة وح 


۲ - وقال المالكية والشافعية'" : الإفراد بالحج أفضل من القران والقتع » إن 
اعتترعامه ؛ لأنه لامجب معه هدي » ولأن الني له حج مفرداً على الأصح » 
قالت عائشة : « خرجنا مع رسول الله ب عام حجة الوداع » فنا من أَهَل 
بعمرة » ومنا من أهل بجج وجمرة » وأهل رسول الله ل بالحج ۹ »> وروي 
الإفراد عن الني يله عن جابر بن عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح » وهو 
قول أبي بكر وعمر وعثان وعائشة وجابر . 


ثم القران عند المالكية يلي الإفراد في الفضل » وللقران صورتان : 


أولاهما ‏ بأن ينوي القران أو العمرة والحج بنية واحدة » ويجب تقدم 
العمرة في النية والملاحظة إن رتب بينها » ويندب تقديها في اللفظ إن تلفظ . 


والشانية ‏ أن ينوي العمرة » ثم يبدوله فيردف الحج عليها » ولايصح 
إرداف عمرة على حج ؛ لقوته > فلايقبل غيره ١‏ 


والتتتع عند الشافعية بعد الإفراد » ثم القران ؛ لأن المنتع بأتي بعملين كاملين 
غير أنه لاينشئ لما ميقاتين . وأما القارن فإنه يأقي بعمل واحد من ميقات 
واحد . فالشافعية ينظرون لكثرة الأعال . 


. ) ٩٩ / ۲ : أخرجه الطحاوي عن أم سامة ( نصب الراية‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ومسل عن أنس ( المرجع السابق ) . 

(۳) الشرح الصغير : ۲ / ٠١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » بداية امجتهد : ١554 /١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 
515 ء المهذب : ٠٠١ / ١‏ ومابعدها , المجموع : ۷ / ١0‏ 17 » الشرح الكبير : ؟ / ۲۷۔۲۹ . 

(9) رواه البخاري ومس . 


1١1580 ل‎ 


٣‏ وقال الحنابلة" : التتتع أفضل ٠‏ فالإفراد » فالقران » أي عكس الترتيب 
عند الشافعية بين الأول والشاني . والقتتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج » ثم يحرم 
بالحج في عامه من أين شاء بعد فراغه منها . 


ودليلهم أن الني ل كان متتتعاً »لما قال ابن عر : « تمتع رسول الله َل 
في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج > وأهدى وساق الممهدي معه من ذي 
لل 


وقال الني مت : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت الهدي › 
ولجعلتها عمرة »" . 

هذه هي أقوال الفقهاء في بيان الأفضلية بين هذه الأنواع » والسبب في 
اختلافهم : اختلافهم فها فعل رسول الله ب من ذلك › ولكل رأي مايؤيده من 
الروايات الصحيحة » وأرجح الرأي الثاني ؛ لأن رواة أحاديثه أكثر » ولأن جابراً 
منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك » وبالإجماع على أنه لاكراهة في 
الإفراد » وبأن القتع والقران يجب فيها 8 جبراً للنقص » بخلاف الإفراد . قال 
النووي في المجموع”' : والصواب الذي نعتقده أنه مه أحرم بحج » ثم أدخل عليه 
العمرة » فصار قارنا » وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا » 
وعلى الأصح لايجوزلنا » وجاز للني ب تلك السنة للحاجة » وأمر به في 
قوله : « لبيك عمرة في حجة »° 


. 7657/1١: غاية المنتهى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسل عن ابن تمر ( نصب الراية : ؟ / ١١١‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله ( جع الفوائد : ٤٠۹ / ١‏ ومابعدها ) . 
)٤(‏ المجموع : ۷ / ٠١١‏ . 

() رواه مسام عن أنس . 


ات 


سادساً ‏ إضافة الإحرام إلى الإحرام وادخال الحج على العمرة 
وبالعكس وفسخ الحج إلى العمرة : 

إضافة الإحرام إلى الإحرام : 

قال الحنفية" : إضافة الإحرام إلى الإحرام من اللكي ونحوه جناية » 
وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج من الآفاقي جناية أيضاً توجب الدم . 
أما إضافة الحج إلى العمرة فجائز لاجناية فيه . وتفصيل الكلام كيأتي : 

١‏ ضم الحج إلى العمرة : إذا أحرم المي بعمرة » فأدخل عليها إحرام 
حجة » فهناك ثلاثة احتالات : 

أ إما أن يدخله قبل أن يطوف » فترتفض عرته اتفاقاً بين أثمة الحنفية › 
ولو فعل هذا آفاقي ( غير مكي ) كان قارناً . 

ب - أو يدخله بعد أن يطوف أكثر الأشواط » فترتفض حجته اتفاقاً » ولو 
فعل هذا آفاق كان متتتعاً إن كان الطواف في أشبر الحج . 

ج أو يدخله بعد أن يطوف الأقل من الأشواط كثلاثة مثلاً فهي محل 
Eels EOE‏ ها اتن رشن 
العمرة من إبطال العمل » وقد تأكد إحرام الغمرة بأداء شيء من أعمالها » وإحرام 
الحج لم يتأكد » ورفض غير المتأكد أيسر . 

قال الا خان + رفك العيزة + لآم أدق حال ؟' إذ لبن عم حسها 
فرض » بخلاف الحج » ولأن العمرة أقل أعمالاً » وأيسر قضاء لعدم توقيتها وقلة 
أعمالها . 


() فتح القدير : ۲ / هه؟ ‏ 556 » تبيين الحقائق : ۲ / ۷۶ ۔ ۷١‏ . 
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ولو فعل هذا آفاقي كان قارنا . وکل من رفض نسكاً فعليه دم » لما روى أبو 
حنيفة عن عبد الملك بن عميرعن عائشة رضي الله عنها : « أن الني مه أمر 
لرفضها العمرة بدم » . 


وقي رفض العمرة قضاؤها فقط .ء وفي رفض الحج قضاء الحج والعمرة 
جنيعاً » أما قضاء الحج فلأنه صح شروعه فيه ثم رفضه » وأما العمرة فهي في معنى 
فائت الحج » وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة » وقد تعذر التحلل بأفعالها 
ههنا ؛ لأنه في العمرة » والجمع بين العمرتين منهي عنه » فيجب عليه قضاء الحج 
الس چيا 2 

وإذا لم يرفض المي ومن بمعناه العمرة أو الحج › ومض عليها وأداهما › 
أجزأه ؛ لأنه أدى أفعالما كا التزمها » غير أنه منهي ”عنها » أي عن إحرام الحج 
وإحرام العمرة جميعاً ؛ لأن المع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة › 
والنهي لايمنع تحقق الفعل » وعليه دم لمعه بينها » لارتكابه المنهي عنه ووجود 
النقصان في عمله . 

؟ ‏ ضم الحج لحجة أخرى : من أحرم بالحج » ثم أحرم يوم النحر بحجة 
أخرف» 

أ فإن حلق في الحجة الأولى » لزمته الأخرى ولاشيء عليه ؛ لأنه حل من 
الأول وأحرم للثاني بعده . 

ب - وإن لم يحلق في الأولى » لزمته الأخرى » وعليه دم لصحة شروعه فيه 
سواء عند أبي حنيفة حلق بعد الإحرام الثاني أولم يحلق ؛ لأنه إن حلق يكون 
جانياً على الإحرام الثاني » وإن لم يحلق يكون مؤخراً للحلق في الحج الأول عن 
أيام النحر » وهو يوجب الدم عنده . 


- ۱۸ - 


وقال الصاحبان : إن لم يحلق أو يقصر بعد ماأحرم بالحج الثاني » فلاثيء 
عليه ؛ لأن تأخير الحلق عندها عن أيام النحر لايوجب شيئا عندها » وإن حلق 
بعد الإحرام بالثاني يجب عليه الدم » لجنايته عليه . 

؟ ‏ ضم العمرة إلى العمرة : من فرغ من عمرته إلا التقصير » فأحرم 
بأخرى » فعليه دم باتفاق الحنفية » لإحرامه قبل الوقت ؛ لان وقته بعد الحلق 
للإحرام الأول » ولم يوجد » ولأنه جمع بين إحرامي العمرة » وهذا مكروه » 
فيلزمه دم » وهو دم جبر وكفارة . 

؛ - ضم العمرة إلى الحج : من أهل بالحج » ثم أحرم بالعمرة » لزمه 
الاثنان » لأن المع بينها مشروع في حق الآفاقي » فيصير قارنأ » لكنه أخطا 
السنة فيصير مسيئاً ؛ لأن السنة إدخال الحج على العمرة » لا إدخال العمرة على 
الحج » قال الله تعالى : ل فن تمتع بالعمرة إلى الحج  ..‏ الآية » جعل الحج آخر 
الغايتين » لكن لما لم يؤد الحج صح . 

ومن أحرم بحج » ثم بعمرة » ثم وقف بعرفات قبل أن يدخل مكة » فقد 
رفض عمرته بالوقوف » وإن لم يقف بعرفة لايصير رافضأ ؛ لانه يصير قارنا 
بال مع بين الحج والعمرة » وهو مشروع في حق الأفاقي » لكنه مسيء بتقديم إحرام 
الحج على إحرام العمرة » لكونه أخطأ السنة ؛ لأن السنة في القران : أن يحرم بها 
معأ » أو يقدم إحرام العمرة على إحرام الحج . 

وإن طاف للحج طواف القدوم ‏ ثم أحرم بعمرة » ومضى عليها بأن يقدم 
أفعال العمرة على أفعال الحج » وجب عليه دم » لمعه بينها ؛ لأنه قارن » ولكنه 
أساء أكثر من الأول حيث أخر إحرام العمرة عن طواف الحج . ويستحب أن 
يرفض عمرته ؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله » وإذا رفض عمرته 
يقضيها لصحة الشروع فيها » وعليه دم لرفضها . 
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وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر أو في أيام التشريق » لزمته العمرة » 
ولزمه رفضها ؛ لأنه قد أدى ركن الحج » فيصير بانياً أفعال العمرة على أفعال 
الحج من كل وجه » فكان خطأ محضاً لكراهة العمرة في هذه الأيام تعظماً لأمر 
الحج » فترفض العمرة » وإذا رفضها وجب عليه دم للتحلل منها قبل"أوانه . 
ويجب عليه قضاؤها لصحة الشروع فيها . فإن مضى على العمرة التي أحرم لها يوم 
النحر وأدى أفعالها أجزأه » وعليه دم لمعه بين أعمالها وأعمال الحج الباقية إن كان 
الإحرام بها بعد الحلق » أو جمعه بينها في الإحرام إن كان الإحرام بها قبل الحلق . 

ومن فاته الحج » فأحرم بعمرة أو بحجة » فإنه يرفض التي أحرم بها ؛ لأن 
فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة » من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة » 
قيضي جانعا ون العسرين 3 الأفعال» وو يدع :وريا و لو اجر 
بحجتين » وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها » وعليه دم لرفضها بالتحلل قبل 
أوانه . 

رأي الجمهور في إدخال الحج على العمرة وبالعكس : 

أجاز جمهور الفقهاء" إدخال الحج على العمرة بشرط أن يكون الإدخال قبل 
الشروع في طواف العمرة » وبشرط كونه عند الحنفية قبل أداء أربعة أشواط من 
طواف العمرة » ويكون قارناً بلاخلاف . فإن أدخله على العمرة بعد الظواف 
فليس له ذلك ولايصير قارناً ؛ لأنه شارع في التحلل من العمرة » فم يجز إدخال 
الحج عليها . 

: ودليلهم : فعل ابن عر الذي أحرم بعمرة » ثم جمع معها حجة »ثم قال‎ ٠ 
. هكذا صنع الني م"‎ 


(۱) نيل الأوطار : ؛ / 508 ء الشرح الصغير : ۲ / 55 » المغني : ۲ / 586 ء اللاب : ١‏ / 157 . 
:(۲) متفق عليه عن نافع ( نيل الأوطار : ٤‏ / 307 ) . 
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ولايجوز إدخال العمرة على الحج » كا بينا في مذهب الحنفية » لكنه عندم 
يصير قارناً > وعند المهور : لايصح الإذخال ولايضير قازتاً ؛ لما رواه الأثرم أن 
علياً منع و الك وان إدختال العمرو عل المج لا إلا ما اقات 
الإحرام الأول كتكرر الاستئجار على عمل في المدة . 
فسخ الحج إلى العمرة : 


أي تحو يل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة انق ا عل و ل 
لله ين أمر أصحابه عام حجه بفسخ الحج إلى العمرة وقال : « أحلوا من : 
إحراممم » ارف تالت ونين الفا واللزوة + وق وأقيوا خلال إل أن 
قال اردان كك اللي ١‏ بطرت يال الو أب لج باك ا عد 
حرام حتى يبلغ الهدي مَحلَّه »'' والرواية المشهورة : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت اهدي » ولجعلتها عمرة » فإنه عليه السلام أمر من لم يسق 
المدي من أصحابه أن يفسخ إهلاله بالحج إلى العمرة . ثم اختلف العاماء في هذا 
الفسخ وعدا وك ب باد جره 
يوم القيامة" $ 

N SE ga J Se AG 
فيجوز لكل من أحرم بحج » وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة » ويتحلل‎ 
٠ . بأفعالها‎ 

وقال المهور منهم ( المالكية والحنفية والشافعية ) : هو مختص بهم في تلك 
السنة » لايجوز بعدها » وإغا أمروا به تلك السنة ليخالفوا ماكانت عليه الجاهلية 
من تحر العمرة في أشهر الحج » بدليل حديث أبي ذر عند مسم : « كانت المتعة 


. ) 1117 4: هذا لفظ رواية مسم عن موسی بن نافع ( شرح مسلم‎ )١( 
. 587 / ۲ : المغني‎ » ۲۲۲ / ١ : بداية الجتهد‎ » ۱١۷ / ۸ : شرح مسل‎ )۲( 


- 5 


في الحج لأصحاب محمد بي » يعني فسخ الحج إلى العمرة . 

وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال : قلت : يارسول 
الله > فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : بل لنا خاصة . 

وقال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله به أنا أنهى عنها » وأعاقب 
عليهها : متعة النساء ( زواج المتعة ) » ومتعة الحج . ش 

وقال عثان أيضاً : متعة الحج كانت لنا > وليست لک . 

وقال اور لأحد بعدنا أن يحرم بالحج > ثم يفسخه في عمرة 5 

ويؤكد ذلك ظاهر قوله تعالى : ل وأقوا الحج والعمرة لله . 

المطلب الثاني الطواف 

أنواعه وحم كل نوع » وشروطه ( ومنها مكانه » وزمانه » ومقداره ) 
وسننهة . 

أولاً ‏ أنواع الطواف وحكم كل نوع" : 

الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف القدوم » وطواف الإفاضة ( أو 
الزيارة » أوطواف الركن ) » وطواف الوداع ( أو طواف الصَّدَّر ) وهو طواف 
آخر عهد بالبيت > سمي بذلك لأنه يودّع البيت ويصدر به . ومازاد على هذه 
الأطوفة فهو نفل . أما السعي فواحد » ولايكون السعي إلا بعد طواف » فإن 

١١ / ۸ : شرح المجموع‎ » ۱۹۱ ٠186٠1864 / ١ : ومابعدها , اللباب‎ ۱٤١ » البدائع : ؟ / ۱۲۷ ومابعدها‎ )١( 
»۷١ , ٦١ > 59 / ومابعدها » القوانين الفقهية : ص ۱۲۲ » الشرح الكبير : ۲ / ۲۲ ومابعدها ء الشرح الصغير : ؟‎ 
حاشية‎ » 530 408 , 545 , 547 , 660 , 50٠ / ۲ : ومابعدهاء المغني‎ ٠٠۹ » ٠۰۲ » 486/١٠١: مغني الحتاج‎ 


الباجوري : ١‏ / 755 › كتاب الإيضاح للنووي : ص 76 لالاء غاية المنتهى : 5١8 ٤١١ , 560 / ١‏ ومابعدهاء 
بداية انجتهد 3/١:‏ . 
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سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده » وإن لم يسع معه » سعى مع طواف 
الزيارة . 

هذا .. وقد أجمعوا على أن المي ليس عليه إلا طواف الإفاضة  .‏ أجمعوا 
على أنه ليس على المعر إلا طواف العمرة » فليس عليه طواف قدوم . وأجمعوا 
على أن المتتع عليه طوافان : طواف للعمرة لحله منها » وطواف للحج » يوم 
العو 

أما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد يوم النحر » ويجب عليه عند 
المالكية القدوم أيضاً إن اتسع الوقت له » ويسن ذلك عند الجهور . 
٠‏ وأما القارن فيجزئه عند الجهور طواف واحد وسعي واحد > عملا بمذهب 
ابن عمر وجابر » وقال الحنفية : على القارن طوافان ستيان غلا مدهت علي 
وأبن مسعود . 1 

وأجمعوا على أن الواجب من هذه الأطوفة الثلاثة الذي يفوت الحج بفواته : 
هو طواف الإفاضة » لقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » وأنه لايجزئ 
عنه دم ۰ 

وأجمعوا ماعدا طائفة من المالكية على أنه لايجزئ طواف القدوم عن طواف 
الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة » لكونه قبل يوم النحر . 

ورأى جمهور العاماء أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن 
طاف طواف الإفاضة ؛ لأنه طواف بالبيت معمول في وقت الوجوب الذي هو 
طواف الإفاضة » بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة . 

والحاصل أن العمرة ليس فيها طواف قدوم » وإنما فيها طواف واحد » يقال 
له طواف الفرض وطواف الركن » وإذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم 
وطواف الفرض . 
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والقارن والمفرد بالحج يطوف ثلاثة أطوفة : طواف القدوم » وطواف 
الإفاضة » وطواف الوداع . وهناك طواف رابع متطوع به غير ماذكر » ولايكفي 
القارن عند الحنفية طواف واحد » بل عليه طوافان للعمرة وللحج وطواف 
القدوم لامفرد والقارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف 
بعرفة . 

أما طواف القدوم : فهو سنة عند جهور الفقهاء لحاج دخل مكة قبل 
الوقوف بعرفة » سواء أكان مفرداً أم قارناً » وليس على أهل مكة طواف 
القدوم » لانعدام القدوم في حقهم » وأما غير أهل مكة فسنة لهم بدليل الشابت في 
وقت طوافها المفروض . 
منزله دون المواقيت » والمعمر والمأمتع ولو آفاقياً > ومن قصد عرفة رأساً للوقوف . 
وقال المالكية : يجب على من أحرم من الحل ولو كان مكياً » وتجب الفدية على 
من قصد عرفة وترك طواف القدوم وكان الوقت متسعاً » وقال الحنابلة : 
يطوف المتمتع للقدوم قبل طواف الإفاضة » ثم يطوف طواف الإفاضة . 

وش نفا عند الشافعية طواف القدوم للحلال ( غير الحرم ) الداخل إلى 
مكة ؛ لأنه يسبى طواف القادم والورود والوارد والتحية . 

والحكة منه : أن الطواف تحية البيت » لا المسجد » فيبدأ به لابصلاة تحية 
السجدء لان القضد مق :انان الس الت وع الطواقت»: 

ولايبداً بالطواف إذا خاف فوات الضلاة اللفروضة » أو السسة الؤكدة > أو 
وجد جماعة قائّة » أو تذكر فائتة مكتوبة » فإنه يقدم ذلك على الطواف . 
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ولو أقيت الصلاة وهوقي أثناء الطنواف قطعنة وضل + وكذا لو ضرت 
جنازة قطعه إن كان نفلا . 

ويستحب لامحرم أول دخوله مكة ألا يعرج على استئجار منزل أو غيره قبل 

لکن لو دهت امراة بارا وهي ذات جمال أو شرف » وهي التي لاتبرز 
للرجال » سن لها أن تؤخره إلى الليل . 

ولو دخل المسجد الحرام وقد منع الناس من الطواف » صلى تحية المسجد . 
لكنه يفوت بالوقوف بعرفة » لا بالخروج من مكة . 

ويطوف القارن عند الحنفية طواف القدوم بعد إنهاء أعمال العمرة » أي بعد 
طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة . 
وجوبه ليقع واجبأ » فإن نوى بطوافه نفلا » أعاده بنية الوجوب » وأعاد السعي 
الذي سعاه بعد النفل ليقع بعد واجب ٠‏ وذلك مالم يخف فوتاً لحجه إن اشتغل 
بالإعادة » فإن خاف الفوات ترك الإعادة لطوافه وسعيه » وأعاد السعى بعد 
الإفاضة » وعليه دم لفوات طواف القدوم إن كان الوقت متسعاً » فإن خشي 
فوات الوقوف لو اشتغل بطواف القدوم سقط عنه ولافدية عليه . 

والحاصل : أن طواف القدوم واجب عند المالكية بشروط ثلاثة : إن أحرم 
المفرد أو القارن من الحل ولو كان مقياً بمكة ؛ ولم يزاحمه الوقت بحيث يخشى 
فوات الحج إن اشتغل بالقدوم » فإن خشيه خرج لعرفة وتركه ؛ ولم يُردف الحج 

6 - الفقه الإسلامي ج٣ )٠١(‏ 


على العمرة في حرم . فإن اختل شرط من الثلاثة لم يجب عليه طواف القدوم 
ولادم عليه . ووجوب الدم على من ترك طواف القدوم بشرطين : اوا أن 
يقدم السعي بعد ذلك الطواف على الإفاضة . وثانيه| ‏ ألا يعيد سعيه بعد 
الإفاضة حتى رجع لبلده . فإن أعاده بعد الإفاضة » فلادم عليه . 

وأما طواف الإفاضة أو الزيارة"" : فهو ركن باتفاق الفقهاء » لايم 
الحج إلا به » لقوله عز وجل : ل وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ قال ابن عبد البر : 
هو من فرائض الحج » لاخلاف في ذلك بين العاماء . وقالت عائشة : « حججنا 
مع الني به » فأفضنا يوم النحر » فحاضت صفية » فأراد الني به منها 
مايريد الرجل من أهله » فقلت : يارسول الله » إنها حائض » قال : أحابستنا 
هي ؟ قالوا : يارسول الله » إنها قد أفاضت يوم النحر » قال : اخرجوا »'' فدل 
على أن هذا الطواف لابد منه » وأنه حابس لمن لم يأت به » ولآن الحج أحد 
النسكين » فكان الطواف ركتاً كالعمرة . 

فن ترك طواف الزيارة » رجع من بلده متى أمكنه رما » لايجزئه غير 
ذلك » لقصة صفية المتقدمة » فإنه به قال بعد أن حاضت : « أحابستنا هي ؟ 
قيل : إا قد أفاضت يوم النحر » قال : فلتنفر إذأ » دا يدل عل أن هذا 
الطواف لابد منه » وأنه حابس لمن لم يأت به » فإن نوى التحلل ورفض 
إحرامه » لم يحل بذلك ؛ لأن الإحرام لايخرج منه بنية الخروج . وعلى هذا فإذا 
فات طواف الإفاضة عن أيام النحر لايسقط » بل يجب أن يأتي به ؛ لأن سائر 


الأوقات وقته 3 


)١(‏ سمي طواف الإفاضة ؛ لأنه يؤق به عند الإفاضة من منى إلى مكة » وسمي طواف الزيارة لأن الحاج يأتي 
من منى فيزور البيت ولايقم بمكة › وإنا يبيت بنى . 
(0) متفق عليه ( نيل الأوطار : ه / 30 ) . 
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وأما طواف الوداع”' لمن أراد الخروج من مكة : فهو مندوب عند 
المالكية ؛ لكل من خرج من مكة ولو كان مكياً ؛ لأنه لايجب على الحائض 
والنفساء » ولو كان واجباً لوجب عليها كطواف الزيارة . 


وواجب عند باقي المذاهب يجبر تركه بدم » لما قال ابن عباس : « أمر الناس 
أن يكون آخر عهدم بالبيت » إلا أنه خفف عن الحائض »'" وفي لفظ لمسلم « كان 
الناس ينصرفون من كل وجه » فقال رسول الله 2 : لاينفرن أحد » حت 
يكون آخر عهده بالبيت » » وأخرج الترمذي عن عر : « من حج البيت فليكن 
آخر عهده بالبيت » إلا الحيّض » ورخص لمن رسول الله r‏ 4 وليس في 
سقوطه عن المعذور مايجوز سقوطه لغيره » كالصلاة تسقط عن الحائض » وتجب 
على غيرها » بل تخصيص الحائض يإسقاطه عنها دلي على وجوبه على غيرها . 


جزاء ترك الوداع : وإذا ثبت وجوبه » فإنه ليس بركن بغير خلاف » 
ويجبرتركه بدم كسائر الواجبات » فلو خرج الحاج من مكة أومى بلاوداع 
عامدا أو ناسياً أوجاهلاً بوجوبه » وعاد بعد خروجه قبل مسافة القصر من 
مكة » وطاف للوداع » سقط وجوبه عند الشافعية والخنابلة ؛ لأن من دون 
مسافة القصر في حك الحاضر في أنه لايقصر ولايفطر › وهو معدود من حاضري 
المسجد الحرام » وروي أن عمر« رد رجلاً من مَرّ الظهران إلى مكة ليكون آخر 


(۱) سمي بذلك لأنه لتوديع البيت » وسعي بطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة ورجوعهم إلى 
و 

() متفق عليه . 

(5) قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وكذلك رواه النسائي والحام » والشافعي وزاد.فيه : « فإن آخر 
النسك : الطواف بالبيت ».( نصب الراية : 7 / كم ) . 
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غ اک وغلية أن عرض إن کن فزي كن مک رار »هر الذي 
بينه وبين مكة دون مسافة القصر ء وإن كان بعيداً بعث بدم » والبعيد : من بلغ 
قنافة القفير: 

شرائطه : لطواف الوداع شرائط وجوب » وصحة أو جواز . 

فن أم شرائط الوجوب اثنان : 

١‏ أن يكون من أهل الآفاق : فليس عند الحنفية على أهل مكة ومن في 
حكهم وهو من كان منزله داخل ألواقيت طواف وداع إذا حجوا ؛ لأن هذا 
الطواف إنما وجب توديعاً للبيت . وقال الحنابلة : من كان منزله في الحرم فهو 
كا لمكي لاوداع عليه » ومن كان منزله خارج الحرم قريباً منه فلايخرج حتى 
يودع » لعموم الحديث السابق : « لاينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالبيت » وقال الشافعية :يجب الوداع لكل من أراد الخروج من مكة لسفر ولو 
مكياً سواء أكان السفر طويلاً أم قصيراً » لحديث ابن عباس المتقدم : « لاينفرن 
أحد .. » . ولحديث أنس : « أنه و لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع » 
وهذا العموم لمكي مندوب عند المالكية ¥ عرفنا : 


؟ ‏ الطهارة من الحيض والنفاس : فلايجب على الحائض والنفساء > ولايجب 
عليها الدم بتركه » للحديث السابق : « رخص للحيّض » ترك هذا الطواف › لا 
إلى بدل » فدل على أنه واجب عليهن » إذ لو كان واجباً لما جاز تركه لا إلى 
بدل » وهو الدم » فإذا حاضت المرأة قبل أن تودع » خرجت ولاوداع عليها 


. رواه سعيد بن منصور في سلنه‎ )١( 

(۲) رواه أجمد ومسام وأبو داود وابن ماجه » وفي رواية متفق عليها : « أمر الناس أن يكون آخر عهدم 
بالبيت » إلا أنه حَمَف عن المرأة الحائض » » وروى أحمد عن ابن عباس أن الني لق رخص للحائض أن تصدر قبل 
أن تطوف بالبيتإذا كانت قد طافت في الإفاضة . 1 


اد 


ولافدية بالاتفاق » لحديث عائشة المتقدم : أن صفية حاضت » فأمرها البي به 
أن تنصرف بلاوداع : 

وم يشترط لوجوب هذا الطواف الطهارة عن الحدث والجنابة » وإنما يجب 
على المحدث والجنب ؛ لأنه يمكنها إزالة الحدث والجنابة . 

وشرط صحة طواف الوداع : 

١‏ - النية ؛ لأنه عبادة » فلابد له من النينة : لكن تعبين النية ليس بشرط 
عند الحنفية » فلوطاف بعد طواف الزيارة » دون أن يعين شيئاً » أو نوى 
تطوعا ) كان طواف در لأن الوقث تين له فيتصرق مطلق الب اة 

؟ - أن يكون بعد طواف الزيارة : فلو طاف بعد النفر من عرفات لاينوي 
شيكأ » أو نوى تطوعاً أو نوى طواف الصدر » وقغ عن الزيارة لا عن الصدر ؛ 
لان الوقث له وطواف الضدرهرتب علي : 

ويتأدى طواف الوداع عند المالكية بطواف الإفاضة وطواف العمرة > 
وحصل له ثوابه إن نواه بها كتحية المسجد تؤدى بالفرض . 

قدره وكيفيته وسننه : كسائر الأطوفة التى سنذكرها . 

وقته : بعد فراغ المرء من جميع أمور الحج » وحين إرادته السفر من مكة › 
ليكون آخر عهده بالبيت . 

وهذا عند الحنفية بيان الوقت المستحب أو الأفضل » فلو أطال الإقامة بمكة 
ولم يستوطنها صح طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف » ويجوز طواف الوداع عند 
الحنفية في أيام النحر وبعدها » ويكون أداء لا قضاء . 


NEN 


وقال الجهور ( غير الحنفية ) : يكون طواف الوداع عند خروج الحاج 
ليكون آخر عهده بالبيت » فإن طاف للوداع » ثم اشتغل بتجارة أو إقامة » 
فعليه إعادته » للحديث المتقدم : « لاينفرن أحد حتى يكون أخر عهده 
بالبيت » » ولانه إذا قام بعده » خرج عن أن يكون وداعا في العادة » فلم يجزه » 
ا لو طافه قبل حل النفر . 


فأما إن قضى حاجة في طريقه » أو اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه في طريقه » م 
يعده ؛ لأن ذلك ليس يإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . 


مكانه : حول البيت » لايجوز إلا به » لقوله به : « من حج هذا 
البيت » فليكن آخر عهده به الطواف » والطواف بالبيت : هو الطواف حوله » 
فإن نفر ولم يطف > يجب عليه أن يرجع ويطوف مام يجاوز الميقات عند 
الحنفية ؛ ومن .دوق متتافة القصر عند القافعية والحيابلة + لانه ترك طوافا 
واجباً » وأمكنه أن يأتي به من غير حاجة إلى تجديد الإحرام . وإن جاوز 
الميقات عند الحنفية أو مسافة القصر عند الشافعية والحنابلة » لايجب عليه 
الرجوع توالا وك آلا يرجع اير اسان الطواف ؛ لأن هذا أنفع للفقراء 
وأيسر عليه » لما فيه من دفع مشقة السفر » وضرر التزام الإحرام بعمرة » لأنه إذا 
رجع أحرم بعمرة » فطاف طواف العمرة » وسعى »ثم يطوف طواف الوداع » 
ولاشيء عليه عند الحنفية > والحنابلة في الأصح » لتأخيره عن مكانه . 


ولايسقط عنه الدم على الصحيح عند الشافعية والقاضي أبي يعلى الحنبلي . 
إن عاد بعد مسافة القصر ؛ لأنه قد استقر عليه الدم بالسفر الطويل » أي بلوغه 
شاف القضي: 


صلاة ركعتين » والوقوف في الملتزم والحطيم والدعاء وشرب ماء 
زمزم وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع : 

إذا فرغ المودع من طوافه سبعاً ومن جميع أموره » صلى ركعتين ا فعل 
التي عله + ويستحت أن يقت انودع في الهم ( وزات الزن ار 
الأسود - والباب قدر أربعة أذرع ) فيلتزمه ملصقاً به صدره ووجهه ويبسط يديه 
عليه » ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر » ويدعو الله عز وجل › کا 
فعل الني بو" . 

ويأتي الحطم أيضاً : وهو تحت اليزاب »ثم يشرب من زمزم » ويستم 
الحجر ويقبله . 

قال منصور : سألت مجاهداً إذا أردت الوداع كيف أصنع ؟ قال : تطوف 
بالبيت سبعاً » وتصلي ركعتين خلف المقام » ثم تأتي زمزم » فتشرب من مائها » 
نم تأتي الملتزم مابين الحجّر والباب » فتستامه » ثم تدعو ثم تسأل حاجتك »ثم 
تستلم الحجر » وتنصرف . 

وقال الها“ : يقول في دعائه عند الملتزم : « اللهم هذا بيتك وأنا عبدك 
وابن عبدّك » حملتني على ماسخرت لي من خلّقك » وسيرتني في بلادك » حقق 
بلغتني بنعمتك إلى بيتك » وأعنتني على أداء تمي » فيان كنت رضيت عني » 
ناردد عق رضنا » وإلا فن الآن قبل أن اف عن يسك دارع تاوا 
انصرافي » إن أذنت لي » غير مستبدل بك ولابتيننك » ولاراغب عنك ولا عن 
بيتك » اللهم فأصحبني العافية في بدني » والصحة في جسمي » والعصمة في ديني › 


إل رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن صفوان » وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(۲) هو من كلام الإمام الشافعي » أخرجه البيهقي . 
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وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتك أبداً ما أبقيتني » واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة » إنك على كل شيء قدير » 1 


أما المرأة إذا كانت حائضاً » فلاتدخل المسجد » ووقفت على بابه » فدعت 
بذلك . 


كيفية الرجوع : المذهب الصحيح عند الشافعية وباق المذاهب : أن 
المودع يخرج ويولي ظهره إلى الكعبة , ولايمشي قهقرى › ا يفعله كثير من 
الناس » قالوا : بل المشي قهقرى مكروه » فإنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر 
محكي » ومالا أصل له لايعرج عليه . قال مجاهد : إذا كدت تخرج من باب 
المسجد » فالتفت » ثم انظر إلى الكعبة » ثم قل : اللهم لاتجعله آخر العهد . 


وكان الني يه إذا انصرف من حج أو عمرة أو غزو يقول : « آيبون تائبون 
عابدون 3 لربنا حامدون > صدق الله وعده » ونصر عبده › وهزم الأحرات 


وحده “€ .۰ 


أخذ شيء من الحرم : لايجوزأخذ شيء من تراب الحرم وأحجاره معه إلى 
بلاده ولا إلى غيره من الحل » ولايجوز أخذ شيء من طيب الكعبة » لا للتبرك 
ولا لغيره » ومن أخذ شيئاً من ذلك لزمه رده إليها ؛ ولايجوز قطع شيء من سترة 
الكعبة ولا نقله ولابيعه ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق الصحف » ومن حمل من 
ذلك شيئاً لزمه رده . 


ويحرم إتلاف صيد الحرم على الحلال وامحرم وقلكه وأكله . 


ويجوز إخراج ماء زمزم وغيره من جميع مياه الحرم ونقله إلى جميع البلدان ؛ 
لأن الماء يستخلف » يخلاف التراب والحجر . 


0۲ا - 


ثانياً - شروط الطواف أو واجباته : 

يشترط لصحة الطواف خمسة شروط عند الحنفية » وسبعة شروط عند 
لمالكية » وثمانية شروط عند الشافعية » وأربعة عشر شرطاً عند الحنابلة . 

أما شروط الطواف عند الحنفية » فهي مايلي”": 

١‏ - نية الطواف : يشترط توافر أصل النية بالطواف دون حاجة لتعيين 
النية حال وجود الطواف في وقته » فلو لم ينو أصلاً » بأن طاف هارباً » أو طالباً 
لغريم » ل يجز . والفرق بين الطواف وبين الوقوف بعرفة في اشتراط النية للأول 
دون الثاني : هو أن الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام » فتكفيه النية 
السابقة وهي نية الحج » كالركوع والسجود في الصلاة . أما الطواف فلايؤق به في 
حال قيام نفس الإحرام » لأنه يقع به التحلل من الحج » ولا إحرام حال وجود 
التخلل. 

؟ - أن يطوف القادر ماشياً » لاراكباً إلا من عذر : فلو طاف راكبا من غير 
عذر فعليه الإعادة مادام بمكة » وإن عاد إلى أهله يلزمه دم » لقوله تعالى : 
$ وليطوفوا بالبيت العتيق € والراكب ليس بطائف حقيقة » فأوجب ذلك 
نقصأ فيه » فوجب جبره بالدم . 

؟ ‏ مكانه .: أن يقع حول البيت في المسجد » لقوله تعالى : « وليطوفوا 
بالبيت العتيق » والطواف بالبيت هو الطواف حوله . فيجوز الطواف في 
السجد الحرام قريباً من البيت أو بعيداً عنه » بشرط أن يكون في المسجد » فلو 
طاف من وراء زمزم قريباً من حائط المسجد » أجزأه » لوجود الطواف بالبيت . 
ولو طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان المسجد » ل يجز ؛ لأن حيطان 
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المسجد حاجزة » فم يطف بالبيت » لعدم الطواف حوله . 

ويطوف من خارج الحطيم لان الحطم من البيت على لسان رسول 
الله بر . 

5 - زمانه : زمان طواف الإفاضة يبدأ حين يطلع الفجر الثاني من يوم 
' النحر» فلايجوز قبله » وليس لآخره زمان معين موقت به فرضاً » بل جميع 
الليالي والآيام وقته فرضاً » فلو أخره عن يوم النحر لاشيء عليه » لإطلاق 
حديث : « افعل ولاحرج » » لكن عليه لتاخيره عن أيام النحر دم عند 
أبي حنيفة . وإن رجع إلى أهله رجع إلى مكة بإحرامه الأول » ولايحتاج إلى 
إحرام جديد » وعليه دم لتاخيره . 


وأما إنه لايجوز قبل فجر النحر فلآن ليلة النحر وقت ركن آخر وهو 
الوقوق تعرفة + فلايكوت وفك لواف :لان :الوق الواجن لايكون وفتا 
لركنين . 

هب مقذارة المفروض هته هو اكثن الأخواط: + وهو اة أشواط واكثالقوط 
الرابع » فأما الإكال إلى سبعة أشواط فواجب » وليس بفرض . 

أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط عند 
الحنفية لجواز الطواف » وليست بفرض » بل واجبة » حتى يجوز الطواف بدونها » 
لقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » أمر بالطواف مطلقاً عن شرط 
الطهارة » ولايجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد » فيحمل حديث : 
« الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام »'' على التشبيه » کا في قوله 

(۱) رواه ابن حبان والحام عن ابن عباس بلفظ : « الطواف بالبيت صلاة » إلا أن الله قد أحل فيه النطق » 


فن نطق فيه فلاينطق إلا بخير » وأخرجه الترمذي بلفظ : « الطواف حول البيت مثل الصلاة » ( نصب الراية : 


.(ov/ 


- 0٤ 


تقال 9 زواج أا © أي كمهاب وتاه الطراف #الضلاة:- إمنا في 
الثواب » أو في أصل الفرضية . 

فإذا طاف من غير طهارة فا دام بمكة تجب عليه الإعادة ¢ لجير الشىء 
- بجنسه » وإن أعاد في أيام النحر فلاشيء عليه » وإن أخره عنها فعليه دم عند 
أبي حنيفة . وإن لم يعد ورجع إلى أهله فعليه الدم » غير أنه إن كان محدثاً فعليه 
غاة لكون التقضان: يسا .وان كان جتبا فعليه بدئة + لكون التقضان فاحفا". 

وأما الموالاة في الطواف فليست بشرط عند الحنفية » فلو صلى الطائف صلاة 
جنازة أو مكتوبة أوذهب لتجديد الوضوء > ثم عاد » بنی على طوافه » ولايلزمه 
الاستئناف » لقوله تعالى : ل وليطوفوا بالبيت العتيق » مطلقا عن شرط 
الموالاة . 

وليس الابتداء من الحجر الأسود بشرط أيضاً عند الحنفية » بل هو سنة في 
ظاهر الرواية » فلو افتتح من مكان آخر من غير عذر » أجزأه مع الكراهة » 
لقوله تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق » مطلقاً عن شرط الابتداء بالحجر 
الأسود . 

ولآباس أن يطوق وعلية خفناة أو نعلا اذا کنا طداهرفين الما روق عن 
الني بے أنه طاف مع نعليه » ا ذكر الكاساني . 

وشروط الطواف عند المالكية.سبعة هي مايلي'" : 

5" الطهارة من ادى والنسين :ونش الغورة كالفئلاة © الا أنه باح فة 
الكلام . 
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؟ ‏ الموالاة بلافصل كثير بين الأشواط » فبإن فصل كثيراً لحاجة أو لغيرها 
ابتدأه من أوله 8 

ويجب أن يقطع طوافه لإقامة صلاة فريضة مع إمام راتب : وهو إمام مقام 
ابراهي » وهو المعروف بمقام الشافعي . ولايقطعه مع إمام غير راتب . وإذا أقيت 
الصلاة أثناء شوط » ندب له كال الشوط الذي هو فيه » بأن ينتهي للحجر ليبني 
على طوافه المتقدم من أول الشوط » فإن لم يكله ابتدأ من موضع خروجه » ويبني 
على مافعله من طوافه بعد سلامه » وقبل تنفله . 

والحاصل : أن صلاة الفريضة لاتبطل الطواف » وتبطله النافلة والجنازة + 
ولايبطله الفصل لعذر كرعاف » فإنه يبني على ماسبق بعد غسل الدم بشرط ألا 
تاق فرصا قرا اعد اة وألا بعد لكان ف :ننه :الا بيطا اسة : 

؟ - الترتيب : وهو أن يجعل إلبيت عن يساره ويبتدئ بالحجر الأسود . 

E‏ يكون بجميع بدنه ارجا عن الت > فلايمثي على الشاذروان 
ولاعلى الحجر . 

ه أن يطوف بداخل المسجد : فلايجزئ خارجه . 

- كون الطواف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر » فلايجزئ أقل 
من سبعة > فلو اقتصر على ستة مثلاً ل تجزه . فإن شك في عدد الأشواط هل 

اسلا ركيم ينب الطواف: 

أما المشى لقادر عليه : فهو واجب عند المالكية كالمثي في السعي ٠‏ فإن م 
يش بأن ركب أو حمل » فعليه دم إن لم يُعدُه وقد خرج من مكة » فإن أعاده 
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ماشياً بعد رجوعه له من بلده > فلادم عليه . ولادم على العاجز عن المثي ولا 


إعادة عليه . 
وكذلك الانتداء هن المج الأسوه واحب عند الالكية + قان ادا هن غيرة 
لزمه دم 7 


وأما وقت طواف الإفاضة عند المالكية فهو من طلوع فجر يوم النحر› 
؟ قال الحنفية » فلايصح قبله  »‏ لايصح رمي جمرة العقبة قبل فجر النحر . 

وواجبات الطواف عند الشافعية با يشمل الشروط والأركان تمان هي 
اياف 

1 واوو ا ف الما اى الشحيصة «والاظلوف الت 
عر ان هه ان برغا اف غاریاء واعراء 6 توصل کدلك: 

؟ و؟ ‏ طهارة الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان ؛ لأن الطواف في 
البيت صلاة  »‏ نطق به الخبر المتقدم » فلو أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو 
مطافه بغير معفو عنه » أو عري مع القدرة على الستر في أثناء الطواف » تطهر 
وستر عورته » وبنى على طوافه » حتى وإن تعمد ذلك وطال الفصل » إذ 
لاتشترط الموالاة فيه عندم كالوضوء » ويسن الاستئناف . 

لكن غلبة النجاسة في المطاف أصبحت مما عمت به البلوى » فيعفى عما يشق 
الاحتراز عنه أيام الموسم وغيره » بشرط ألا يتعمد المي عليها » وألا يكون فيها 
رطوبة . 

والأوجه أن لامتهم والعاجز عن الماء طواف الركن ليستفيدا به التحلل , ثم 
إن عادا إلى مكة » لزمتها إعادته . 


(۱) مغني الحتاج : ۱ / ٤۸٥‏ ۔ ٤۸۷‏ <0 


- 0۷ _ 


» أن يجعل الطائف البيت عن يساره » مارّأ تلقاء وجهه إلى جهة الباب‎ - ٤ 
اتباعاً للسنة  رواه مسلم » مع خبر : « خذوا عني مناسكم » فإن خالف ذلك لم‎ 
يصح طوافه لمعارضته الشرع . ولو طاف مستلقياً على ظهره » أو على وجهه » مع‎ 
فرعا كرون الست عن ساره ا‎ 

© - الابتداء من الحجر الأسود : اتباعاً للسنة ا رواه ملم > ومحاذاته له 
بجميع بدنه » أي جميع شقه الأيسر بحيث لايتقدم جزء من الشق الأيسر على جزء 
من الحجر » فلو ل يحاذه أو لم يحاذ بعضه بجميع شقه » كأن جاوزه ببعض شقه إلى 
جهة الباب » لم يصح طوافه . 


فإذا انتهى إليه » ابتدأ منه . 


ويشترط أن يكون الطواف خارج البيت وحجر امماعيل والشِادَرْوَان'" » 
فلو مشى على الشاذَروان أو مس الجدار الكائن في موازاته » أو أدخل جزءاً منه في 
هواء الشاذروان أو دخل من إحدى فتحتي الحجر”' وخرج من الفتحة الأخرى › 
أو خلف منه قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع » واقتحم الجدار » وخرج من 
الجانب الآخر » لم يصح طوافه . أما كون الطواف في غير الحجر » فلقوله تعالى : 
$ وليطوفوا بالبيت العتيق » وإنا يكون طائفاً به إذا كان خارجاً عنه » وإلا. 
فهو طائف فيه . 

وأما الحجر : فلأنه ع إغا طاف خارجه > وقال : « خذوا عني مناسكم » 
ولخبر مسم عن عائشة رضي الله عنها : « سألت رسول الله به عن الحجر » أمن 


)١(‏ هو القدر الذي ترك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار » مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع 
أي هو الجدار القصير المسم بين الركنين الغربي والياني » تركته قريش لضيق النفقة » وهو جزء من البيت . 

(1) هو مابين الركنين الشاميين من جهة الثمال , الحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة ٠‏ والآن 
أغلقت الفتحة الغربية » وهو قدر ستة أذرع . 
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البيت هو ؟ قال : نعم » قلت : فا بالهم لم يدخلوه في البيْت ؟ قال : إن قومك 
قصرت بم النفقة » قلت : فا شأن بابه مرتفعاً ؟ قال : فعل ذلك قومك 
ليدخلوا من شاءوا » ويمنعوا من شاءوا » ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية , 
فأخاف أن تنكر قلوهم أن أدخل الجدار في البيت » وأن لصق بابه بالأرض 
لفعلت » وظاهر الخبر أن الحجر جميعه من البيت » لكن الصحيح أنه ليس 
ئل بل الدق«هوكن الت قد سعة أذرع قصل بال و ذلك عب 
الطواف خارجه ؛ لأن الحج باب اتباع . . 

ويلاحظ أن من قبل الحجر الأسود » فرأسه في حال التقبيل في جزء من 
البيت » فيلزمه أن يقر قدميه في حلها حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قاًاً . 

5 - أن يطوف بالبيت سبعاً ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
للاتباع » فلو ترك من السبع شيئاً » وإن قل » لم يجزه » فلو شك في العدد أخذ 
بالأقل » كعدد ركعات الصلاة . 

- أن يكون الطواق:داخل المسجند.: للاشاع أيضاً + فلايصح خولة 
بالإجماع . ويصح داخل المسجد وإن وسّع » وحال حائل بين الطائف والبيت 
كالسواري » ويصح على سطح المسجد » وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت » 
كالصلاة على جبل أبي قبيس » مع ارتفاعه عن البيت ٠‏ وهذا هو المعتّد . 

۸ - نية الطواف إن استقل : بأن لم يشمله نسك كسائر العبادات » كالطواف 
المنذور والمتطوع به . أما الذي ثمله نسك وهو طواف الركن للحج أو العمرة 
وطواف القدوم » فلايحتاج إلى نية » لشمول نية النسك له . 

ولابد لطواف الوداع من نية ؛ لأنه يقع بعد التحلل , ولأنه ليس من 
المناسك عند الشيخين ( الرافعي والنووي ) . ولابد في النية من التعيين . 
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أما وقت طواف الإفاضة ومثله رمي العقبة والذبح والحلق فيدخل بنصف 
ليلة النحر ؛ لأنه يبه « أرسل أم سامة ليلة النحر فرمت قبل الفجر» ثم 


١ 5‏ 
أفاضت ا 


وأما المثي في الطواف فليس عند الشافعية شرطاً بل هو سنة » ؟ رواه 
مسم »> ويسن أن يكون حافياً في طوافه عند عدم العذر . 

وأما صلاة ركعتي الطواف فسنة عندم . وللطواف واجبات دينية : منها 
أن يصون نفسه عن كل مخالفة في وقت الطواف » ومنها ‏ أن يصون قلبه عن 
احتقار من يراه » ومنها ‏ أن يلتزم الأدب ٠‏ ومنها ‏ أن يحفظ يده وبصره عن 
كل معصية . 

وشروط الطواف عند الحنابلة : أربعة عشر" : 


إسلام وعقل » ونية معينة » ودخول وقت » وستر عورة لقادر ء وطهارة 
حدث لالطفل » وطهارة خبث ٠‏ وتكيل السيّْع يقيناً » فإن شك أخذ باليقين » 
ويقبل فيان غعده الأشواط قول عدلين. + وجعل البيت عن ساره + غير 
متقهقر » ومشي لقاذن + وفوالاثه:+:وكوفه داخل السجد ارج عة »وان 
يبتدئه من الحجر الأسود فيحاذيه » وألا يدخل في شيء من البيت كالحجر 
والشاذروان . 

أما وقت طواف الإفاضة : فيدخل من نصف ليلة النحرء ما قال 
الشافعية . 


وأما ركعتا الطواف فسنة كا قرر الشافعية . 


. رواه أبو داود يإسناد صحيح على شرط مس .عن عائشة رضي الله تعالى عنها‎ )١( 
. ومابعدها‎ ٤٤١ / ۳ : المغني‎ > 207 / ٠١ غاية المنتهى‎ )۲( 


EE‏ انك 


خلاصة آراء الفقهاء في شروط الطواف : 

يكن تلخيص ماسبق من بيان الآراء الفقهية في شروط الطواف على النحو 
التالي : 

١‏ الطهارة عن الحدث والنجس ليست بشرط عند الحنفية » وإفا هي 
واجب » وشرط عند باق المذاهب . 

SOE‏ التية لا a‏ عن Ee EL‏ بكري 
عند المالكية > والنية مع التعيين شرط عند الشافعية إن استقل الطواف عن نسك 
نبل اة ال فرط عه ان + 

۲ - المشي للقادر شرط عند الحنفية والحنابلة » واجب عند المالكية » وليس 

5 - كون الطواف ق المستجد قرط بالاتفاق . 

6ج الابعداء بال او لس شرفلا وا عو وات عون اة : 
لو ابتدأ من غير ال حجر . 

١‏ - الترتيب أو جعل البيت عن يسار الطائف : واجب لدى الحنفية يلزم 
دم بتركه » وشرط عند باق المذاهب ؛ لأن الطائف كالمؤتم بالكعبة › والواحد 

لوالا ل رطا عند اف وال افخ وفرط الال 
والحتابلة : 

۸ - كون الطواف سبعة أشواط : شرط عند المهور ( غير الحنفية ) واجب 
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لاشرط عند الخنفية » وإنا الفرض أكثر الأشواط . 

٠‏ - صلاة ركعتي الطواف : واجب عند المالكية » وواجب في وقت مباح 
فيه الصلاة لاكراهة فيه » كل أسبوع » عند الحنفية . وسنة عند الشافعية 
والحنابلة . 


حج المرأة الحائض : 
إذا حاضت المزأة أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت 
کا يصنعه الحاج » غير أنها لاتطوف بالبيت حتى تطهر » وإذا حاضت المرأة أو 
نفست فلاغسل عليها بعد الإحرام » وإنما يلزمها أن تشد الحفاظ الذي تضعه كل 
أنثى على محل الدم » لمنع تسربه للخارج . ثم تفعل سائر مناسك الحج إلا الطواف 
بالبيت ؛ لأن رسول الله م أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع مايصنع الحاج 
غير الطواف بالبيت" . وقال في حديث صحيح لأسماء بنت عميس ::« اصنعي 
مايصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت » . 

وعلى هذا فلاتلزم بطواف القدوم ولابقضائه ؛ لأنه سنة عند الجهور( غير 
المالكية ) وإذا كانت متتعة ثم حاضت قبل الطواف للعمرة » لم يكن ها أن 
تطوف بالبيت ؛ لأن الطواف بالبيت صلاة » وهي ممنوعة من دخول المسجد › 
فإن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها » وتصير قارنة عند الجهور » 


)١(‏ متفق عليه عن جابرء وروى مسلم عن عائشة أن الني بلج أمرها بالإعراض عن أفعال العمرة » وأن تحرم 
بالحج » فتصير قارنة وتقف بعرفات » وتفعل المناسك كلها إلا الطواف » فتؤخره حتى تطهر ( شرح مسم : ۸ / ٠١١‏ - 
۰ ء نيل الأوطار : ٤‏ / ۳۸ ) . 


RA 


وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحج » عملا بحديث عائشة عند مسا : 
« انقضي رأسك » وامتشطي » وأهلي بالحج » ودعي العمرة » ثم قال عليه السلام 
لها بعد أن اعتقرت من التنعيم : « وهذه عمرة مكان عمرتك » فدل كل هذا على أنها 
رفضت عيرتها وأحرمت بحج . 

وحجة المهور حديث جابر أنه يِه أمرعائشة أن تمل بالحج » فأصبحت 
قارنة » جتى إذا طهرت طافت بالكعبة » وبالصفا والمروة . ثم قال لما :« قد 
حللت من حجتك وعمرتك » والاعتار من التنعم لم يأمرها به الني به » وإغا 
فعلت ذلك زيارة زارت بها البيت » وادخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من 
غير خشية الفوات » فع خشية الفوات أولى . ولايصح الخروج من الحج أو العمرة 
بعد الإحرام بنية الخروج » وإنا يخرج منها بالتحلل بعد فراغها . ومعنى « دعي 
العمرة » أي ارفضي العمل فيها » وإتمام أفعالما التي هي الطواف والسعي وتقصير 
شعر الرأس » فإنها تدخل في أفعال الحج . 

وإذا حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفة وطواف الزيارة » انصرفت من 
مكة » ولاشيء عليها لطواف الصدّر ء فليس على المرأة الحائض وداع ولافدية إذا 
حاضت قبل أن تودع » باتفاق فقهاء الأمصار » بدليل حديث صفية المتقدم حين 
قالوا : « يارسول الله » إنها حائض ! فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : يارسول 
الله » إنها قد أفاضت يوم النحر » قال : فلتنفر إذأ » ولم يأمرها بفدية ولاغيرها . 
وني حديث ابن عباس السابق : « إلا أنه أي طواف الوداع ‏ خفف عن المرأة 
الحائض » والنفساء مثل الحائض في الحم ؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيا 
يوتحي واشقط :درو اذا اططخ امراة امظرارا ددا مدره مكة قبل امهنا 
مدة الحيض أو النفاس » ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة » فتغتسل وتشد 
الحفاظ الموضوع في أسفل البطن شداً محكاً ‏ ثم تطوف بالبيت سبعاً طواف 
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الإفاضة , ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعاً » وعليها ذبح بدنة ( وهي ما أأم سر 
سنين من الإبل أوأتم سنتين من البقر ) وذلك تقليداً للحنفية الذين يولون 


م الطواف شهدي اة زوت اها الي 


ثالثاً ‏ سنن الطواف : 
ندا نان الل فى كل مدهت عل احدة ولخ خا عنها سان الطراف ٠‏ 


5 - استلام الحجر الأسود ( أي لمسه بيده الينى أو بكفيه ) أول دلواف 
وفي بدء كل شوط وتقبيله بلاصوت » ووضع جبهته عليه عند الشافعية بل 
إيذاء » إذا لم تكن زحمة » فإن لم يتتكن من الاستلام باليد استم بعو: ونحوه ع 
استقباله يجميم بدنه » فإن عجز أشار بيده » ثم وضع العود أو يده على فيه بعد 
الهس دأ.-.دها بلاصوت » فإذا أظهر الصوت جاز على الأرجح عند المالية, 
وكره مالك السجود وتمريغ الوجه على الحجر » ويسن عند الشافعية أن يكون 
التقبيل ووضع الجبهة ثلاثاً . 

ويكبر ولل ويحمد الله تعالى ٠‏ ويصلي على الني لي . 

ودليل التقبيل فعل الرسول بث » ۴ رواه الشيخان » ودليل وضع جبهته 
عليه اتباع السنة ‏ رواه البيهقي . ودليل الاستلام باليد دون إيذاء : « أن الني 
بم قال : ياعمر » إنك رجل قوي » لاتزاحم على الحجر » فتؤذي الضعيف ٠‏ إن 


35/5: فتح القدرر‎ » ۲۲۱ / ١١: ومابعدها » بداية المجتهد‎ ٠١۹ / ۸ : راجع الموضوع في شرح مسم‎ )١( 
. ومابعدها‎ 88١١54 / : مغني الحتاج : 0154/0 ء المغني‎ 4 

(۲) الدر الحتار : ۲ / ۲۲۷ ۔ ۲۳۲ ء البدائع : ؟ / ٠١١‏ » مراقي الفلاح : ص ٠۲١‏ » الة.رأنين اذه : ص 
۲ » الشرح الصغیر : ۲ / 58 ؟هء الإيضاح : ص 56 ٤٤‏ » مغني الحتاج : ۱ / ٤۸۷‏ ۔ ٤۹۲‏ »> غاب المي FY‏ 
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وجدت خلوة » وإلا فهلل وكبر"" » . ولأن ترك الإيذاء واجب » وتقبيل ما 
استامه به من يد أو نحو عصا » لخبر الصحيحين : « إذا أمرتك بأمر فأتوا منه ما 
استطعم » ولا روى مسلم بن نافع قال :« رأيت ابن عمر يست الحجر بيده › 
ويقول : ماتركته منذ رأيت رسول الله له يفعله » . 

وتكرار الاستلام والتقبيل في كل طوفة من الطوفات السبع » لحديث « أنه 
ب كان لايدع أن يستلم الركن الياني والحجر الأسود في كل طوفة » . 

ولو استقبل الحجر مطلقاً » ونوى الطواف عند من اشترط النية وهم الحنفية 
والحنابلة » كفى في تحقيق المقصود الذي هو الابتداء من الحجر . 

ولايستم بيده الركنين الشاميين ( وها اللذان عندهما الحجر ) ولايقبلها » 
ويستم الركن الياني ( وهوالني يسبق ركن الحجر ) في آخر كل شوط » 
ولايقبله » لأنه لم ينقل » لما في الصحيحين عن ابن عمر : « أنه ب كان لايستم 
إلا الحجر والركن الهاني » . 

ويستحب لامرأة عند الحنابلة إذا قدمت مكة بارا تأخير الطواف إلى الليل 
ليكون أستر ها » ولايستحب ها مزاحمة الرجال لاستلام.الحجر» لكن تشير 
بيدها إليه كالذي لايمكنه الوصول إليه . 

١‏ النغاف:: ولس مخدوة ودعو عدا نادو قله العا الاوز 
فيقول في أول كل طوفة : « بسم الله والله أكبر » اللهم إهاناً بك » وتصديقاً 
يكتابك ووفاء ند » واتباعاً لسنة نبيك عمد بل » 5 


. رواه الشافعي وأحمد عن عر رضي الله عنه‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنها‎ 
. وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نيه‎ )5( 


۔ 116 - 


وليقل قبالة باب الكعبة :« اللهم إن البيت بيتك » والحرمٌ حرمك > 
والأمن أمنك ٠‏ وهذا مقام العائذ بك من النار" » . 

وليقل بين الركنين اليانيين : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة 
حسنة ¢ وقنا عذاب النار » ٠.‏ 

ومأثور الدعاء أفضل من قراءة القرآن » للاتباع › والقراءة أفضل من غير 
مأثورالدعاء ؛ لأن الموضع موضع ذكر » والقرآن أفضل الذكر » وفي الحديث 
القدسي تقول لري انه وال :و شن فف د كري ع مالي ال 
أفضل ماأعطي السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله 
تغال عل سائر خلقه » + لكن 'تكره القراءة عند الالكية + 

ويسن الإسرار بالذكر والقراءة ؛ لأنه أجمع للخشوع . 

ووا ذلك أيضاً في كل طوفة اغتناماً للثواب » والدعاء في الأولى ثم في 
الأوتار آكد » كتقبيل الحجر واستلامه » لحديث : « إن الله وتر يحب الوتر » . 

ويكره إنشاد الشعر » والتحدث في الطواف للحديث السابق : « الطواف 
بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام » وفي رواية « من نطق فيه فلاينطق إلا بخير » 
ولأن ذلك يشغله عن الدعاء . 

؟ ‏ الرّمَل”" للرجال أو الصبيان دون النساء في الأشواط الثلاثة 


. أي نفس الداعي : أي هذا الملتجئ المستعيذ بك من النار‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وحسنه . 

() الرمل أو الخبب : الإسراع في المشي دون الجري أو الإسراع في المثي مع مقاربة الخطو من غير عدو فيه 
ولاوثب » وهذا الرمل مما زال سببه وبقي حكه » فإن سببه رفع التهمة عن أصحاب رسول الله بل حين قدموا مكة 
بعمرة » فكان كفار مكة يظنون فيهم الضعف بسبب حى المدينة » فكانوا يقولون : قد أوهنتهم حى يثرب » فأمروا 
بالرمل في ابتداء الأشواط » لمنع تهمة الضعف . 
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الأرك+ نوو عله الخد را سن فق كل ن د تعن بان كران تمه 
طواف قدوم أو ركن يعقبه سعي » وهذا هو المشهور » ولايرمل إذا كان طاف 
طواف القدوم أو اللقاء > وسعى عقيبه . فإن کان ١‏ يطف طواف القدوم أو كان 
قد طاف لكنه لم يسع عقيبه » فإنه يرمل في طواف الزيارة » وطواف العمرة . 

وقال المالكية : يسن الرمل حرم بحج أو عمرة في طواف القذوم وطواف 
العمرة ؛ لأن مارمل فيه الني ي كان للقدوم وسعى عقبه . 

ومحل استنان الرمل إن أحرم بحج أو عمرة أو بها من الميقات بأن كان آفاقياً 
أو كان من أهله » وإلا فيندب . أي يندب لحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت 
كالتنعم والجعرانة » وقي طواف الإفاضة لمن م يطف طواف القدوم لعذ رأو 
نسيان » وأحرم من الميقات . ولايندب الرمل في طواف تطوع ووداع . 

وكذلك قال الحنابلة مثل المالكية : لايسن الرمل في غير طواف القدوم أو 
طواف العمرة . 

ويمشي في الأشواط الباقية من طوافه على هينته » لما رواه الشيخان عن ابن 
عمر قال : « كان رسول الله ْم إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ء 
ومشى أربعاً » وروى مسلم عنه قال : « رمل النبي بيه من الحجر إلى الحجر 
ومشى أربعاً » . 

فإن طاف راكباً أو مولاً > حرك الدابة » ورمل به الحامل » ويكره ترك 
الرمل بلا عذر » ولو تركه في شيء من الثلاثة » م يقضه في الأربعة الباقية ؛ لأن 
هيئتها السكون » فلايغير  »‏ لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين » فلايقضى 
بعدهما لتفويت سنة الإسرار . 

وليقل في أثناء الرمل : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً > وسعياً | 


NWN 


٤‏ الاضطباع عند المهور غير مالك : وهو جعل وسط الرداء تحت كتفه 
الينى » ورد طرفيه على كتفه اليسرى » وإبقاء كتفه المنى مكشوفة . لما روى 
مغل ا أمنة : « أن التي م طاف مضطبعا »"ا > وروی أبن عباس : « أن 
الني ل وأصحابه اعقروا من ال جرانة » فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت 
آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى »'" . 

وهو سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة كالرمل في جميع كل طواف يرمل 
السعي قياساً على الطواف بجامع قصد مسافة مأمور بتكريرها › سواء اضطبع في 
الطواف قبله أم لا . ولايستحب في الأصح في ركعتي الطواف » لكراهة 
الاضطباع في الصلاة » فيزيله عند إرادتها » ويعيده عند إرادة السعي . 

ولايضطبع عند الحنفية والحنابلة في غير الطواف » فإن فرغ من الطواف 
سوى رداءه ؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة » ولا في السعي » لأن الني 
َي لم يضطبع فيه » والسنة في الاقتداء به . 

ولاترمُل المرأة ولاتضطبع » أي لايطلب منها ذلك ؛ لأن بالرمل تتبين 
عا > وبالاضطباع ينكشف ماهو عورة منها : 

وليس على أهل مكة رمل » عملا بقول ابن عباس وابن عمر . 


الدنو أو القرب من البيت للذكور : لشرفه ولأنه المقصود › ولأنه 
أبيئق'الانشلاع والتفييل + :والأوق 5 قال يعضمم أن جنل ية وبين النيت 


)0( رواه أبو داود يإسناد صحيح وابن ماجه » والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : ه/ة؟ ). 
(۲) رواه أحمد وأبو داود » وقوله : تحت آباطهم : أن يجعله تحت عاتقه الأهن » وقذفوها أي طرحوا طرفيها » 
وعواتقهم جمع عاتق وهو المنكب ( نيل الأوطار : 5 / 58 ) . 


- ۱۸ - 


ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض جسده على الشاذروان . وإن تأذى غيره بنحو 

أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف » فإن طافا خاليين فكالرجل 
في استحباب القرب . 

وهذا مستحب عند الشافعية والحنابلة » لكن الرمل مع البعد أولى من 
الدنوء فإن كان لايټكن من الرمل أيضاً أو يخاف صدم النساء أو الاختلاط 
هن + فالدنو أولى.. 

ومن سنن الطواف المؤكدة أيضاً عند الشافعية والحنابلة : المثي لقادر عليه » 
وصلاة ركعتي الطواف بعده خلف مقام إبراهيم ثم في الحجر تحت الميزاب “ثم في 
المسجد الحرام » ثم في الحرم حيث شاء من الأمكنة في أي زمان . 

وهذان واجبان عند المالكية والحنفية . وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته 
عن ركعي الطواف عند ا اة لاي ركسان رعا السك :م قارات ها 
المكتوبة كركعتي الإحرام » ولاتجزئ عنها المكتوبة عند الحنفية والمالكية كركعتي 
الجر : 

ومن سننه أيضاً الموالاة بين الأشواط عند الحنفية والشافعية » وهي شرط 
عند المالكية والحنابلة . 
نسك وفي طواف وداع 3 


المطلب الثالث ‏ السعى : 
السعى واجب عند الحنفية » ركن عند باق الأة » لقوله ملع : « اسعوا 
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فإن الله كتب عليم السعي » و« كتب عليك السعي فاسعوا » وأما قوله 
تعالى  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعقر فلاجناح 
عليه أن يطوف بها »> فهو لرفع الثم على من تطوف بها » رأ على ماكان في 
الجاهلية من التحرج من السعي بينها » لأنه كان عليها صنان . 

ونبحث هنا واجباته » وسننه وحم تأخره عن وقته الأصلي" : 

أولاً ‏ واجبات السعي أو شروطه : 

للسعي بين الصفا والمروة شروط أو واجبات هي : 

› أن يتقدمه طواف صحيح بحيث لايتخلل بينها الوقوف بعرفة‎ ١ 
اتباعا للسنة » وقد قال بهم : « خذوا عني مناسكك » ولأن السعي تبع‎ 
للطواف . ومن سعى بعد طواف قدوم لم يعده » والأفضل للقارن عند الحنفية‎ 
. تقد السعي‎ 

وأجاز الحنفية أن يكون السعي بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه ؛ لأن 
للأكثر حك الكل . 

ويصح كونه بعد طواف مطلقاً ولو مسئوناً عند المهور » وأن يكون بعد 
طواف ركن أو قدوم عند الشافعية . 

الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ؛ لأنه به بدأ بالصفا » 
وقال : « ابدؤوا ا بدأ الله به" وهو قوله تعالى : ظ إن الصفا والمروة من 

. ) ٠١ / © : رواهما أحمد » الأول عن حبيبة بن أبي تجراة » والثاني عن صفية بنت شيبة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) البدائع : ؟ / ١١4‏ ومابعدها ء الدر الختار : ۲ / ۲۲۲ » الشرح الصغير : ۲ / ٠١‏ ومابعدها » الشرح 
الكبير : ۲ / ٤١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ » مغني الحتاج : ١‏ / 555 ومابعدها » الحضرمية : ص ١78‏ ء الإيضاح : 
ص ٤٤‏ ۔ ٤۷‏ » غاية المنتهى ١:‏ / 505 5:1 ء المغني : ۲ / 586 585 . 


(؟) رواه النسائي بإسناد على شرط مسل »> وهو في مسلم بلفظ « أبدأ » على الخبر لا الأمر » ورواه أصحاب 


١7 


شعائر الله فإذا بدأ بالمروة إلى الصفا لايعتد بذلك الشوط . 

؟ ‏ أن يكون سبعة أشواط : بأن يقف على الصفا أربع مرات » وعلى 
المروة أربعاً ويختم بها > ويحسب الذهاب إلى المروة مرة » والعود منها إلى الصفا 
مرة أخرى . فإن شك في العدد بنى على الأقل . ودليل هذا المقدار : إجماع 
الأمة ب :وفعل ريسل الله ق 

استيعاب مابين الصفا والمروة : يجب أن يقطع جميع المسافة بين 
الصفا والمروة » فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه » اقتداء بفعل الني 

هَ ‏ الموالاة بين الأشواط : شرط عند المالكية والحنابلة » سنة عند 
غيرهم » كالطواف . 

إسلام » وعقل » ونية معينة » ومشي لقادر . 

وأما الطهارة عن الجنابة والحيض : فليست بشرط للسعي كالوقوف بعرفة › 
فيجوز سعي الجنب والحائض بعد أن كان طوافه بالبيت في حال طهارة عن 
الجنابة والحيض ؛ لأن هذا نسك غير متعلق بالبيت . 


كانيا مان السمى:: 
يسن للسعي بين الصفا والمروة مايأتي : 
أ - استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعي 


. رواه الشيخان‎ )١( 


- ۷1 


الطواف » ثم الخروج من باب الصفا ( وهو الباب المقابل لما بين الركنين الوانيين ) 
للسعي بين الصفا والمروة » اتباعاً للسنة ‏ رواه مسلم . 

5 - اتصاله بالطواف : أي الموالاة بين الطواف والسعى » وكذا الموالاة في 
براه ]لقع و لكر لتيافي املك اننا دسي دوك ار شوو دن ناف 
بيوم وسعى في آخر » جاز » ولاتسن عقبه صلاة . 

؟«الطهارة لن لخدف وات وير العورة:» 

٠ . المشي للقاد رلا الركوب‎ ٤ 

الصعيوة لل ر وى كي عل الا وا و عي يرف الك ين 
الباب » وذلك بقدر قامة عند الشافعية . ويسن الصعود لامرأة إن خلا الموضع من 
الرجال » وإلا وقفت أسفلها . 

5 الدعاء اشا والآد كان » وتكرانها فلاا يمد كل رة عند القنافعينة + 
مستقبلاً البيت » داعياً بصوت مرتفع » رافعاً يديه نحو السماء" » والدعاء بالمأثور 
أفضل » فيكبر ويهلل ويصلي على الني به ويقول : 

« الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ولله امد » الله أكبر على ماهدانا » والمد لله 
على ما أولان'" » لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الَلْك وله الجدء بحي 
TT‏ فقوو ء لزنه لاله وضيي ف اد 
وقد رو و ب و و 


مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » اتباعاً للسنة ۴ رواه مسلم . « اللهم اجعل 


. ترفع الأيدي إلى الله تبارك وتعالى في سبعة مواطن : في الإحرام بالصلاة » وأول ماينظر إلى الكمبة‎ )١( 
. وعلى الصفا » وعلى المروة » وبعرفات » وبالمزدلفة » وعند الجرتين الأولى والوسطى‎ 
. (؟) من نعمه التي لاتحصى‎ 


(۳) أي قدرته . 


۷۲ 


في قلبي نوراً وفي بصري نورا » اللهم اثرح لي صدري » ويسر لي آمري » اللهم لك 
ال جد كالذي تقول » وخيراً مما نقول » . 

ثم يدعو با شاء من أمري الدين والدنيا » ويستحب فيه قراءة القرآن . 

؟ - الإسراع ( أو العَدُو ) للذكور في وسط المسعى مابين الميلين الأخضرين 
الان ند از اله نوف الزئل + ودون ار ى ذفابه إل الفا 
وعودته من المروة » اتباعاً للسنة كا رواه مسل . وأما الأنثى والخنثى فشي في 
الكل . 

ويقول الذكر في عدوه » وكذا المرأة والخنثى في محله : « رب اغفر وارحم » 
وتجاوز عا تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم » وإن كان راكب > حرك المركوب من 
غير أن يؤذي أحداً . 

1 الأفضل ‏ ؟ ذكر النووي - أن يتحرى زمن الخلوة لسعيه وطوافه › 
وإذا كثرت الزحمة » فينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس » وترك هينة السعي 
أهون من إيذاء امس أومن تفريق تفه إل الائ و إذا عجر عن السعن 
الشديد فق مومه من الميلن للنخةاع تفه ف حركقه بالساعى > غو الان في 
ا 

ثالغاً . حكم تأخير السعي عن وقته الأصلي : 

إذا أخر السعي عن وقته الأصلي وهي أيام النحر » بعد طواف الزيارة 

أ فإن كان م يرجم إلى أهله < فإنه يسعى › ولاشيء عليه ٤‏ لاتا يما 
وجب عليهء ولايلزمه بالتأخيزقىء ؟ لأنه فعله في وقتنه الأصل:: وهي مأبعد 


بلقا 


. وهذه هي الهرولة‎ )١( 
. ٠۳١/۲ : البدائع‎ )۲( 


- ۷۳ 


طواف الزيارة . ولايضره عند الحنفية إن كان قد جامع لوقوع التحلل بطواف 
الزيارة » إذ السعي ليس بركن عندم حتى ينع التحلل . 

ب - وإن كان رجع إلى أهله » فعليه عند الحنفية دم » لتركه السعي بغير 
عذر » والسعي عندهم واجب الاركن » وإن أراد أن يعود إلى مكة » يعود بإحرام 
جديد ؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة لوقوع التحلل به » فيحتاج 
إلى تجديد الإحرام » وإذا عاد وسعى » سقط عنه الدم ؛ لأنه تدارك الترك . 

والسعي ‏ ۴ بينا ‏ ركن عند المهور لايتم الحج إلا به » ولايجبر تركه بدم . 


المطلب الرابع ‏ الوقوف بعرفة : 

حكه » مكانه < زمانه »> مقداره »> سللة > حکه إذا فات عن وقته(" : 

أولاً ‏ حكم الوقوف بعرفة : 

أجمع العاماء على أنه الركن الأصلي من أركان الحج » لقوله جل : « الحج 
عرفة »'" أي الحج : الوقوف بعرفة » وأجمعت الأمة على كون الوقوف ركنا في 
الحج > لايتم إلا به . 

فن فاته فعليه حج من عام قابل ٠‏ والهدي في قول أكثرهم . 

ثانياً ‏ مكان الوقوف : 

عرفة كلها موقف » لقول الني به : « قد وقفت ههنا > وعرفة كلها 

)١(‏ البدائع : ۲ / ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷.» الدر الختار : ۲ / ۲٢۷‏ ومابعدها ء اللباب : ٠١١ / ١‏ ومابعدها » الشرح 
الصغير : ۲ / ٠١‏ 07 » القوانين الفقهية : ص ٠۴١‏ , بداية المجتهد : ۱ / 760 ۲۲۷ » مغني الحتاج : 151/١‏ » 


57 ء الإيضاح : ص ٤١‏ » المغنى : ۳ / ٤٠١۷‏ 506 ء غاية المنتهى : ٤٠۸/١‏ . 


(1) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي . 


35 ۷٤ 


نوقف 7" فن وقف بعرفة فى أي :مكان: + والأفضل عند جبل الرحمة + فقندتم 
عجو ی غ حرطم الااأتسيتيي الاتيققحق طن 
عرنة ؛ لأن الني بإ هى عن ذلك » وأخبر أنه وادي الشيطان » قال الني : 
« كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة »''' فليس وادي عُرَنة من الموقف » 
ولايجزك الوقوف قبل عرفة كفرة مثلاً » قال ابن عبد البر : أجع العلماء على أن 
من وقف به لايجركه . 

وحد عرفة : من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى مايلي 
حوائط بني عامر . وهي الآن معروفة بحدود معينة » وليس منها عرنة ولانمرة 
ومسجد إبراهم عليه السلام » فإن آخره منها وصدره من عرنة . 

والستحب أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة › 
ويستقبل القبلة » لما جاء في حديث جابر المتقدم : « أن الني ميو جعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل منها جبل المشاة بين يديه » واستقبل 
الق 

ثالثاً . زمان الوقوف : 

يقف الحاج بالاتفاق من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني 
من يوم النحر » لأن الني بإ وقف بعرفة بعد الزوال وقال : خذوا عي 
مناسكك . وقال الحنابلة : يبدأ وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى 
طلوع فجر يوم النحر » لقوله ّم : « من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتق 


, د ان (O a ST‏ 
ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أونارا » فقد تم حجه > وفص نتفه » : 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه . 

(۲) رواه ابن ماجه . 

(0) رواه الخمسة عن عروة بن مضرس » والمشهور أن التفث : مايصنعه الحرم عند حله من تقصير شعر أو حلقه 
وحلق العانة ونتف الإبط وغيره من خصال الفطرة . 
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فن وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال لايعتد بوقوفه 
بالإجماع » وفاته الحج إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو جزءاً من ليلة النحر قبل 
طلوع الفجر . 

ومن وقف بعرفات ولوروا وا وحم عليه 00 ١‏ 5 ع تر فك 3 
ي هدا الوقك »جرا ذلك عثد اة عن :الوقوف لقال عبد ال ين ف 
a a a‏ مالا 
تارسول الله > كيف الحج ؟ قال : الحج عرفة . فن جاء قبل صلاة الفجر ليلة 


55 ا )1 
جمع › فول ثم حجه » 5 


واشترط المالكية في المارشرطين وها أن يعم أنه عرفة » وأن ينوي الحضور 
الركن » وأجازوا كون الواقف نامًاً أو مغمى عليه كالحنفية . 

واشترط الشافعية والحنابلة كون الواقف عاقلا أهلاً للعبادة » سواء فيه الصو 
والناتم وغيرهما ؛ لأن النائم في حك المستيقظ . وأما المغمى عليه والسكران 
فلايصح وقوفها ؛ لأنها ليسا من أهل العبادة » وكل منهها زائل العتل, بغير نوم » 
ف٠‏ ن من أهل العبادة وحصل في جزء يسير من أجزاء عرفات في لحظة لطيفة 
من وقت الوقوف المذكور ( وهو مابين زوأل ثمس يوم عرفة إل الوح النجر من 
يوم النحر عند المهور » ومن طلوع فجر يوم عرفة عند الحنابلة ) صح وقوفه › 
سواء حضر عدأ أو وقف مع الغفلة » أو مع البيع والشراء » أو النحدث واللهر ء 
أو فوخال ال واتار بعرفات مارا في وقت الوقوف » وهو جاهل لايعاء 
ا فاته ول ينك املا ويل اجا سرا ق طرق من ا راا ار 
اجتازها في طلب غرم هارب أو ية شاردة أو كان ناما على بعيره » فانتهى به 


. ) 6 / رواه أبو داود وابن ماجه » وليلة جمع : هي ليلة المبيت بالمزدلفة ( نيل الأوطار : د‎ )١( 


۱۷ 


البعير إلى عرفات » فر بها البعير » أو غير ذلك مما هو في معناه » يصح وقوفه في 
جميع ذلك » ولكن يفوته كال الفضيلة . 

ويجب عند الجمهور ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) الوقوف إلى غروب 
الشمس » ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة » فإن النبي بب وقف بعرفة 
حتى غابت الشمس » في حديث جابر السابق . وفي حديث علي وأسامة « أن الني 
به دفع حين غابت الشمس » فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح تام عند أكثر أهل 
العلم» وعليه دم . 

وقال الشافعية : يسن المع بين الليل والنهار فقط » اتباعاً للسنة » فلا دم 
على من دفع من عرفة قبل الغروب » وإن لم يعد إليها بعده .لما في الخبر 
الصحيح : « أن من أقى عرفة قبل الفجر ليلا أونهاراً »> فقدتم حجه ولو 
لزمه دم لكان حجه ناقصاً » نعم : يسن له دم » وهو دم ترتيب وتقدير » خروجاً 
من خلاف من أوجبه . 

وقال المالكية:: الركن الحضون بعرفة ليلة التخر + عل أي حالة كانث + 
ولو بالمرور بها »إن عل أنه عرفة » ونوى الحضور »› وهذان شرطان في المار 
ققطاء أو امقس علي . من وقف بعرفة بعد الزوال » ثم دفع منها قبل 
غروب الشمس » فعليه حج قابل » إلا أن يرجع قبل الفجر . لكن إن دفع من 
عرفة قبل الإمام ويعن غروت لشن أجراه :ودا يكون قرط صحلة الوقوف 
عند : هو أن يقف ليلا » ودليلهم أنه بلي وقف بعرفة حين غربت الشمس » 
وروى ابن عمر : أن الني به قال : « من أدرك عرفات بليل » فقد أدرك 


(۱) روآه الجسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) وصححه الترمذي عن عروة بن مرس بن أوسا . وهو حجة 
في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف ( نيل الأوطار : ١‏ / 8ه ) لكن أجع العاماء على أن المراد بقوله عليه السلام في 
هذا الحديث « ارا » أنه بعد الزوال . ويلاحظ أن الحنابلة أجازوا الوقوف من الفجر يوم عرفة » علا بظاهر هذا 
الحديث . 

- لاا ل الفقه الإسلامى ج٣‏ 190 
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الحج » ومن فاته عرفات بليل » فقد فاته الحج » فليحل بعمرة » وعليه الحج من 
قايل 0 

ونوقش الدليل الأول بأن فعله عليه السلام على جهة الأفضل » إذ كان حيرا 
يخ ذلك وان اديت التاق هو بان آخن وق الوقوف + 

والحاصل أن المهور يقولون : يجزئ الوقوف ليلا أو نهاراً بعد الزوال » 
وقال المالكية : الواجب الوقوف ليلاً » فن تركه فينجبر بالدم  »‏ أن الحنفية 
والحنابلة يوجبون الدم على من ترك الوقوف ليلاً »> والشافعية قالوا : يسن له 
الدم فقط . 


رابعاً - مقدار الوقوف : 

اتفق العاماء على أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة » ولو في لحظة 
لطيفة » وأوجب المالكية الطمأنينة بعد الغروب في الوقوف أي الاستقرار بقدر 
الجلسة بين السجدتين قائًاً أو جالساً أو راكباً . فالقدر المفروض من الوقوف : هو 
وجوده بعرفة ساعة من هذا الوقت» سواء أكان عالماً بها أم جاهلاًء ناما أم يقظان, 
مفيقاً» أم مغمى عليه أم سكران أم مجنوناً في رأي الحنفية والمالكية » وسواء وقف بها 
أومرٌ وهو يشي أوعلى الدابة» أو ممولاً؛ لآنه أتى بالقدرالمفروض: 
وهو وجوده كائناً ها » للحديث السابق : « من وقف بعرفة » فقد تم حجه». 
وا لمشي والسير لايخلو عن وقفة » سواء نوى الوقوف أم لم ينو . 

ولاخلاف في أنه لايشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال القبلة 
ولانية » فيصح كون الواقف محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء . قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العام على أن من وقف الوقوف بعرفة غير طاهر 
مدرك للحج › ولاشيء عليه . 


~ YA - 


يدليك قول الني مله لعائشة ١‏ افعلي مايفعله الحاج غير الطواف 
بالبيت » ووقفت عائشة بعرفة حائضاً بأمر الني » لكن يستحب كا سنبين أن 
يكون طاهراً . 

خامساً ‏ حكم الحاج إذا فاته الوقوف : 

إذا فات الوقوف بعرفة » فات الحج في تلك السنة » ولايمكن استدراكه 
فيها » لأن ركن الشىء ذاته » وبقاء الثىء مع فوات ذاته محال . 

وقد ذكر النووي في الإيضاح ( ص 56 ) : إذا غلط الحجاج » فوقفوا في غير 
يوم عرفة نظر : 

إن غلطوا بالتأخير » فوقفوا في العاشر من ذي الحجة » أجزأم وتم حجهم › 
ولاشيء عليهم » سواء بان الغلط بعد الوقوف أو في حال الوقوف . 

ولو غلطوا فوقفوا في الحادي عشر » أو غلطوا في التقديم » فوقفوا في الشامن 
من ذي الحجة » أو غلطوا في المكان » فوقفوا في غير أرض عرفات » فلايصح 
حجهم بحال . 

ولو وقع الغلط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة › لا للحجيج العام < 
جزم على الأصح . 

ولو شت واد ا وغدد يرو تة هلال دي اللجة م 
الشپوذ الوقوف في التاسع عندم 4 وإن کان الناس يقفون بعذه . 

سادساً - سنن الوقوف بعرفة وآدابه : 

يسن الاتجاه أو الرواح إلى منى في يوم التروية ‏ الثامن من ذي الحجة - 
والمكث أو المبيت بها إلى فجر عرفة » ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشمس » 


ANV 


فيقم الحجاج بفرة قرب عرفات اتباعاً للسنة ۴ روى مسام »> ولايدخلون 
عرفات » وقال الحنابلة : إن شاؤوا أقاموا بعرفة حتى تزول الشيس » ثم يخطب 
الإمام قبل صلاة الظهر خطبتين كالمعة » يعلم الناس فيها مناسكهم من موضع 
الوقوف ووقته والدفع من عرفات » ومبيتهم بمزدلفة وأخذ الحصى لرمي الجمار ء 
لحديث جابر المتقدم أن الني به فعل ذلك . 

ثم يؤذن المؤذن » ويصلي الإمام بالناس الظهر والعصر جمع تقديم مع قصرها. 
اتباعاً للسنة ۴ روى مسام ؛ بأذان وإقامتين وقراءة سرية » دون أن يفصل بينها 
بشيء » ولايصلى عند الحنفية بعد أداء العصر في وقت الظهر . 


وهذا المع نسك من أعمال الحج عند الحنفية » فيشمل المقم والمسافر » لكن 
لو كان مقياً كإمام مكة صلى بهم صلاة المقيين » ولايجوز له القصر ء ولاللحجاج 
الاقتداء به . 

ورأى المالكية أيضاً أنه يسن المع بين الظهرين جمع تقديم حتى لأهل 
عرفة . ويسن قصرهما إلا لأهل عرفة بأذان ثان وإقامة للعصر من غير تنفل 
بينها » ومن فاته المع مع الإمام جمع في رحله . 


وأجاز الحنابلة أيضاً ا جع لكل من بعرفة من مكي وغيره » أما قصر الصلاة 
فلا يجوز لأهل مكة . والحاصل أن الجهور يرون جواز هذا المع لكل حاج » أما 
القصر فلايجوز لأهل عرفة وأهل مكة » وأجاز المالكية القصر لأهل مكة . 

ورأى الشافعية : أن هذا المع والقصر وفي المزدلفة أيضاً للسفر لاللنسك › 
فهها جائزان لامسافر فقط » ويختصان بسفر القصر » فيأمر الإمام المكيين ومن م 
يبلغ سفره مسافة القصر ( ۸٩‏ ك ) بالإتقام وعدم المع » كان يقول هم بعد 
السلام : ياأهل مكة ومن سفره قصير أتموا » فإنا قوم سّفر . وإذا دخل الحجاج 
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مكة ونووا أن يقهوا بها أربعة أيام لزمهم الإقام » فإذا خرجوا يوم التروية إلى 
منى » ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهم › كان هم القصر من حين 
خرجوا ؛ لأنهم أنشؤوا سفراً تقصز فيه الصلاة . 

ثم بعد الفراغ من الصلاة يذهبون إلى الموقف » ويعجلون السير إليه » 
وسنن الوقوف وآدابه : هي مايأتي": 

ا 

؟ الايدخل أحن عرفات إلا يمد الزوال:والضلاتين: : 

١‏ أن طت امام عطقي و ع الان ا 

. تعجيل الوقوف عقب الصلاتين‎ - ٤ 

© الأفضل كون الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل الرحمة . 

5 - ينبغي أن يبقى في الموقف حت تغرب الشمس » فيجمع في وقوفه بين 
الليل والنهار » بل هو واجب عند المهور غير الشافعية . 

۷ الأفضل أن يقف :راكب + وهو أفضل فن المافى » اقتنذاء ترسول الله 
ي » ولأنه أعون على الدعاء » وهو المهم في هذا الموضع . 

4 - استقبال القبلة مع التطهر وستر العورة ونية الوقوف بعرفة'" » فلو 
وفف ادا وااو خا او عة نجاسة اورف المورة > صح 
وقوفه: فاته الفضيلة , 

. 06-0١ الإيضاح : ص‎ )١( 

(۲) سبب التفرقة عند الحنفية والحنابلة بين الطواف والوقوف باشتراط النية في الطواف دون الوقوف : أن 


النية عند الإحرام تضنت جميع مايفعل فيه » والوقوف يفعل في حالة الإحرام » وأما الطواف فيقع به التحلل » 
فاشترط فيه عند الحنفية أصل النية دون تعيينها . 


- 18١ - 


5 الأفضل للواقف ألا يستظل » بل يبرز للشمس » إلا لعذر » بأن يتضرر 
أو أن “تصن دقاو اهاد 

دان أن تكو مقطا #الأن الفظر اعون عل التذعتاء + وقد نكي 
الصحيح أن رسول الله ب وقف مفطراً . 

١0‏ أن يكوق حامر القلب :+ فارعا مق الشرافل عن الدعاء: 

۲ _ الحذر من المحاصمة والمشاتة والمنافرة والكلام القبيح » بل ينبغي أن 
يحترز عن الكلام المباح ما أمكنه » فإنه تضييع للوقت المهم فيا لايعني . 

۴ الاستكثار من عمل الخير في يوم عرفة وسائر أيام ذي الحجة » لقوله 
مَل : « ما العمل في أيام أفضل منه في هذه الأيام - يعني أيام العشر ‏ قالوا : 
ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد » إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه › فلم يرجع 
ب 00 

٤‏ الإكثيار من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والتضرع 
والتشوع وإظهار الضعف والافتقار » والإلحاح في الدعاء » وتكرار الدعاء ثلاثاً ء 
والتسبيح والتحميد والتكبير » ويكثر البكاء مع ذلك » فهنالك تسكب العبرات » 
تقال العتزا نت 

فقيل ذلك مازواة الأزمندئ وغ عن رر الله ا أنه كال ++ أفضل 
الدعاء يوم عرفة » وأفضل ماقلت أنا والنبيون من 0 : لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له ء له الملك وله المد » وهو على كل شيء قدير» . 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس . وأيام العشر : هي الأيام المعلومات . وأيام التشريق هي الأيام المعدودات 
وقال ابن جزي المالي في قوانينه : ص ٠١١‏ : الأيام المعلومات : هي أيام النحر الثلاثة » والأيام المعدودات : هي أيام 
من » وهي أيام التشريق : وهي الثلاشة بعد يوم النحر» فيوم النحر معلوم غير معدود » والثاني والثالث معلومان 
معدودان » والرابع معدود غير معلوم . 


5 رن 5 


وني كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : أكثر مادعا به الني مَل 


« اللهم لك المد كالذي نقول وخيرأً ما تقول » اللهم لك صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماقي ٠‏ وإليك مأبي > ولك ري ترائي »۰ 


اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر . اللهم إني 
اعون ياه من کیم نة ال 


ومن الأدعية الختارة : « اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار . اللهم إني ظامت نفسي ظاما كثيرأ » وإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك » وارحمني ‏ إنك أنت الغفور الرحم . اللهم اغفر لي 
مغفرة من عندك تصلح ها شأني في الدارين > وارحمني رحمة منك أسعد ها في 
الدارين » وتب علي توبة نصوخاً لا أنكثها أبداً » وألزمني سبيل الاستقامة لا 
أزيغ عنها أبداً » اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة » وأغنني بحلالك عن 
حرامك » وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » ونور قلي وقبري » 
وأعذني من الشر كله » واجمع لي الخير كله » استودعتك ديني وأمانتي وقلبي وبدني 
وخواتم عملي » وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسامين أجمعين » . 

ويستحب أن يكثر من التلبية رافعاً بها صوته » ومن الصلاة على رسول الله 
. 

ديقتي ی بان هته الأنواع كلها ففازة نتن وقارة ل 
يكبر » وتارة يلي » وتارة يصلي على الني بير » وتارة يستغفر ويدعو 
منفردأ » ومع جماعة . 
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وليدع لنفسه ووالديه وأقاربه وشيوخه وأصحابه وأحبابه وأصدقائه وسائر 
من أحسن إليه وسائر المسامين . 

ويستحب الإكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع الخالفات » مع 
الأعتقاد بالقلب > وأن يكار من البكاء مع الذكر والدعاء + فهناك تسكب 
الراك قال الثرات وتر الطلياكت 

وإنه لمجمع عظيم وموقف جسم يجتتع فيه خيار عباد الله الخلصين وخواصه 
المقربين » وهو أعظم مجامع الدنيا ؛ وثبت في صحيح مسم عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله مله قال : « مامن يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدأ 
من النار من يوم عرفة » وإنه يباهي هم الملائكة » يقول : ما أراد هؤلاء » . 

المبحث السادس 5 واجبات الحج : 

واجبات الحج والعمرة التي يجزئ الدم بتركها مختلف فيها بين الفقهاء م 
عرفنا : فواجبات الحج عند الحنفية خمسة : السعي » والوقوف بالمزدلفة ولو 
بقدار لحظة في النصف الثاني من الليل » ورمي الجمار» والحلق أو التقصيرء 
وطواف الوداع : 

وواجبات العمرة عندم اثنان : السعي » والحلق أو التقصير . 

وواجبات الحج عند المالكية خمسة : طواف القدوم على الأصح » والوقوف 
بالمزدلفة » ورمي المجار » والحلق أو التقصير على الشهور وا و 
الح هياغل وان 

وواجبات الحج عند الشافعية خمسة : الإحرام من الميقات الزماني والمكاني . 
ورمي امار ء والمبيت في المزدلفة أي الوقوف فيها ء والمبيت بمنى على الراجح » 
وطواف الوداع . وأعمال العمرة كلها أركان عندم » إلا الإحرام من الحل فإنه 
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واتجنت :+ 5 أن اليلق أو التقصين ركن ق الج والغمرة غل المشيون: 

وواجبات الحج عند الحنابلة ستة : إحرام من الميقات » ووقوف بعرفة نهاراً 
للغروب » ومبيت بمزدلفة لبعد نصف الليل » ومبيت بمنى » ورمي المرات 
مرتباً » وحلق أو تقصير » وطواف وداع . 

وواجبات العمرة اثنان : حلق أو تقصير » وإحرام من الحل . وقد بينا 
أحكام الإحرام من الميقات » والسعي » وأنواع الطواف » وبقي علينا أن نبحث 
الواجبات الأخرى فيا يأتي : 

المطلب الأول الوقوف بالمزدلفة : 

صفته الشرعية » ركنه » مكانه » زمانه » حك فواته عن وقته » سنه" 

أولاً - صفة الوقوف بمزدلفة : 

الوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق المذاهب لا ركن » فن تركه لزمه ذم › 
والمبيت بها واجب عند الحنابلة سنة عند الحنفية والمالكية » وقدر الواجب عند 
الحنفية : ساعة ولو لطيفة ولو ماراً > في عرفة » وقدر السنة : امتداد الوقوف 

وعند الحنابلة : البقاء بها لما بعد منتصف الليل » فإن دفع بعد نصف الليل 
فلا شيء عليه » وعند الشافعية : الحصول بها لحظة فيا بعد منتصف الليل . 

وعند المالكية : بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين » وتناول شيء من أكل 


- ٠١١ / ۲ ومابعدها » الدر الختار : ۲ / ١4؟  740 › فتح القدير:‎ ١55 » ومابعدها‎ ٠۳١ / ۲ : البذائع‎ )١( 
الإيضاح : ص‎ » ١١١ ومابعدها » الشرح الصغير : ۲ / 07 ومابعدها » القوانين الفقهية : ص‎ ۸١ / ١ : ء اللباب‎ ۳ 
» ٤١١ - 4١7 / ۲ : ومابعدهاء المغني‎ +05 / ١ : ومابعدها ء غاية المنتهى‎ 494 / ١ : ومابعدها » مغنى الحتاج‎ ٥ 
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أو شرب فيها . ورأي المهور غير الحنابلة أيسر المذاهب الذي يسع الناس الآن 
لكثرة الحجيج وصعوبة المبيت . 

وأما إتيان المشعر الحرم : وهو جبل فَزح في المزدلفة فهو مستحب عند 
المنقية ع نة عل امعد عند المالكية عة عند الغاففية واللدايلة: 

ودليل وجوب المبيت بالمزدلفة : قوله تعالى : « فإذا أفضتم من عرفات › 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام » وقول النى به : « من شهد صلاتنا هذه أي 
صلاة الفجر ‏ وقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو هارا ء 
فقد تم حجه › وقطضى تفثه » . 

ولامزدلفة أساء : مزدلفة وجمع والمشعر الحرام » وحد المزدلفة : من مأزمي 
عرفة إلى قرن محسّر » وماعلى يين ذلك وثماله من الشعاب » ففي أي موضع منها 
وقف أجزأه » لقول الني ير : « المزدلفة موقف »'" . 


ثانياً - ركن الوقوف بالمزدلفة : 

قال الحنفية : ركنه : كينونته مزدلفة» سواء أكان بفعل نفسه أم فعل 
غيره » بأن يكون مولا بأمره » أو بغير أمره وهو ناتم أو مغمى عليه » أو مجنون 
أو سكران » نواه أو لم ينو ء عم بها أو لم يعلم » ولو ماراً كالوقوف بعرفة . 

وقال ا لال كه ع النذول بالزدلنة بقدر حط ال خا وضلاة الان 
وتناول شيء من أكل أو شرب فيها » فإذا لم ينزل فدم » والوقوف بالمشعر الحرام 
سنة على المعقد . 

وقال الشافعية : الواجب الذي يكفي في المبيت بالمزدلفة الحصول بها 


. رواه أبو داود وابن ماجه‎ )١( 
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لحظة » كالوقوف بعرفة » فيكفي المرور بها » وإن ل يمكث » ووقته بعد نصف 
الليل . ويسن تقدي النساء والضعَفة بعد نصف الليل إلى منى ٠‏ وشعارهم : التلبية 
والتكبير تأسياً به بے" » ويبقى غيرم حتى يصلوا الصبح مغلّسين . 

وقال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب » من تركه فعليه دم » ومن بات بها م 
يجزله الدفع قبل منتصف الليل » فإن دفع بعده فلاشيء عليه › لقوله بلي : 
« خذوا عني مناسكك » وإفا أبيح الدفع بعد نصف الليل با ورد من الرخصة 
فيه » قال ابن عباس : « كنت فين قدم الني ب في ضعفة أهله من مزدلفة إلى 
منى » وكذلك رخص ا 

ولاتشترط الطهارة عن الجنابة والحيض » لأنه عبادة لاتتعلق بالبيت › 
فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة ورمي امار . 


ثالثاً ‏ مكان الوقوف بالمزدلفة : 


المزدلفة ( وهي مابين منى وعرفة ) كلها موقف إلا بطن مُحَسّر( وهو واد 
بين منى ومزدلفة ) » فيصح الوقوف في أي جزء من أجزاء مزدلفة » وينزل في أي 
موضع شاء منها إلا وادي محسر ء لقوله به : « عرفات كلها موقف » إلا بطن 
َوه وا كلها ر الا واف ر 2 


ويكره النزول في امحسر عند الحنفية » لكن لو وقف به أجزأ مع الكراهة . 


. ) ۷١ / 5 : رواه الشيخان ( نصب الراية‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

() رواه خمسة من الصحابة : جابر عند ابن ماجه » وجبير بن مطعم عند أحمد ء وابن عباس عند الطبراني 
والحام » وابن عمر عند ابن عدي » وأبو هريرة عند ابن عدي » وهو ضعيف إلا حديث ابن عباس قال عنه الحام : 
صحيح على شرط مسام »> ويراجع » ولفظه « عرفه كلها موقف » وارفعوا عن بطن عرنة » والمزدلفة كلها موقف › 
وارفعوا عن بطن مسر » ( نصب الراية : ۲ / ٠١‏ ومابعدها ) . 
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والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على الجبل الذي يقف عليه الإمام 
وهو جبل فرح ( المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة ) ؛ لأنه روي أنه ميل وقف 
عليه 03 وقال ام خدوا عى مناسکک 00 5 


رابعاً - زمان الوقوف بالمزدلفة : 

للفقهاء رأيان : 

١‏ رأي الحنفية : أن زمان الوقوف هو مابين طلوع الفجر من يوم النحر 
وطلوع الشمس ؛ لأن الني به في حديث جابر وابن عمر دفع قبل طلوح 
الشمس » فمن وقف ها قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الشمس لايعتد به . 
وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة » وقدر السنة : امتداد الوقوف إلى الإسفار 
جداً » والسنة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة › والبيتوتة ليست بواجبة › إغا 
الواجب هو الوقوف » والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة » فيصلي صلاة 
الفجر بغلس »ثم يقف عند المشعر الحرام » فيدعو الله تعالى » ويسأله حوائجه إلى 
أن يسفر » ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى منى » ولو أفاض بعد طلوع 
الفجر قبل صلاة الفجر » فقد أساء ولاشيء عليه لتركه السنة . 

؟ ‏ ورأي الجمهور : أن زمان الوقوف هو الليل » وتفصيل ذلك مايأتي : 

قال المالكية : زمان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال 
وصلاة العشاءين وتناول شيء من الأكل أو الشرب . والسنة : المبيت بالمزدلفة 
ليلة النحرء فإذا طلع الفجر صلوا الصبح بغلس »ثم نهضوا إلى المشعر الحرام 
( وهو أخر المزدلفة وجبل صغير فيها ) وذلك سنة على ا معد » فيقفون للتضرع 


. رواه جابر في حديثه الطويل المتقدم‎ )١( 
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والدعاء إلى الإسفار » ثم يدفعون منها قبل طلوع الثمس إلى منى » ويسرعون في 
وادي محسر . 

وقال الشافعية : وقت الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل » من لم يكن فيها 
في النصف الثاني » أراق دما . 

وقال الحنابلة : المبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر واجب » من تركه فعليه 
دم » فإذا صلى الصبح في أول وقته وقف عند المشعر الحرام » فيرق عليه إن 
أمكنه » وإلا وقف عنده فذكر الله تعالى ودعا واجتهد » لقوله تعالى : ا فإذا 
أفضتم من عرفات » فاذكروا الله عند المشعر الحرام » وفي حديث جابر : « أن 
الني ميه أ المشعر الحرام » فرق عليه » فدعا الله » وهلله وكبره » ووحده » . 
ومن بات بالمزدلفة لم جز له الدفع قبل نصف الليل » فن دفع بعده فلاثيء 
عليه 


خامساً ‏ حك فوات الوقوف بالمزدلفة عن وقته : 

قال الحنفية : إن فات الوقوف فان كان لعذر » فلاشىء عليه » لأنه جل 
قدم ضعفة أهله » وم يأمرم بالكفارة » وإن كان فواته لغير عذر » فعليه دم ؛ 
لانه ترك الواجب من غير عذر » وإنه يوجب الكفارة . 

وقال المهور : ترك الوقوف بالمزدلفة يوجب الدم . 

سادساً - سنن الوقوف بالمزدلفة : 

يستحب في المزدلفة مايأتي : 

أ - الاغتسال فيها بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد » ولا فيها من 
الاجتاع » فن لم يجد ماء تهم » ؟ ذكر النووي في الإيضاح . 
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5 المع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير » يإقامة لكل صلاة » كجمع 
التقديم في غرة » ويجمع منفرداً أو مع الإمام . 

إحيناء عند اللبلة ا اا والعلذوة: و لوالا 
والتضرع . 

٤‏ - التأهب بعد نصف الليل وأخذ حص المار من المزدلفة » لمرة العقبة 
يوم النحر وهي سبع حصيات > ولأيام التشريق الغلائة ثلاثاً وستين حصاة »> 
فصار المجموع سبعين حصاة » بقدر حص الخزف وهي دون أغلة » نحو حبة 
الا ویک أن کون أ کون ذلك ونك کر الخجارة له اوی 
يلتقطها صغاراً » وقد ورد نمي عن كسرها ههنا » لأنه يفضي إلى الأذى . 

ومن أي موضع أخذ جاز » لكن يكره من المسجد ومن المواضع النجسة ومن 
المجرات التي رمي بها » لقول ابن عباس : « ماتقبل منها رفع » ومام يتقبل 
فرك ولولا ذلك الم هاون ا 

ولايكره غسل حص المار » واستحب النووي وبعض الحنابلة أن يغسلها › 
لأنه روئ عن أبن غر أنة غسلة © وقال فق غايئة الننهى للختابلة + لايسن قشل 
غير نجس . 

ه ‏ الوقوف بالمشعر الحرام » والصعود عليه إن أمكنه » وإلا وقف عنده أو 
0 

5 صلاة الصبح في أول وقتها » والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد 
من باقي الأيام » اقتداء برسول الله به » وليتسع الوقت لوظائف أخرى » فإنها 
كثيرة في هذا اليوم » فليس في أيام الحج أكثر عملاً منه . 

- الوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر مستقبل الكعبة » فيدعو 
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ويحمد الله تعالى ويكبره وله ويوحده ويكثر من التلبية » ويستحب أن يقول 
في دعائه : 

« اللهم كا أوقفتنا فيه » وأريتنا إياه » فوفقنا لذكرك کا هديتنا » واغفر 
لنا وارحمنا ا وعدتنا بقولك » وقولك الحق : فإذا أفضتم من عرفات » فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام » واذكروه ا هدام » وإن كنتم من قبله لمن الضالين . م 
أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا الله » إن الله غفور رح » » ويقول 
أيضاً : « الله أكبر ‏ ثلاثاً - لاإله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر , ولله المد » . 

ويقف حتى يسفر جداً »لما في حديث جابر المتقدم : « أن الني غ م 
يزل واقفاً حتى أسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس اتباعاً لفعل الني به › 
وشعاره التلبية والذكر » للآية السابقة : «١‏ فإذا أفضم من عرفات ... » ولأن 
الني بر لم يزل يلي حتى رمى المرة"''. 

۸ تقديم الضعَفة من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا جمرة 
العقبة قبل زحمة الناس » ويكون تقديهم بعد نصف الليل . وهذه هي السنة عند 
الشافعية . 

أما غيرم فيكثون حتى يصلوا الصبح بمزدلفة » كا سبق » فإذا صلوها ء 
دفعوا متوجهين إلى منى . 

الإسراع في وادي مُحَسّر ( وهو واد فاصل بين مزدلفة ومنى )'" إن كان 
ماشياً »> وتحريك دابته من كان راكباً » بقدر رمية حجر » حتى يقطعوا عرض 
الوادي » للاتباع في الراكب  ›»‏ روى مسلم » ويقاس الماشي عليه » ولنزول 
العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت . 


. متفق عليه عن الفضل بن عباس‎ )١( 
. ويسمى وادي النار أيضاً » وهو خسمائة ذراع وخسة وأربعون ذراعاً‎ )5( 
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وفها عدا ذلك المستحب الإتيان إلى المزدلفة والدفع منها بالسكينة والوقارلما 
عدن حابر الباق + واا الاي الك اة 


المطلب الثاني رمي الجمار في منى وحك المبيت فيها : 

أما الرمي فنبحث معناه » ووجوبه والإنابة فيه »› ووقته , ومكانه , 
وشروطه » أو عدد المار وقدرها وجنسها ومأخذها > ومقدار مايرمى كل يوم 
عند كل موضع » وكيفية الرمي ومايسن في ذلك ومايكره » وحكه إذا تأخر عن 
وقته"". ثم نبحث حك المبيت بنى . 

أولاً ‏ معنى رمي الجمار وحكمته وحد منى : 

رمي لجار في اللغة : هو القذف بالأحجار الصغار وهي الحصى » إذ امار 
جع جمرة » والجمرة : هي الحجر الصغير وهي الحصاة » وفي الشرع : هو القذف 
بالحصصى في زمان خصوص ومكان مخصوص وعدد مخصوص "ا سنبين . فلو وضع 
الحصى وضعاً م يحزئ » لعدم الرمي وهو القذف . وإن طرحها طرحاً أجزأه › 
لوجود الرمي ار عوتب يقصه هارجم إبليس . 

وحکمته : أنه عمل رمزي يمثل مقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس 
العا بالفغل الادي + لين فوته قحي وإننا في كل وقت + لأن 
الحسوس يدل على المعقول » وهو أيضاً اقتداء بفعل سيدنا إبراهم عليه السلام 
وزوجته هاجر وابنه اسماعيل حينا أوحي إلى إبراهم بذبح ولده » فكان كل منهم 
يرمي إبليس بخصيات لإنهاء وساوسه ال يفعل الذبح > ولتحقيق امتشال أمر 
الله ع دون تود او 1 


. » وروى البخاري عن ابن عباس : « أها الناس » عليك السكينة » فإن البر ليس بالإيضاع‎ )١( 
» ٠١٤١ القوانين الفقهية : ص‎ » 555  ”50 / ۲ : ء الدر الختار‎ ٠69 ۔‎ ۱٥۹ ۰ ۱۳۹ ١55/5: البدائع‎ )0( 
50126505. 6١0١/١١: الشرح الصغير : ۲ / 08 ومابعدها 55-55 ء مغني المحتاج‎ > 15١ 1١88/1١: اللباب‎ 


٠ ۹‏ الإيضاح : ص 28 5٠‏ ء ا مغی : ۳ / 555 250 » غاية المنتهى ٤١١ / ١١‏ _ ال٤‏ ء٤١٤‏ . 
۔ ۹۲ - 


وحد منى : مابين وادي مُحَيّر وجرة العقبة » ومنى : شِعْب طوله نحو 
مييق عزف بس أما الخبال الحيطة بف أل متينا عليه فون فق :+ 
وما أدبر منها فليس من منى . 

والجمرات ثلاث : الأولى ( أو الصغرى ) » والوسطى » وجمرة العقبة ( أو 
الكبرى أو الأخيرة ) » والأولى تلي مسجد الخَيْف » ومسجد الخيف أو مسجد 
إبراهم عليه السلام على أقل من ميل عن مكة . وجمرة العقبة : في آخر منى من 
جهة مكة » وليست العقبة التي تنسب إليها هذه الجرة من منى » وهي الجرة التي 
بايع رسول الله به الأنصار عندها قبل الحجرة وهي صخرة عظهة في أول منى 
الا لان نين مكنة وهي كلا تق في وسظا الاج ودا ةن 
الوسطى نحو ٠٠١‏ متراً » ويبدأ الحاج بالأولى » ويختم بالثالثة . 

ثانياً - وجوب الرمي والإنابة فيه : 


رمي امار ( جمرة العقبة يوم النحر » والجار الثلاث أيام التشريق ) واجب 
اتفاقاً » اتباعاً لفعل الني به »> قال جابر : « رأيت الني به يرمي المرة على 
راحلته يوم النحر » ويقول : لتأخذوا عني مناسكك » فإني لا أدري لعلي لا احج 
ع و 

وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس » أو كبر 
سن أ وحمل المرأة » فيصح لامريض بعلة لا يرجى زوالهها قبل انتهاء وقت 
الرمي » ولامحبوس وكبير السن والحامل أن يوكل عنه من يرمي عنه الجرات 
كلها » ويجوز التوكل عن عدة أشخاص » على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً كل 
جمرة من الجرات الثلاث » ويستحب أن يناول النائب الحص إن قدر» ويكبر 


) ٠٠/١ : رواه أحمد ومسام والنسائي ( نيل الأوطار‎ )١( 
(۳( ٣ج الفقه الإسلامي‎ 0000 


هوء فيقول : « الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر » وله 
المد » كا نقل عن الشافعي رجه الله . 

ولكن يجب عند المالكية على الموكل دم » وفائدة الاستنابة : سقوط الثم 
عن الموكل » ويبقى ملزماً يإراقة دم . 

ثالثاً - وقت الرمي : 


أ رمي جمرة العقبة ( أو الكبرى ) : يدخل وقته عند الشافعية 
والحنابلة من نصف ليلة النحر ‏ والأفضل أن يكون بعد طلوع الثمس ؛ لأن 
النني به أمرأم سامة ليلة النحر » فرمت جرة العقبة قبل الفجر » ثم مضت 
فأفاضت"" . ورميها هو تحية منى فلا يبتدأ فيها بغيره . 

ووقته عند المالكية والحنفية : بعد طلوع الشمس يوم العيد › لقوله بير : 
« لا ترموا حتى تطلع الشمس "١2‏ ويقطع المفرد بالحج والقارن التلبية عند الجهور 
عند ابتداء رمي هذه المرة عند أول حصاة » لما رواه الماعة عن الفضل بن عباس 
قال : « كنت رديف الني بل من جَمّع إلى منى » فم يزل يلي حتى رمى جمرة 
العقبة »'" والمعر يقطع التلبية عند بدء الطواف . 

وقال المالكية : تقطع التلبية إذا زالت الثمس من يوم عرفة إذا راح إلى 
الموقف . ويسةر وقت رمي هذه الجمرة إلى آخر النهار » لما روى البخاري : « أن 
رجلاً قال لني به : « إني رميت بعدما أمسيت » فقال : لا حرج » والمساء : 
بعد الزوال . 


(۱) رواه أبو داود 

() رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) عن ابن عباس » وصححه الترفذي ولفظه : « قدّم ضعفة 
أهله » وقال : لا ترموا حتى تطلع الشمس » ( نيل الأوطار : 70/0 ) 

(0) نيل الأوطار : 775/6 


ع ا لد 


ب ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق : بعد زوال الشمس في كل 
يوم أي بعد الظهر بالاتفاق » لقول ابن عباس : « رمى رسول الله يِه اجار 
حين زالت الشمس »فلا يجوز الرمي قبل الزوال » ويسقر الوقت للغروب . 

وإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية » لخروج وقت الأداء وهو 
النهار الذي يجب فيه الرمي » وعليه دم بالتأخير » والواجب دم واحد في تأخير 
خضاة فا کال 


وقال الحنفية : إن أخر الرمي إلى الليل » ورمى قبل طلوع الفجر » جاز › 
ولا شيء عليه ؛ لأن الليل وقت الرمي في أيام الرمي . ويجوز عند أي حنيفة 
الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق ٠‏ وهو اليوم الرابع من أيام الرمي » قبل 
الزوال » لقول ابن عباس : « إذا افتتح النهار من آخرأيام التشريق جاز 
ان 

وقال الحنابلة : لا يجزئٌ رمي إلا نهاراً بعد الزوال » غير سقاة ورعاة 
فيرمون ليلاً ونهاراً . | 

وقال الشافعية : وقت الرمي : من الزوال إلى الغروب » فلو ترك رمي 
يوم تداركه في باقي الأيام > وعلى هذا يبقى وقت الرمي في أيام التشريق إلى 
الغروب من كل يوم > ولكن لو أخر رمي يوم ومنه رمي جمرة العقبة إلى ما بعده 
من أيام الرمي يقع أداء » فلا يخرج وقت الرمي بالغروب على امعد . ولرعاء 
الإبل وأهل السقاية'" تأخير الرمي عن وقت الاختيار يوماً فقط » ويؤدونه في 
تاليه قبل رميه > لا رمي يومين متواليين . 

) ۷۹/١ : رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 


(1) وأهل السقاية : موضع بالمسجد الحرام يسقى فيه الاء » ويجعل في حياض يسبل للشاربين » فيسقط عنهم 
المبيت » لأنه به رخص للعباس أن يبيت بكة ليالي منى » لأجل السقاية » رواه الشيخان . 


ER 


وإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال » فأراد أن ينفر من 
منى إلى مكة » وهو المراد من النفر الأول » فله ذلك » لقوله تعالى : « فن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه » أي بترك الرمي في اليوم الثالث » والأفضل ألا 
يتعجل » بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق ٠‏ وهو اليوم الثالث منها » فيستوفي 
الرمي في الأيام كلها »ثم ينفر > وهو معنى النفر الثاني في قوله تعالى : «١‏ ومن 
تأخر فلا ثم عليه » . 


قال ابن عباس في هذه الآية : فن تعجل في يومين غفر له » ومن تأخر غفر 


وكذا قال ابن مسعود في قوله تعالى : « فلا إثم عليه 4 : رجع مغفوراً له » 
وذلك مشروط بالتقوى » لقوله تعالى : ©« لمن اتقى ‏ . 

رابعاً ‏ مكان الرمى : 

الرمي في يوم النحر : عند جمرة العقبة » وفي الأيام الأخر عند ثلاثة 
مواضع : عند الجمرة الأولى » والوسطى » والعقبة » بشرط وقوع ذلك كله مكان 
وقوع المرة » لا مكان الرمي » فلو رمى الجرة من مكان بعيد » فوقعت الحصاة 
عند الجرة » أجزأه » وإن ل تقع عنده » لم تجزئه » إلا إذا وقعت عند الحنفية 
بقرب منها ؛ لأن ما يقرب من ذلك المكان » كان في حكه » لكونه تبعاً له . . 

خامساً ‏ شروط الرمى : يشترط لصحة الرمي مطلقاً ما يأتي : 

» أن يكون الرمي بيد » ويكون المرمي عند الجهور حجر اتباعاً للسنة‎ ١ 
فلا يكفي الرمي بقوس » ولا الرمي بالرجل ولا بالمقلاع › ولا بالطين › ولا بغير‎ 
الحصى كجوهر وذهب وزبرجد وفيروزج وياقوت ونحاس وغير ذلك من‎ 


المعادن . وقال الحنفية : يجوز الرمي بكل ما كان فن حجنن الأرض الجر 
| 
N=‏ 


والمدر والطين وكل ما يجوز التهم به » ولو كفاً من تراب > فيقوم مقام حصاة 
واحدة » ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر ؛ لأنه إعزاز لا إهانة . 
ولا بذهب وفضة ٠‏ لأنه يسمى نثاراً لا رمياً » ولا ببعر ؛ لأنه ليس من جنس 
الا 

5د أن کون ال كى الق و اکور اض ود 
البندق » كالفولة أو النواة » ولا يجزئ صغير جداً كلمصة ويكره كبير ويجزئ . 
وهذا شرط عند المالكية » سنة عند غيرهم » لأن الني بم أمر الصحابة أن يرموا 
ل ی اک 

؟ - أن يمى الفعل رمياً : فلا يكفي الوضع في المرمى ؛ لأنه لا يىمى 
رمياً » ولأنه خلاف الوارد » ويشترط قصد المرة'" بالرمي » فلو رمى إلى غيرها 
كأن رمى في المواء » فوقع في المرمى » لم يكف . ولو وقع الرمي على الحائط 
“ الذي بجمرة العقبة  »‏ يفعله كثير من الناس فأصابهء ثم وقع في المرمى 
لا يجزئ . ۴ لا يجزئ لو وقعت الحصاة دون المرة التي هي محل الرمي » ول 
تصل الحصاة إليها » ولو وقعت الحصاة في شق من بناء الجمرة أجزأت على التحقيق . 

٤‏ - أن يق الحصى في المرمى » فإن وقع دونه »لم يجزئه بالاتفاق ؛ لأنه 
مأمور بالرمي ول يرم 

0 السبع واحدة واحدة أي سبع رميات > وترتيب المرات بأن يبدأ 
بال جمرة التي تلي مسجد الخيف » وهي أولاهن من جهة عرفات ثم الوسطى › ثم 
جمرة العقبة » اتباعا للسنة » ۴ روى البخاري . وهذا عند الجهور » فلو خالف 

(1) الخذف : هو رمي الحصى بالأصبعين . 


(۲) رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي عن جابر ( نيل الأوطار : 36/0 ) . 
(۳) الجمرة : هي البناء أو السارية الآن وما حوله من موضع الحصى . 


2557 


الترتيب بأن قدم العقبة أو الوسطى » ل يز ؛ لأن النبي بيه رتبها في الرمي » 
قال خذوا عني مناسكك » وليس عدد السبع شرطاً عند الحنابلة » فيإن نقص 
خاد او مانن فادباين 

وقال الحنفية : الترتيب بين المرات سنة . 


وإن شك في عدد الحصيات السبع ء بنى على الآقل » وحقق المطلوب 


يقينأ » وإن رمى دفعة واحدة لم يجزئ » وحسب ذلك وأحدة . 


5 - أن يكون الرمي من الحرم بنفسه » ويستنيب لعجزه ‏ بينا > ويشترط 
ويندب أن يناول النائب الحصى » ويكبر إن أمكن » وإلا تناوها النائب وكبر 


ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى » ولا كون الرامي خارجاً عن الجرة » 
ولا الطهارة > ولا طهارة الح > فتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة : 

مأخذها : وتؤخذ حص امار من مزدلفة أو من الطريق من مسر وغيره 
أو من أي مكان غير نجس » لما روي أن الني به أمر ابن عباس رضي الله عنها 
أن باحو لمن ملف واوطلية قل ان احا الى ابن مزدلفة + 
سنة فة مل ٠‏ و د وعند الحنابلة أخذ الحصى من متى وسائر الحرم »> ومن 
ارخا : 

وإن رمى بحصاة أخذها من المرة أجزأه مع الكراهة عند الحنفية » لقوله 


) 72/1 : رواه ابن عدي وأحمد والحام والنسائي ( نصب الراية‎ )١( 
وروى أحمد ومسل عن الفضل بن عباس أن النبي بيه قال : « عليكم بحص الخنذف الذي يرمى به الجرة » ( نيل‎ 
2) : الأوطار‎ 


 ا١ؤ4-‎ 


يم في الصحيحين : « ارم ولا حرج » مطلقاً » والكراهة لأنها مردودة لما روي : 
« من قبلت حجته رفعت جمرته » . 

ولا يجزئه في رأي الفقهاء الآخرين ؛ لأنها حص مستعملة » ولأن ما تقبل 
رفع » ا ورد وشوهد" » ولولا ذلك لسد الحصى على توالي الأزمان المتطاولة 
ما بين الجبلين . 

مقدار ما يرمى كل يوم عند كل موضع : ترمى جمرة العقبة يوم 
النحر بسبع حصيات » وترمى كل جمرة من الجرات الثلاث في أيام التشريق 
بسبع حصيات » فيكون المرمي في كل يوم إحدى وعشرين حصاة . ففي حديث 
جابر عند مس أنه ب رمى جمرة العقبة بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة 
منها . وفي حديث ابن عمر عند البخاري أنه به رمى كل جمرة بسبع حصيات 
يكبر كاما رمى يحصاة . 

ناذا ب كيقية اله وة : 


١‏ - يرفع الرجل أو الصبي يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه » بخلاف المرأة 
والخنق . 

۲ - يكون الرمي باليد المنى . 

؟ - يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي » فيجعل مكة عن يساره ومنى عن 
يمينه » ويستقبل العقبة »ثم يرمي » ولا يقف عندها ؛ لأنه لا رمي بعده › 


والاصنل أن كل وت ور ق و وماليس بعده رمى 


(1) روى الدارقطني والحام وصححه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسوك الله » هذه 
اجار التي نرمي بها كل عام » فنحسب أا تنقص » فقال : إن ما يقبل منها رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال » 
وقال ابن عباس : « أما عامت أن من يقبل حجه يرفع حصاه » ( نصب الراية : ۷۸/١‏ وما بعدها ) 


اكد 


لا يقف عنده » علاً بفعل الني بل" . ويستقبل القبلة في رمي الجرات أيام 
التثريق » ويرمي امرتين الأوليين من علوٌء ويدنو من المرة في رمي أيام 
التشريق بحيث لا يبلغه حص الرامين » وفي حال الاستقبال تكون مكة جهة 
يسار ومنى جهة يينه . والحاصل أنه يرمي المرتين الأوليين من فوقهما » والعقبة 
من أسفلها » ويدعو بعد المرة الأولى والثانية وينصرف بعد جمرة العقبة من غير 
ا 

>٤‏ - يرمي عند الشافعية راجلاً » لا راكباً إلا في يوم النفر » فالسنة أن 
يرمي راكباً لينفر عقبه » وثبت في الصحيح عن رسول الله بلي أنه يرمي راكباً 
إن كان أق منى راكباً . وقال الحنابلة : يرميها راكباً أو راجلاً كينا شاء ؛ لأن 
الني وَل رماها على راحلته" . وقال الحنفية والمالكية : الأفضل الرمي ماشياً ء 
أو راكباً . 

ه ‏ يكبر مع كل حصاة » فيقول : 

« الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر كبيراً والمد لله كثيراً > وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً > لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد يحي ويميت وهو 
على كل شيء قدير . لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون . لا إله إلا الله وحده صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده » لا إله إلا الله » والله أكبر » ودليل التكبير : ما ثبت في أحاديث جابر 
التقدم وابن مسعود وابن عر" . وإن قال : « اللهم اجعله حجاً مبروراً » وذنباً 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عر قال مبيناً فعل الني به : « ثم يأتي الجرة التي عند العقبة » فيرميها بسبع 
حصيات » يكبر كاما رماها بحصاة » ثم ينصرف » ولا يقف عندها » ( نصب الراية : ۷۷/١‏ ) 

(۲) رواه مسلم عن جابر في حديته الطويل » ورواه أحمد عن أبن تمر . 

(۴) نصب الراية : ۷١/١‏ وما بعدها . 


لد 


مغفوراً » وعملاً مشكوراً » فحسن ؛ لأن ابن مسعود وابن عمر كانا يقولان نحو 
ذلك . ْ 

ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو› ويذكر الله تعالى » وهلل ويسبح بعد 
رمي المرة الأولى » بقدر قراءة سورة البقرة » وكذا بعد رمي الشانية » 
لا الثالئة > بل يمضي في طريقه بعد رميها للاتباع في ذلك > ۴ روى البخاري » 
إلا بقدر سورة البقرة » فرواه البيهقي من فعل أبن تمر . 

١‏ - يقطع التلبية عند الجهور مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة » إن رمى 

قبل الحلق » وإن حلق قبل الرمي قطع التلبية ؛ لأا لا تثبت مع التحلل کا 
ثبت في حديث جابر الطويل المتقدم وغيره . وقال المالكية ۴ بينا : يقطع 
التلبية من ظهر يوم عرفة . 

ا تخب أن وى التج رعشن امور قل جم ادف > لا أكار 
ولا أصغر . وشرط المالكية ذلك » فلو رمى بأكبر منه كره وأجزأه بالاتفاق › 
وكذا لو رمى بأصغر منه أجزأه مع الكراهة عند الجهور » ولا يجزئ صغير جداً 
عند المالكية . 

۸ - ويستحب أن يكون الحجر طاهراً » فلو رمى بنجس كره وأجزأه . 
ويكره أن يرمي ما أخذه من المسجد أو من الحرم أو من الموضع النجس »أو با 
رمى به غيره » ولو رمى بشيء من ذلك أجزأه . 

ويندب عند المالكية وغيرم تنابع الحصيات بالرمي » فلا يفصل بينها 
بشاغل من كلام أو غيره > ولا تجب موالاة الرمي . 

سابعاً ‏ حكم تأخير الرمي عن وقته : 

رمي ال جار واجب "ا عرفنا » فإن تأخر عن وقته أوفات » وجب دم » على 
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النحو المقرر فقهاً » فقال الحنفية'" : إذا ترك من جار يوم النحر حصاة أو 
حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد » فإنه يرمي ما ترك أو يتصدق لكل حصاة نصف 
صاع من حنطة" إلا أن يبلغ قدر الطعام دما فينقص ما شاء . والأصل أن 
ما يجب في جميعه دم يجب في أقله صدقة » فلو ترك الرمي كله إلى الغد » كان 
عليه دم عند أبي حنيفة » فإذا ترك أقله تجب عليه الصدقة إلا أن يبلغ دماً » وإن 
ترك الأكثر منها فعليه دم في قول أبي حنيفة ؛ لأن في جميعه دماً عنده » فكذا في 
أكثره . 

وإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي ٠‏ وهو اليوم الرابع » 
فإنه يرميها فيه على الترتيب » وعليه دم عند أبي حنيفة ؛ لأن الرمي مؤقت 
عنده . 

ولو ترك رمي الكل وهو امار الثلاث لزمه دم عند أبي حنيفة ؛ لأن جنس 
الجناية واحد » حظرها إحرام واحد » فيكفيها دم واحد » كا لو حلق ربع رأسه » 
فإنه يحب عليه دم واحد » ولو حلق جميع رأسه يلزمه دم واحد أيضاً » وكذا لو 
طيب عضواً واحداً أو طيب أعضاءه كلها » أو لبس ثوباً واحداً أو لبس ثياباً 
كثيرة » لا يلزمه في ذلك كله إلا دم واحد 

فإذا ترك رمي الكل حتى غربت الشمس من آخر أيام التشريق وهو آخر 
أيام الرمي » يسقط عنه الرمي » وعليه دم واحد باتفاق الحنفية » لفوات وقته › 
وتعذر القضاء » وتركه الواجب عن وقته ٠‏ 


وقال المالكية" : إذا أخر رمي حصاة فأكثر من الجمار لليل أو ليوم بعده , 


. ٠٠٠/١ : البدائع : ۱۳۸/۲ » اللباب‎ )١( 
غراماً‎ ۲۷١١ الصاع الشرعي أو البغدادي‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٤۷/۲ : الشرح الكبير مع الدسوقي‎ » 78 ٠ 75/7 : الشرح الصغير‎ ) 


714 د 


وجب عليه دم 4 لخروج وقت الأداء وهو النهار 4 ودخول وقت القضاء ٠.‏ 


ويقضي رمي جرة العقبة أو اليوم الثاني أو الشالث قبل غروب شس اليوم 
الرابع » سواء أخره لعذر أم لا » أو خالف ترتيب المرات » وعليه دم . 

ويفوت الرمي بغروب الرابع » وعليه دم . ويلزم الدم أيضاً العاجز إذا 
استناب في الرمي » ويأثم أيضاً إذا م يستنب لتقصيره » وعلى النائب دم ثان إن 
أخر الرمي لليل لغير عذر . 

وقال الشافعية" : إذا ترك رمي يوم أو رمي جمرة العقبة يوم النحر» 
تداركه في باقي الأيام من أيام التشريق في الأظهر ‏ علا بنص الحديث المبيح 
لتأخير الرمي للرعاء وأهل السقاية » وبالقياس عليهم في غيرم » إذ لا فرق بين 
المعذور وغيره » ا في الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة » ولا دم عليه إن تداركه 
لحصول الانجبار بالمأتي به » وإن لم يتداركه فعليه دم في رمي يوم أو يومين أو 
ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق » لاتحاد جنس الرمي » فأشبه حلق الرأس . 
والمذهب وجوب دم كامل في ترك ثلاث حصيات ؛ لأن الثلاث أقل المع » ؟ لو 
أزال ثلاث شعرات متوالية » وروى البيهقي عو ای كنا اتاد طعت انه 
قال : « من ترك نسكاً فعليه دم » وفي ترك الحصاة الواحدة مد » وفي الثنتين 
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مدان . 

وقال الحنابلة”" : إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده » أو أخر الرمي كله إلى آخر 
أيام التشريق » ترك السنة » ولا شيء عليه » وا قال الشافعية إلا أنه يقدم 
بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني » ثم الشالث ؛ لأن أيام التشريق وقت للرمي › 


)١(‏ مغني امحتاج : ٥٠۸/١‏ وما بعدها 
(0) المغنى : ؟/دهء وما بعدها » غاية المنتهى 55١2 516 >» ٤۱٤ 2 59١/١٠:‏ . 


۳ 


فإن أخره من أول وقته إلى آخره » لم يلزمه شيء » ۴ لو أخر الوقوف بعرفة إلى 
الخو و و وقت يجوز الرمي فيه > فجاز في آخره كاليوم الأول : 

ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاء وإغا هو أداء » مع ترك الأفضل ؛ لأنه 
وقت وأحد . 

فإن ترك الرمي أو خالف ترتيب ا هرات » وجب دم . 

وإن تقض حصاة أوخصاتان فلاباين ولا ينقض أكتزمن ذلك :قال ابد 
تمر :ها اال رمت بست اوس 6 : 

حك المبيت بمنى : المبيت بنى ليلة الثامن من دي الحجة سنة اتفاقاً » لكن 
لفقا رأيان ف البيك عن ف ليا التشريق :+ راف اة تة ورا أنه 
ا 

أما الرأي الأول فهو للحنفية » فإهم قالوا : المبيت بنى ليلة الثامن من 
ذي الحجة سنة » وكذلك المبيت بنى ليلتى الحنادي عشر والثاني عشر من ذي 


1 الحجة سنة أيضاً » فإن أقام نى لأجل الرمي فعل الأفضل » وإن تركه لاشىء 


عليه » ويكون مسيئاً ؛ لأن النى اة أرخص للعباس أن يبيت بكة للسقاية : 
6 ينا سانا + 

وأما الرأي الشاني فهو للجمهور : وهو أن المبيت بنى ليلتي التشريق 
واجب » فن تركه كان عليه دم عند المالكية والشافعية » وتفصيل رأي كل 
مذهب ما يأتي : 

قال المالكية : المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب » لكن رخص 

٥٠٥/١ : ء الشرح الصغير وحاشيته : ۲ » مغني الحتاج‎ 189/١ : اللباب‎ ٠» ۲ فتح القدير:‎ )١( 
. الإيضاح : ص٦1 وما بعدها‎ » ٤٤/١ » ومابعدها , المغني‎ 
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مالك جوازاً لراعي الإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه » 
ويترك المبيت في هاتين الليلتين » ويأقي اليوم الثالث من أيام النحر » فيرمي 
لليومين » اليوم الثاني الذي فاته » وهو في رعيه » والثالث الذي حضر فيه » ثم إن 
شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي . 

وكزاتخص لشاعن الثقانة ف قرف اليك خاضة: :ادن أن يان 
هارا للرمي » ثم ينصرف ؛ لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلاً » ويفرغه في 
الحياض . 

وقال الشافعية : المبيت بنى ليلتي التشريق واجب اتباعاً للسنة مع خبر 
« خذوا عني مناسكك » والواجب معظم الليل » خلافاً لمبيت بمزدلفة الذي 
يكتفى فيه بساعة في النصف الثاني بمزدلفة » للتخفيف في أداء المناسك في تلك 
الليلة » فن ترك المبيت في منى وجب عليه دم . 

ويسقط مبيت منى ومزدلفة والدم عن المعذورين وم الرّعاء وأهل 
السقاية ؛ لأنه يِه رخص لرعاء الإبل أن يتركوا المبيت بنى » وقيس بمى 
مزدلفة » ولأنه َة رخص للعباس أن يبيت بكة ليالي منى » لأجل السقاية » 
5 روى الشيخان . 

ويسقط مبيت منى ومزدلفة أيضاً عن له عذر آخر كن له مال يخاف ضياعه 
لاقل بالنيت أ اق عل هة وال مت ار ل مرش تاج إن تعهده + 
أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك . 

ويسقط مبيت مزدلفة لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات » فاشتغل بالوقوف 
عن المبيت فيها » وإفا يؤمر بالمبيت المتفرغون . 

وقال الحنابلة : السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى ؛ لأن « النبي 
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يه أفاض يوم النحر » ثم رجع » فصلى الظهر بنى »" وقالت عائشة : « أفاض 
رسول الله به من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى » فكث ها 
ليالي أيام التشريق »"" . 

والمبيت بنى ليالي منى واجب » لكن إن ترك المبيت بنى » فلا شيء عليه کا 
قال الحنفية ؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء . وروي عن أحمد أيضاً : في الليالي 
الثلاث دم » لقول ابن عباس : « من ترك من نسكه شيئاً » أو نسيه فليهرق 
دیا 


المطلب الثالث ‏ الحلق أو التقصير : 

هو إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته . 

وتبحت :هنا وخوية + مقدان الو اجه رمات ومكاتة أثرن المتركن عليه 
حم تأخيره عن زمانه ومکانه" . 


أولاً - وجوب الحلق أو التقصير : رأى الجهور أن الحلق أو التقصير 
نسك واجب ٠»‏ لقوله تعالى : ل ثم ليقضوا تفثهم € والتفث - ۴ قال اين عر : 
حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك » ولما روى أنس : « أن رسول الله 
له أق منى » فأق الجرة » فرماها » ثم أقى منزله نى ونحر » ثم قال للحلق : 
خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن » ثم الأيسر »نم جعل يعطيه الناس * , 


)١(‏ متفق عليه 
(1) رواه أبو داود 
(۳) البدائع : ۱٤١ - ٠١١/١‏ » بداية الجتهد : ١‏ ء الشرح الكبير : ٤/۲‏ » الشرح الصغير : 0۹/۲ » ٦۲‏ , 
؟لاء مغني المحتاج : ۵۰۲/۱ » ۵۱۴ » المغني : ۲ - ٤۳۹‏ » غاية المنتهى : ٤۱١/١‏ › القوانين الفقهية : ص٤۴٠‏ 2 
الإيضاح : ص۸ 2 1 . : 
ش 9) رواه جد ومسم وأبو داود ( نيل الأوطار : 38/0 ) 


ع ا 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله يه : « اللهم اغفر لمحلقين » قالوا : يا رسول 
الله > ولامقصرين ؟ قال : اللهم اغفر لامحلقين » قالوا: يا رسول الله » 
ولامقصرين ؟ قال : وللمقصرين" » 

ورا القاففية أن الخلق أو اهي ركن ى الله وال د لأثه ك 
على المشهور ؛ لأن الحلق أفضل من التقصير للذكر » والتفضيل إفا يقع في 
العبادات دون المباحات » وروى ابن حبان في صحيحه أنه له قال : « لكل من 
حلق رأسه » بكل شعرة سقطت : نور يوم القيامة » . 

ولا حلق على المرأة بالاتفاق » وإنما عليها التقصير » فهو سنة المرأة » لقوله 
:ليس غل لاء الحلق » إا على النساء التقصير »'' وأخرج الترمذي عن 
علي حديث : « نهى أن تحلق المرأة رأسها »'"' وتقصيرها بأن تأخذ من أطراف 
شعرها قدر أغلة » لما روي عن عمر رضي الله عنه حينا قيل له : كم تقصر امرأة ؟ 
فقال : مثل هذه + وأشار إلى أغلته . 

وليس على الحاج عند الحنفية إذا حلق أن يأخذ شيئاً من لحيته ؛ لأن 
الواجب حلق الرأس بالنص وهو قوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتَدخَلّنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلّقين رؤوسك ومقصرين » وقال 
الشافعية : يسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئأ » ليكون قد وضع من 
شعزة شيا لله تعالى.. 

والأصلع الذي لا شعر على رأسه يجب عند الحنفية أن يمر الموسى على 
رأسه » لقوله ر : « وما أمرتكم به » فأتوا منه ما استطعتم »*' فصاحب الشعر 

(١)متفق‏ عليه ( نيل الأوطار : 76/0 ) 

(۲) رواه الدارقطني وأبو داود عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ۷٠/١‏ ) 


) وروت عائشة مثله : أن الني َه نهى المرأة أن تحلق رأسها . 
(4) رواه البخاري ومسل عن أي هريرة » ولفظه : « ما یتک عنه فاجتنبوه » وما مرت به ... » 
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يجب عليه إزالته » وإمرار الموسى على رأسه » فإذا سقط أحدها لتعذره وجب 
الآخر » فإذا عجزعن تحقيق الحلق » فلم يعجز عن التشبه بالحالقين . 

ويستحب عند المهور إمرار الموسى على رأس الأصلع » لقول ابن عر : من 
جاء يوم النحر » ولم يكن على رأسه شعر » أجرى الموسى على رأسه . 

ثانياً ‏ مقدار الواجب : 

الأفضل حلق جميع الرأس بالاتفاق » لقوله تعالى : « مُحَلْقِين رؤوسم 
ومقصرين » فان العرب تبدأ بالأثم والأفضل » ولحديث أبي هريرة المتقدم › 
الذي جعل فيه التقصير في المرتبة الثالثة بعد الحلق . 

والرأس يقع على جميعه » فإن حلق بعض الرأس لم يجزه عند الحنفية أقل من 
الربع » وإن حلق ربع الرأس أجزأه مع الكراهة ؛ لأن ربع الرأس يقوم مقام كله 
في القربات المتعلقة پالراش > مسح ربع الرأسن في الوضوء » والكراهة لترك 
المسنون : وهو حلق جميع الرأس . 

وأما تقدير التقصير : فهو عند المالكية والحنابلة بقدر الأفلة أوأزيد أو 
أنقص بيسير » والأغلة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى . 

وأوجب الجنفية ما يزيد على قدر الأفلة » حتى يحقق التقصير من جميع 
الشعر » ويتيقن من استيفاء قدر الواجب » فيخرج عن العهدة بيقين . 

وقال الشافعية : أقل إزالة شعر الرأس أو التقصير : ثلاث شعرات » لقوله 
تعالى : ل محلقين رؤوسم » أي شعر رؤوسك ؛ لأن الرأس لا يحلق » والشعر 
جع » وأقله ثلاث » أو أن يقدر لفظ الشعر منكراً فيكتفى في الوجوب بمسمى 
المع . ولو لم يكن هناك إلا شعرة وجب إزالتها . 

والإزالة : إما حلقاً أو تقصيراً أو إحراقاً أو نتفاً . 
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ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه » وعند الحنفية : يجب 
ا 


ثالثاً ‏ زمان الحلق ومكانه : 


يرى أبو حنيفة : أن الحلق يختص بالزمان والمكان » فزمانه : أيام 
النحر » ومكانه الحرم » فلو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم » يجب 
عليه دم ؛ لأنه ب حلق في أيام النحر في الحرم » فصار فعله بياناً لمطلق 
الكتاب » ويجب عليه بتأخيره دم ؛ لأن تأخير الواجب بنزلة الترك في حق 
وجوب الجابر . 

وقال المالكية : لو أخر الحلق ولو سهوأ لبلده » ولو قربت » فعليه دم . 

أما لو أخر الحلق عن أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر » ففي قول ضعيف 
عليه دم » والمقرر في المدونة ألا دم عليه » فإن حلق بمكة أيام التشريق » أو 
بعدها ' أو حلق في الحل في أيام منى » فلا شيء عليه . 

وقال الشافعية , والحنابلة في الراجح من الروايتين عندم : يدخل 
وقت الرمي والذبح والحلق بنصف ليلة النحر » لكن السنة تقديم رمي » فنحر» 
فلن قطواقة إفاضة.. 

والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها » فلا دم على من أخر الحلق عن 
أيام منى أو قدمه على رمي ٠‏ أونحرأوطاف قبل رمي ولو كان عالماً > ودليلهم 
أن الله تعالى بين أول وقت الحلق بقوله : $ ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ مهدي ْ 
مَحلّه » ولم يتبين آخره » فتى أقى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي » ولأن 
الأصل عدم التأقيت » ويبقى الحاج محرماً حتى يأتي با عليه من الحلق والطواف 
والسعي » لكن الأفضل فعلها يوم النحرء ويكره تأخيرها عن يوم النحر» . 

٠ )14( الفقه الإسلامي ج؟‎ E 


ويكون تأخيرها عن أيام التشريق أوعن خروجه عن مكة أشد كراهة . 


رابعاً ‏ الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكه : 

حك الحلق أو التقصير : صيرورة الحرم حلالاً » فيحل له كل شيء إلا النساء 
عند الحنفية » أي إن الحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق . حل له كل ماكان 
محظوراً بالإحرام إلا النساء » فيبقى ماكان محرماً عليه من النساء من الوطء 
والقبلة والامس لشهوة » وعقد الزواج عند المهور غير الحنفية » ويحل له ماسواه » 
فإن حلق أو قصر ورمى العقبة »> حل له عندم كل شيء إلا النساء » لقوله 
َه : « إذا رميتم وحلقتم » فققد حل ليم الطيب والثياب » وكل شيء إلا 
النساء » وفي لفظ « إذا رمى أحدك جره العقية + وعلق ا ققد خل له كل 
شيء إلا النساء » » أي الوطء والمباشرة فيا دون الفرج . 


وقال الشافعية والحنابلة : يحل كل شيء بالرمي والحلق إلا عقد النكاح" » 


والوطء » والمباشرة فيا دون الفرج » لحديث : « إذا رميتم الجرة » فقد حل ل كل 
شىء إلا النساء 5 5 


وقال المالكية : يحل بالرمي والحلق كل شيء إلا النساء والصيد والطيب » 
ولا يحل شيء من هذه الأمور إلا بطواف الإفاضة . 


ويقال للتحلل بعد الحلق : التحلل الأول » وبعد الطواف : التحلل الأكبر 


کا سنبين . 


. رواه سعيد عن عائشة‎ )١( 

. رواه الأثرم وأبو داود » إلا أنه قال : هو ضعيف‎ )١( 

(۲) وهذا على الأظهر عند الشافعية » ا رجح النووي رجه الله . 
)٤(‏ رواه النسائي يإسناد جيد . 


رك 


خامساً ‏ حكم تأخير الحلق عن الزمان والمكان : 

إذا خر الق عن زمانه أو مكانه » وجب الدم عند أبي حنيفة » ويجب الدم 
عند المالكية فقط إذا رجع إلى بلده جاهلاً أو ناسياً » والراجح ألا يجب شيء 
بالتأخير عن أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء مالم يرجع لبلده . 

وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف : لايجب الدم بتأخير الحلق عن أيام 
الرمي + أو لما بعد العودة إلى البلد » کا بينا . 


المبحث السابع ‏ سنن الحج والعمرة : 


تكامنا تفصيلاً عن سنن الحج والعمرة في كل مذهب » وأهم هذه السنن 
إجالاً : 


. الغسل » والتطيب للإحرام » وركعتا الإحرام‎ ١ 

5 - التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة . 

؟ - طواف القدوم عند ال مهور » وقال المالكية : إنه واجب . 

؟ ركنا الطواف aD EL e‏ لحن عق الس 
والمالكية . 

© المبيت بنى ليلة يوم عرفة وأداء خمس صلوات بنى يوم التروية » وهي 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر » اتباعاً للسنة . 


5 المبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر والإسفار بها قبل طلوع الشمس سنة عند 
الحنفية » وإنما الواجب عندم الوقوف بالمزدلفة بعد الفجرء اتباعاً للسنة في 
حديث جابر المتقدم . وقال الحنابلة : المبيت واجب ٠‏ وقال المالكية : الوجوب 
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ا ا عل و كقى :ل ات ا نط نالف 
الثاني من الليل . ٠‏ 

اقيق عن لال الشر ين عة فة المنقينة واس عد الا ة 
الآخرين » لغير ذوي الأعذار » اتباعاً لفعل النبي بر فيا رواه أبو داود . 

۸ - التحصيب : وهو النزول بوادي امحصّب بعد النفر من منى إلى مكة فيا 
بين الجبلين عن طريق مقبرة الحجون » سنة عند الحنفية والحنابلة » مستحب عند 
غير مع الاتقاق أنه لين من المناسك الى يام فعلها.. 

ودليل السنية : قول أسامة بن زيد في حجة الني بإ : « قلت : يارسول 
الله » أين تنزل غداً ؟ قال : « هل ترك لنا عقيل منزلاً ؟ » ثم قال :« نحن 
نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمعت قريش على الكفر»'" والخيف : هو 
الحضب اف الرادى:: 

ودليل الاستحباب حديث عائشة : « إغا نزل رسول الله يك الحصب 
ليكون أسمح لخروجه » ولیس بسنة » فن شاء نزله » ومن شاء لم ينزله » . 

3 خطب الحج : هي خطبة واحدة بعد الظهر » إلا خطبة عرفة فهي 
خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة . وللفقهاء رأيان في عدد خطب الحج'" : رأي 
إنها ثلاثة » ورأي إنها أربعة . أما الرأي الأول فهو للحنفية والمالكية والحنابلة : 
أن الخطب ثلاثة : 

)١(‏ رواه البخاري ومسل وأبو داود والنسائي وابن ماجه » والمقاسمة : هي تحالف قريش وبني كنانة على ألا 
يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولايبايعوم » ولايؤوهم حتى يساموا إليهم رسول الله به ( نيل الأوطار : ٠‏ / 86 ) . 

(۲) متفق عليه ( نيل الأوطار : ۵ / 45 ومابعدها ) . 

(0) البدائع : ۲ / 16١‏ ومابعدها » الدر الختار : ۲ / ٠١١‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : ص ٠ ٠١۴‏ الثرح 


الصغير : ؟ / ٥٤‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / 515 ومابعدها » الإيضاح : ص ٤۷‏ » غاية المنتهي :415/1 0 ب المغني : 


؟ /لا١‏ , 6456 5ه؛ء المحرر : ١‏ / 559 . 


STAT 


الخطبة الأولى . في السابع من ذي الحجة : تسن هذه الخطبة في مكة عند 
الكعبة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر » وهي خطبة واحدة لايجلس فيها 
بالاتفاق » وهي أول الخطب » يعامهم فيها الإمام مناسك الحج . 

وكون هذه الخطبة هي الأولى هو مذهب المهور » بدليل حديث ابن عر : 
5 كان رسول الله بر إذا كان قبل التروية بيوم » خطب الناس وأخبرم 
بمناسكهم 2" . 

واعتبر الحنابلة خطبة يوم عرفة هي الأولى . 
الفجر ؛ لأن السفر يومها بعد الفجر وقبل الزوال حرام » 0 كان يوم عرفة 
oT‏ َك کان يوم 


عه 


جمعه . 

5 لدبو ره وي عو لظا اجر ول ودرا 

الخطبة الثانية ‏ يوم عرفة : 

وهي خطبتان خفيفتان بعرفات قبل الصلاة اتفاقاً » يجلس بينها الخطيب 
كا في المعة » يعامهم في الأولى المناسك من موضع الوقوف بعرفة ووقته والدفع 
من عرفات » ومبيتهم في المزدلفة » وأخذ الحصى لرمي امار » ويحثهم على إكثار 
الذكر والدعاء بالموقف » لحديث جابر المتقدم أن الني به فعل ذلك . 


. أخرجه البيهقي بإسناد جيد‎ )١( 


A 


قال المالكية والشافعية : يبدأ المؤذن والإمام يخطب أو بعد فراغه من 
الخطبة » ويفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن » وقال الحنابلة : يأمر الإمام 
بالاذان بعد الخطبة . 

ثم يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر قصراً وع تقدي » اتباعاً للسنة 
۴ روى مسم » وذلك بأذان واحد وإقامتين وقراءة سرية » دون أن يصلي بينها 
فضا من انق »ولايد أداء الي ررقت اللو عير اة 

الخطبة الغالثة عند الشافعية وهي الشانية عند الحنابلة : يوم 
النحر ( العيد ) بمنى 

ووى: غة و اخ و ای ا من ارو ا 
التي ا وة ان عا :اد أن الذي علخ عطي الحاين قوع الس وى 
00 
وعن رافع بن عمرو المزني قال : « رأيت رسول الله بم يخطب الناس بنى » 
SE OEE O‏ 


5 ۲ 
وقاعد كن ٠.‏ 


ولأن يوم النحر تكثر فيه أفعال الحج » ويحتاج الناس إلى تعلم أحكام ذلك » 
فكانت الخطبة محتاجاً إليها لأجل هذا الغرض » كيوم عرفة . 

الخطبة الثالثة عند الجمهور » وهى الرابعة عند الشافعية : ثاني 

وهي خطبة واحدة متفق عليها › يعم الإمام فيها الناس حك التعجيل 

. أخرجه البخاري‎ )١( 


( رواه أو داود ٠.‏ 


- ٤ - 


والتأخير وتوديعهم » لما روي عن رجلين من بني بكر قالا : « رأينا رسول الله 
يلم بخطب بين أوساط أيام التشريق » ونحن عند راحلته »'" » ولأن بالناس 
حاجة إلى أن يعامهم : كيف يتعجلون » وكيف يودعون » بخلاف اليوم الأول من 
أيام منى . 

والخلاصة : أن الخطب أربعة عند الشافعية وهي خطبة السابع » وخطبة 
التاسع من ذي الحجة يوم عرفة » ويوم العيد نى » وفي اليوم الحادي عشر : ثاني 
أيام التثريق بمنى . 

وهي ثلاثة عند الحنابلة : يوم عرفة » ويوم النحر » وثاني أيام منى . 

وكذلك هي ثلاثة عند الحنفية والمالكية : سابع ذي الحجة في السجد 
الحرام » ويوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة » وفي اليوم الحادي عشر . 

وكلها مفردة إلا خطبة يوم عرفة فهي خطبتان » ومتفق عليها ‏ يلاحظ . 

المبحث الثامن ‏ كيفية أداء الحج والعمرة : 

عرفنا أن أداء الحج والعمرة له حالات ثلاثة : الإفراد » القتع » القران" ع 
وبينا أفضليتها في المذاهب في بحث أركان الحج والعمرة . 

أولاً - كيفية الإفراد : الإفراد أن يحرم بالحج وحده » ثم لا يعقر حقق 
لا يفرغ من حجه . 

وكيفيته : أن يغتسل أو يتوضاً قبل الإحرام » والغسل أفضل » ويلبس 
ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً ورداء » ويتطيب > ويصلي ركعتي الإحرام » في 


(۱) رواه أبو داود » وروی الدارقطني مثله عن سرّاء بنت نبهان . 
(۲) راجع فتح القدير : ۲ / ١١5‏ ۔ ۲۲٤‏ » اللباب شرح الكتاب ١78 / ١:‏ ۱۹۹ » القوانين الفقهية : ص 
8١‏ - ۱۴۵ » المهذب ١١‏ / ۲۲۰ - 777 ء غاية المنتهى ١:‏ / 609 507 . 
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غير وقت الكراهة » ويقول : اللهم إني أريد الجج فيسّره لي وتقبله مني › م يلي 
عقب صلاته » ناوياً بتلبيته الحج » ويكثر من التلبية عقيب الصلوات ٠‏ وفي 
الصعود والنزول والركوب ولقاء الرفقة » وبالأسحار . 

فإذا لى ناويا فقد أحرم » فيتنع عما نهى الله عنه من الرّفث والفسوق 
والجدال'" » ولا يقتل صيداً ولا يشير إليه » ولا يدل عليه » ولا يلبس مخيطاً 
ولا خفاً » ولا يغطي رأسه ولا وجهه › ولا يمس طيباً » ولا ينتف أو يقص 
شعرأ ولا ظفرأ . 

ولا باس أن يغتسل:بغير صابون ؛ لأنه نوع طيب ٠‏ وله أن يستظل بالبيت 
والمظلة ‏ وأن يشد في وسطه المميان ( وهو مايجعل فيه الدرام ويشد على 
الوسط ) ومثله المنطقة . , 

فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام بعد تأمين أمتعته ‏ داخلاً ۔ ‏ ذكر 
الحنفية ‏ من باب السلام خاشعاً متواضعاً » ملاحظاً عظمة البيت وشرفه » فإذا 
عاين البيت كبر الله تعالى وهلل ثلاثاً ودعا با أحب » فإنه من أرجى مواضع 
الإجابة . 

ثم يطوف غير المي طواف القدوم ؛ لأنه تحية البيت شرك اير 
الأسود » مستقبلاً له » مكبراً مهللا" » رافعاً يديه كرفعها للصلاة » مستاماً له 
بباطن كفيه » ثم مقبلاً له إن استطاع من غير أن يؤذي ماما" »ثم يدور حول 
الكعبة عن يساره » ويطوف بالبيت سبعة أشواط » من وراء الحطم ( الحجر) » 

)0 الرفث : الجاع » أو الكلام الفاحش » والفسوق : المعاصي ٠‏ والجدال : الخصام مع الرفقة وغيرم . 

)١(‏ يقول : « لا إله إلا الله » والله أكبر » اللهم أنت السلام » ومنك السلام » وإليك يعود السلام » فحينا ربنا 


بالسلام » اللهم إعاناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك » واتباعاً لسنة نبيك عمد بل » . 
(5) يقول في أثناء الطواف : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
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ويستام الحجر والركن الهاني في كل شوط ير بها » ويختم الطواف بالاستلام 
؟ ابتدأ به » ثم يصلي عند مقام إبراهيم أو حيث تيسر من المسجد > في وقت مباح 
غير مكروه . 

وليس على أهل مكة طواف القدوم » وإذا لم يدخل الحرم مكة وتوجه إلى 
عرفات ووقف بها > سقط عنه طواف القدوم » ولا شيء عليه لتركه 8 

ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاً > يصعد على كل منهها > ويستقبل البيت » 
مكبراً مهللاً > مصلياً على الني بلي » داعياً الله تعالى بحاجته » ويرمل بين 
الميلين الأخطرين + منتدثاً بالضفا + عنتما بالمروة:. 

ثم يقم بمكة محرماً » يطوف بالبيت كلما بدا له . 

ثم يخرج في سابع ذي الحجة إلى منى » فيبيت فيها > ويصلي فيها حمس 
صلوات ( الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ) . 

وفي اليوم الثامن يتوجه إلى عرفات » فيصلي مع الإمام أو منفرداً في مسجد 
غرة صلاة الظهر والعصر مقصورتين جموعتين جمع تقديم » مستعاً للخطبة بأذان 
واحد وإقامتين . ويستحب أن يغتسل قبل الوقوف . 

ثم يتوجه إلى الموقف » فيقف بقرب الجبل » وعرفات كلها موقف إلا بطن 
عْرَنة » وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته » ويدعو» ويعم الناس 
المناسك » ويستحب أن يجتهد في الدعاء . ومن أدرك الوقوف بعرفة مابين زوال 
الشمس من .يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فقد أدرك الحج . ومن مر 
بعرفة وهو نام أو مغمى عليه » أو يعل أا عرفة » أجزأه ذلك عند الحنفية عن 
الوقوف . 

فإذا غربت الشمس » أفاض الإمام والناس معه على هينتهم على طريق 

TIN 


المأزمين » حتى يأتوا المزدلفة » فينزلوا بها . والمستحب أن ينزل بقرب جبل قرح 
وهو المشعر الحرام . ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء جع تأخير مع قصر 
العشاء » بأذان واحد » وإقامة واحدة عند الحنفية » ولا يجوز عند أبي حنيفة 
ومد أن يصلي المغرب في الطريق إلى المزدلفة » وعليه إعادتها مالم يطلع الفجر . 

فإذا طلع الفجر يوم النحر ء صلى الإمام بالناس الفجر بِعَلّس لأجل 
الوقوف » ثم وقف بمزدلفة وجوباً عند الحنفية ولو لحظة » ووقته من طلوع 
الفجر إلى طلوع الثيس » ووقف الناس معه » فدعا وكبر وهلل ولى وصلى على 

والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محر ( وهو واد بين منى ومزدلفة ) . 

ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الثمس حتى يأتوا منى » فيرمي جمرة 
حصاة » ولا يقف عندها ؛ لأنه لا رمى بعدها » ويقطع التلبية مع أول 
حصاة"" » إن رمى قبل الحلق » فإن حلق قبل الرمي قطع التلبية ؛ لأنها 
لطبت مم الخال 

ثم يذبح تطوعاً إن أحب لأنه مفرد » ثم يحلق أو يقصر بقدار الأفلة › 
واا أنضل فن التق كل ثم جد كلكو إلا السا و إلا اة 
والطيب عند المالكية: : 

ثم يأتي مكة يوم العيد أو بعده بيوم أو يومين » فيطوف طواف الزيارة 
( وهو طواف الفرض ) سبعة أشواط > ثم يسعى بين الصفا والمروة » إن لم يكن 
سعى عقيب طواف القدوم » ويرمل الذكر في الأشواط الثلاثة الأولى من 


. هذا رأي المهور » وقال المالكية : تقطع التلبية بزوال الثمس من يوم عرفة‎ )١( 


- ۸ - 


الطواف » ويضطبع”' فيه إن سعى الآن ؛ لأن الرمل والاضطباع مشروعان في 
كل طواف بعده سعي . 

ويكره تأخير الطواف عن الأيام الثلاثة ( وهي يوم العيد ويومان بعده ) » 
فاق أخره ها » لزمه دم عند أبي حنيفة . 

ثم يعود إلى منى » فيقم بها لأجل الرمي ووقته مابعد الزوال من اليوم الثاني 
من أيام النحر » مبتدئاً برمي المرة التي تلي مسجد الَيْف بسبع حصيات » يكبر 
مع كل حصاة » ويقف عندها ويدعو ؛ لأن بعده رمي » ثم يرمي المرة 
الوسطى » ويقف عندها ويدعوء ثم يرمي جمرة العقبة , ولكنه لا يقف 
عندها ؛ لأنه ليس بعدها رمي . 


ثم يرمي في اليوم الشالث المار الثلاث بعد زوال الشمس » وله أن يتعجل 
النفر إلى مكة بعدئذ أو يقم لرمي امار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال 
الشمس . ويجوز عند أبي حنيفة الرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع 
الفقر. د ول التب عند قر ال مك 

وإذا أراد الحاج مغادرة مكة » طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها 
طواف الوداع أو الصّدّر » وهو واجب عند المهور غير المالكية إلا على أهل مكة , 
ثم يعود إلى أهله » لفراغه من أعمال الحج . 

والمرأة والخنثى المشكل في جميع ماسبق كالرجل » غير أنها لاتكشف رأسها » 
وتكشف وجهها » ولاترفع صوتها بالتلبية ٠‏ ولاترمّل في الطواف › ولاتهرول بين 

)١(‏ الرمل : أن يسرع الطائف مشيه مقارباً خطاه » والاضطباع : جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن 
ويكشفه إن تيسر» ويلقي طرفيه على عاتقه الأيسر ء ولا يسن ذلك في ركعتي الطواف لكراهته في الصلاة » ثم يعيده 


عند إرادة السعي . 
)١(‏ يقال له : الأبطح وخيف بني كتانة . 
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الميلين الأخضرين » ولاتحلق رأسها » ولكن تقضّر ء وتلبس الخيط والخفين . وإذا 
كانت حائضاً أو نفساء فعلت كل أفعال الحج غير الطواف بالبيت » فإنها تنتظر 
حتى تطهر . 
- . وإن حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت » وإن حاضت بعد 
- الوقوف بعرفة وطواف الزيارة » انصرفت من مكة » ولاشيء عليها لترك طواف 
الو ٠‏ ْ 

ثانياً ‏ كيفية التمتع : 

القتع لغة : الانتفاع » وشرعاً عند الحنفية : المع بين إحرام العمرة وأفعالها › 
أو أكثرها » وإحرام الحج وأفعاله » في أشبر الحج » من غير إلمام صحيح بأهله . 

والمتتتع نوعان عند الحنفية : متنتع يسوق اهدي » ومتتتع لايسوق اهدي . 
وحک الأول كالقارن إذا دخل مكة طاف وسعى » ولايتحلل بعد العمرة » بل 
يظل محرماً » حتى يحرم بالحج يوم التروية » وينحر الحدي يوم النحر » لقوله 
ينه في حديث جابر المتقدم : « لو استقبلت من أمري مااستدبرت » لما سقت 
الهدي » ولجعلتها عمرة » فهذا يفيد أن التحلل لايتأق إلا بإفراد العمرة » وعدم 
سوق اهدي » ولو كان التحلل يجوز مع سوق اهدي لاكتفى بقوله : « لجعلتها 
ععرة » وتحللت”" . وإذا أراد المتتع أن يسوق المدي » أحرم + وساق هديه . 


وصفة التمتع : أن يبتدئ من الميقات » فيحرم بعمرة » ويدخل مكة › 
فيطوف للعمرة » ويسعى » ويحلق أو يقصر ء ويتحلل من عمرته بمافعل . 
ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف » ويقم بمكة حلالاً . 


(۱) فتح القدير : 7١4/5‏ . 


فإذا كان يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) أحرم بالحج من المسجد 
الكي في الحج : الحرم » ا تقدم في المواقيت . ثم يفعل مايفعله الحاج المنفرد . 

والأفضل أن يقدم الإحرام قبل يوم التروية » لما فيه من المسارعة”وزيادة 
المشقة . 

وعليه دم القتعم" » فإن لم يجد الدم » صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
موسي يت به 
TT‏ 

الى مرحت سد بورك واا تر زدوزاالم E‏ 
الحنفية : يكره القران لمكي . 

بطلان القنتع : ويبطل تتع الممتع إذا عاد إلى بلده بعد فراغه من العمرة » 
ول يكن ساق الدي ؛ لأنه ألم بأهله بين النسكين إلماماً صحيحاً . أما إذا كان قد 
ا امدق كن اانه فيا ولا بطل ب عفد ال تيت ران 
يوست ؛ لأنه يحب غلية عند الأول ويدب عند الثاني العود إلى الحرم لأجل 
الحلق ؛ لأنه مقيد بالحرم » والعود ينع صحة الإلمام . 

أما القارن فلايبطل قرانه بالعود إلى بلده باتفاق الحنفية . فيكون الفرق بين 
القران والقتع عند الحنفية : هو أن القتع يشترط فيه عدم الإلمام بأهله » والقران 
لايشترط فيه عدم الإلمام بأهله . 


(1) وهو عند الحنفية دم شكر ء فيأكل منه . 


ES 


متى يكون الحرم بالعمرة قبل أشهر الحج مةتعاً ؟ قال الحنفية : من 
أحرم بالعمرة قبل أشبر الحج > فطاف لعمرته أقل من أربعة أشواط ثم لم يها 
حتى دخلت أشبر الحج » فتمها في أشهره » وأحرم بالحج كان فا لان 
الإحرام عندهم شرط لا ركن » فيصح تقديه على أشبر الحج كا بينا » وإفا يعتبر 
أداء الأفعال في أشبر الحج » وقد وجد الأكثر » وللأكثر حك الكل . 

أما إن كان طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعداً » ثم حج من 
عامه ذلك » لم يكن متتعاً ؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشبر الحج » فصار 5 إذا تحلل 
ھا قبل أخور المج 

والحاصل أن الأكثر له حك الكل عند الحنفية > فإذا حصل الأكثر قبل أشبر 
الحج » فكأنها حصلت كلها » والمتتع : هو الذي يتم العمرة والحج في أشهر الحج . 

ثالثاً ‏ كيفية القران : 

القران لغة : المع بين الشيئين مطلقاً » وشرعاً : المع بين إحرام العمرة 
والحج في سفر واحد . 

وصفة القران : أن هل بالعمرة والحج معاً من الميقات » إما حقيقة بنية 
الأمرين معا > وإما حكاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم : بأن أحرم بالعمرة أولاً » ثم 
بالحج قبل أن يطوف لما أكثر الطواف ؛ لأن المع قد تحقق ؛ لأن الأكثر منها 
قا » ويصح العكس عند الجهور : بأن يحرم بالحج » ثم يدخل العمرة عليه › 
هکرو عدن اللي 

وإدخال الحج على العمرة عند الجمهور ( غير الحنفية) يكون قبل شروع الحرم 
في الطواف » فإن شرع فيه ولو بخطوة » فلايجوز إدخال الحج على العمرة . 

ويلحق بالقران عند الحنفية التتتع إذا ساق المجتع المدي » ؟ بيناء 

RAA 


فلايتحلل بعد العمرة » ۴ هو شأن المتتع » بل يظل محرماً حتى ينحر اهدي يوم 
النحر: 

ويقول القارن عقيب صلاة ركعتي الإحرام : « اللهم إني أريد الحج 
والعمرة » فيسرهما لي » وتقبّلها مني » لبيك اللهم لبيك ... إلخ . 

قاذ فل الارن مكة وطاف بال س قراط رمل فى اللات 
الأول منها > ويسعى بعدها بين الصفا والمروة وو اال الهرة 


ثم يشرع عند الحنفية بأفعال الحج كالُفرد » ويطوف بعد السعي المذكور 
طواف القدوم » ويطوف طواف الإفاضة للحج » ويسعى أيضاً بين الصفا والمروة 
كالمفرد » لقوله تعالى : ل وأقوا الحج والعمرة لله وتمامهها أن يأتي بأفعالهما على 
الككال » ولم يفرق بين القارن وغيره . 

ودل له أن صو ين مك ا طاق طوافينوننعى سين + قال له ن : 
۴ ل ا ا > وقال علي في القارن : « إذا أهللت بالحج والعمرة » 
فطف لما طوافين » واسع لما سعيين بالصفا والمروة »'" . 


وقال المهور" : يكفي للقارن طواف واحد وسعي واحد »لما روى 
الترمذي وصححه أنه ل قال :» من أحرم بالحج والعفرة جراد طواف واحد 2 
وسعي وأحد خی جل ھا حتفا +" لک يطوف القارن كالمفرد طواف 


)١(‏ قال الزيلعي : هذا الحديث لم يقع هكذا » فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الصيّ بن معبد 
الثعلي » قال : أهللت بها معأ فقال عمر : « هديت لسنة نبيك » ( نصب الراية : ۲ / ٠٠١‏ ) . 

() رواه مد بن الحسن في كتاب الآثار ( نصب الراية : ۲ / )١1١١‏ . 

) المغني : ؟ / ٤٠١‏ ومابعدها » مغني الحتاج ٠١‏ / 515 . 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عن ابن عر» ورواه أحمد بلفظ « من قرن بين حجة وعرة » أجزأه بها طواف 


واحد » ( نصب الراية : ۳ / ٠١8‏ ). 


TINA 


القدوم قبل طواف الإفاضة > ويسعى بعده إن م يكن سعى عقب طواف 
القدوم . 

وقالت عائشة : « ... وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافوا 
طوافاً واحداً >" وقال الني بير لعائشة لما جعت بين الحج والعمرة : « يجزئٌ 
عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وععرتك »'" . 


دم التبتع والقران : اتفق العاماء على أن المتتع والقارن يلزمها إذا أحرما 
بالحج اهدي" » لقوله تعالى : © فن تمتع بالعمرة إلى الحج » فا استيسر من 
اهدي 4 . 

ودم القران والتتع : دم شكر فيأكل منه صاحبه عند الحنفية » ولايأكل منها 
عند الشافعية . وإن لم يدخل القارن مكة » وتوجه إلى عرفات » فقد صار عند 
عمرته » وهو دم جبر لايجو زأكله منه » ووجب عليه قضاؤها ؛ لأنه بشروعه فيها 
أوجبها على نفسه ٠‏ ولم يوجد منه الأداء » فلزمه القضاء . 

ويسقط عند الشافعية دم التتتع إن عاد لإحرام الحج إلى الميقات . 

واختلف الفقهاء في وقت ذبح دم التمتع والقران'! : 

فقال الجهور : يجب ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة أيام النحر بى 
بعد رمي جرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق ؛ لأنه بل نحر هديه على هذه * 
الصفة . 

. متفق عليه بين البخاري ومسل‎ )١( 

(۲) أخرجه مس . 


(۳) المغني : ۲ / ٤٦۹‏ , مغني المحتاج : ۵١١ / ١‏ . 
)٤(‏ اللباب : ۱۹۴١ / ١‏ » الشرح الصغير : ۲ / ٠١١‏ › مغني الحتاج : ١‏ / 517 ء المغني : ۲ / ٤۷١‏ . 


- ٤ - 


وقال الشافعية : الأفضل الذبح يوم النحر للاتباع وخروجاً من خلاف 
الأمة الثلاثة » لكن وقت وجوب الدم هو الإحرام بالحج ؛ لأنه حينئذ يصير 
متتتعاً بالعمرة إلى الحج » والأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة . ويختص ذبح 
اهدي بالحرم » والقدرة على الذبح في الحرم أيضاً » سواء أقدر عليه في بلده أم في 
غيره أم لا . 

فإن م يجد هَذياً يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج » آخرها يوم عرفة »ثم 
يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله » وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج › جاز . 


وللفقهاء آراء في وقت الصيام البديل عن اهدي عند العجز 
عله › وفي تتابع الأيام وغير ذلك : 


فقال الحنفية : يجوز الصوم ولو كانت الأيام متفرقة » فلايشترط 
تتابعها » ووقت صيام الأيام الثلاثة وقت أشهر الحج بعد الإحرام بالعمرة › 
لقوله تعالى : « فصيام ثلاثة أيام في الحج » أي في أشهره ؛ لأن نفس الحج 
لايصلح ظرفاً للصيام » لكن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم » ويجوز 
قبل يوم عرفة » فإن فاته صوم الثلاثة الأيام في أيام الحج » حتى جاء يوم 
النحرء ل يُجْزه إلا الدم ؛ لأن الصوم بدل عن الهدي » والآية خصت الصوم 
بوقت الحج » فن تأخر عن الصيام إلى يوم النحر » تحلل » ولزمه دمان : دم 
القع ودم التحلل قبل نحر اهدي . 

وله أن يصوم الأيام السبعة بعد قام أيام الحج في أي مكان شاء » لقوله 
تعالى : [ وسبعة إذا رجعتم » أي فرغتم من أفصال الحج » لكن في غير أيام 
التشريق . 


(۱) الدر الختار : ۲ / 514 ومابعدها » اللباب : ۱۹١ / ١‏ ومابعدها . 


2000 الفقه الإسلامي ج٣‏ )10( 


وجاز صوم الثلاثة الأيام قبل الشروع في أعمال الحج . 
وقال المالكية"' : تجب متابعة الأيام الثلاثة وكذا السبعة في الصوم » 
. وصوم الثلاثة يكون في أيام الحج آخرها يوم عرفة . ومن جهل أو نسي » صام 

أيام منى الثلاثة . ويكون صوم السبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها في طريقه 
لأهله » وإن شاء أخرها إلى بلده . ولايجوز صوم الثلاثة قبل الشروع في أعمال 
الحج . 

وقال الشافعية' : يندب تتابع صوم الثلاثة وكذا السبعة . ولو فاتته 
الثلاثة في الحج » فالأظهر أنه. يلزمه قضاؤها ؛ لأنه صوم مؤقت » فيقضى كصوم 
رمضان » ويلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة » بقدر أربعة أيام ( يوم 
النحر وأيام التشريق ) وبقدر إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة ٠‏ ۴ في 
الأداء » فلو صام عشرة أيام ولاء > حصلت الثلاثة » ولايعتد بالبقية لعدم 
التفريق . 

والصوم يكون عند العجز عن ال هدي حساً بأن فقده ؛:أوفقد ثنه أو 
للعجز عنه شرعاً بأن وجده بأكثر من من مثله » أو كان حتاجا إليه » أو إلى نه 
أوغاب عنه ماله أو نحو ذلك . 

ووقت صوم الأيام الثلاثة : بعد الإحرام بالحج » للآية ل فصيام ثلاثة أيام 
في الحج » فلايجوز تقديها على الإحرام بخلاف الدم ؛ لأن الصوم عبادة بدنية › 
فلايجوز تقديها على وقتها كالصلاة » والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة . 


وتستحب قبل يوم عرفة ؛ لأن صومه في الحج مكروه » ويصوم بعد الثلاثة 


. ٠٠۷ / ١ : بداية امجتهد‎ › ١٠١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ 017 / ١ : مغنى الحتاج‎ )۲( 


AR 


سبعة إذا رجع إلى وطنه وأهله في الأظهر » إن أراد الرجوع إليهم » لقوله تعالى : 
ل وسبعة إذا رجعتم ‏ ولقوله بل : « فن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله » » فلايجوز صومها في الطريق لذلك . فإن أراد 
الإقامة بمكة » صامها بها . 

وفصل الحنابلة رأم في الصوم فقالوا" : لايجب التتابع في صوم الأيام . 
ولكل من صوم الثلاثة والسبعة وقتان : وقت جواز » ووقت استحباب . 

فوقت الاستحباب أو الاختيار لصوم الثلاثة : هوأن يصومها 
مابين إحرامه بالحج ويوم عرفة » ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة » للحاجة إلى 
الصوم في هذا الوقت » وإن كان صومه غير مستحب . 

وأما وقت جواز صوم الشلاثة : فهو إذا أحرم بالعمرة » كا قال 
الحنفية » خلافاً للمالكية والشافعية القائلين بأنه لايجوز الصوم إلا بعد الإحرام 
بالحج . ودليل الأولين : أن إحرام العمرة أحد إحرامي التتع » فجاز الصوم بعده 
كإحرام الحج كتقديم الكفارة على الحنث . ودليل الآخرين آية : © فصيام ثلاثة 
أيام في الحج » . 

وأما وقت الاختيار لصوم السبعة : فهو إذا رجع إلى أهله ٠‏ للآية 
والحديث المتقدمين . وأما وقت الجواز : فنذ تمضي أيام التشريق سواء في 
الطريق أو بمكة كيف شاء ؛ لأن كل صوم لزمه وجاز في وطنه » جاز قبل ذلك 
كسائر الفروض ٠‏ وأما الآية « إذا رجعتم ‏ فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام 
الواجب » فلايمنع ذلك الإجزاء قبله » كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض 


)١(‏ رواه الشيخان عن ابن عمر. 
() الغنى : ۳ / ٤۷1‏ ۔ ٤۷۸‏ . 
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بقوله سبحانه : « فعدة من أيام أخر » » ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود 
سببه » فأجزأه كصوم المسافر والمريض . 

وإذا لم يصم المتتع الأيام الثلاثة في الحج » صامها بعد ذلك ولوفي يام 
منى > كا قال المالكية والشافعية خلافاً للحنفية ؛ لأنه صوم واجب » فلايسقط 
بخروج وقته كصوم رمضان » والآية تدل على وجوبه لا على سقوطه » ويصح 
الصوم في أيام منى لقول عمر وعائشة : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا 
من م يجد المدي »'' وهذا ينصرف إلى ترخيص النبي مله » ولأن الله تعالى أمر 
بصيام الثلاثة في الحج » ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام » فيتعين الصوم 
فيها » فإذا صام هذه الأيام » فحكه حك من صام قبل يوم النحر . 

وإذا صام عشرة أيام »م يلزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة > خلافاً 
للشافعية ؛ لأنه صوم واجب في زمن يصح الصوم فيه » فلم يجب تفريقه » كسائر 
الصو .: 


ووقت وجوب الصوم : وقت وجوب المدي ؛ لأن الصوم بدل » فكان 
وقت وجوبه وقت وجوب المبدل » كسائر الأبدال . 


المبحث التاسع ‏ كيفية التحلل من الحج : 
اتفق الفقهاء على أن في الحج تحللين : تحلل أصغر أو أول » وتحلل أكبر أو 
ثاني » لكنهم اختلفوا فيا يباح بالتحلل الأول على النحو الآتي" : 


0 . رواه البخاري‎ )١( 

(۲) البدائع : ۲ / ١59‏ » الدر انختار : ۲ / ٠٠١‏ ومابعدها » الشرح الصغير : ۲ / 48 ٠١‏ ؛ القوانين الفقهية : 
ص ۱۳۸ : المهذب ۲۲١ / ١١‏ ء مغني الحتاج : ١‏ / 500 » غاية المنتهى : ١‏ / 505 . المغني : ۲ / 528 ومابعدها ,» 
كشاف القناع : ۲ / 0۸٩‏ . 
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أما التخلل الأول :امتحصل قعل أن تون كتلائة درم رة اة 
زالخلق وزات الإقاضة + ول :يد كل حو إلا الما اي اعون راع عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة » لقوله بلي : « إذا رميتم وحلقم » فقد حل لك 
الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء »''' فيبقى ماكان محرماً عليه من النستاء من 
الوطء والقبلة واللمس لشهوة » وكذا عقد النكاح عند الشافعية والحنابلة » ويحل 
له ماسواه » كالصيد وحلق الشعر وتقلم الأظفار . 

ويحل بهذا التحلل عند المالكية كل شيء إلا النساء والصيد والطيب لقول 
عمر : « إذا رميتم الجمرة » وذبحتم وحلقم » ققد حل لك كل شيء إلا الطيب 
والنساء »"' ولقول الله تعالى : ل لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم » وهذا حرام . 

وأما التحلل الثاني أو الأكير : فيحصل بفعل الشىء الثالث من الأشياء 
السابقة » فإذا كان قد رمى الجرة وحلق اف لواف انات RT‏ 
شيء من الْحرّمات » وخرج عن إحرامه بالكلية بالإجماع » ويجب عليه الإتيان 
با بقي من أعمال الرمي بالاتفاق » والمبيت بنى عند الجهور غير الحنفية » مع أنه 
غير محرم » ؟ا أنه يخرج من الصلاة بالتسلهة الأولى » ويطلب منه التسلية 
الثانية » لكن المطلوب في الحج على سبيل الوجوب » وفي الصلاة على سبيل 
النذت: 


ويستحب تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور عن عائشة رضي الله عنها » ورواه الأثرم وأبو داود بلفظ « إذا رمى أحدم جمرة 
العقبة » فقد حل له كل شيء إلا النساء » قال أبو داود : هذا حديث ضعيف ( نصب الراية : ۲ / ۸١ - ۸٠‏ ) وأخرجه 
النسائي وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ : « إذا رميتم الجرة » فقد حل لكر كل شيء إلا النساء » . 

(؟) هذا منقطع » وقال عبد الله بن الزبير : « من سنة الحج : إذا رمى الجرة الكبرى حل له كل شيء حرم 
عليه إلا النساء والطيب » حتى يزور البيت » رواه الحا وقال : على شرط الشيخين ( نصب الراية : ؟ / 4١‏ 835 ) . 
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المبحث العاشر ‏ محظورات الإحرام أو ممنوعاته » ومباحاته : 


الحظورات : هي مايحرم على الحرم بحج أوعمرة حتى يحلق رأسه نى . 
وهي أنواع كثيرة ترجع إلى أصول أربعة : هي لبس الخيط » وترفيه البدن 
وتنظيفه ¢ والصيد ¢ والنساء : 

وهي أيضاً نوعان : نوع لايوجب فساد الحج وهي الأصول الثلاثة الأولى » 
ونوع يوجب فساد الحج وهو الماع . 

وتفصيل الكلام في هذه الحظورات وآراء الفقهاء فيها على النحو التالي" : 

الأصل الأول لبس الخيط : يختلف الحم بحسب كون الحرم رجلا أو 
قرا 

أ أما الرجل : فيحرم عليه بمجرد الإحرام ستر جميع رأسه أو بعضه بكل 
مايعد ساتراً» سواء أكان مخيطاً أم غيره » فلا يجو زأن يضع على رأسه ووجهه 
عمامة ولا خرقة ولا قلنسوة » ولا يغطيه بثوب وإن بدت البشرة من ورائه › 
ولا يعصبه بعصابة ونحوها » لخبر الصحيحين : « أنه به قال في الحرم الذي خر 
عق رة غا + لا جروا راس » فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً »"ا . وذلك كله 
إلا لحاجة كداواة أو خ رأ برد +:فيجو رز التفطية + وتنب الفدية : 

أما ما لايعد ساتراً فلا اا ل يتوسد غافة أو واد او تین 
في ماء أو يستظل حمل أو نحوه . ولا يضر وضع يده على رأسه ولو طال » 


(۱) البدائع : ۲ / ۱۸۲ 5166705 ۲٠۹‏ » القوانين الفقهية : ص ١55‏ 178 » الشرح الصغير : ۲ / ۷١‏ - 
٠‏ » الإيضاح : ص ۲۳ - 58 » مغني الحتاج : ۱ / ۵۱۸ ۔ ٥۲٤‏ » المهذب ۲٢۲ - 3١5/1١:‏ > المغني : ۲ / 1560 
٤‏ » كشاف القناع : ۲ / ٥٠١ 49١‏ › غاية المنتهى ٣۷۲ / ٠١‏ ۔ 787 . 

(۲) رواه أيضاً أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ٠‏ /۸) . 
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ولا يضر شد خيط عليه لصداع أوغيره . ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلاً 
ونحوه » كره » ولا يحرم في الأصح عند الشافعية . ويجوز الاستظلال بمظلة أو 


بيت أو سيارة أو شجر أو خية . 


ومنع الحنابلة من الاستظلال بمحمل ونحوه » أو بنحو ثوب » ويجوز لعذر 


ويفدي . 


ويحرم أيضاً ستر الوجه وباق الجسد بغير إزار ورداء » فلا يلبس جبة 
ولا قيصاً ولا سراويل ولا خفاً ولا نعلا مخيطاً » وإفا يلبس نعلا غير خيطة 
أو قبقاباً ونحوه بحيث يظهر أغلب الأصابع » فإن ل يجدها أو لم يجد نها فليلبس 
السراويل إذا لم جد الإزار والخفين بعد أن يقطعههما أسفل من الكعبين في رأي 
الحنفية والمالكية . وقال الحنابلة في المشبور والشافعية : لايلزمه قطع الخفين . 


ودليل جواز لبس السراويل والخفين عند العذر : مارواه ابن عباس قال : 
سمعت النبي مه بخطب بعرفات يقول : « من ل يجد نعلين فليلبس خفين » 
ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل »" ولا فدية عليه في لبسها عند الحنابلة 
والشافعية وعليه الفدية عند الحنفية والمالكية لحديث ابن عمر : « أن رجلا سال 
رسول الله ل : مايلبس الحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله مم : « لايلبس 
القميص ولا العام » ولا السراويلات » ولا البرانس » ولا الخفاف » إلا أحداً 
لامد نعلين » فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين » ولا يلبس من 
الثياب شيئأ مته الزعفران ولا الورس »” . 


. وهو مايكون مفتوحاً من قدام » أما الحذاء أو الخف الذي له حاجز يستر مقدم الرجل فلا يجوز‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
. (؟) متفق عليه‎ 
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ودليل الحنابلة والشافعية على عدم لزوم قطع الخفين" : حديث ابن عباس 
المتقدم » لكونه في خطبة عرفات » فيكون ناسخاً له ؛ لأنه لو كان القطع واجباً 
لبينه للناس » إذ لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ٠‏ والمفهوم من إطلاق 
لبسها لبسّها على حالما من غير قطع » والأولى قطعهما عملاً بالحديث الصحيح › 
وخروجاً من الخلاف وأخذاً بالاحتياط . 

ودليل الحنابلة على إسقاط الفدية بلبس السراويل والخفين : خبر ابن عباس 
أيضاً » لأنه أمر بلبسه » ولم يذكر فدية ٠.‏ 


وضابط مايحرم لبسه : هو الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه 
بحيث يحيط به » إما بخياطة » وإما بغير خياطة » فيشل القميص والسراويل 
والجبة والقباء والخف » والقميص المنسوج غير الخيط » والدرع والجورب واللزق . 
بعضه ببعض » والمعقود في سائر أجزاء بدنه . 

والأصح عند الشافعية تحريم المداس : وهو الذي لايستر الكعبين ويستر 
مقدم الرجل . 

والمعتبر في اللبس : العادة في كل ملبوس » إذ به يحصل الترفه » فلو ارتدى 
بالقميص أو القباء أو التحف بها أو اتزر بالسراويل فلا بأس ولا فدية . ولو 
ألقى على جسده قباءا" أو عباءة وكان بحيث لو قام أو قعد > م يستسك عليه إلا 
بمزيد عناية » ل تلزمه الفدية » فله أن يجعل الخيط على ظهره من غير لباس » 


)١(‏ بناء عليه : يجوز لبس الحذاء الحالي ( الجزمة أو الصبّاط ) إن قطعه من الأمام من أعلى الأصابع » لا من 
مؤخرته من الوراء لأن الحذاء لايستر عادة الكعبين » فتحقق قطع الخفين أسفل من الكعبين » ولا فدية حينئذ اتفاقاً . 
(۲) كساء منفرج من أمام يلبس فوق الثياب . 


DARE 


ملتحفاً به أو مرتدياً . ويمنع عند المالكية غير الخيط إذا كان فيه رفاهية كجلد 
حيوان مسلوخ . 

ولا غود عتان القافية عقب الرواء ولا أن زره ولا يجله خلال اومطة: 
ولا يربط خيطاً في طرفه »ثم يربطه في طرفه الآخر » فلو زر الإزار أو 
خاطه » حرم ولثم الفناية وله أن بعد إزاره لسع العورة الا ارذاءه وله 
أن يغرز طرف ردائه في إزاره . وقال الحنفية : يكره أن يخلل الإزار بالخلال 
وان يعقد الإزار . 

وله عند الشافعية والحنفية والحنابلة أن يتقلد السيف للحاجة" » ويشد 
على وسطه هميان" والمنطقة » ويلبس الخاتم والساعة . 

ولا يلبس ثوباً مصبوغاً بوَرْس'" ولا زعفران ولا عَُطْفْر” » للحديث 
الصحيح : « ولا يلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران » . 

ومن أحرم وعليه قيص » فنزعه في الحال فلا فدية عليه » لقول الني ل 
لرجل أحرم بعمرة في جبة بعد ماتضخ بطيب : « أما الطيب الذي بك فاغسله » 
وأما الجبة فانزعها » ثم اصنع في عمرتك ماتصنع قي حجك »فلم يأمر الرجل 
بفدية » أما إن استدام اللبس بعد إمكان نزعه » فعليه الفدية ؛ لان استدامة 
اللبس حرم كابتدائه » بدليل أن الني به أمر الرجل يتزع جب" 


)١(‏ روى البخاري وأحمد عن البراء وعن ابن عر أن النبي بع اتفق مع أهل مكة في عمرة القضاء ألا حمل 
سلاحاً عليهم إلا السيوف ( نيل الأوطار : 5 /5) . 

(۲) وهو مايجعل فيه الدرام ويشد على الوسط . والمنطقة : حزام يجعل كالكيس يوضع فيه الدراهم . 

(۲) الورس : نبت أصفر يزرع في المن » ويصبغ به » ويطيب به الطعام . 

(5) لأن ها رائحة طيبة . 

(5) متفق عليه . 

)١(‏ قال ابن قدامة الحنبلي : وإفا لم يأمره بفدية لما مض » فها نرى » لأنه كان جاهلاً بالتحريم » فجرى مجرى 
الناسي . 
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ب - وأما المرأة : فتستر بالخيط رأسها وسائر بدنها سوى الوجه » فالوجه 
في حقها كرأس الرجل » وإحرامها في وجهها » فيحرم عليها تغطيته في إحرامها › 
ا يحرم على الرجل تغطية رأسه باتفاق العاماء » لقوله بي : « ولاتنتقب المرأة 
ولاتلبس القفازين »''' وقوله : « إحرام المرأة في وجهها » . 

لكن قال الحنابلة : ولاخلاف في أن المرأة إذا احتاجت أحيانا إلى ستر 
وجهها لرور الرجتال قريياً منها » فإنبا تسدل الشوب من فوق رأسها على 
وجهها" . لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الركبان يرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله مَل ١‏ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباها من رأسها 
على وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه »'" » ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها » فم 
يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة . 

وأباح المالكية لامرأة ستر وجهها عند الفتنة بلاغرز للساتر بإبرة ونحوها » 
وبلاربط له برأسها » بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها » أو تجعله كاللشام 
وتلقي طرفيه على رأسها بلاغرز ولاربط . 

وأجاز الشافعية والحنفية ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا : لامرأة أن 
تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها » سواء فعلته لحاجة من حر أو 
برد أو خوف فتنة ونحوها » أو لغير حاجة » فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب 
وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال » فلا فدية . وإن كان عمد أو وقعت بغير 
اختيارها فاستدامت » لزمتها الفدية . وقال الشافعية : وإن ستر الخننى المشكل 

. رواه البخاري وغيره‎ )١( 


(۲) المغنى : ۲ / ه535 ۔ ٣۲١‏ . 


(5) رواه أبو داود والأثرم . 
)٤(‏ الشرح الصغير : ۲ / 6 . 
(5) الإيضاح : ص 55 » البدائع : ۲ / 1۸1 . 
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وجهه فقط أو رأسه فقط » فلا فدية عليه » وإن سترهما معاً » لزمته الفدية . 
والصحيح عند الشافعية ألا فدية على المرأة إن اختضبت ولفت على يدها خرقة 
أو لفتها بلاخضاب . 

ويحرم على الرجل لبس القفازين في يده » ويحرم ذلك أيضاً على المرأة » 
على الأصح عند الشافعية » ويلزمها بلبسه الفدية . 

لبس المعذور : ويلاحظ أن تحر اللبس والسترهو إذا لم يكن عذرء 
فإذا لبس أو ستر شيئاً ما يجب كشفه ء أثم ولزمته الفدية . أما المعذور الذي 
يحتاج لستر رأسه أو لبس الخيط لحر أو برد أو مداواة أو نحوها » أو احتاجت 
المرأة إلى ستر وجهها » فيجوز له وعليه الفدية . 

والخلاصة : يحرم على الرجل لبس مايحيط بالبدن أو الكف أو أي عضو إلا 
الخاتم والمنطقة والساعة ونحوها » وح المرأة في ذلك كله كالرجل إلا في ثلاثة 
أمور تجوز هما السترة وهي لبس الخيط والخفين وتغطية رأسها . 

الأصل الثاني - ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقايم الظفر 
ونحوهما ما يجري مجرى الطيب : 

أما الطيب : فيحرم على الحرم استعماله في ثوب أو بدن » لقوله إل : 
« ولايلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران » والورس طيب . وكذا يحرم 
عند الشافعية دهن شعر الرأس أو اللحية ولو من امرأة » ولو كان الدهن غير 
مطيب كزيت وشمع مذاب » لما فيه من التزين المنافي لحال الحرم فإنه أشعث 
أغبر » كا ورد في الخبر : « الحرم : الأشعث الأغبر >" ولقوله بثو في الحرم الذي 


: أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عر قال : « قام رجل إلى الني بهل فقال : من الحاج ؟ فقال‎ )١( 
. » الشعث التفل‎ 
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وقصت به ناقته : « لاتخمروا رأسه » ولاتقربوه طيباً » فإن تطيب أو ادهن 
فعليه فدية . 

وقال أبو حنيفة : لوادهن بدهن مطيب كدهن البنفسج والورد والزئبق › 
فعليه دم إذا بلغ عضوأ كاملا » وكذا لو ادهن بغير مطيب كالزيت والشيرج . 

وضابط حرمة الطيب عند الحنفية : هو مس الطيب بحيث يلزّق شيء 
ننه ر ارده ال الراك رها ۰ 

ولابأس عند الحنفية أن يغتسل الحرم ويدخل المام لأنه طهارة ٠‏ فلايمنع 
منها » وله أن يكتحل ؛ لأن الكحل ليس له رائحة طيبة » فلايكون طيباً , 
ولكن لايغسل رأسه ولالحيته بالخطمي ؛ لأنه نوع طيب » ولأنه يقتل هوام 
اران 

وضابط حرمة الطيب عند المالكية كالحنفية : هو مس الطيب » ويكره 
شمه بلامس له ولاهدهن مطلقاً بطيب لغيرعلة » وإلا جاز ؛ لأن الضرورات 
تبيح الحظورات » ولا بدهن غير مطيب » ولايكتحل إلا من ضرورة » فيكتحل 
با لاطيب فيه » ولايأكل طعاماً فيه طيب لم سه النارء ولايصحب طيباً 
فيكره › ولايستديم شمه فيكره . ولايدخل امام للتنظيف » ويجوز للتبرد أو 
الجنابة » وعليه الفدية كالشافعية وأبي حنيفة بدهن شيء من جسده أو شعره 
بدهن ولو بغير مطيب لغير ضرورة كعلة مرضية » فإن وجدت علة جاز الادهان 
ببطن كف أو بطن رجل ولافدية اتفاقاً » وهناك قولان بالفدية وعدمها في دهن 
ظاهر لتيل : 

ورأي الشافعية كالحنفية والمالكية في الاستعال الحرم للطيب : وهو أن 


. 1١-٥۹ / ۲ : الشرح الكبير‎ )١( 
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يلصق الطيب ببدنه أو ثوبه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب » فلو طيب جزءاً 
من بدنه بمسك أو نحوه لزمته الفدية » سواء في ظاهر البدن أو باطنه » بأن أكله 
أو احتقن به أو استعط . ولايحرم أن يجلس في حانوت عطار أو موضع يبخر أو 
عند الكعبة وهي تبخر . ويكره في الأصح قصد اشتام الرائحة . ولا فدية في 
الأصح إن مس طيباً فلم يعلق به شيء من عينه ( ذات الطيب ) ولو شم الورد 
فقد تطيب » ولو شم ماء الورد فليس متطيباً . ولو حمل مسكاً في زجاجة 
مقلقة : وق مو أو كبن فلا إثم TIE TE‏ 


وتحريم استعمال الطيب هو في حالة الد فان قطي اا ار ةا 
جاهلاً بتحريم الطيب أو مكرهاً » فلا إثم ولا فدية . وكذا لا إثم ولا فدية إذا 
جهل كون المستعمل طيباً » والأظهر عدم وجوب الفدية لو مس طيباً يظنه 
ياب لايعلق منه شی فكان رطياً : 
۰ ومتى ألصق طيباً ببدنه أوثوبه على وجه يقتضي التحريم » عصى ولزمه 
اة تؤوشب ع الاد الع ارا 


وإن استهلك الطيب في الخالط له بأن لم يبق له ريح ولاطعم ولالون » كأن 
استعمل في دواء وأكله » جاز ولافدية » فإن بقيت له رائحة في المستهلك فدى › 
ويجور أكل مافيه ريح طيبة كالتفاح والأترج ٠‏ وإن بة بقي اللون دون الرائحة 
والطعم لم يحرم الدهن المستهلك على الأصح . 

ويحرم کا بينا عندم دهن شعر الرأس واللحية بكل دهن » سواء أكان مطيباً 
أم غير مطيب كالزيت والسمن ودهن الجوز واللوز. ولا بأس أن يدهن الأقرع 
رأسه » أو يدهن الأمرد ذقنه . ويجوز استمال هذا الدهن في جميع البدن سوى 
الرأس واللحية » ولو شعرة أو بعضها » وبقية شعور الوجه كاللحية على ا معد . 


رت 


ولايكره عند الذافعية غشل النكان والراين مخظمى وغوه كسدن وضنابواق 


1 


من غير نتف » والأولى تركه » وترك الاكتحال الذي لاطيب فيه . 
وا معتقد عندهم كراهة ترجيل ( تسريح ) الشعر » وحك الشعر بالظفر . 


وتشدد الحنابلة فقالوا : يحرم تعمد الطيب مساً وشاً واستعالاً > فتى طيب 
محرم ثوبه أو بدنه » أو استعمل في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط 
أو احتقان طيباً يظهر طعمه أو ريحه » أو قصد ثم دهن مطيب أو مسك أو عنبر 
أو زعفران أو وز او بخور عود أو نحوه » أو ماينبته أدمي لطيب ويتخذ منه 
كورد وبنفسج ومنثور وياسمين وزنبق » وثمه أو مس مايعلق به کاء ورد » حرم 
وقلية القد يق 


ولايحرم إن ثم بلاقصد » أو مس مالايعلق با لجسد كقطع المسك » أوشم 
الفواكه أو النباتات الصحراوية كالخزامى والقيصوم والنرجس والإذخر» أو 
ماينبته آدمي لابقصد طيب كحناء وعصفر وقرنفل » أو ادهن للحاجة بغير 
مطيب كزيت وشيرج › ولو في رأسه أو بدنه ؛ لأن الني ر فعله”"ا ٠‏ أوشم 
بلاقصد بسبب الجلوس عند عطار . وإذا تطيب ناسياً أوعامداً لزمه إزالته با 
أمكن من الماء وغيره من المائعات . ولايضر بقاء اللون دون الرائحة والطعم من 
الدهن المطيت: فى أكل اوكرت :لهاب امقضوه:: 

وللمحرم غسل رأسه وبدنه في حمام وغيره ؛ بلاتسريح ؛ لأن تسريحه 
وأشنان . وله غسل ثياب الإحرام . 


. رواه أحمد والترمذي وغير هما من حديث ابن عر مرفوعاً > وهو ضعيف‎ )١( 
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والخلاصة : تحريم مس الطيب بالاتفاق » وكذا قصد شمه عند الحنابلة 
3 ه عند غيرهم » وتحريم الادهان بالزيوت مطلقاً عند أبي حنيفة والمالكية › 
وبالدهن المطيب عند الحنابلة » دون غير المطيب » ودهن الشعر والرأس فقط 
مطلقاً عند الشافعية ولو بغير مطيب . ويجوز الاغتسال ولو بالصابون عند 
الشافعية والحنابلة » ولايجوز بالصابون ونحوه عند الحنفية » ويغتسل عند 
المالكية للتبرد لا للتنظيف . 


وأما إزالة الشعر من جميع بدنه ولو من أنفه بالحلق أو النتف وتقلي 
الأظفار : فحرام بالاتفاق لقوله تعالى  :‏ ولاتحلقوا رؤوسك حتى يبلغ اهدي 
محله » وقيس سائر البدن على الرأس ؛ لأنه في معناه » إذ حلقه يؤذن 
بالرفاهية » وهو ينافي الإحرام » ولحرم أشعث أغبر . وقيس النتف والقلع على 
الحلق ؛ لأا في معناه » وإنما عبر النص بالحلق لأنه الغالب . 

فلايقم أظفاره ولاينتف إبطه ولايحلق عانته ولاشاربه وغيرهما من شعور 
البدن » ولايقص شعره وشعر غيره » ولايزيل الشعث والوسخ › ولايطرح التفث 
( وهو الظفر المنكسر والشعر النتوف وشبهه ) ولايقتل قلة ولابرغوثا 
ولايطرحهها عن نفسه » ولايطرح القراد عن دابته » ولايحك مالايراه من بدنه 
حكا عنيفاً للا تكون فيه قلة فتقع » وذلك كله بغير عذرء فإن كان بعذر فلا 
إثم . 

أما الفدية ففيها تفصيل آراء الفقهاء : 

قال الحنفية : إن حلق رأسه أو ربع رأسه أو ثلثه من غير عذر » فعليه دم 
لايجزئه غيره ؛ لأنه ارتفاق كامل من غير ضرورة » وإن حلقه لعذر » فعليه أحد 
الأشياء الثلاثة » لقوله عز وجل : 3 فن كان منك مريضاً أو به أذى من رأسه » 


۔ ۲۳۹ 5 


ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 . وإن حلق دون الربع فعليه الصدقة عند 

وإن حلق شاربه فعليه صدقة ؛ لأن الشارب تبع للحية . وإذا نتف أحد 
الإبطين أو كليها فعليه كفارة واحدة وهو الدم . وإذا قلم ظفراً فعليه نصف صاع 
لكل ظفر » وإن قل أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة » فعليه دم ؛ لأنه 
والتقليم العمد والسهو والطوع والكره . 


وقال المالكية : في إزالة الشعر والظفر الواحد والشعرات والأظفار العشرة 
لغير إماطة الأذى : حفنة من طعام » وفي قتل القَمّلة والقملات إلى العشرة أو 
طرحها بلا قتل لا لإماطة الأذى حفنة من طعام يعطيها لفقير » فإن زاد عن 
العشرة ففدية تلزمه . 

ولاثيغ في طرح بُرَغوث ونحوه من كل مايعيش بالأرض كدود وفل 
وبعوض وقراد › إذا لم يقتله » ولاشيء في دخول حمام ولو طال مكثه فيه > إلا 
أوايؤيل الوس عن بيد + اكلزمة الفدية عيفد 

ولايحخرم إزالة ماتحت أظفاره وغسل يديه بمزيل الوسخ كالأشنان . ولاثيء 
بتساقط شعر من لحية أو رأس أو غيرهما بسبب وضوء أوغسل . 

والأظهر عند الشافعية أن في الشعرة الواحدة مد طعام » وفي الشعرتين 
مدين » وتككل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار » ولو كان ناسياً أو جاهلاً 
على الأصح » ولو بواسطة كحجامة وحك بنحو ظفر وتحريك رجل راكب على 
برذعة أو قتب > وامتشاط » فيحرم ذلك إن علم إزالة الشعر به . 


ر 


ونجب الفدية 3 وإلا فيكره ولافدية ٠‏ ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط 


ولامعذور في الحلق لإيذاء أو وسخ أو حر أو جراحة أو نحو ذلك أن يحلق 
ويفدي » لقوله تعالى : « فن كان منك مريضاً أو به أذى من رأسه » ففدية من 
صيام أوصدقة أونسك > » وفي الصحيحين عن كعب بن عُجْرة قال :« في 
نزلت هذه الآية » أتيت رسول الله له » فقال : ادن فدنوت » فقال : أيؤذيك 
هوام رأسك ؟ لان فوت :وا قال هه وال : فأمرني بفدية من صيام 


أو صدقة از 0 


ولكن يجوز قلع شعرة نبتت داخل جفنه وتأذى بها » ولا فدية »› وكذا 
يجوز قطع شعر حاجبه أو رأسه إذا غطى عينه » ولا فدية » وكذا قطع ما اتكسر 
من ظة ه وتأذى به » ولايقطع معه من الصحيح شيئاً . 


والمعتّد كراهة ترجيل ( تسريح الشعر ) وحك الشعر بالظفر » ولايكره ا 
بينا غسل بدنه ورأسه بخطمي وسدر من غير نتف شعر ؛ لأن ذلك ليس 
للتزين » بل لإزالة الوسخ » لكن الأولى تركه » ولامحرم الاحتجام والفصد مام 
يقطع بها شعراً » والأولى ترك الاكتحال الذي لاطيب فيه » وأما مافيه طيب 
فهو حرام . ولاثيء بسقوط الشعر وحده دون نتف أو إزالة أو حك بنحو ظفر أو 
أثناء ححامة أو امتقاط ب 


وقال الحنابلة كالشافعية : يجب إطعام مسكين فيا دون ثلاث من شعر أو 
ظفر » وتجب الفدية في ثلاث منها أوفي التطيب واللبس › ولو في أثناء القتشيط 


(0 نيل الأوطار : 32١/5‏ . 


ل الفقه الإسلامي ج؟ )٠١(‏ 


أو تخليل اللحية ؛ أو كان تاسياً أوامكرهاً ..ويباح حك يدنه يرفق بلاة 
ويباح بردو 


سعرة + 

ولافدية إن تفلى أوقتل قلا > فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد 
أذهب قلا كثيراً » ولم يجب عليه لذلك شيء » وإنما وجبت الفدية بحلق الشعر » 
ولأن القمل لاقية له » فأشبه البعوض والبراغيث » ولأنه ليس بصيد ولاهو 
مأكول . وله قم الظفر إذا اتكسر بقدر المنكسر من غير فدية تلزمه » قال ابن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم أن لامحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا 
اتكسر » ولأن ما اتكسر يؤذيه ويؤله » فأشبه الشعر النابت في عينه » والصيد 
الصائل عليه . فإن قص أكثر ما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد . 


ولاينظر في المرآة لإصلاح شيء كإزالة شعث أو تسوية شعر أو شيء من 
بأهل عرفة ملائكته » فيقول : ياملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثاً غبرا 
ضاحين » أو کا جاء لفظ الحديث . ولافدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال ؛ 
وإغا ذلك أدب لاثيء على تاركه . وله النظر في المرآة لحاجة كداواة جرح أو 
إزالة شعر نبت في جفنه ونحو ذلك مما أباح الشرع له فعله . والخلاصة : يكره 
النظر لزينة » ويجوزلحاجة . 

الأصل الثالث ‏ النساء : 

أما عقد الزواج : فيحرم ولايصح عند الجهور إلا في حق الني به - إن 
ثبت تزوجه مهونة وهو حرم ولافدية فيه » فلايتزوج الحرم ولو بوكيل غير 
محرم » ولايزوج بولاية أو وكالة » فإن فعل فالزواج باطل . لقوله بي : 
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« لاينكح الحرم ولايُنكح » ولايخطب »" » ولأن الإحرام يحرم الطيب » فيحرم 
النكاح كالعدة . ومتى تزوج الحرم أو زوج » أو زوجت محرمة » فالنكاح باطل ؛ 
لانه منهي عنه . 

وتكره الخطبة للمحرم » وخطبة الحرمة » ويكره لامحرم أن يخطب للال 
( غير محرم ) » للحديث السابق « ولايخطب » ولأنه تسبب إلى الحرام » فأشبه 
الإشارة إلى الصيد . 


والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر الحظورات ؛ لأن حكه باق 
في وجوب مايجب في الإحرام » فكذلك مايحرم به . 

وأجاز الحنفية الزواج والخطبة لامحرم » لما روى ابن عباس : « أن الني 
له تزوج مهونة وهو حرم »'' . ورد المهور بحديث مهونة : « أن الني يل 
تزوجها حلالاً » وبنى بها حلالاً » وماتت برف في الظلة التي بنى بها فيها 7" 
وبحديث أبي رافع قال : « تزوج رسول الله به ميونة وهو حلال » وبنى بها وهو 
حلال » وكنت أنا الرسول بينهها » ومهونة وأبو رافع أعلم بذلك من ابن عباس » 
وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيراً » فكيف وقد كان صغيراً لايعرف حقائق 
الأمور » ولايقف عليها » وقد أنكر عليه هذا القول » وقال سعيد بن المسيب : 
وهم ابن عباس » ماتزوجها الني بيه إلا حلالاً . ثم إن حديث « لاينكح 
الحرم ... » قول » فيقدم على الفعل المروي عن ابن عباس » وهو آكد » لأن 
الفعل يحل أن يكون مختصاً ما فعله عليه السلام . 


. رواه مسام‎ )١( 
. متفق عليه‎ )5( 
٠. رواه أبو داود والأثرم‎ (r) 


(5) قال الترمذي : هذا حديث حسن » ومهونة أعلم بنفسها » وأبو رافع صاحب القصة » وهو السفير فيها . 


E 


وأما الجماع ومقدماته : فيحرم بالاتفاق ولو لبهية » ويحرم على المرأة 
الحلال تمكين زوجها الحرم من الماع ؛ لأنه إعانة على معصية » ويحرم على الرجل 


ولس بشهوة ومباشرة وجماع فيا دون الفرج » لقوله تعالى : < الحج أشهر 
معلومات » فن فرض فيهن الحج » فلارفث ولافسوق ولاجدال في الحج » 
والرفث : مايكنى به عن الماع وجميع حاجات الرجال إلى النساء . 

ويتوق الحرم في إحرامه مانهاه الله عنه في هذه الآية من الرفث ( الماع ) 
والفسوق وهو السباب > والجدال : وهو المراء والمجادلة . وقال الني لي : « من 
حج فم يرفث ول يفسّق » خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه »'" . 

فإن جامع قبل الوقوف بعرفة أفسد حجه ومضى في فاسده وعليه القضاء 
فوراً من العام القادم » حتى وإن كان نسكه تطوعاً » وعليه بدنة » لقضاء 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك » كا سنبين . 

وإن جامع بين التحللين » أو جامع ثانياً بعد جماعه الأول قبل التحللين » 
فعليه شأة . 

وإن جامع فيا دون الفرج أنزل أوم ينزل » او قبل اون بشهوة اوتا 
الحرم امرأته » فعليه دم » وذلك سواء فعل ماذكر من الجاع ومقدماته عامداً أو 
ناسياً أو مكرهاً . أما لو نظر إلى فرج امرأته عن شهوة » فأمنى › فلاثيء عليه » 


. متفق عليه‎ )١( 


- 


بخلاف المس عن شهوة » إنه يوجب الدم » أمنى أو ل يمن » والفرق : أن الامس : 
استنتاع بالمرأة وقضاء للشهوة » أما النظر فليس اسقتتاعاً ولاقضاء للشهوة » بل هو 
سبب لزرع الشهوة في القلب » وا حرم ليس ممنوعاً عما يزرع الشهوة كالأكل . 

ورأى الشافعية أنه إن باشر فيا دون الفرج ناسياً فلاثيء عليه » سواء أنزل أم 
لا . والاستناء باليد يوجب الفدية . ولو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير 
مباقتزة و لاسا افد عليه كا قال فة : 

وكذلك قال الحنابلة : إن فكر أو نظر فأنزل فلاشيء عليه ؛ لأن الني بم 
کان ينظر إلى نسائه وهو حرم . وإن كرر النظر حتى أمذى أو أمنى ؛ فعليه دم 

أما المالكية فقالوا : إن إنزال المي مفسد الحج والعمرة مطلقاً » حتى وإن 
حدث بنظر أو فكر مستديين » لامجردها » بخلاف الإنزال بغيرها لايشترط فيه 
الإدامة . وبه يلتقي الحنادلة مع المالكية في إيجاب الدم في حال الاستدامة » لكن 
يختلف المذهبان في مجرد النظر أو الفكر » فعند المالكية : يجب دم » وعند 
الحنابلة : لاثىء عليه . 

ولامحرم بالاتفاق أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته مادامت في 
عدتها ‏ لقوله تعالى : ل ليس عليم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربك أي في 
موامم الحج » والمرأة الرجعية زوجة » والرجعة إمساك › لقوله تعالى : 
$ فأمسكوهن بمعروف > فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق . 

مايفسد الحج » وحكه إذا فسد : 

أولاً ‏ شروط كونه مفسداً : يشترط في الماع المفسد للحج شرطان عند 
الحنفية وغيرهم : 
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الأول أن يكون الماع في الفرج : وهذا متفق عليه » فلو جامع فيا دون 
الفرج » أو لمس بشهوة » أوعانق » أو قبل » أو باشرء لايفسد حجه » لكن 
تلزمه عند الحنفية الكفارة » سواء أنزل أو م ينزل . 

وقال المالكية : وكذا الإنزال بالوطء أو بغير الوطء إلا الاحتلام يوجب 
الدم . 

ورأى الشافعية : أن الاستتناء باليد والمباشرة فيا دون الفرج حرام » لايفسد 
الحج » ويوجب الدم إن أنزل . وشرطوا لإفساد الحج بالجماع أن يكون المجامع 
طامداً بالتحريم » فإن كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم أو جومعت المرأة مكرهة » م 
يفسد الحج ولافدية أيضاً في الأصح . والجماع وحده هو الذي يفسد الحج » سواء 
للرجل والمرأة » حتى لو استدخلت المرأة ذكر نام » فسد حجها وعمرتها . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن وطئ دون الفرج » فلم ينزل » فعليه دم » وإن 
أنزل » فعليه بدنة » ولايفسد حجه في الرواية الصحيحة . وقالوا : على الرجل 
الحرم بدنة إن وطئ في الفرج واستكرهها » فيان كانت طاوعته فعلى كل واحد 
منها بدنة . وإذا تكرر الماع » فإن كفر عن الأول » فعليه للثاني كفارة ثانية 
كالأول » وإن لم يكن كفر عن الأول » فكفارة واحدة . 

والخلاصة : أن الماع وحده مفسد للحج عند المهور » ويضم إليه الإنزال 
عند المالكية . 

والشاني - أن يكون الماع عند الحنفية قبل الوقوف بعرفة » فمن جامع بعد 
الوقوف بعرفة » لم يفسد حجه . وعليه بدنة إن جامع بعد الوقوف قبل الحلق ٠‏ 
لأن الركن الأصلي هو الوقوف بعرفة » لحديث : « الحج عرفة » أي الوقوف 
بعرفة » وعليه شاة إن جامع قبل الوقوف » لما روي أن الصحابة قالوا : عليه . 
هدى . 


كا 


وقال الجهور غير الحنفية : يفسد الحج إن وقع قبل التحلل الأول" » ولو 
بعد الوقوف ؛ لأنه وطء صادف إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل الأول › 
فافيه فاقيل اوفوت + وعلية بد غد الشافحية وا اة > فضا اة 
بذلك » وهدي عند المالكية في زمن القضاء » وأفضله الإبل » ثم البقر م الضأن › 
ثم المعز . 

أما العمرة فة عبد الحتفينة'" إن جامع فيل أن يطوق أريحة 
اشوا 0 وعليه قضاؤها ¢ وشاة 53 وإن وط بعدما طاف ا أشواط 
فلا تفسد »ولا يلزمه قضاؤها > وعليه شاة 

وتفسد عند المالكية والحنابلة'" إن جامع قبل تمام السعي » قبل الحلق » 
وعليه لإفسادها هدي عند المالكية > وشاة عند الحنابلة » ولا فدية على مكرهة ¢ 

وتفسد عند الشافعية'' إن جامع قبل التحلل أو الفراغ منها » وعليه 
لإفسادها بدنة كالحج » لتغليظ الجناية . 


ثانياً ‏ حكم الحج إذا فسد : 

إذا فسد الحج بالجماع يجب المضي في فاسده » ويجب القضاء اتفاقاً على الفور 
من العام التالي » وإن كان نسكه تطوعاً ؛ لأنه يلزم بالشروع فيه » فصار 
فرضاً » بخلاف باقي العبادات عند غير الحنفية . وفورية قضاء الفاسد ؛ لأنه وإن 
كان وقت الحج موسعاً » يضيق بالشروع فيه » ولقول الصحابة بقضائه من 
قابل . 


. التحلل الأول كا سبق يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة‎ )١( 
. 3١7/1١: الكتاب مع اللباب‎ )١( 

0) الشرح الصغير : ۲ / 6 › غاية المنتهى ١٠١‏ / ”58 . 

. ٠۲۲ / ١ : مغني المحتاج‎ )٤( 


EAS 


ويستوي في ذلك الرجل والمرأة لاستوائها في المعنى الموجب للفساد . 


أم بعده > لقضاء الاب بذلك »> بدون تفرقة بين ما قبل الوقوف وبعده »> ولانه 
عا :هادف ادرا فاا ترج يه نيد ادرف + والقضاء زاج عل لض 
إن أفسد نسكه بالجماع . 


وعليه عند المالكية هدي زمن القضاء » لقول ابن عر لمن واقع امرأته : 
« .. فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا .. » . 


وأوجب الحنفية عليه شاة إن جامع قبل الوقوف وفسد حجه » وبدنة إن 
- جامع بعد الوقوف قبل الحلق وحجه صحيح ؛ لأنه قبل الوقوف معنى يوجب 
القضاء » فم يجب به بدنة كفوات الوقوف » ولان أبن عباس أوجب البدنة في 
موضعين في الحج : أحدهما إذا طاف للزيارة جنباً ورجع إلى أهله وأ يعد 
والثاني إذا جامع بعد الوقوف . وإذا كان الحرم قارناً فجامع قبل الوقوف فسد 
حجه وعمرته » وعليه دمان لكل واحد منها شاة > وعليه المضي فيهما وإتمامها على 
الفساد » وعليه قضاؤها » ويسقط عنه دم القران » وأوجب الشافعية مع البدنة 
دم القران . 

الأصل الرابع ‏ الصيد : 

لا يجوز لامحرم قتل صيد البر واصطياده أو الدلالة عليه » إلا المؤذي 
المبتدئ بالأذى غالبا كالأسد والذئب والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور › 
والكلب عند المالكية : كل حيوان وحشى يخاف منه كالسباع . وعند أبي حنيفة : 
ا ١‏ 

.ويجوز لامحرم صيد البحر مطلقاً » وذبح المواشي الإنسية كالأنعام من الإبل 
والبقر والغنم » وذبح الطير الذي لايطير في المواء كالدجاج » والدليل قوله 
تعالى : © أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لم وللسيارة > وحرّم عليكم صيد 


- YEA - 


البر مادمتم حرماً ‏ » وقوله سبحانه : ل يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم » وتحر يم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه والأكل منه واضح من 
حديث أبي قتادة لما صاد امار الوحشي وأصحابه محرمون » فقال الني بل 
لأصحابه : « هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء ؟ قالوا : لا ء قال : فكلوه »'"" 
وهذا دليل الحنفية القائلين : يجوز لامحرم أكل الصيد مطلقاً إذا صاده الحلال . 


وقال المهور : يحرم الأكل من لحم صيد البر على الحرم إذا صيد له » لحديث 
الصعب بن جَنّامة : « أنه أهدى إلى رسول الله ْو حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو 
بودّان » فرده عليه » فاما رأى مافي وجهه قال : إنا لم نردّه عليك » إلا أنا 
حُرّم »'"' وهذا الرأي أرجح ؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرماً  »‏ قال 
الشوكاني » ولحديث أت : « صيد البر لم حلال مالم تصيدوه أو يصد لک » . 
ولامذاهب تفصيلات في الصيد الممنوع » خلاصتها مايأتي : 


قال الحنفية" : لايجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول وغير 
المأكول إلا المؤذي غالبا . والصيد الممنوع : كل حيوان بري متوحش بأصل الخلقة 
مباح أومملوك » فلا يحرم على الحرم ذبح الإبل والبقر والغنم ؛ لأا ليست 
بصيد » لعدم الامتناع » والصيد هو الممتنع المتوحش ٠‏ ولا يحرم الدجاج والبط 
الذي في المنازل . والكلب والسنورالاهلى ليس بصيد ؛ لانه مستانس . ويحل 
ضيد البحر للحلال:والهرم + للآية المابقنة + والبحري: :عاذي شوالئدة في 
البحر» سواء أكان لا يعيش إلا في البحرأم يعيش في البحر والبر. والبري : مايكون 
توالده في البر» سواء أكان لا يعيش إلا في البر» أم يعيش في البر والبحرء فالعبرة 
للتوالد. 


. ) 7١ / 5 : رواه مسلم » والبخاري بلفظ آخر عن أبي قتادة ( نيل الأوطار‎ )١( 
متفق عليه بين أحمد والشيخين ( المرجع السابق : ص 18 ) ولأحمد ومسم وأبي داود والنسائي مثله عن‎ )۲( 
. زيد بن أرق‎ 


. 5600 / ۲ : فتح القدير‎ » 7٠١ 5٠١5/١: الكتاب‎ » 3١7 ١50 / ۲ : البدائع‎ )0 


ا 


ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والفلة والذباب والقراد والزنبور ؛ لأنها 
ليست بصيد » لانعدام التوحش والامتناع » ولأن هذه الأشياء من المؤذيات 
امبتدئة بالأذى غالباً » فالتحقت بالمؤذيات المنصوص عليها من الحية والعقرب في 
حديث : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والعقرب والفأرة والكلب 

١ 

العقور والغراب »'" . 

ولا تل الف ا دل هات ]ذال ا ستول 
بقىء : ¥ .لو ازال شعرة . 

وكذا لايقتل الجرادة » لأا صيد البر . 

ولابأس له بقتل هوام الأرض من الفأرة والحية والعقرب والخنافس والجعلان 
وصياح الليل والصرصر ونحوها ؛ لأا ليست بصيد » بل من حشرات الأرض . 
وكذا القنفذ وابن عرس ؛ لأنها من الموام . 

وله أن يقتل مالايبتدئ بالأذى غالبا كالضبع والثعلب وغيرهما من الضب 
واليربوع والقرد والفيل والخنزير إن عدا عليه » ولاشيء عليه إذا قتله في قول أمُة 
الحنفية ماعدا زفر . 

وإن ذبح الحرم صيداً » فذبيحته ميتة لايحل أكلها لأحد من مُحرم أو 
حلال » ولابأس أن يأكل الحرم لحم صيد اصطاده حلال أو ذبحه » إذا لم يدلّه 
الحرم عليه و ات ن » سواء اصطاده لنفسه أو لامحرم > حیث لم يكن له 
فيه صنع . 

وقال المالكية : لايقتل الحرم شيئاً من صيد البر » ما أكل مه » ومالم 

. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة » وله ألفاظ أخرى عند أبي داود وأحمد‎ )١( 

() القوانين الفقهية : ص ۱۳۷ » الشرح الصغير : 5 / 56 ٠١١‏ . 
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يؤكل» كا قال الحنفية» سواء أكان ماشياً أم طائراً في الحرم أو في غيره» ولا يأمر 
به › ولايدل عليه « ولايشير إليه فان مر اول ققد أناء ولاكفارة عليه 7 

ولايأكل لحم صيد صيد له أو من أجله » خلافاً للحنفية » وإن صيد في الحل 
لحلال » جاز لامحرم أكله . 
ولا لغيه أكله وال الخدفية . 

ويجوزله ذبح المواشي الإنسية كالأنعام والطير الذي لايطير في المواء 

وله قل اليوان اضر الان وغو غا ذكزع ودا متف :عليه : 

ولايقتل ضبعاً ولاخازيراً ولاقرداً إلا أن يخاف من عاديته . 

ويحرم قتل مالاضرر فيه من البعوضة فا فوقها . 

وقال الشافعية" : يحرم بالإحرام اصطياد كل حيوان مأكول بري 
متوحش مباح أو ملوك » وكذا المتولد من المأكول وغيره » أو من الإنسي وغيره » 
كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي » أو من شاة وظبي . ويجب به الجزاء 
ا 

ويحرم الجراد » ولايحرم السمك وصيد البحر : وهو مالايعيش إلا في البحر . 
أما مايعيش في البر والبحر فحرام » وتحرم الطيور المائية التي تغوص في الماء 
وتخرج . ولايحرم ماليس مأكولاً كا قال الحنابلة » خلافاً للحنفية والمالكية . 

. ومابعدها‎ ١18 ومابعدها » الإيضاح : ص‎ ۲٠١ / ١ : المهذب‎ » 517 576 / ١ : مغني النحتاج‎ )١( 
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ويحرم على الحرم أكل صيد ذبحه هو » أو صاده غيره بإذنه » أو بغير إذنه › 
أو أعان عليه » أو كان له تسبب فيه » فإن أكل منه عص » ولاجزاء عليه بسبب 
الأكل . ولو صاده حلال للمحرم ولا تسبب فيه » جاز له الأكل منه ء ولاجزاء 
عليه » كا قال المالكية . 


وقال الحنابلة ‏ : يحرم على الحرم قتل صيد البر واصطياده والإعانة أو 
الدلالة عليه إذا كان وحشياً مأكولاً » أو متولداً منه ومن غيره » ويباح صيد غير 
المأكول ا قرر الشافعية . 

ويحرم عليه أكله من ذلك كله » وكذا ماذبح أو صيد لأجله فلا يأكل الحرم 
فاضادة الخلذل و جل ول الشافعية » لقوله به : « صيد البر لك 
حلال مالم تصيدوه أو يصد لك >" ويتعين حمل حديث الصعب بن جثامة على 
هذا » ويكون امتناع الني بهنو عن الأكل من امار الوحشي لعامه أو ظنه أنه 
ميد من أجله :وحمل حديت أنى:قتادة الذي اتدل به الحتفية عق حواز الأكل 
من الصيد الذي صاده الحلال » لا من أجل الحرم . 


ويحرم قتل القمل وصئبانه ؛ لأنه يترفه يإزالته كإزالة الشعر » ولو كان قتله 
بزئبق ونحوه » ويحرم رميه أيضاً » ولاجزاء فيه » لأنه ليس بصيد ولاقية له . 
ويحرم قتل الجراد ويضن بقيته في مكانه . 


وماحرم على الحرم لكونه صيد من أجله أو دل عليه أو أعان عليه » لم يحرم 
على الحلال أكله » لقول علي : « أطعموه حلالاً » وهو مول على أنه صيد من 


. ۲۷۹ غاية المنتهئى : ۱ / ۲۷۲ ۔‎ » ٥٠٤ 005 / ۲ : ء كشاف القناع‎ ۲۱٠١ المغني : ۲ / ۲۰۹ ۔‎ )١ 
رواه أبو داود والنسائي والترمذي » وقال : هو أحسن حديث في الباب » وفيه جع بين الأحاديث وبيان‎ )1( 
. الختلف منها‎ 


_ 0۲ 


أجلهم » ولم ينه الني بإ الصعب بن جثامة عن أكل المار الوحشي » ولأنه صيد 


وهل يباح أكله حرم آخر لم يصد له ؟ فيه احتالان : قال عثان : 
يباح » لظاهر الحديث « صيد البر لك حلال مالم تصيدوه أو يصد لك » وروي 
« أنه أهدي لعثان صيد وهو بحرم » فقال لأصحابه : كلوا » ولم يأكل هو » 
وقال : إنما صيد من أجلي » ولأنه لم يصد من أجله » فحل له م لو صاده الحلال 


وقال علي : يحرم عليه » لقوله : « أطعموه حلالاً > فإنا حرم » وهذا 
ها رشح 


وإذا ذبح الحرم الصيد » صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس . وهذا متفق 
عليه ؛ لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى » فلم يحل بذبحه كذبح الجوسي . 

والخلاصة : يحرم عند الحنفية والمالكية الصيد المأكول وغير المأكول » ولايحرم 
عند غيرهم إلا الصيد المأكول أو المتولد منه ومن غيره . 

وإذا اضطر الحرم فوجد صيداً وميتة » أكل الميتة عند الحنابلة والمالكية . 
وقال الشافعي : يأكل الصيد" . 

وأضاف الحنابلة : ويباح قتل الفواسق كالحية والغراب ونحوهما » وقتل كل 
ما كان طبعه الأذى › وإن لم يوجد منه الأذى كالأسد والفر والذئب والفهد 
وما في معناه » والحشرات المؤذية كالزنبور والبق والبعوض والبراغيث . ويباح 
صيد البحر والنهر إلا في الحرم » ولو للحلال . 


. 015 / ۲ : وكشاف القناع‎ 5١٠١ / هذا ماذكره المغني : ؟‎ )١( 
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مباحات الإحرام : 


يتلخص مما سبق بيانه أنه يباح للمحرم ما يأتي مما ليس من الحرمات 
اة : 

١‏ للمحرم غسل الرأس با ينظفه من الوسخ كالسدر والخطمي وغير هما من 
غير نتف شيء من شعره » لكن الأولى ألا يفعل ؛ لأن ذلك نوع من الترفه › 
والحاج أشعث أغبر . وله أن يغتسل من الجنابة بالإجماع » وإذا اغتسل من 
الجنابة استحب أن يغسل رأسه ببطون أنامله برفق » حتى يتسرب الماء في أصول 
هره :3 ولأ كه بأظفازن. ه كه لمعي الالكية واشتابلة عسل اسه تاشر 
والخطمي ونحوهما ء لما فيه من إزالة الشعث والتعرض لقلع الشعر . ويجوزله 
أيضاً غسل البدن في الام وغيره ولا يكره . 

۲ - وله الاكتحال با لا طيب فيه » ويكره بالإمُد إلا للحاجة فلا يكره . 


٣‏ لابأس بالاختتان والفصد والحجامة إذا لم يقطع الشعر ؛ لأن الني إل 
احتجم وهو بحرم" » ويجوزقلع الضرس وجبر الكسرء وحك الرأس والبدن 
برفق بأظفاره على وجه لا ينتف شعراً » أو يسقط قلة » والمستحب ألا يفعل . 
فلو حك ر اة اة مقط كه ية أو مراك هة الفسية أو 
التصدق با شاء ولو سقط شعر وشك » هل كان زائلاً بنفسه » أم انتتف بحكه فلا 
فدية على الأصح عند الشافعية . 

ولامحرم عند الشافعية أن ينحي القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة في ذلك » 
وله قتله ولا شيء عليه » بل يستحب لامحرم قتله » ا يستحب لغيره . وهذا هو 


7١4 - ۲۹۷/۲ : وانظر الإيضاح للنووي : ص" 5 › المغني‎ )١( 
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الراجح خلافاً لمن منع ذلك » تحقيقاً للنظافة ومنع الأذى . ويكره لامحرم أن 
يفل رأسه ولحيته » فإن فعل » فأخرج منها قلة وقتلها » تصدق ولو بلقمة على 
ما نص عليه الشافعي » وهذا التصدق مستحب . ولا يتفلى الحرم ولا يقتل 
القمل عند الحنابلةقإن حالف وتفل اوقل قلا أو القناء أو قله جالركق فلا 
فدية عليه . وقال الحنفية : يتصدق بما شاء من كف من طعام . 

5 - لامحرم أن ينشد الشعر الذي لا يأثم فيه . 

ه ‏ ولا يكره لامحرم والحرمة النظر في المرآة » خلافاً للحنابلة والمالكية 

١‏ - يباح قتل الفواسق كالحدأة والفأرة » بنص الحديث المتقدم » ويجوز قتل 
السباع » وقتل الحشرات المؤذية كالبعوض والبراغيث والذباب في رأي المهور غير 
المالكية . ْ 

١‏ - يجوز صيد البحر » وذبح الأنعام الإنسية › والطيور التي لا تطير 
كالدجاج والبط والأوز الأهلي . 

۸ - يباح الاستظلال بالبيت واحمل والمظلة ونحوها مما لايصيب رأسه أو 
وجهه . ويكره الاستظلال بالمحمل عند المالكية والحنابلة » فإن فعل فعليه دم » 
ولكن له أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والحباه . 

٩‏ - يجوزأن يشد على وسطه حزام النقود ولو كانت لغيره » ويجوز عقد 
الإزار لستر العورة » وكذا يجوز لبس حزام الفتق » وعليه الفدية . 

٠‏ يحل حمل السلاح وقتال العدو للحاجة » ولبس الخاتم والساعة والحزام 
( الكر) . 

١‏ - يباح الكلام » ولكن يستحب لامحرم قلة الكلام في كل حال إلا فيا 
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ينفع » صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب » وما لا يحل ؛ لأن من كثر 
كلامه كثر سقطه . ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى أو قراءة 
القرآن أوأمر بمعروف ا عن منكر » أو تعلم لجاهل > أو افق 
بحاجته » أو يسكت . وإن تكلم با لا مأثم فيه » أو أنشد شعراً لا يقبح » فهو 
مباح ولا يكثر. 

المبحث الحادي عشر ‏ جزاء الجنايات 

تطرأ على الحرم عوارض : هي الجنايات » والإحصار » والفوات 
الجنايات فهي جمع جناية » وهي لغة : ما تجنيه من شر » وشرعاً : ما حرم من 
الفعل بسبب الإحرام أو الحرم . 

والجنايات نوعان : 

5 جناية على الإحرام : هي ارتكاب مخالفة لأعمال الحج أو العمرة » أو 
اقتراف محظور من محظورات الإحرام السابقة » وترك واجب من واجبات الحج » 
ولو كان اغاق اسا أو حافلا اومكرها أوخطنا + او متت عليه فرط أن 
يكون الجاني عند الحنفية محرماً بالغأ > فلا شيء على الصبي عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة ؛ لأن عمده خطأ » لكن لو وطئ يفسد حجه ويمضي في فاسده » وفي 
وجوب القضاء عليه عند الحنابلة وجهان : الأول : لا يجب لعدم تكليفه › 
والثاني : يجب كوطء البالغ . 

وأوجب الشافعية في الأصح على الصبي الفدية والقضاء إذا ارتكب محظوراً 
من محظورات الإحرام وكان عامداً لا ناسياً أو مكرهاً » بناء على أن تمده عمد ء 
وهو أحد القولين المشهور ين" 

(۱) شرح المجموع : ۲۸۷۷ » الإيضاح : ص؟؟ . 
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والحاصل أنه يفسد حج الصبي بالجماع بلا خلاف بين أئمة المذاهب الأربعة 
خلافاً لداود الظاهري » وقال الدسوق المالي : لا يفسد حجه . 

؟ - جناية على الحرم : وهي التعرض لصيد الحرم وشجره » سواء من 
الحرم أوغيره » إذا كان الشخص مكلفاً ( بالغاً عاقلا ) ولو ناسياً أوجاهلاً أو 
مكرهاً أو عخطئاً . وذلك يوجب ذفان الثل أو القية » وسوف نبينه في بحث 
خصوصيات الحرم . 

أما الجناية على الإحرام : فقد توجب دما" واحداً أو أكثر » أو صدقة › 
أو دون ذلك » أوقية » على النحو التالي"" » وهو يثمل بحث الفدية وجزاء 
الف 

أولاً ‏ الجناية التي توجب بدنة ( ناقة أو بقرة ) يوزع لها على فقراء 
الحرم : 

١‏ الماع في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول وبعد وقوف عرفة : ويفسد 
حجه عند اجمهور » ولا يفسد حجه عند الحنفية » فإن جامع الحرم زوجته قبل 
الوقوف فإنه يفسد حجه » وعليه شاة فقط عند الحنفية » ويمضي في فاسده من 
حج أو عمرة حتى القام » ثم يقضيه بالاتفاق فوراً في العام المقبل إن كان حجاً » 
وبعد تمام الفاسد إن كان عمرة . 


وأوجب المالكية الهدي من الأنعام ( الإبل ثم البقرثم الضأن ثم المعز ) بالجاع 


. يراد بكامة الدم عند الإطلاق : هو وجوب الشاة أو سبع بدنة أو بقرة كالواجب في الأضحية‎ )١( 

(۳) الدر الختار : 5 -1753ء فتح القدير : ۲٠٤ 7١5/١‏ » الكتاب مع اللباب : 3٠١ 399/١‏ » القوانين 
الفقهية : ص۳۸٠‏ وما بعدهاء بداية المجتهمد : ۱ _ ۲۵٢‏ » الشرح الكبير : ۷١ 05/١‏ » الشرح الصغير : 
۳۲ - 18 » مغني الحتاج : ۱ ۔ ٥۲١‏ » المهذب : ۲۱۰/۱ ۔ ۲۱۷ › غاية المنتهى : 584/١‏ ۳۹۱ » المغني : Yoo/Y‏ « 
٥۲١ _ 5‏ ء ٥٤٤‏ وما بعدها » مراقي الفلاح : ص٠۲‏ وما بعدها » حاشية الشرقاوي : 5١/١‏ ومابعدها . 


لام _ الفقه الإسلامي ج۲ (۱۷) 


أو الإنزال بغير الاحتلام قبل الوقوف مطلقاً أو بعد الوقوف قبل طواف الإفاضة 
ورمي جمرة العقبة يوم النحر . 

؟ اذا طاف طواف الإقاضة جا أوحائضاً أونفساء:. 

ثانياً ‏ الجنابة التي توجب دمين : 

هي جناية القارن عند الحنفية » وهي كل جناية يجب بها على المفرد دم 
المذهب » وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : القارن والمفرد في كفارات الإحرام 
واحد ؛ لأن القارن كلمفرد في الأفعال » فكان كلمفرد في الكفارات » فتلزمه 
بالماع بدنة واحدة بسبب الإفساد لاتحاد الإحرام « ويلزمه مع ذلك شاة للقران 3 
اتح كالقارن!" : 

ثالثاً ‏ الجناية التي توجب دماً واحداً إما على سبيل التخيير أو 
الترتيب : 

لبس الخيط وتغطية الرأس والحلق وقص الأظفار والتطيب : 

قال الحنفية : إن لبس الحرم ثوباً مخيطاً أوغطى رأسه يوماً كاملا » فعليه 
دم ( شاة ) يفرق لها على فقراء الحرم » وإن كان أقل من ذلك » فعليه صدقة . 

وإن حلق موضع الحجامة » فعليه دم عند أبي حنيفة > وقال الصاحبان : 
عليه صدقة ؛ لأنه غير مقصود في ذاته . 


وإن حلق ربع الرأس فصاعداً أو ربع اللحية » فعليه دم » وإن حلق أقل 
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من الوشع ف دة لأ علق يعض لای ارا ال لاه كاد 
فتتكامل به الجناية » ويتقاصر فيا دونه . 


£ 


وإن قص في مجلس واحد أظافر يديه ورجليه جميعاً » أو أظافر يديه فة ط 
أوأظافر يد واحدة أو رجل واحدة » فعليه شاة . وإن تعدد ا مجلس بأن قص 
أظافر يديه في مجلس » ثم أظافر رجليه في مجلس واحد وجب عليه دمان . 

وإن قص أقل من خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه » فعليه صدقة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وإن طيب الحرم عضوأ كاملا كالرأس والفم واليد والرجل فأكثر أو جسمه 
كله » فعليه دم ( شاة ) ؛ لأن المعتبر الكثرة » وحد الكثرة : هو العضو . 

وإن طيب الحرم ثوبه » لزمه دم بشرط لبسه يوماً كاملا . 

وإن خضب رأسه أو يده أو لحيته بحناء وجب دم . 

وإن ادهن بزيت أو شيرج » لزمه دمع لا أصل الطيب" » بخلاف بقية 
الأذهات كالندن والعتحم .ودهن اللو ١‏ أمنا لو أكل الزيت أو داوى بيه جره أو 
شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه فلا يجب عليه شيء › لا دم ولا صدقة باتفاق 
الحنفية » لأنه ليس بطيب من كل وجه » لكن لو استعمل المسك والعنبر والغالية 
والكافور ونحوهما مما هو طيب في نفسه » فإنه يلزمه الدم بالاستعال ولو على 
وجه التداوي . ولو جعله في طعام وإن لم يطبخ فلا شيء فيه إذا كان مغلوباً › 
ويكره أكله » ۴ يكره شم الطيب والتفاح . 

وإن تطيب أو حلق أو لبس ثوباً لعذر فهو مخير : إن شاء ذبح شاة » وإن 


. ومن الأدهان الموجبة لذبح شاة : زيت الشعر ونحوه أو الكريم‎ )١( 


نك 


شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع'' من طعام لكل مسكين نصف صاع › 
وإن شاء صام ثلاثة أيام » لقوله تعالى : « فن كان مريضاً أو به أذى من 

وقال الجهور غير الحنفية : من لبس أو حلق شعره أو قم أظفاره أو تطيب 
أو ادهن أو أزال ثلاث شعرات متوالية عند الشافعية أو أزال أكثر من شعرتين أو 
ظفرين عند الحنابلة : يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها » أو صيام ثلاثة 
أيام » أو إطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع › وذبح الشاة يسمى 
كا" فاك اح 'غصال الفدية راء فل الحظوو عدا أوخطا اوخلا 
والتخيير ثابتث مع الغسر واليسر في أي مكان شاء »> ودليل التخيير الأية 
السابقة : ل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 وقوله بو لكعب بن 
عجرة : « أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم » قال : انسك شاة ء أو ص ثلاثة 
أيام » أو أطعم فَرَقاً من الطعام'' على ستة مساكين » وقيس بالحلق وبا معذور 
غيرهما . فهذه الفدية عند المهور عامة لامعذور وغيره »> وخاصة عند الحنفية 
بال دورد وفع اراس وغيره سواء في وجوب الفدية ؛ لأن الشعر كله جنس 
واحد في البدن » ويجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية » ؟ في الفطرة وكفارة 
الهين . والواجب عند الحنابلة فدية واحدة مالم يكفر عن الأول » فإن كفر عن 
الأول ثم حلق ثانياً > فعليه كفارة ثانية . وإذا حلق الخرم رأس حلال أو قل 
| أظفا نوج ل قوية عليه ع اور وال ار وة ا 
أتلف شعر آدمي » فأشبه شعر الحرم . وإن حلق محرم رأس محرم بإذنه أو حلقه 
حلال ياذنه + فالفدية عل الحلؤق ٠.‏ وإن كان الحلوق مكرهاً أونائا » فلا فدية 


) 3/0١ ( جع صاع » وهو جملة قلة » وجمع الكثرة صيعان . وجمعه على آصع من خطأ العوام » والصاع‎ )١( 
) غم‎ 78٠١ ( غراماً عند المهور » وعند الحنفية‎ 


على الحلوق رأسه عند المالكية والحنابلة » وقال أبو حنيفة : على الحلوق رأسه 
الفدية » وعن الشافعى كلمذهبين" . 
وهذه الفدية عند الشافعية والحنابلة تجب في مقدمات الجاع بشهوة كإمناء 
بنظرة ومباشرة بغير إنزال » وإمذاء بتكرار نظر أو تقبيل أولمس أو مباشرة . 
وتجب أيضاً في الماع الثاني بعد الجاع الأول » وفي حالة الماع بين التحللين . 
5 الماع ومقدماته : 


قال الحنفية : إن قبل أولمس بشهوة أنزل أو م ينزل في الأصح » أو اسةنى 
بكفه » فعليه دم ؛ لأن دواعي الماع محرمة لأجل الإحرام مطلقاً » فيجب الدم 
مطلقا . 

وإن جامع في أحد السبيلين من آدمي ولو ناسياً أو مكرهاً أو كانت نائة › 
قبل الوقوف بعرفة » فسد حجه » ووجب عليه شاة أو سبع بدنة » ويمضي وجوباً 
في حجه الفاسد كغيره من لم يفسد حجه » ووجب عليه القضاء فوراً » ولو كان 
حجه نفلاً » لوجوبه بالشروع فيه > ولم يقع الموقع المطلوب . لكن ليس على صي 
أو مجنون أفسد حجه دم ولا قضاء . 

فإن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق أو الطواف » لم يفسد حجه ٠»‏ 
ويجب عليه بدنة » كا بينا ؛ لأنه أعلى أنواع الجنابة فغلظت عقوبتها . 

وإن جامع ثانياً فعليه شاة ؛ لأنه وقع في إحرام مهتوك . 

وإن جامع بعد الوقوف والحلق » فعليه شاة » لبقاء إحرامه في حق النساء 
فقط أي بين التحللين الأول والثاني . 


٤٩٦ 258/7 : المغني‎ )١( 
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ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف ها أربعة أشواط » أفسدها ؛ لأن 
الطواف في العمرة بمنزلة الوقوف في الحج » ومضى فيها » وقضاها فوراً > ووجب 
عليه شاة ؛ لأنها عند الحنفية سنة . وإن وطئ بعد ما طاف لما أربعة أشواط » 
وقبل الحلق » فعليه شاة » ولا تفسد عمرته › ولا يلزمه قضاؤها 5 

وقد سبق بيان رأي غير الحنفية في هذا المحظور » فعند الشافعية والحنابلة إن 
كان الوطء قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة » فإن عدمها لزمه بقرة » قإن 
عدمها لزمه سبع شياه » فإن عدمها قوم البدنة بدراهم واشترى بقمتها طعاماً 
وتصدق به » فإن عجز صام عن كل مد يوماً . فإن وطئ بين التحللين أو بعد 
الإفساد لزمه شاة > ۴ في الحلق ونحوه : 

؟ ‏ ترك واجب من واجبات الحج : 

قال الحنفية : إن طاف طواف القدوم جنباً فعليه شاة لغلظ الجنابة . 
وإن طاف طواف الزيارة محدثاً » فعليه شاة ؛ لأنه أدخل النقص في الركن . 
وإن طاف للقدوم محدثاً فعليه صدقة وطاق ا ما > فعليه بدنة 
لغلظ الجنابة . والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبح عليه . 

ومن طاف طواف الصّدَر( الوداع ) محدثاً » فعليه صدقة , وإن طاف 
عدا فداه هاف : 

ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فا دوا » فعليه شاة . وإن ترك 
أربعة أشواط » بقي محرماً أبدأ حتى يطوفها . 

وإن ترك طواف الوداع أو أربعة أشواط منه > فعليه شاة » ومن ترك من 
طواف الوداع ثلاثة أشواط فعليه صدقة . 

ومن أعاد أي طواف على طهارة » سقط الدم » لإتيانه به على الوجه 

TYA 


المشروع » والأصح وجوب الإعادة في حال الجنابة » وندبها في حال الحدث » ومن 
طاف وربع عضو من العورة مكشوف » أعاد الطواف مادام بمكة » وإن لم يعد 

ومن ترك السعي بين الصفا والمروة » فعليه شاة » وحجه تام . 

ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب ٠‏ فعليه دم » ويسقط بالعود قبل 
الغروب » لا بعده . 

ومن ترك الوقوف بالمزدلفة » فعليه دم . 

ومن ترك رمي المار في الأيام كلها بغروب ثمس آخر أيام الرمي وهو اليوم 
الرابع » فعليه دم واحد » وإن ترك رمي يوم فعليه دم » وإن ترك رمي إحدى 
امار الثلاث » فعليه صدقة . 

وإن ترك رمي جمرة العقبة » فعليه دم . 

ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر » فعليه دم عند أبي حنيفة » وكذا لو 
اجر طواف الزيارة عن أيام النحر » فعليه دم عنده . وقال الصاحبان : لاشيء 
عليه . 


ويجب ذبح شاة على القارن والمتتع بالاتفاق » كا بينا سابقاً . وكل ما وجب 
فيه دم على المفرد وجب فيه دمان على القارن : دم لحجته ودم لعمرته إلافي 
حال تجاوز الميقات من غير إحرام عليه ان عاد دم وأحد . 

وقال المالكية" : دماء الحج أو العمرة ثلاثة : الفدية » وجزاء الصيد ء 
والهدي » وقد عرفنا الفدية » أما الهدي فيجب في خمسة أنواع : جبر ما تركه من 


٠١۹ص‎ : الشرح الصغير : ۱۱۹/۲ ء القوانين الفقهية‎ )١( 


5 ۳ 


الواجبات كترك التلبية أو طواف القدوم أو رمي الجمار أو المبيت بنى والمزدلفة 
وغير ذلك 3 وهدي المتعة والقران 2 وكفارة الوطء ونحوه مذي وقبلة بقم < 
وجزاء الصيد ¢ وهدي الفوات : وال هدي مرتب 3 خلاف الفدية وجزاء الصيد 5 

وقال الشافعية : حاصل الدماء الواجبة في الحج أربعة أنواع : 

الأول - دم ترتیب وتقدير : ومعق الترتيب : أنه يلزمه الذبح 8 ولا جوز 
العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه . ومعنى التقدير : أن الشرع قدرما يعدل إليه 
با لا يزيد ولا ينقص . وهو دم التتع والقران والفوات » والمنوط بترك مأمور : 
والواجب ذبح شاة لاموسر » فإن عجز صام عشرة أيام . 

والثاني - دم ترتيب وتعديل : بعنى أن الشرع أمر فيه بالتقؤيم والعدول إلى 
غيره بحسب القية » ويلزمه في حال الماع » فيجب فيه بدنة » ثم بقرة » ثم سبع 
شياه » فإن عجز قوم البدنة بدراهم » والدرام طعاماً » وتصدق به » فإن عجز 
صام عن كل مد يوماً . 

ويلزم في حال الإحصار » فعليه شاة » ثم طعام بالتعديل » فإن عجز عن 

والشالث ‏ دم تخيير وتقدير : أي إنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة 
اة . فيتخير في حلق ثلاث شعرات أو قل ثلاثة أظفار بالتتابع »> بين ذبح 
وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع » وصوم ثلاثة أيام . ويتخير أيضاً 
في حال التطيب ودَهْن الرأس أو اللحية وبعض شعور الوجه » واللبس » 
ومقدمات الماع » والاستناء » والجماع غير المفسد . والفدية تجب في حلق الشعر 
ولو ناسياً أو جاهلاً بالحرمة » لعموم الآية : © ولا تحلقوا رؤوسك ‏ › بخلاف 


ل 


الناسى والجاهل في التتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته : لا تجب 
الفدية عليه لاشتراط العلم والقصد فيه . 

والرابع - دم تخيير وتعديل : وهو دم جزاء الصيد والشجر . 

وقال الحنابلة : الفدية : ما يجب بسبب نسك أو حرم » وله تقديها على 
فعل محظورلمعذور » وهي نوعان : تخيير وترتيب . 

فالتخيير : يكون بين ذبح شاة » أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 
لكل مسكين مد ير أونصف صاع يحزئ في الفطرة . وذلك كفدية لبس الخيط » 
وطيب » وتغطية رأس » وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين » ومقدمات الماع 
۴ بينا » وجزاء صيد ا سنبين . 

والترتيب : 

أ إما بذبح شاة حال اليسار » وصيام عشرة أيام حال الإعسار » وذلك 
كدم القتع والقران » وترك واجب » وفوات » وإحصار ء والصوم في غير 
الإحصار : ثلاثة في أيام الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله » ولا يجب تتابع 
ولا تفريق في الأيام » ومن م يصم الثلاثة في أيام منى » صام بعدها عشرة » 
وعليه دم مطلقاً » وعلى امحصر دم » فإن لم يجد نه أوعدمه » صام عشرة أيام 
بنية التحلل ثم حل » ولا إطعام فيه . 

ب - وإما بذبح بدنة ونحوها في الحج » وشاة في العمرة » فإن عجز صام 
عشرة أيام : ثلاثة في الحج » وسبعة إذا رجع » وذلك في حال الوطء وإنزال مني 
بمباشرة دون فرج » أو بتكرار نظر أو تقبيل أولمس بشهوة » أواستناء » ولو 
خطأ . والمرأة المطاوعة كالرجل » لا النائمٌة والمكرهة › ولا شيء على من فكر 
فأنزل أو احتم أو أمذى بنظرة » ولا على من قتل القمل وعقد النكاح . 
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رابعاً - ما يوجب الصدقة : 

الصدقة : نصف صاع من البر"' » أوقية ذلك من الدرام عند الحنفية . 
وتجب الصدقة عند الحنفية فيا يأتي من الحالات التي أشرنا إليها سابقاً وهي : 

أ- إن طيب الحرم أقل من عضو كامل . 

ب - إن حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية أوخلق شارب . 

ج - إن لبس الحيط أو ستر رأسه أقل من يوم أو أقل من ليلة . 

3 إن فض أقل من حسة أطافين متفرقة الكل فر دة 
للقدوم جنباً أوطاف طواف الزيارة محدثاً فعليه شاة » وإن طاف للزيارة جنباً 
فعليه بدنة . وإن طاف للوداع جنباً فعليه شاة . 

و - إن ترك شوطأ من أشواط طواف الوداع أو السعي » أو تقص حصاة من 
إحدى المار . 

ز- إن حلق الحرم رأس غيره» سواء أكان الغير حرماً أم حلالاً. ولا شيء عليه إن 
طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطاً إجماعاً . 

وقال المالكية : في قل الظفر ترفهاً أوعبثاً » لا لإماطة الأذى » حفنة 
من طعام . وفي إزالة الشعر والشعرات والقملة والقملات لعشرة لغير إماطة 
الأذى : حفنة من طعام يعطيها لفقير » فإن قم أكثر من ظفر مطلقاً أو قم 
واحداً فقط لإماطة الأذى » أو أزال أكثر من عشر مطلقاً » أو قتل أو طرح أكثر 
من عشر قلات مطلقاً لإماطة الأذى » فتلزمه فدية . 

. غم‎ ٠۳۷١ غ » وعند الجهور‎ 75٠١ وهو عند الحنفية‎ )١( 
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وقال الشافعية : الأظهر أن في الشعرة والظفر مد طعام » وفي الشعرتين 
والظفرين مدين أي نصف صاع » وفي ثلاث شعرات وثلاثة أظفار فدية كاملة 
( شاة ). 

وقال الحنابلة كالشافعية : في كل شعرة أو ظفر مد من طعام » وفي قطع 
بعض الظفر أو بعض الشعرة مثل مافي جميعه . والمذهب وجوب الفدية الكاملة في 
حلق ثلاث شعرات وقم ثلاثة أظفار . 


خامساً ‏ ما يوجب أقل من نصف صاع : وهو التصدق با شاء : 

فال الختفية + إن فقتل جراد أو قلة أو اشن ار لاا أو ألقاها من بدئة أو 
كيه + أو القن ونه الس رت + أودل غلا غرف يتصضدق عا شاد کک 
طعام ؛ لأن القملة متولدة من التفث الذي على البدن . ولو قتل قلة وجدها 
على الارض لم يكن عليه شيء . والجراد من صيد البر . 

زمان الفدية ومكانها : 

قال الحنفية"' : النسك : أي ذبح الشاة أوالبدنة يختص بالحرم 
بالاتفاق ؛ لأن الإراقة م تعرف قربة إلا في زمان أو مكان » وهذا لم يختص 
بزمان » فتعين اختصاصه بالمكان . 

وأما الصوم : فيجزئ في أي موضع شاء ؛ لأنه عبادة في كل مكان › 
ولا يشترط تتابع الأيام . وكذا الصدقة تصح في أي مكان شاء . 

وقال المالكية : الفدية : وهي كفارة ما يفعله الحرم من الممنوعات إلا 


۲١٠۱/۱ : الدر الختار : ۲۸۸/۲ » اللباب‎ )١( 
. القوانين الفقهية : ص۳۸٠ ومابعدها‎ » ٩۳/۲ : الشرح الصغير‎ )۲( 
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الصيد والوطء » لا تختص بأنواعها الثلاثة ( الصيام والصدقة والنسك ) بمكان أو 
زمان » فيجوز تأخيرها لبلده أوغيره في أي وقت شاء . أما المدي الواجب جزاء 
للصيد أو الوطء فحله منى أو مكة » فإن وقف بالهدي بعرفة بجزء من الليل ذبحه 
نى » وإلا فبكة .0 


وقال الشافعية'' : الدم الواجب بفعل حرام كالحلق لعذر أو ترك واجب 
عليه غير ركن كدم الجبرانات ودم القتع والقران والحلق : لا يختص بزمان › 
ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر » ويجب صرف لمه إلى مساكين الحرم وفقرائه : 
القاطنين منهم والغرباء » فكل الدماء الواجبة وبدلها من الطعام تختص تفرقتها ٠‏ 
بالحرم على مساكينه » وكذا يختص به الذبح , إلا دم الحصر › فيذبح حيث 
أحصر . ودم الفوات يجزئ قبل دخول وقت الإحرام بالقضاء » كالقتع إذا فرغ 
من عمرته » فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج على المعمّد . 


وقال الحنابلة" : ما وجب لترك واجب » أو بفعل محظور من هدي أو 
إطعام يكون في الحرم . ويلزم ذبح هدي القتع والقران والمنذور بالحرم » ويفرق 
لمه على مساکینه . ْ 

والأفضل نحر ما وجب بحج بنى » وما وجب بعمرة بالمروة » ومن عجز عن 
إيصال المذبوح للحرم حتى بوكيله » ينحره حيث قدر » ويفرقه بمنحره . وتجزئ 
فدية أذى في الرأس » ولبس الخيط » وتغطية الرأس » والطيب » وفدية فعل 
الحظور غير الصيد : خارج الحرم » ولو بلا عذر . ويدخل وقت ذبح الفدية من 
حين فعل الجناية » وقبله بعد وجود سببه المبيح ككفارة يمين » ويكون جزاء 


)١(‏ مغنى المحتاج : ٥۳۰/۱‏ ۔ ااه 
(۲) غاية المنتهى : ۲۸۸/١‏ وما بعدها . 
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الصيد بعد جرحه » وفدية ترك الواجب عند تركه . ويجزئ دم الإحصار حيث 
أحصر . ويصح الصوم في كل مكان . 


سادساً : الجناية التي توجب القهة أو المثل ( جزاء الصيد وقطع ٠‏ 
النبات ) : 

أنعة ابر ية اة بقل الم وأرعت انيور الكل ق الكل ار 
آلف 

قال أبو حنيفة" : تجب القية بقتل الصيد أو الدلالة عليه . والصيد 
المقصود : هو كل حيوان بري متوحش بأصل خلقتهه» سواء أكان مباحاً أم ملوك 
مأكولاً أم غير مأكول كالأسد والفر إذا لم يكن صائلاًء وكالنسر والبوم والغزال 
والنعام ونحوها » فلا يعد صيداً الكلب وار والحية والعقرب والذباب والبعوض 
والبرغوث والقراد والسلحفاة » والفراشة والدجاج والبط ونحوها . 

وتجب القمة على قاتله سواء أكان عامداً أم مخطئاً أم ناسياً لإحرامه » أم مبتدئاً 
بقتل الصيد أم عائداً إليه ( أي تكررمنه ) ؛ لأنه ضان إتلاف » فأشبه غرامات 
الأموال . 

وتقدر القية عند أبي حنيفة وأبي يوسف : بأن يقوم الصيد في المكان الذي 
قتله ا حرم فيه » أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية » يقوّمه ذوا عدل لما 
خبرة في تقوم الصيد » لقوله تعالى : « فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منك وقال في الهداية : والواحد يكفي > والاثنان أولى ؛ لأنه أحوط 
وأبعد من الغلط » کا في حقوق العباد . 


(۱) اللباب : 7٠١7/١‏ وما بعدها 


AR 


ثم يخير الحكوم عليه بالقية : إن شاء اشترى بها هدياً فذبح بمكة إن بلغت 
القية هديا مجزئا في الأضحية من إبل أو بقر أو غنم ؛ وإن شاء اشترى بها طعاماً » 
فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من تر أو شعير ؛ وإن 
شاء صام يوماً عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تر أو شعير . فإن فضل من 
الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير : إن شاء تصدق به » وإن شاء صام عنه 
يوماً كاملا . وتجب قية الحشيش والشجر النابت بنفسه الذي لا ينبته الناس في 
حرم مكة إذا قطعه الشخص البالغ إلا الإذخر والكأة» سواء أكان محرماً أم حلالاًء 
وتوزع القية مثل توزيع جزاء صيد الحرم . 


وقال المالكية"' : جزاء الصيد أحد ثلاثة أنواع على التخيير كالفدية › 
بخلاف الهدي ‏ يحم بالجزاء من غير احالف ذوا عدل فقيهان اثنان » فلا يكفي 
واحد أو كون الصائد أحدهما » ولا يكفي كافرء ولا فاسق » ولا مرتكب 
ما يخل بالمروءة » ولا جاهل غير عالم با حك في الصيد ؛ لأن كل من ولي أمرأ ‏ 
فلابد من أن يكون عالاً ما ولي به . 


وأنواع الجزاء الثلاثة هي : 

النوع الأول : مثل الصيد الذي قتله من النّعَم ( الإبل والبقر والغم ) قدراً 
وطوازة أوقذاراً #يقرط كوته عزنا 6 عرف الأححية ينا وسلامة عن العيون: 
فلا زی صغير ولا معيب . 

النوع الثاني : قية الصيد طعاماً : بأن يقوّم بطعام من غالب طعام أهل 


١١۸ - ۱١۲/۲ : الشرح الصغير‎ )١( 


لكل مسكين بحل التلف مد بد الني له » فإن لم يوجد فيه مساكين فيعطى 
اكت أقرت مكان له 

النوع الثالث ‏ عدل ذلك الطعام صياماً : لكل مد صوم يوم » في أي مكان 
شاء من مكة أو غيرها » وفي أي زمان شاء » ولا يتقيد بكونه في الحج أو بعد 
رجوعه . 

وطريق تقدير الحكين لجزاء الصيد : في النعامة أو الفيل بّدَنة » وفي حمار 
الوحش أو بقرة الوحش بقرة » وفي الضبْع والثعلب والظبي وحمام حرم مكة 
ويمامه شاة . وفها.دون ذلك كفارة طعام أو صيام بتقويم الحكين . ولا جزاء 
عنده فيا حرم قطعه من الشجر في حرمي مكة والمدينة . 

وكذلك قال الشافعية"' مثل المالكية : إن أتلف الحرم صيداً له مثل من 
النعم ففيه مثله » وإن لم يكن له مثل ففيه قية » ويتخير في جزاء إتلاف الصيد 
الثلي بين ثلاثة أمور : ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم » أو أن يقوم 
الثل بالدراهم ويشتري به طعاماً لمساكين الحرم » أو يصوم عن كل مد يوماً . 
وغير المثلي : يتصدق بقيته طعاماً أو يصوم عن كل مد يومأ . ففي النعامة 
بدنة » وفي بقر الوحش وحماره بقرة » وفي الغزال عنز » وفي الأرنب عناق ٠‏ وفي 
اليَرْبوع جَفْرة ( أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها ) > وفي الضبع 
كبش » وفي الثعلب شاة » وفي الضب : جدي . ومالا تقل فيه يحم بمثله من 
النعم عدلان » لقوله تعالى : « يحك به ذوا عدل منک » ويجب فيا لا مثل له مما 
لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ماعدا المام : القية , عملا بالاصل في 
القييات . وتقدر القية بموضع الإتلاف أو التلف لا ببكة على المذهب . ويلزم في 
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الكبير كبير » وفي الصغير صغير » وفي الذكر ذكر » وفي الأنثى أنثى » وق الصحيح 
صحيح » وفي المعيب معيب إن اتححد جنس العيب » وفي السمين سمين » وفي 
المزيل هزيل » ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسلم أوالهزيل بالسمين 
فهو أفضل » ومالا مثل له مما فيه نقل وهو الجام في الواحدة منها شاة . 


والأظهر ضان قطع نبات الحرم اللي الرطب الذي لا يستنبت » وقطع 
أشجاره > ففي قطع الشجرة الحرمية الكبيرة : بقرة لها سنة > وفي الصغيرة شاة » 
وفي الشجرة الصغيرة جداً : قيتها . والمذهب وهو الأظهر أن النبات المستنبت 
وهو ما استنبته الأدميون من الشجر كغيره في الحرمة والضان » لكن يحل الإذخر 
والشوك وغيره كالعوسج من كل مؤذ » كالصيد المؤذي . فلا ضان في قطعه, 
والأصح حل أخذ نبات الحرم من حشيش ونحوه لعلف البهام وللدواء » 
وللتغذي » للحاجة إليه » ولأن ذلك في معنى الزرع . ولا يضمن في الجديد صيد 
المدينة مع حرمته . 


وقال الحنابلة " أيضأ مثل الشافعية : يخير في جزاء الصيد بين مثل له » 
و تقو يه محل تلف أو قربه بدرام يشتري بها طعاماً » فيطعم كل مسكين مد 
ر » أونصف صاع-من غيره » أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً » وإن بقي 
دون طعام صام . ويخير فيا لا مثل له من القهيات بين إطعام وصيام » ولا يجب 
ا فة 

ويضمن نبات الحرم المكي وشجره حتى المزروع إلا الإذخر والكأة والفرة › 
فيجب في الشجرة الصغيرة شاة » وفيا فوقها بقرة » ويخير بين ذلك وبين تقوم 
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الجزاء » وتوزع قيته كجزاء الصيد » وتجب قية الحشيش . ولا جزاء في قطع 
ما حرم من صيد المدينة وشجرها . 

طبوابط جزاء الصيد : 

أفاض ابن قدامة في بيان أحكام جزاء الصيد » نوجزها فيا يلي" : 

أولاً - وجوب الجزاء على الحرم بقتل الصيد : أجمع أهل العلل على وجوبه » 
لقوله تعالى : « يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » ومن قتله منك 
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ . 

وقتل الصيد نوعان : مباح ومحرم . 

فانحرم : قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله » ففيه الجزاء . والمباح ثلاثة 
أنواع : 

أحدها : أن يضطر إلى أكه ‏ فيباح له ذلك بغير خلاف نعامه » لقوله 
تعالى : ل ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة ‏ ومتى قتله ضمنه » سواء وجد غيره أو 

الثاني : إذا صال عليه صيد » فلم يقدر على دفعه إلا بقتله » فله قتله › 
ولاضان عليه » وهذا موافق لرأي الشافعي وأبي حنيفة » لأنه قتله لدفع شره » فم 

الثالث : إذا خلص:صيداً من سبع أو شبكة صياد » أو أخذه ليخلص من 
رجله خيطاً ونحوه » فتلف بذلك » فلا ضان عليه ؛ لأنه فعل أبيح لحاجة 
الحيوان » فلم يضمن ما تلف به . 


057 ٥۰٤/۴ : المغني‎ )١( 
)۱۸( سين 7 الفقه الإسلامي ج؟‎ 


ثانياً ‏ الجزاء واجب في الخطأ والعمد : وهذا متفق عليه بين أئّة المذاهب » 
لقول جابر : « جعل رسول الله به في الضبع يصيده الحرم كبشا sS‏ 
الصلاة والسلام : « في بيض النعام يصيبه يصيبه الحرم : نه » ولم يفرق »" ولأنه ضان 
إتلاف استوى عمده وخطؤه كال الآدمي . 


ثالشاً ‏ الجزاء لا يجب إلا على الحرم : ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام 
العمرة » سواء أكان مفرداً أم قارناً » لعموم النص فيها » ولاخلاف في ذلك . 

رابعاً ‏ الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد : لأنه الذي ورد به النص بقوله 
تعالى : < لا تقتلوا الصيد » والصيد : ما جمع ثلاثة أوصاف : وهو أن يكون 
اا أك لا مالك له ها عقي :“قلا خداء فيا ليس عأكول كسباع 
البهام والمستخبث من الحشرات والطير وسائر الحرمات . وهذا قول أكثر أهل 
العم » إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره » كالمتولد من الضبع 
والذئب » تغليباً لتحريم قتله 

ا ا ENE‏ 
والدجاج ونحوها . والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال . 


خامساً ‏ وجوب الجزاء في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف : لقوله . 
تعالى : ( أحل لك صيد البحر وطعامه متاعاً لم وللسيارة'» وحرم علي صيد 
50 
ولا فرق بين حيوان البحر الملح » وبين ما في الأمار والعيون » فإن اسم 
الس غار الكل م لقولة كنال << وا فغق البجران هيدا عدف فرات 
ئغ شرابه » وهذا ملح أجاج » ومن كل تأكلون لما طرياً 4 وحيوان البحر : 


(۱) رواهما ابن ماجه 
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ما كان يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه › كالسمك ونحوه » وإن كان مما يعيش 
في البر كالسلحفاة والسرطان فهو كالسمك لا جزاء فيه . أما طير الماء ففيه الجزاء 
باتفاق أهل العم . وكذا الجراد فيه الجزاء في قول الأكثرين . 

سادساً ‏ كيفية وجوب الجزاء بقتل الصيد : قال أبو حنيفة : الواجب 
القية ؛ لأن الصيد ليس بثلي رداك ليوز الواعية ا 
تعالى : 3 فجزاء مثل ما قتل من النعم » وجعل الني به في الضبع كبشاً › 
وأجمع الصحابة على إيجاب المثل » فقالوا : « في النعامة بدنة » وحك ابن عباس 
وأبو عبيدة « في حما و ا ب قيقة 
الماثلة » فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد SET‏ 
الصورة » وهو الأرجح لدي . 

والمتلف من الصيد قسمان : 

- قسم قضت فيه الصحابة : فيجب فيه ما قضت » وبه قال الحنابلة 
والشافعية . وقال مالك : يستأنف الحم فيه لقوله تعالى : ل يحم به ذوا 
عدل » لكن مذهب المالكية موافق للرأي الأول 5 بينا . ويدل للحنابلة 
ا ار : « أن الني ب جعل في الضبع يصيدها الحرم 
كيشأ »'"' وروی جابر عن النبي به : قال : « في الضبع كبش إذا أصاب الحرم » 
وفي الظبي شاة » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة »7 

» وقسم لم تقض فيه الصحابة : فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة‎ - ١ 
لقوله تعالى : © يحم به ذوا عدل منک > فيحكان فيه بأشبه الأشياء به من النعم‎ 


. رواه أبو داود وابن ماجه عن جابر‎ )١( 
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من حيث الخلقة » لامن حيث القية » بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في 
القية . ولم يشترط الحنابلة في الحا كونه فقيهاً خلافاً للمالكية » وإغا شرطوا فيه 
الغذالة:+ لكي علا 

ويجوز عند الحنابلة والشافعية كون قاتل الصيد أحد العدلين » لعموم قوله 
تعالى : © يحك به ذوا عدل منكم » والقاتل مع غيره ذوا عدل منا . 


سابعاً - نوع الجزاء : 

قال الحنابلة والشافعية : في كبير الصيد مثله من النعم » وفي الصغير : 
صغير » وفي الذكر : ذكر » وفي الأنثى أنثى » وفي الصحيح صحيح ٠‏ وفي ا لمعيب : 
معيب » لقوله تعالى : ل فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ ومثل الصغير صغير . 

وقال المالكية : يجب ما يجزئ في الأضحية » ففي الصغير كبير » وفي ا لمعيب 
صحيح » لقوله تعالى : « هدياً بالغ الكعبة 4 ولا يجزئ في المدي صغير 
ولا معيب . 

ضهان جزء الصيد : وأضاف الحنابلة : إن أتلف جزءاً من الصيد وجب 
تان لان جل عفمونة + فكان يعض مون “الآدمق والأموال »ولان الي 
بل قال : « لا ينفر صيدها » فالجرح أولى بالنهي » والنهي يقتضى التحريم › 
وما كان محرماً من الصيد وجب ضانه كنفسه . ويضن بثله من مثله . هذا إن 
اندمل الصيد متنعاً » فإن اندمل غير متنع ضنه جميعه ؛ لأنه عطله » فصار 
كالتالف » ولأنه مفض إلى تلفه » فصار كالجارح له جرحاً يتيقن به موته . قال 
ابن قدامة + وهذا هذهب أي خديفة.: 

ضهان مضاعفات الجرح : وإن جرح صيداً » فوقع في شيء تلف به : 
ضنه ؛ لأنه تلف بسببه » وكذلك إن نفره فتلف في حال نفوره » ضنه . فإن 
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سكن في مكان وأمن من نفوره ثم تلف » لم يضمنه . ويجوز عند الحنابلة إخراج 
جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته . 


قاعدة الضان : وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد من مباشرة 
وتسبب . وما جنت عليه دابته بيدها أو فها من الصيد » فالضان على راكبها › 
أواقائنها أوسائتها ».ونا حدت برجلا “قلا عبان غل لأتنه لا يكن حفط 
رجلها . 

كيفية ضان الطير : قال الجهور : في النعامة بدنة » وفي المام شاة ؛ لأن 
النعامة تشبه البعير في خلقته » فكانت البدنة مثلاً لما » وتوجب الآية المثل : 
ل فجزاء مثل ما قتل من النعم » ولأن الآثارعن الصحابة ذكرت في الام 
شاة » وكذلك ماكان أكبر من الام كالحباري والكركي والكروان والحجل والأوز 
اكد نن وال فيد اة 

وقال أبو حنيفة : الواجب هو القية . 

ولا خلاف في أن ضان غير الام ونحوه من الطير هو القية في المكان الذي 
أتلفه فيه . وكذلك يضمن بيض الطير بقية الطير » لقول ابن عباس : « في بيض 
النعام قيته » . وقال المالكية" : يجب في الجنين وفي البيض عشر دية الأم . 

ثامناً ‏ التخيير في جزاء الصيد : اتفقت المذاهب على أن قاتل الصيد 
والأمورالثلاثة : هي ذبح النظير » وتقويم النظير بدراهم ثم بطعام » لكل 


٠١۸/١ : الشرح الصغير‎ )١( 


5 11 


كفارة طعام مساكين » أو عدل ذلك صياماً ‏ و« أو» في الأمر للتخيير» بين 
المثل أو الإطعام أو الصيام . وإذا اختار المثل ذبحه » وتصدق به على مساكين 
الحرم » لقوله تعالى : ل هدياً بالغ الكعبة ‏ وال هدي يجب ذبحه » ولا يجزئه أن 
يتصدق به حياً على المساكين » لتسميته هدياً » وله ذبحه في أي وقت شاء › 
ولا يختص ذلك بأيام النحر . 

كيفية تقدير الطعام ونوعه : 

قال الشافعية والحنابلة : ومتى اختار الإطعام : فإنه يقوم المثل بالدراهم » 
والدرام بطعام ويتصدق به على المساكين ؛ لأن المثل الواجب إذا قوم » لزمت 
قهة مثله . ولا يجزئ إخراج القهة ؛ لأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ليست 
القهة منها . ونوع الطعام الحرج : هو الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى : وهو 
الحنطة والشعير والقر والزبيب . وقال مالك : يقوم الصيد لا الثل ؛ لان 
التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف » قوم المتلف كالذي لا مثل له . 

تقدير الصيام : 

وفي الصيام : يصوم عند الجمهور : عن كل مد يوماً ؛ لأنها كفارة دخلها 
الصيام والإطعام » فكان في مقابلة المد ككفارة الظهار : المد فيها في مقابلة إطعام 
المسكين . وإذا بقي مالا يعدل يومأ > صام يوم كذلك . 

وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل نصف صاع من بر يوماً » إذ لا يجوز عنده 
أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ؛ لأن الطعام المذكور ينصرف إلى ما هو 
الود ف الشررع .: 

تاسعاً ‏ مالا مثل له من الصيد كالجراد : يخير قاتله بين أن يشتري 
بقيته طعاماً » فيطعمه لمساكين » وبين أن يصوم . ولا يجوز إخراج القهة عند 
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الحنابلة في الظاهر » والشافعية » وإغا يتخير بين إخراج طعام بقيته والصيام 


بعدد الأمداد . 


عاشيراً - تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل : كاما قتل صيداً حك 
عليه » فيجب الجزاء بقتل الصيد الثاني » ا يجب عليه إذا قتله ابتداء ؛ لأنه 
كفارة عن قتل » فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي » ولأن هذه الكفارة 
يدل مقلف يجب به المثل أو الق قاف ةل مال الام 


ولو اشترك جماعة في قتل صيد ء فعليهم جزاء واحد في رأي الحنابلة على 
قد قتلوا صيدأ » فيلزمهم مثله » والزائد خارج عن الثل » فلا يجب . 


وقال الحنفية"' والمالكية : إذا اشترك الحرمان في قتل صيد » فعلى كل واحد 
منها الجزاء كاملا ؛ لأن كل واحد منها جنى على إحرام كامل . وإذا اشترك 
الحلالان في قتل صيد الحرم » فعليها جزاء واحد ؛ لأن الضان هنا لحرمة الحرم » 
فجرى مجرى ضان الأموال » كرجلين قتلا رجلاً خطأ > يجب عليها دية واحدة » 
وعلى كل واحد منها كفارة . 

وأضاف الحنابلة : إن كان شريك الحرم في قتل صيد مطلقاً حلالاً أو سبعاً » 
فلا شيء على الحلال » ويح على الحرام . 

وإن أشترك حرام وحلال في صيد حرمي ٠‏ فالجزاء بينها نصفان ؛ لأن 
الإتلاف ينسب إلى كل واحد منههما نصفه . 


(۱) اللباب : ۲۱۱/١‏ وما بعدها 
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حادي عشر ‏ تملك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه › 
وقلكه بالإرث : 


قال أكثر الفقهاء : إذا أحرم الرجل وفي ملكه صيد ء لم يزل ملكه عنه › 
ولا يده الحكية » مثل أن يكون في بلده أو في يد نائب له في غير مكانه . 
ولا شيء عليه إن مات » وله التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما » ومن غصبه 
لزمه رده » ويلزمه إزالة يده المشاهدة عنه » فإذا كان في قبضته أو رحله أو خيته 
أو قفص معه أو مربوطاً بجبل معه » لزمه إرساله . 

والدليل على بقاء يد المالك عليه : أنه لم يفعل في الصيد فعلاً » فلم يلزمه 
شيء » کا لو كان في ملك غيره . 

ولا يملك الحرم الصيد ابتداء بالبيع ولا بالحبة ونحوهما من الأسباب » بدليل 
حديث الصعب بن جثامة المتقدم أنه ْو رد ال مار الوحشي على صاحبه لآثنة 
محرم . فإن أخذه بأحد هذه الأسباب » ثم تلف فعليه جزاؤه » وإن كان مبيعاً 
فعليه القية أو رده إلى مالكه » فإن أرسله فعليه ضانه ا لو أتلفه » وليس عليه 
جزاء » وعليه رد امبيع أيضاً . 

وإن ورث الحرم صيداً ملكه ؛ لأن الملك بالإرث ليس بفعل من جهته 2 
وإنغا يدخل في ملكه حكاً » سواء اختار ذلك أو كرهه . 


جدول محظورات الإحرام 


ما يترتب على فعل شيء منها عمداً 
أوسهواأ او جهلا او لعذر 
الفدية بذبح شاة 


١‏ لبس الرجل الخيط من 
الثياب أوالحذاء وسترالرأس 
بلاعذر 

۲ -تغطية رأس الرجل ووجه. 
المرأة 

٣‏ إزالة الشعرمن الجسم بأي 
نوع في أي موضع 


الفدية بذبح شاة 


الفدية بذبح شاة بحلق ربع الرأس عند الحنفية » 
والافعلية الضصنقة”: 

الفدية بذبح شاة يإزالة ما يزيد عن عش رشعرات عند 
المالكية وإلا فعليه حفنة من طعام . 

الفدية بذبح شاة بإزالة ثلاث شعرات فأكثر عند الشافعية 
والحنابلة » و إلا فعليه إطعام مسكين عند الحنابلة » ومد 
لشعرة ومدان لشعرتين عند الشافعية . 

الفدية بالذبح بتقلم أظافر يد أو رجل عند الحنفية » 
وما ةا الا خرن فن تفيل إزاله الشسن:.» 


٤‏ -تقلم الاظافر 


٥‏ -استعال الطيب مطلقاً الفدية بالذبح 
5 هيد اران أو التعوطن له.. | جرا عند الشيور ثالثل أوالتضدق قيب ه طعاما »او 
الصيام عن كل مد يوماً 


جزاء بالقية عند أبي حنيفة » ويخير فيها بين شراء هدي 
وذبحه أوالتصدق بطعام لكل مسكين نصف صاع من 
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ما يترتب على فعل شيء منها عمداً 
لالد احص مد 


EE‏ روم العاني: واللناللة سنن كن 
ال صغيرة أو كتيره » وقهة النبات ٠.‏ 


مع القضاء اتفاقاً » وذبح بدنة عند الشافعية والحنابلة » 


وهدي عند المالكية » وبدنة بعد الوقوف عند الحنفية 
وقبله شاة . ولا فديةعند أحمد عل المرأة النائمة 
والمكرهة » ولاشىء عند الشافعية؛على من باشرمقدمات 
الجاع ناسياً » ولاعلى الجامع الناسي والجاهل بالتحريم 
والمرأة اللكرهة » ولا يفسد الحج أيضاً بذلك عندهم . 
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المبحث الثاني عشر ‏ الفوات والإحصار : 
الفوات : ما يفوت به الحج » وحك الفوات”": 


ما يفوت به الحج : من أحرم بالحج مطلقاً فرضاً أو نفلاً > صحيحاً أو 
فاسداً » ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر » فقد فاته الحج ؛ 
لأن وقت الوقوف يتد إليه » ولأن الحج عرفة . 


ل کک ا 


حكم الفوات : قال الحنفية : من فاته الحج وجب عليه أن يتحلل بأفعال 
العمرة : بأن يطوف ويسعى من غير إحرام جديد لها » ويحلق أو يقصر › ثم 
يقضي الحج من عام قابل » ولا دم عليه ؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة › 
فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق الحصّر » فلا يجمع بينها » فلو كان 
الفوات سبباً للزوم المدي للزم الحرم هديان : للفوات والإحصار . 


وقال الجهور : من فاته الحج تحلل بعمرة من طواف وسعي وحلق أو 
كن رق عل ارون فال م ره امي نونك الفا سقط عه 


)١(‏ البدائع : ۲۲۰/۲ وما بعدها » فتح القدير : ٠٠۲/۲‏ ومابعدهاء اللباب : 5١5/١‏ وما بعدها ء الثرح 
الصغير : ٠١١/۲‏ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص۲٤۱‏ › المهذب : ۲۳۳/١‏ > المغني : 7 51١‏ » مغني الحتاج : 
١‏ »> حاشية الشرقاوي : 01١/١‏ وما بعدها . 
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ما بقي من المناسك كالنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام والرمي والمبيت 

أما دليل الفوات : فهو أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر» فن ل 
يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ » فاته الحج » بلا خلاف بين العاماء ؛ 
لقول جابر : « لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمّْع » قال أبو الزبير : 
فقلت له : أقال رسول الله ب ذلك ؟ قال : نعم » » وقول الني بي : 
« الحج عرفة » من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جَمُع » فقدتم حجه » : يدل على 
فواته بخروج ليلة جمع أي ليلة المزدلفة . 

وقال الني بل : « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج » ومن فاته 
عرفات بليل » فليحل بعمرة » وعليه الحج من قابل »'" . 

ودليل التحلل بعمرة : هو ما روي عن الصحابة كعمر وابن مر" وغيرها » 
ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات » فع الفوات أولى . 
٣‏ ودليل لزوم القضاء من قابل » سواء أكان الفائت واجباً أو تطوعاً : هو 
ما روي عن الصحابة : عمر وابنه وابن عباس وابن الزبير ومروان ٠‏ وقال بير : 
« من فاته عرفات فاته الحج » فليحل بعمرة » وعليه الحج من قابل » » ولأن 
الحج يلزم بالشروع فيه » فيصير كالمنذور › بخلاف سائر التطوعات . 

وأما لزوم الهدي عند المهور خلافاً للحنفية : فلقول الصحابة المذكورين » 


)١(‏ رواه الأثرم بإسناده 

(؟) رواه الدارقطني عن أبن عمرء وضعفه . 

(5) رواه الشافعي في مسنده » وروى مالك في الموطأ يإسناد صحيح عن هبار بن الأسود أن عمر رضي الله عنه 
أفتى بوجوب القضاء والدم » واشتهر في الصحابة . 

)٤(‏ رواه الدارقطني عن ابن عباس 
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ولا روى عطاء : أن الني مهه قال : « من فاته الحج فعليه دم » وليجعلها 
عمرة » وليحج من قابل » » ولأنه حل من إحرامه قبل إقامه فلزمه هدي › 
كالحرم لم يفت حجه » فإنه يحل قبل فواته . 


بقاء الفائت محرماً لعام آخر : إن اختار من فاته الحج البقاء على 
إحرامه ليحج من قابل » فله ذلك ؛ لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل النسك 
لا ينع إتهامه » كالعمرة » وامحرم بالحج في غير أشهره . 


صغة القطباع : 

قال الجهور : وإذا فات القارن الحج حل » وعليه مثل ما أهل به من 
قابل ؛ لأن القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه » ويلزمه هديان : 
هدي للقران » وهدي فواته . 


وقال الحنفية : يطوف ويسعى لعمرته »غم لا يحل حتى يطوف ويسعى 


الخطأ في وقت الوقوف : إذا أخطأ الناس » فوقفوا في اليوم الثامن أو في 
اليوم العاشر أي في غير ليلة عرفة » أجزأم ذلك » ولم يجب عليهم القضاء » لقوله 
له : « يوم عرفة الذي يعرّف فيه الناس » » ولأن الخطأ نجم عن شهادة 
الشاهدين برؤية الملال قبل الشهر بيوم » فوقفوا يوم الثامن ٠‏ أو غم عليهم 
الحلال » فوقفوا يوم العاشر ‏ ومثل هذا لا يؤمن في القضاء » فسقط . 


. رواه النجاد يإسناده‎ )١( 
رواه الدارقطني عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وروى الدارقطني أيضاً وغيره عن أبي‎ )١( 
. » هريرة أن رسول ب قال : « فطرك يوم تفطرون » وأضحام يوم تضحون‎ 
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فإن اختلفوا فأصاب بعض » وأخطأ بعض » وقت الوقوف » لم يجزئهم ؛ 
لأنهم غير معذورين في هذا . 

الإحصار : 

معناه » أحكامه ومنها مكان ذبح دم الإحصار ووقته > ما يقضيه الحصر › 
نوال الما : 

أولاً ‏ معنى الإحصار : 

الإحصار لغة : المنع » وشرعاً عند الحنفية : منع الحرم عن أداء الركنين 
( الوقوف والطواف ) . وعند الجهور : منع الحرم من جميع الطرق عن إتام الحج 
أو الغيرة:: 

والمنع عند الحنفية : إما بعدو أو مرض أو ضياع نفقة أو حبس أو كس ر أو 
عرج وغيرها من الموانع التي تمنع الحرم من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعاً . ومن 
أحصر بمكة وهو ممنوع من الركنين : الوقوف والطواف » كان محصراً ؛ لأنه تعذر 
بحصر ؛ لأنه إن قدر على الطواف تحلل به » وإن قدر على الوقوف فقد تم حجه » 

والمنع الذي يعد به الحرم محصراً عند الجهور : هو ما يكون بعدو › 
فالإحصار بعدو بعد الإحرام مبيح للتحلل إجماعاً . ولا يجوز التحلل بعذر 


)١(‏ البدائع : ١0/١‏ ۱۸۲ » فتح القدير : ۲۹۵/۲ ۔ ۲۰۲ » اللباب : ۲٠١ 5١5/١‏ ء بداية المجتهد: 
۲٤١ _ ۷‏ » القوانين الفقيية : ص١٤۱‏ » الشرح الصغير : ۱۳۲/۲ ۔ ۱۳١‏ ء الشرح الكبير : ٩۲/۲‏ - 18 » مغني 
الحتاج : ۵۳۲/۱ ۔ ۵۳۷ ء شرح المجموع : ۲٤۲/۸‏ ۔ 518 » المهذب : ۲۳۲/۱ ۔ ۲۲١‏ ء المغني : ۲۵۷۲ ۔ 534 » كشاف 
القناع : 1۰۷/۲ ۔ 11٤‏ » الإيضاح : ص۷٩‏ ۔ ٩‏ . 
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المرض أو الحبس في دين يكن من أدائه » أو ذهاب نفقة » فمن مرض يصبر حتى 
يبرأ » فإذا برئ أتم ما أحرم به من حج أو عمرة . وعلى المدين أن يؤدي الدين . 
ويضي في حجه » فإن فاته الحج في الحبس لزمه المسير إلى مكة » ويتحلل بعمل 
عمرة » ويلزمه القضاء . ومن ذهبت نفقته بعث هدي إن كان معه ليذبحه بمكة › 
وكان على إحرامه حتى يقدر على الوصول إلى البيت . وعليه » فكل من تعذر عليه 
الوصول إلى البيت بغير حصر العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة وضياع 
طريق ونحوه » لا يجوز له التحلل بذلك » بل يصبر حتى يزول عذره . 

المحصر بمكة : ومن حصر بمكة عن البيت بعدو أو مرض أو حبس ولو بحق 
فقد أدرك الحج » ولا يحل إلا بطواف الإفاضة » ولو بعد سنين . 

شرط التحلل : لكن إن شرط الحرم التحلل عرض » تحلل به ء لمافي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخل رسول الله به على ضبّاعة 
بنت الزبير » فقال لما : أردت الحج » فقالت : والله » ما أجدني إلا وجعة . 
فقال : حجي واشترطي » وقولي : اللهم علي حيث حبستني » ويقناس عليه 
غيره . ولا يسقط عنه الدم عند الحنفية والشافعية إذا شرط عند الإحرام أنه 
معلل إذا أحمن..: 

وقال الحنابلة : لاشىء عليه » لا هدي ولا قضاء ولا غيره » فيان للشرط 
تأثيراً في العبادات . ۰ 


الأدلة : 

استدل الحنفية : على عموم أسباب الإحصار بعموم قوله تعالى : # فإن 
أحصرتم فها استيسر من المدي ) والمنع ۴ يكون من العدو » يكون من المرض 
وغيره » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب > إذ الحم يتبع اللفظ لا 
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السبب . وعن الكسائي وأبي معاذ أن الإحصار من المرض » والحصر من العدو, 
فعلى هذا كانت الآية خاصة في الممنوع بسبب المرض . 

واستدل الجمهور : بأن آية الإحصار المذكورة : « فيان أحصتم .. ) 
نزلت في أصحاب رسول الله له حين أحصروا من العدوء وفي آخر الآية 
الشريفة دليل عليه » وهو قوله عز وجل : ل فإذا أمنتم » والأمان من العدو 
e‏ 

وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهها أنها قالا : « لا حصر إلا من 
عدو » . 

شروط التحلل عند المالكية : يرى المالكية أن للمحصر مس حالات 
يصح له الإحلال في أربعة منها : وهي أن يكون العذر طارئاً بعد الإحرام » أو 
متقدماً ولم يعم به » أو علم وكان يرى أنه لا يصده » وأن يشرط الإحلال فيا إذا 


ويمتنع الإحلال في حالة واحدة : هي إن صد عن طريق » وهو قادر على 
الوصول من غيره . 

رفض الإحرام : إن قال الحرم : أنا أرفض الإحرام وأحل » فلبس 
الثياب » وذبح الصيد » وعمل ما يعمله الحلال > يظل محرماً » ويكون الإحرام 
باقياً في حقه » تلزمه أحكامه » ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه » فعليه في 

)١(‏ لكن قال ابن رشد في ( بداية امجتهد : ٠٤٠٠/١‏ ) : الأظهر أن قوله سبحانه : «“فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج » أنه في غير الحصرء بل هو في التتتع الحقيقي » فكأنه قال : فإذا لم تكونوا خائفين » لكن قتعتم بالعمرة إلى 


الحج » فا استيسر من الحدي » ويدل على هذا التأويل قوله سبحانه : ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضي المسجد 
الحرام ‏ والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره يإجماع . 
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الدماء » ويفسد حجه . وليس عليه لرفضه الإحرام شيء ؛ لأنه مجرد نية لم تؤثر 
شيئاً . 


تحليل الزوجة من حج تطوع : ذكر الشافعية والحنفية أن للزوج 
تحليل زوجته  »‏ له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع أو فرض في الأظهر م 
يأذن فيه » لكلا يتعطل حقه من الاستتتاع » ؟ له أن يخرجها من صوم النفل › 
و > م يجزلرضاه بالضرر . وتحليلها في الحال من غير ذبح هدي عند 
الحنفية » ومع الهدي عند الشافعية . والمراد بتحليله إياها : أن يأمرها بالتحلل › 
وتحللها كتحلل الحصر . فإن لم يأمرها » م يجزلها التحلل . وليس للزوج تحليل 
الرجعية أو البائن ».بل بنا للعدة ٠‏ فإن اتقضت عدا أقت غرقا أو حجهنا 
إن بقي الوقت » وإلا تحللت بعمرة » ولزمها القضاء ودم الفوات . 

ثانياً ‏ أحكام الإحصار : يتعلق بالحصر أحكام » لكن الأصل فيه 
حكمان : أحدهما ‏ جواز التحلل عن الإحرام » والثاني - وجوب قضاء ما أحرم 
به بعد التحلل . 

أما جواز التحلل من الإحرام : فيقتضي بيان معنى التحلل ودليل جوازه » 
وما يتحلل به ومكان وزمان ذبح الهدي . 

أما معنى التحلل : فهو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له 
شرعاً . وأما دليل جوازه فقوله تعالى : « فإن أحصرتم فا استيسر من المدي » 
وفيه إضار » ومعناه : فإن أحصرع عن إتهام الحج والعمرة » وأردتم أن تحلواء 
قاذ كوا ما تيك من المدف: + إذ ا خا رة وج امدق 

وأما ما يتحلل به : فإن أمكنه الوصول إلى البيت » تحلل بعمل عمرة » وإن 
تعذر عليه ذلك ذبح اهدي » فيبعث عند الحنفية بالمدي أو بثنه ليشتري به 
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هدياً » فيذبح عنه » ومالم يذبح لا يحل » سواء عند الحنفية شرط عند الإحرام 
الإحلال بغير ذبح عند الإحصارأو/ يشترط . 


والهدي : بدنة أو بقرة أوشاة ٠.‏ 


قارناً » للآية السابقة : ل فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي » والآية نزلت 
بالحديبية حين صد المشركون الني به عن البيت ٠‏ وكان معقرأ » فنحر م 
حلق » وقال لأصحابه : « قوموا فانحروا » ثم احلقوا»'" . 

وإن كان قارناً فعليه عند الشافعية والحنابلة دم واحد » وعند الحنفية 
دمان » بناء على أصل أن القارن عند الحنفية محرم بإحرامين » فلا يحل إلا 
بهذين » وعند الآخرين مرم يإحرام واحد » ويدخل إحرام العمرة في الحجة › 
فيكفيه دم وأحد . 


فإن لم يكن مع ا حصر هدي » وعجز عنه » انتقل عند الحنابلة إلى صوم 
عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » لأنه دم واجب للإحرام » 
فكان له بدل كدم القتع والطيب واللباس » ويبقى على إحرامه حتى يصوم أو 
ينحر اهدي ؛ لأا أقها مقام أفعال الحج ٠‏ فم يحل قبلها . وانتقل عند الشافعية 
في الأصح إلى الإطعام » فتقوّم الشاة درام » ويخرج بقهتها طعاماً » فإن عجز 
صام عن كل مد يوماً » وإذا انتقل إلى الصوم » له التحلل في الحال في الاظهر . 

وقال الحنفية والمالكية : ليس للهدي الواجب بالإحصار بدل ؛ لأنه لم يذكر 
في القرآن . 


(۱) رواه البخاري وأحمد عن ابن عمر ( نيل الأوطار : ٩⁄١‏ ) . 
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والتحلل عند الشافعية والحنابلة يكون بثلاثة أشياء : ذبح » ونية التحلل 
بالذبح » وحلق أو تقصير » لحديث « إنما الأعال بالنيات » ولأن الني بثو حلق 
يوم الحديبية » وفعله في النسك دال على الوجوب . 


والحلق شرط أيضاً عند المالكية » وليس بشرط للتحلل » وإفا يحل الحصر 
بالذبح بدون الحلق في قول أبي حنيفة ومد . لإطلاق نص الآية السابقة : « فإن 
أحصرتم فا استيسر من اهدي » فن أوجب الحلق فقد جعله بعض الموجب » 
وهذا خلاف النص » ولأن الحلق للتحلل عن أفعال الحج والحصر لا يأتي بأفعال 
الحج » فلا حلق عليه » والحديث في الحلق بالحديبية مول على الندب 
والاستحسان : 


وقال المالكية : الحصر بعدو أوفتنة في حج أوعمرة يتربص ما رجا كشف 
ذلك فإذا يئس تحلل بموضعه حيث كان من الحرم وغيره » ولا هدي أو دم 
عليه . فإن كان معه هدي نحره وتحلل بالنية والحلق بشرطين : أولما - إن لم يعم 
بالمانع عند إرادة إحرامه . وثانيها ‏ أن ييأس من زوال المانع قبل الوقوف 
بعرفة » والمعمد عند أشياخ المالكية أنه لا يتحلل إلا بحيث لو سار إلى عرفة من 
مكانه » لم يدرك الوقوف » فإن عل أوظن أو شك أنه يزول المانع قبل الوقوف » 
فلا يتحلل حتى يفوت » فإن فات الوقوف فعل عمرة . 

وأما مكان ذبح المهدي عند الحنفية : فهو الحرم » لقوله تعالى : 
ل ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ المدي محله » ولو كان كل موضع محلا له ,م 
يكن لذكر امحل فائدة » ولأنه عز وجل قال : « ثم محلها إلى البيت العتيق ) 
أي إلى البقعة التي فيها البيت . فلا يجوز عندهم ذبح دم الإحصار إلا في الحرم » 
فيبعث شاة تذبح في الحرم » ويواعد من يحملها يوماً بعينه يذبحها فيهءثم 


- ۲۹۱ 


يتحلل » أي يحل له ما كان محظوراً . ويجوز لامحصر بالعمرة أن يذبح مق 
شاء . أما الصدقة والصوم فيجزيان في أي مكان شاء . 

وأما زمان ذبح المهدي : فيجوز عند أبي حنيفة ذبح اهدي قبل يوم 
التخن لأطلاق النض ٠‏ ولأنة لعجيل الفحلل قال الضاحيان ٠‏ لا جوز 
الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر كدم المتعة والقران . وعلى الرأي الأول وهو 
الراجح : يكون زمان ذبح المدي مطلق الوقت» لا يتوقف بيوم النحرء سواء أكان 
الإحصارعن الحج أم عن العمرة . 

وحكم التحلل أي أثره : صيرورته حلالاً يباح له تناول جنيع ما حظره 
الإحرام لارتفاع الحاظر » فيعود حلالاً ‏ كان قبل الإحرام . 

وقال الجمهور غير الحنفية : من تحلل ذبح شاة حيث أحصر في حل أو حرم 
وقت حصره » لإطلاق الآية السابقة : « فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي » 
ولأن الني به حينا منعه كفار قريش نحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » قبل 
يوم النحر » فله النحر في موضعه كا فعل النبي . 

لكن وإن جاز التحلل قبل يوم النحر » فالمستحب له عند الشافعية 
والحنابلة وأبي حنيفة مع ذلك الإقامة على إحرامه » رجاء زوال الحصر » فتى زال 
قبل تحلله » فعليه المضي لإقام نسكه » بغير خلاف . 

والخلاصة ألا هدي على الحصر إن لم يكن معه عند المالكية » وعليه اهدي 
عند المهور . 

ثالثاً ‏ ما يقضيه الحصر : 

قال الحنفية : إذا تحلل الحصر بالحج » فعليه حجة وعمرة قضاء عما فاته ؛ 
لأ فى معن فائت الحج الذي يتحلل بأفعال العمرة » فإن لم يأت بها قضاها . 
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هذا إذا لم يحج من عامه » فإن حج منه ملا عمرة عليه ؛ لأنه ليس في معنى فائت 
الحج . 

وعلى المحصر بالعمرة القضاء لما شرع فيه » وعلى الحصر القارن حجة 
وعمرتان » أما الحج وإحدى العمرتين : فاما بينا أنه في معن فائت الحج » وأما 

والحاصل أنه يجب عند الحنفية على امحصر قضاء ما أحرم به بعد التحلل : 

أ- فإن كان أحرم بالحجة لا غير : فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصار 
وأراد أن يحج من عامه ذلك اخ و ولس عليه ف الفا و ره 
عليه . وإن مضت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة » ولا تسقط عنه تلك الحجة إلا 
ضة الفا 

ب - وإن كان إحرامه بالعمرة لا غير » قضاها » لوجوبها بالشروع في أي 
وقخا شام لأنه لبي ا وشت ميت : 

ج - وإن كان قارناً فأحرم بالعمرة والحجة : فعليه قضاء حجة وعرتين » 
أما قضاء حجة وعمرة فلوجويهم| بالشروع » وأما العمرة الأخرى فلفوات الحج في 
عامه ذلك ؛ لأن العمرة تتعين بالإحصار » لأا أقل الواجبين » وهو شىء 

ودليلهم في الملة على وجوب القضاء : أن النبي بو لا تحلل زمن الحديبية 
قضى من قابل » وسعيت عرة القضاء » ولأنه حل من إحرامه قبل إقامه » فلزمه 
القضاء »5 لو فاته الحج . 

وقال المالكية : على المتحلل بفعل عمرة أو بالنية حجة الفريضة > 
ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور . أما حجة التطوع : فيقضيها إذا كان التحلل 


لزن أو تكولا تعره أو چ غو "انا لو كان لجال عدو او هة ار سن 
انا فلا يطالت «القضاء + 

وقال الشافعية : لا قضاء على الحصر المتطوع إن تحلل من إحصار عام أو 
خاص » لعدم وروده » وقد أحصر مع الني به في الحديبية لف وأربعائة » ولم 
يعر معه في العام القابل إلا نفر يسير » أكثر ما قيل : إنهم سبعائة . 

وإن ‏ يكن تطوعاً نظر : إن كان نسكه فرضاً مستقراً عليه » كحجة 
الإسلام فيا بعد السنة الأولى من سني الإمكان » أو كانت قضاء أو نذرأ » بقي في 
ذمته » کا لو شرع في صلاة فرض ولم يها » فإنها تبقى في ذمته . وإن كان غير 
مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان » اعتبرت الاستطاعة بعد 
زوال الإحصار » إن وجدت وجب الحج > وإلا فلا . 


وكذلك قال الحنابلة في الصحيح من المذهب : لا قضاء على الحصر إن 
تحلل ولم يجد طريقاً أخرى إلا أن يكون واجباً » يفعله بالوجوب السابق ؛ لأنه 
تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له › فلم يجب قضاؤه ٠‏ ؟ لو دخل في 
الصوم يعتقد أنه واجب » فم يكن . وأما خبر قضاء العمرة الذي احتج به 
الحنفية » فم ينقل إلينا أن الني َي أمر أحداً بالقضاء » والذين اعقمروا مع الني 
َلِنَوٍ كانوا نفرأ يسيراً » کا بينا في مذهب الشافعية . 


رابعاً - زوال الإحصار : 
قال الحنفية : إذا زال الإحصار قبل التحلل » فإن قدر على إدراك المدي 


TA 


لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ٠‏ ويفعل بهديه ما يشاء ؛ لأنه ملكه › 

وإن قدر على إدراك المدي دون الحج » تحلل » لعجزه عن الأصل . وإن 
قدر على إدراك الحج دون الهدي » جاز له التحلل استحساناً » لكلا يضيع عليه 
ماله مجاناً » إلا أن الأفضل التوجه لأداء الحج . 

وقال الجهور : متى زال الحصر قبل تحلله » فعليه للضي لتقام نسكه » وهذا 
لا خلاف فيه . وإن زال الحصر بعد فوات الحج » تحلل بعمل عمرة » فيإن فات 
الحج قبل زوال الحصر » تحلل ,هدي . 

ووجوب المضي لإتمام النسك فيا إذا كانت حجته حجة الإسلام » أو كانت 
الحجة واجبة ؛ لأن الحج عند الأكثرين غير الشافعية يجب على الفور » فإن م 
تكن الحجة واجبة › فلا شيء عليه » كن لم يحرم . 

المبحث الثالث عشر ‏ اهدي : 
وزمانه > ذابح اهدي » التصدق بلحمه > الانتفاع به » تقليد اهدي وإشعاره « 
عطب المدي في الطريق" . 

أولاً ‏ معنى الهدي : 


المدي في اللغة : اسم لما هدى أي يبعث وينقل › وفي الشرع : 
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هو ما بهدى إلى الحرم من الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) . وسوق الهدي سنة 
من أراد أن يحرم بحج أو عمرة . 

ثانياً ‏ أنواع اهدي وصفته : 

اهدي بدنة أو يقرة أو شاة > وأدناه:شاة": وقد يطلق :اندم أو النسك على 
الهدي » والمراد بالنسك أو الدم هو الذبيحة وهى الشاةء لإجماع الشفين على أن 
الشاة مجزية في الفدية عن حلق الشعر أوقم الظفر ونحو ذلك . 

وأفضل اهدي : البدنة ثم البقرة » ثم الضأن » ثم المعزء لما روي أن رسول الله 
له لما أحصر بالحديبية » نحر البدن » وكان يختار من الأعمال أفضلها . 

والجزئ من المدي بالاتفاق : ما يجزئ في الأضحية » وهو الى فصاعداً ء 
وهو عند الحنفية مثلاً : ما تم له خمس سنين » ومن البقر : سنتان » ومن الغم 
سنة ومن المعز ما له سنتان » لكن يجزئ عندهم وعند الحنابلة الجذع من الضأن : 
وهو ما دون الثني » وهو ماله ستة أشهر » لحديث : « يجزئ الجذع من الضأن : 
ا 5 والهدي مثله 5 

ولا بجزئ في ا مدي مقطوع الأذن أو أكثرها » ولا مقطوع الذَنّب » ولا اليد 
ولا الرجل ولا الذاهبة العين » ولا العجفاء ( كثيرة المزال ) » ولا العرجاء التي 
لا شى إلى اكنسك ( الموضع الذي تذبح النسائك فيه ) ؛ لأنها عيوب بينة.. 

والذكر والأنثى في الهدي سواء » لأن الله تعالى قال : © والبدن جعلناها لك 
من شعائر الله ولم يذكر ذكراً ولا أنى . 


)١(‏ رواه ابن ماجه » والفرق بين جذع الضأن وجذع المعز : أن الأول ينزو فيلقح » بخلاف الثاني » ويعرف 
كونه أجذع بمو الصوف على ظهره . 
۲۹٦ _‏ - 


نوعا المهدي شرعاً : الهدي نوعان : واجب وتطوع . 

أما هدي التطوع : فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله تعالى بدون إيجاب 
سابق . ويستحب لمن قصد مكة حاجاً أو معتراً أن هدي إليها من ببية الأنعام › 
وينحره ويفرقه » لما روي أن رسول الله مي أهدى مائة بدنة" . والأفضل عند 
اجمهور سوق الحدي من بلده » فان لم يكن » فمن طريقه من الميقات أو غيره أو 
من مكة أو منى » ولا يشترط أن يجمع اهدي بين الحل والحرم » ولا أن يقفه 
بعرفة » ولكن يستحب ذلك . وقال مالك : أحب للقارن أن يسوق هديه من 
حيث يحرم » فإن ابتاعه من دون ذلك مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة » جاز » 
وقال في هدي الجامع : إن لم يكن ساقه فليشتره من مكة , ثم ليخرجه إلى الحل » 
وليسقه إلى مكة . 

والمستحب أن يكون ما هديه سميناً حسناً » لقوله عز وجل : 3 ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 6 قال ابن عباس في تفسيرها : 
الانتشمان والاتحسان والاستعظام:: 

والهدي الواجب نوعان : واجب بالنذر في ذمته لمساكين أو على الإطلاق » 
فإن نذر وجب عليه ؛ لأنه قربة » فلزمه بالنذر . 

وواجب بغير النذر » كدم القتع والقران » والدماء الواجبة تكون بترك 
واجب أو فعل محظور . وقد عرفنا أن الواجب بغير النذر عند المالكية خمسة 
أنواع : 

هدي المتعة والقران » وكفارة الوطء » وجبر ما تركه من الواجبات كرمي 


. حديث صحيح رواه البخاري ومس‎ )١( 
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امار والمبيت بمنى والمزدلفة وغير ذلك » وهدي الفوات » وجزاء الصيد . 

اهدي الواجب بغير النذر : ينقسم اهدي الواجب بغير النذر عند 
الشافعية والحنابلة قسمين : منصوص عليه في القرآن » ومقيس على المنصوص"" . 

أما المنصوص عليه : فهو أربعة أنواع : دم القتع » وجزاء الصيد » وفدية 
دفع الأذى كحلق » وفدية الإحصار . 

فإن عدم المتمتع الدم » فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع 
إلى أهله » للآية السابقة :9 فن م جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 

رجعتم € والعبرة بالعدم في محل الذبح » وإن كان له مال غائب عن ذلك امحل . 

ولا يجب عليه تحصيل الدم بأكثر من ثُن المثل . 

وإن فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج » فرق بينها وبين السبعة » بقدر 
تفريقه بينها في الأداء » وهو أربعة أيام » ومدة إمكان السير إلى وطنه ٠‏ على 
العادة الغالبة . 

وجزاء الصيد : إن كان له مثل خير بين أمور ثلاثة : إخراج مثله » بأن 
يذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم » أو تقويه بدراهم يشتري بها مثلاً طعاماً 
يجزئ في الفطرة » ويتصدق به على مساكين الحرم » لكل مسكين مد » أو أن 
يصوم عن كل مد يوماً » لآية : ©« فجزاء مثل ما قتل من النعم » وهو صوم 
التعديل » لقوله تعالى : « أوعدل ذلك صیاماً ‏ وإن ‏ يكن له مثل خير بين 
أمرين : تقويمه وشراء طعام به والتصدق به » أو صوم يوم عن كل مد . والمعتبر 
في قبة غير المثلي : محل الإتلاف » لا بمكة » وفي قهة مثل المثلي ببمكة . لا بجحل 
الإتلاف . 


. المغني : ۲ وما بعدها‎ 25٠١ _ ٥۰۸/١ : حاشية الشرقاوي‎ )١( 
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وفدية دفع الأذى كحلق وتقلم أظفار : يخير بين أمورثلاثة : ذبح شاة 
بصفة الأضحية والتصدق بلحمها على مساكين الحرم » وصوم ثلاثة أيام » وتصدق 
باثني عشر مداً على ستة مساكين في الحرم » لكل مسكين مدان » لقوله تعالى : 
ل فن كان منك مريضاً أو به أذى من رأسه ‏ أي فحلق ‏ ففدية من صيام أو 
صدقة أونسك » . 

ودم الإحصار : شاة بصفة الأضحية » لقوله تعالى : ل فإن أحصتم فا 
استيسر من الهدي » فإن عدمها وقت الإخراج ٠‏ فيجب عند الشافعية بدلا كدم 
القتع وغيره » وهو طعام بقيتها » فان عجز عنه صام عن كل مد يوماً » قياساً 
على الدم الواجب بترك مأمور به » وعند الحنابلة : لا إطعام فيه وينتقل إلى 
صيام عشرة أيام » وقال مالك وأبو حنيفة : لا بدل له ؛ لأنه لم يذكر في القرآن . 

وأما المقيس على المنصوص عليه فهو نوعان : 

أحدههما ‏ لترك نسك يجبر تركه وهو خمسة : ترك الإحرام من الميقات 
والمبيت بمزدلفة » وبنى » والرمي وطواف الوداع » ويقاس غلى دم القتع › 
ويقاس عليه أيضأ دم الفوات ٠‏ وهو ذبح شاة » فإن عجز صام عشرة أيام . 

والشاني - الترفه : وهو خمسة أيضاً : الوطء في فرج أو غيره » والامس 
بشهوة » والقبلة » والتطيب ٠‏ واللباس » يقاس على فدية الأذى : صيام أو صدقة 
أ وتنك : 


ثالثاً ‏ شروط هدي التمتع : 
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تعالى : # فن تمتع بالعمرة إلى الحج » فا استيسر من المدي » فن م يجد فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام » . 

ويمكن تلخيص شروط وجوب الدم على المع با يأتي وهي خمسة : 


الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج : فإن أحرم بها في غير أشهره ل 
يكن متتتعأ » سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره . وهذا لا خلاف 
فيه إلا في شذوذ عن طاوس والحسن» إلا أن أبا حنيفة قال: إن طاف للعمرة 
أربعة أشواط في غير أشبر الحج » فليس بتتتع » وإن طاف الأربعة في أشهر 
الحج » فهو متتع ؛ لأن العمرة صحت في أشبر الحج . 

الثاني أن يحج من عامه : فإن اعقر في أشهر الحج » ولم يحج ذلك 
شاذ عن الحسن ؛ لأ الله تعالى قال : « فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
الهمدي » وهذا يقتضي الموالاة بينها . 

الثالث ‏ ألا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله 
الصلاة . وهذا رأي الحنابلة : لقول عمر : « إذا اعتمر في أشبر الحج » ثم أقام » فهو 
متتع » فإن خرج ورجع فليس بممتع » . 

وقال الشافعي : إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه . 

وقال الحنفية : إن رجع إلى مصره » بطلت متعته » وإلا فلا . 

وقال المالكية : إن رجع إلى مصره أو إلى غيره مما هو أبعد منه » بطلت 


متعته » وإلا فلا . 


الرابع ‏ أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج : فإن أدخل 
الحج على العمرة قبل حله منها » كا فعل الني به والذين كان معهم المدي من 
أصحابه » فهذا يصير قارناً » ولا يلزمه دم المتعة › لأمر الني بلج في الحديث 
المتفق عليه عن عائشة التي حاضت بالإهلال بالحج وترك العمرة » ولم يوجب 
عليه هديا ولا ونا ولا دة 

ولكن عليه حينئذ دم للقران ؛ لأنه صار قارناً » وترفه بسقوط أحد 
البيقرية :: 

الخامس ‏ ألا يكون من حاضري المسجد الحرام : وهذا متفق عليه › 
فلا يجب دم المتعة على حاضري المسجد الحرام » بنص القرآن الكريم : © ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » ولأن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة › 
فلم يحصل له الترفه بترك أحد السفرين » ولأنه أحرم بالحج من ميقاته » فأشبه 
المفرد . 

من هم حاضرو المسجد الحرام : وحاضرو المسجد الحرام عند الحنفية : 
من دون الميقات » لأنه موضع شرع فيه النسك » فأشبه الحرم . وعند المالكية : 
م أهل مكة وذي طوى . وعند الشافعية في الأصح : هم من دون مرحلتين 
( مسافة القصر ) من الحرم ؛ لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو 
الحرم » إلا قوله تعالى :# فول وجهك شطر المسجد الحرام » فهو نفس 
الكعبة » فإلحاق هذا بالأع الأغلب أولى . والقريب من الشيء يقال : إنه 
حاضره . ْ 

وعند الحنابلة : هم أهل الحرم » ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر ؛ 
لأن حاضر الشيء : من دنا منه » ومن دون مسافة القصر قريب في حك الحاضر » 
كا قال الخافعية > تدليل أن من قصده لا رخص رخضن السفر + 

ا 


وإذا كان لامقتع قريتان : قريبة وبعيدة » فهو من حاضري المسجد الحرام ؛ 
لأن له أن يحرم من القريبة » فلم يكن بالتمتع مترفهاً بترك أحد السفرين . 

وعليه : إن دخل الافاقي مكة متتعاً ناويا الإقامة بها » بعد تمتعه » فعليه دم 
لةه 

وإذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات » ثم نوى العمرة وحل منها » وأحرم 
بالحج من مكة من عامه » فهو متتتع > عليه دمان : دم المتعة » ودم ترك الإحرام 
من الميقات . 


الصيام بدل دم المتعة : فإن ل جد المنتع الهدي » ينتقل إلى صيام ثلاثة 
أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى وطنه . وتعتبر القدرة على المدي في موضعه › 
فتى عدمه في موضعه » جاز له الانتقال إلى الصيام » وإن كان قادراً عليه في 
بلده ؛ لأن وجوبه موقت » وما كان وجوبه موقتاً اعتبرت القدرة عليه في 
موضعة + لاء فى الطهنارة إذا عدمه ف مكاتةء انتقل إلى الراب : ولا يجب 
التتابع في أيام الصوم » وإنما يندب . 

وإذا لم يصم الممتع الثلاثة الأيام في الحج ٠‏ فإنه يصومها بعد ذلك » باتفاق 
عة المذاهب » والأظهر عند الشافعية أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين 
اله 

ومن شرع في الصيام »ثم قدر على المهدي »لم يكن عليه عند الحنابلة 
والمالكية والشافعية الخروج من الصوم إلى المدي › إلا إذا شاء » لانه صوم دخل 
فيه لعدم الهدي . 

والمرأة إذا أحرمت متتعة » فحاضت قبل طواف العمرة » لم يكن لما أن 
تطوق يالبيت ؟ لآن الطواق بالبيت صلاة »ولأها منوعة من دول المسجد:: 


5 


فإن خشيت فوات الحج » أحرمت بالحج مع عمرتها » وتصير قارنة . وهذا قول 
الجهور › بدليل رواية مسم لقصة عائشة التي حاضت » فإنها حجت أولاً » ثم 
اعقرت من التنعم . 

وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة » وتهل بالحج » بدليل حديث عائشة 
المتقدم حينا حاضت » أهلت بالحج » وتركت العمرة » بدليل أمور ثلاثة : قوله 
عليه السلام لها : « دعي عمرتك » وقوله : « انقضي رأسك وامتشطي » وقوله : 
« هذه عمرة مكان عمرتك » . 

رابعاً ‏ الأكل من الهدي : 

يرى الحنفية" أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ٠‏ إذا بلغ 
المدي مَحلّه ؛ لأنه دم نُسّك » فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية . وما جاز 
لصاحبه الأكل منه » جاز للغني الأكل منه أيضاً . واشتراط بلوغ امحل » لأنه إذا لم 
يبلغ الحرم لا يحل الانتفاع منه لغير الفقير . 

ولا يجوز الأكل من بقية ال هدايا كدماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار › 
والتطوع إذا لم يبلغ مَحلّه » وحله : منى أو مكة . 

وقرر المالكية أن صاحب المدايا يأكل منها كلها إلا من أربعة : جزاء 
الصيد » ونسك الأذى » ونذر المساكين أي ( النذر المعين للمساكين وهدي التطوع 
لامساكين ) وهدي التطوع إذا عطب قبل محله ( منى أومكة ) » بأن عطب 
فنحره ؛ لأنه يتهم بأنه تسبب في عطبه ليأكل منه » وليس عليه بدله . فإن أكل 
من هذه الاربعة » فعليه بدل البهمة › إلا النذر المعين لامساكين يضمن فقط بقدر 
أكله منه . 

(۱) اللباب : ۲۱۷/۱ . 
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وما سوى هذه الأربعة يجوز لصاحبها الأكل منها مطلقاً : قبل امحل 
وبعده > وهو كل هدي وجب في حج أو عمرة » كهدي التتع والقران > وتجاوز 
الميقات » وترك طواف القدوم أو الحلق » أو المبيت بنى أو النزول بمزدلفة » أو 
الواجية لدي وو + أو ندر مون لفو اميا كين 

ويأكل منها أيضاً الغني والقريب . ويعد رسول صاحب الهدي غير الفقير 
كصاحبه في الأكل وعدمه » أما الفقير فيجوز له الأكل ما لا يجوز لصاحبه الأكل 
منه . 

وقال الشافعية" : المدي نوعان : واجب ومتطوع به » أما المدي 
الواجب : وهو ما يجب بفعل حرام » أو ترك واجب من واجبات الحج » أو 
بنذر » فلا يجوز لامهدي الأكل منه » بل يجب ذبحه في محله » وتفرقة جميعه على 
أهله من مكة أو غيرها » ويملكهم جملته ولو قبل سلخه . أما ما يقع الآن من 

كذلك لا يجوز الأكل لمن تلزم المهدي نفقته » ورفقته ولو فقراء قافلته › 
وإن كبرت كالحج المصري » ولا للأغنياء مطلقاً . 

وحل عدم جواز الأكل من المدي المنذور إذا كانت صيغة النذر صحيحة› 
كقوله : لله علي أن أهدي شاة للحرم . أما ما يقع الآن من نذرشيء لسيدي أحمد 
البدوي وغيره » فيجوز لصاحبه الأكل منه» لعدم صحة نذره» لكن إن نذر ذلك 
مجاوريه أوخدامه » ووجدوا في ذلك المكان » كان نذراً صحيحاً يمتنع الأكل منها" . 


)0( حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ان وما بعدها 2 الإيضاح : ص١1‏ 5 
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والخلاصة : لا يأكل من واجب ؛ لأنه هدي وجب بالإحرام » فلم يجز الأكل 
منه كدم الكفارة » فلا يجوز الأكل من اهدي الواجب » وهدي القران والقتع 
والمنذور ودم الجناية . 

وأما المتطوع به : فيجوز لصاحبه كالأضحية الأكل منه » ويلزمه التصدق 
بقدر ما ينطلق عليه الاسم : وهو أقل مقول . والأفضل إذا أراد تقسمه أن يأكل 
منه ثلثه » وبهدي للأغنياء ثلثه » ويتصدق بثلثه » لقوله تعالى : © فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر > والقانع : السائل أو الراضي با عنده وبا يعطاه بلا 
سؤال » والمعتر : المتعرض للسؤال . 

وقال الحنابلة" : لا يأكل الإنسان من كل واجب كالواجب بنذر أو 
بتعيين كأن يقول : هذا هدي أو يقلده أو يشعره » إلا من هدي القتع والقران 
دون ماسواهما ؛ لأن أزواج الني به تتعن معه في حجة الوداع » وأدخلت 
عائشة الحج على العمرة » فصارت قارنة » ثم ذبح عنهن الني غ البقرة » فأكلن 
من لحومها » ولأن دم المتعة والقران دما نسك » فأشبها التطوع . ولا يجوز أن 
يأكل من غير دم التتتع والقران ؛ لأنه يجب بفعل محظور » فأشبه جزاء الصيد . 
ويستحب أن يأكل من هدي التطوع : وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن 
يكون عن واجب في ذمته » وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه » لقوله تعالى : 
ل فكلوا منها ‏ وأقل أحوال هذا الأمر الأمر بالاستحباب » ولأن الني مه أكل 
من بُدْنه'" » ويجوز التزود منه » لقول جابر : « كنا لا نأكل من بدننا فوق 
ثلاث » فرخص لنا الني ب » فقال : كلوا وتزودوا » فأكلنا وتزودنا » . 


( المغنى : ٥۳۷/۲‏ ء ٥٤١‏ ۔ ٥٤۸‏ ء غاية المنتهى : ۲۸۸/۱ 
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وإن ل يأكل فلا بأس » فإن الني ميقو لما حر البدنات امس » قال : « من 
شاء اقتطع » ولم يأكل منهن شيئاً . 

والمستحب أن يأكل اليسير منها ء ؟ا فعل الني به » وله الأكل كثيرا 
والتزود » کا جاء في حديث جابر . وتجزئه الصدقة باليسير منها ا في الأضحية . 
فإن أكلها » ضن المشروع للصدقة › منها » ا في الأضحية . 

وإن أكل ما منع من أكله أو أعطى الجاز هاه اوماع شام أو 
أتلفه » ضنه بمثله ما . وإن أطعم غنياً ما يجوز له الأكل منه على سبيل الهدية 
جازء كا يجوزله ذلك في الأضحية ؛ لأن ما ملك أكله ملك هديته . 

والخلاصة : يجوز الأكل من دم التتتع والقران عند المهور › ولا يجوزعند 
الشافعية » ولا يجوز الأكل من المنذور ودم الجزاء اتفاقاً » ويجوز الأكل من 
المتطوع به بالاتفاق . 

خامساً ‏ مكان ذبح اهدي وزمانه : 
بصفة عامة . 

قال الحنفية"' : لايجوز ذبح هدي المتعة والقران إلا في يوم النحر لأنه دم 
نسك » والصحيح أن يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحرء وذبحه يوم النحر 
أفضل ؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا » وذلك يتحقق ببلوغها إلى 
الحرم » فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر » وفي أيام النحر أفضل ؛ لأن 
معنى القربة في إراقة الدم فيه أظهر . 
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ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ؛ لأن الهدي اسم لما هدى إلى مكان » 
ومكانه الحرم . 

وقال المالكية! : يجب على المعتمد نحر ال هدي بنى بشروط ثلاثة : إن سيق 
ا مدي في إحرامه بحج » ووقف ب" بعرفة كوقوفه هو في كونه يجزء من الليل » 
وكان النحر في أيام النحر . فان انتفت هذه القروط أو با » بأن لم يقف به 
بعرفة » أو يسق في حج + بأن سيق في عمرة + أو خرجت أيام النحر» فحل 
ذه مكة . 
والأفضل فيا ذبح بمنى أن يكون عند المرة الأولى » ولو ذبح في أي موقع منها 
كفى وخالف الأفضل . ونحر ا هدي يوم النحر . 

انا فدية المتطووهة لسن أو ليت ب ونحوههما : وهي الشاة أو إطعام ستة 
مساكين من غالب قوت البلد الذي أخرجها فيه » أو صيام ثلاثة أيام ولوأيام 
منى ( أي ثاني يوم النحر وتاليَيُه ) فلا تختص بأنواعها الثلاثة بمكان أو زمان » 
فيجوز تأخيرها لبلده أوغيره في أي وقت شاء . 

وقال الشافعية" : وقت ذبح المهدي إن كان تطوعاً أو بنذر : وقت 
أضحية » أما إن كان بسبب فعل حرام أو ترك واجب » فلا يختص بوقت . 


. ۸1/١ : ء الشرح الكبير‎ 3٠١ » 15  ة5/؟‎ : الشرح الصغير‎ )١( 
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ومكان الذبح لامحصر مكان حصره أو الحرم » ولغير الحصر : جميع الحرم » فالحرم 
كله منحر حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة » لكن الأفضل للحاج ولو متتتعاً 
الذبح في منى » ولعمر غير متبتع الذبح في مكة عند المروة ؛ لأا مكان تحللها . 

وقال الحنابلة" : فدية الأذى بحلق رأس أوغيره : في الموضع الذي حلق 
فيه ؛ لأن الني به « أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية » ولم يأمره ببعثه 
إلى الحرم . وماعدا فدية الشعر من الدماء يكون بمكة » وأما جزاء الصيد فهو 
اکن ا لقوله تناك << هذا باع الكنية + وأنا السام فجي 
مكان » بلا خلاف . 

والأفضل نحرما وجب بحج بى > وما وجب بعمرة بالمروة » لما رواه أبو 
داود من قوله ب : « كل منى منحر » وكل فجاج مكة منحر وطريق » › 
والعاجز عن إيصاله للحرم » حتى بوكيله » ينحره حيث قدر » ويفرقه بمنحره . 
ويجزئ ما وجب بفعل محظور غير صيد : خارج الحرم » ولو بلا عذرء حيث 
وجد السبب » وبالحرم أيضاً . 

ويدخل وقت ذبح فدية الحظور من حين فعله » وقبله بعد وجود سببه 
المبيح ككفارة يمين . ويكون وقت جزاء الصيد بعد جرحه » ووقت ترك 
الواجب عند تركه . ويجزىٌ دم إحصار حيث أحصر » وصوم وحلق بكل مكان » 
ووقت نحر اهدي والأضحية ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . 


سادساً ‏ ذابح اهدي : 
الأفضل عند المهور في البدن : النحر »> وفي البقر والغم : الذبح ٠‏ والأولى 


( المغنى : ٥٤۸ _ ٠٤٠٥/۲ > 285 _ ٤۳۲/۲‏ ء غاية المنتهى : ۳۸۸/١‏ ومابعدها 
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بالاتفاق!" أن يتولى الإنسان ذبح الهدي بنفسه إن كان يحسن ذلك ؛ لأنه قربة › 
والعمل بنفسه في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع » إلا أنه يقف عند الذبح 
إذا لم يذبح بنفسه ؛ لأن الني بل نحر هديه بيده . 

وقال جابر : « نحر رسول الله به ثلاثاً وستين بدنة بيده » ثم أعطى علياً » 
فنحر ما غار » ۰ 

وإن ذبح الهدي غير صاحبه أجزأه » والمستحب أن يشهد ذبحه » لما روي أن 
البي بم قال لفاطمة : « احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها » . 

والأفضل أن يتولى تفريق اللحم بنفسه ؛ لأنه أحوط وأقل للضررعلى المساكين » 
وإن خلى بينه وبين المساكين جازء لقوله عليه السلام : « من شاء اقتطع». 

ويباح للفقراء الأخذ من اهدي إذا م يدفع إليهم » إما بالإذن الصريح لفظاً 
لحديث « من شاء اقتطع » أو بالإذن دلالة كالتخلية بينهم وبينه . 

سابعاً ‏ التتصدق بلحم الهدي : 

أجاز الحنفية'' أن يتصدق بلحم اهدي على مساكين الحرم وغيرهم ؛ لأن 
الصدقة قربة معقولة » والصدقة على كل فقير قربة » وعلى مساكين الحرم أفضل » 
إلا أن يكون غيرهم أحوج . 

ويتصدق بجلال الهدايا وخطامها" » ولا يعطي الجزارة أجرة منها » لقوله 
إل لعلي رضي الله عنه : « تصدّق بجلالها وخطْمها ولا تعط الجزار منها » . 

وقال المالكية" كالحنفية : يوزع لحم اهدي والخطام والجلال على المساكين . 

. ٥٤١/١ : الشرح الكبير : ۸۷/۲ » المغني‎ » ٠۲۹/۲ : الشرح الصغير‎ » 5١8/١ : اللباب‎ )١( 
. ۲۸/١ : الكتاب مع اللباب‎ )۲( 


(0) الجلال : جمع جُلَ » وهو كالكساء يقي الحيوان الحر والبرد » وخطامها : زمامها . 
)٤(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي : ۲ / ١8‏ . 
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ويرى الشافعية" ان الصيد » وفدية الأذى كحلق وتقلي اا 
ودم التتتع والقران يذبح ويتصدق به على مساكين الحرم » لقوله تعالى : $ ثم 
محلها إلى البيت العتيق » . 

وأما رأي الحنابلة" : فهو أن كل هدي أو إطعام لترك نسك أو فوات أو 
فعل محظور فهو لمساكين الحرم » إن قدر على إيصاله إليهم » إلا أن فدية الأذى 
توزع على المساكين في الموضع الذي حلق فيه » لما بيناه من أمر كعب بن عجرة 
بالفدية في الحديبية » ولقول ابن عباس : الهدي والطعام بمكة » والصوم حيث 
شاء » ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين » فاختص بالحرم كالهدي . 

ويصح تفرقة اللحم أو إعطاؤه لمساكين الحرم ميت أوحياً لينحروه » وإلا 
استرده ونحره »فان آي أو غجر + ته :: 

ومساكين الحرم : من كان فيه من أهله » أو وارد إليه من الحاج وغيرم » 
وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم > ويجوز إباحة الذبيحة هم » لما روى أبو:داود 
عن أنس : « أن الني لم نحر خمس بدنات » ثم قال : من شاء فليقتطع » . 

وما جاز تفريقه بغير الحرم » م يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة في رأي 
الجهور ؛ لأن الذمي كافر فلم يجز الدفع إليه كالحربي . وأجاز الحنفية دفعه لأهل 
الذمة الأصحية .. 

ثامناً ‏ الانتفاع بالهدي : 

يجوز الانتفاع ادى عن الضزوزة أو الكاحةاء فال الال + وز 


. 505/١: حاشية الشرقاوي‎ )١( 
. 588 / ۱: وما بعدها »> غاية المنتهى‎ ٠٤١ » ٤۲۲ / ۲ : المغني‎ )0( 
. ٠۲/۲ : الشرح الكبير‎ » ١٠١ القوانين الفقهية : ص‎ ) 
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ركوبه إن احتاج إليه » ويندب عدم ركوبه والمل عليه بلا عذرء بل یکره › 
فإن اضطر لركوبه لم يكره > ولا يشرب من اللبن وإن فضل عن الفصيل . وقال 
الحنفية" : من ساق بَدَنَةَ » فاضطر إلى ركوها أو حمل متاعه عليها » ركبها 
وحملها » وإن استغنى عن ذلك لم يركبها » لأنه جعلها خالصاً لله » فلا ينبغي أن 
يصرف لنفسه شيئاً من عينها أو منافعها إلى أن تبلغ محلها » ولقوله مي : 
دأركها بالمعروف إذا أطقت إليهنا حى د ظهرا ".+ وإذا ركبها أ لها :ة 
فانتقصت فعليه ضان ما انتقص منها . وإن كان لها لبن لم يحلبها ؛ لأن اللبن 
متولد منها » وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن عنها » إن قرب 
محلها » وإلا حلبها وتصدق بلبنها كيلا يضر ذلك ها ء وإن صرفه لنفسه › 
تصدق بثله أو قيته ؛ لأنه مضمون عليه . وقال الحنابلة'" : له ركوب اهدي على 
وجه لا يضر به ء لما روى أبو هريرة وأنس : « أن رسول الله و رأى رجلا 
يسوق بدنة » فقال : اركبها » فقال : يا رسول الله » إنها بدنة » فقال : اركبها › 
ويلك - في الثانية أو الثالثة » ولامهدي شرب لبن المدي ؛ لأن بقاءه في الضرع 
يضر به » فإذا كان ذا ولد لم يشرب إلا ما فضل عن ولده . وهذا هو الراجح 
لدي . 

وقال الشافعية" : للمحتاج دون غيره أن يركب المدي المنذور ويشرب من 
لبنه ما فضل عن ولده » ولو تصدق به » كان أفضل » ولو كان عليه صوف 
لا منفعة له في جزه » ولا ضرر عليه في تركه » م يجزله جزه » وإن كان عليه 
في بقائه ضرر » جاز له جزه » وينتفع به » فلو تصدق به كان أفضل . 

(9) رواه أبو داود . 

. ٠٤١ / © : المغني‎ )( 

. متفق عليه بين أحمد والشيخين‎ )٤( 

(5) الإيضاح : ص 36 » شرح المجموع : ۸ / ۲۷۸ » 581 . 
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تاسعاً - تقليد الهدي وإشعاره : 

التقليد : أن يعلق في عنق ادي قلادة » مضفورة من حبل أو غيره 2 
وق ا ان و 

الان ان كي ا اة الائ عه الكائمية ةادالا 
عند المالكية » ويقول حينئذ : « سم الله والله أكبر » . والتقليد : هو المستحب 
بالآثقاق:* أما الأشمار فختاف فيه 

فقال الحنفية"" : الإشعار مكروه » لأنه مُثْلة » فكان غير جائز ؛ لأن الني 
ينه ہی عن تعذيب الحيوان » ولأنه إيلام فهو كقطع عضو منه . 

ولا يجب التعريف بالهدايا : وهو إحضارها عرفة » فإن عرّف هدي المتعة 
والقران والتطوع » فحسن ؛ لأنه يتوقت بيوم النحر » فعسى ألا مد من 
يُمسكه » فيحتاج إلى أن يعرّف به » ولأنه دم نسك » ومبناه على التشهير » 
بخلاف دماء الكفارات ٠‏ فإنه يجوز ذبحها قبل يوم الجناية » فالستر بها اليق . 

ويُقلّد هدي التطوع والمتعة والقران إذا كان من الإبل والبقر ؛ لأنه دم 
نسك » فيليق به الإظهار والشهرة » تعظياً لشعائر الإسلام . وأما الغم 
فلا يقلد ء وكل ما يقلد يخرج به إلى عرفات » وما لا فلا . 

ولا يقلد دم الإحصار ؛ لأنه لرفع الإحرام » ولا دم الجنايات ؛ لأنه دم 
جبر » فالاولى إخفاؤها وعدم إشبارها . 

وقال المالكية"" : يستحب تقليد المدي وإشعاره » وتجليله : وهو أن تكسى 


(۱) الكتاب مع اللباب :۲۱۸/۱ ۰ ۲۲١‏ . 
(۲) القوانين الفقهية : ص ٠٤١ ١79‏ ء الشرح الصغير : ۲ / ٠١١‏ وما بعدها . 


AS 


بجل من أرفع ما يقدر عليه من الثياب ٠‏ ويشق فيه موضع السنام » ويساق 
كذلك إلى موضع النحر» فيزال عنه الجل » وينحر قائًاً وذلك يوم النحر . 
ويتصدق بالجل والخطام » وتترك القلادة في الدم : 

والإشعار والتقليد والتجليل كله في الإبل » وأما البقر فتقلد وتشعر » 
ولا تجلل » وأما الغم فلا تقلد ولا تشعر ولا تجلل . 

وقال ا اة“ ان ساق هدرا تطوعاً ومقدورا عفان ان نة أو رة 
ات :له أن بقلدها فلن ها قبة لبتضدق ا وأن يشهرها أيضا ازوف 
ابن عباس رضي الله عنها : « أن الني به صلى الظهر في ذي الحليفة » ثم أتى 
ببدنة » فأشعرها على صفحة سنامها الأهن » ثم سلت الدم عنها ء ثم قلدها 
تكليد "دولا ةارع اخعلط قوف قاذا أشن OEE ET‏ 
فيعرف بالإشعار والتقليد » فيرد . 

وإن ساق غناً قلدها خرّب القَرّب : وهي عراها وآذانها » لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن الني به : « أهدى مرة غناً مقلدة »'"' ولأن الغم يثقل عليها 
حمل النعال . ولا يشعرها ؛ لأن الإشعار لا يظهر في الغم لكثرة شعرها 
وصوفها » ولأا ضعيفة . ظ 

ويكون تقليد الجيع والإشعار وهي مستقبلة القبلة » والبدنة باركة . 


وإذا قلد النعم وأشعرها »لم تصر هدياً واجباً » على المذهب الصحيح 
الور الوا كنت الوقن عل باب ذا 


. 3065/4: ء شرح المجموع‎ 5١ وما بعدها ء الإيضاح للنووي : ص‎ ۲۳۵ / ۱ ١ المهذب‎ )١( 
. رواه مسلم بلفظه‎ )۲( 
. رواه مسم بلفظه > والبخاري بمعناه‎ (0 
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وقال الحنابلة" كالشافعية: يسن تقليد الهدي» سواء أكان إلا أم بقراً أم 
غا » لحديث عائشة السابق بلفظ : « كنت أفتل القلائد للني به » فيقلد 
الغم » ويقم في أهله حلالاً » . 

ون شار الآبل والتقر + لديف عاف ة افق غلية +« فتلت فلأقد 
هدي الني به » ثم أشعرها وقلدها » . 

والخلاصة : أن الإشعار عند الجهور للإبل والبقر » وهو مكروه عند 
الحنفية » ولا تقلد الغ عند المالكية والحنفية » وإنما تقلد الإبل والبقرء ويقلد 
الكل عند الشافعية والحنابلة . 

عاشراً . عطب الحدي في الطريق : 

قال الحنفية" : من ساق هدياً فعطب ( أي هلك ) » فإن كان تطوعاً 
فليس عليه غيره » وإن كان عن واجب » فعليه أن يقم غيره مُقامه ؛ لأن 
الواجب باق في ذمته حيث لم يقع موقعه » فصار كهلاك الدرام المعدة للزكاة قبل 
ا 

وإن أصابه عيب كبير » أقام غيره مقامه » لبقاء الواجب في ذمته » وصنع 
بلسي فا قاف 

وإذا عطبت البدنة في الطريق ( أي قاربت العطب ) : فإن كان تطوعاً 
نحرها » وصَبَع نعلها ( أي قلادتها ) بدمها . وضرب بقلادتها المصبوغة بدمها 
صفحتها ( أي أحد جانبيها ) » ولم يأكل منها صاحبها › ولا غيره من الأغنياء › 
ليعام الناس أنه هدي » فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . 


. ٥6۹ / المغني : ؟‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ : الكتاب‎ )۲( 
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وإن كانت البدنة واجبة » أقام غيرها مُقامها » وصنع بها ما شاء ؛ لأنها 
لک كناك ملاک 


وقال المالكية" : إذا عطب هدي التطوع قبل محله » ينحره » ويخلي بينه 

وأما ولد ال هدي المولود : فإن ولد قبل التقليد فيستحب نره » ولا يجب 
حمله إلى مكة . وإن ولد بعد التقليد أو الإشعار » فيجب حمله إلى مكة على غير 
أمه » إن لم يكن سوقه . 

وكذلك قال الشافعية" : إن عطب اهدي وخاف أن هلك » نحره ومس 
نعله التي قلده إياها في دمه » وضرب به صفحته وتركه موضعه › ليعم من مر به 
أنه هدي » فيأكله . لما روى أبو قبيصة أن رسول الله به كان يبعث با همدي › ثم 
يقول : « إن عطب منها شيء » فخشيت عليه موتا » فانحرها » ثم اغمس نعلها في 
دمها » ثم اضرب صَفْحتها » ولا تطعمها أنت » ولا أحد من رفقتك »" . 

فإن كان تطوعاً : فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام 
لغيره » وتركه وغير ذلك ؛ لأنه ملكه » ولا شىء في كل ذلك . 

وان كان منذوراً : لزمه ذبحه » فان تركه حتى هلك » لزمه ضانه › کا لو 
فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت . 

ولا يجوز لامهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه › بلا خلاف 
لخدتت الاق رلا عو لاما الأكل مه لا خلاف + لأن المدى حى 


(۱) الشرح الکبیر :۲ / ٩۲-۹۱‏ . 
(۲) المهذب :۱ / ۲۳۹ » المجموع : ۸ / ۲۷۸ › ۲۸۱ ۔ ۲۸۹ . 
(۴) رواه مس في صحيحه . 
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للثقراء: قلا دق للأغتياء هته » وجو : للثقراء من غير رة احص ادى 
الأكل منه بالإجماع » لحديث ناجية الأسامي أن رسول الله ب : « بعث معه 
هدي » فقال : إن عطب فانحره ثم اصبغ نعله في دمه »ثم خل بينه وبين 
الناس »'" . والأصح أنه لا يجوز للفقراء من رفقة صاحب المدي الأكل منه . 
وإذا أتلف المهدي الهدي » لزمه على المذهب ضانه بأكثر الأمرين من قيته 
ومثله  »‏ لو باع الأضحية المعينة وتلفت عند المشتري . 
وإن أتلف الهدي أجنبي » وجبت عليه القية » ويشترى بها المثل . 


وإذا اشترى هديا ثم نذر إهداءه »ثم وجد به عيباً »لم يجزله رده 
تالس لانه تعلق ية حن الله فال + فلا عون إبطالهة: 

وإذا تلف المدي قبل بلوغ المنسك » أو بعده وقبل القكن من ذبحه › فلا 
شيء عليه » لأنه أمانة لم يفرط فيها  »‏ لو ماتت أو سرقت الأضحية المعينة أو 
المنذورة المعينة قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر . 

وإن ذبح اهدي أجنى بغير إذن صاخبه » أجزأه عن النذر ؛ لأن ذبحه 
لا يحتاج إلى قصده » ويلزم الذابح أرش نقصه : وهو ما بين قيته حياً ومذبوحاً ؛ 
لأنه لو أتلفه ضنه » فإذا ذبحه ضمن نقصانه كشاة اللحم . 

وإذا ذبح اهدي المعين قبل المنسك » لزمه التصدق بلحمه » ولزمه البدل في 
وقته » كا لو ذبح الأضحية المعينة أو المنذورة قبل يوم النحرء يلزمه التصدق 
بلحمها » ولا يجوز له أكل شيء منها » ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها . 

وإذا ولد ا هدي أو الأضحية المتطوع بها » فالولد ملك لصاحبه كالأم » 


. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ )١( 


يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالأم . وأما ولد المنذور فيتبع الأم بلا 
خلاف . 

ومذهب الحنابلة! كالشافعية إجمالاً : إن كان اهدي تطوعاً > وخاف 
عطبه أو عجز عن المشي وصحبة الرفاق » نحره بموضعه » وخلى بينه وبين 
المساكين » ولم يبح له أكل شيء منه » ولا لأحد من صحابته » وإن كانوا فقراء . 
وليس عليه بدل عنه » لحديث الي قبيصة السابق . 

وإن كان نذراً فعليه البدل » لقوله َه : « من أهدى تطوعاً ‏ ثم ضلت » 
لن هليه ابول ٠‏ إلا أن نشاف فان كان ندر عله البدل >7" 

فان أكل ضاحت ادى أو الشائق أو رفقشه منهء أو باع أو أطعم غتياً أو 
رفقته منها » ضنه بمثله لماً . وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه » فلم 
ينحره حتى هلك » فعليه ضانه با يوصله إلى ققراء الحرم . وإن أطعم منه فقيرا 
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أو أمره بالأكل منة + فلا خان عليه :لان أوضلة إلى المستحق:. 


وإن تعيب بفعل آدمي » فعليه ما نقصه من القمة يتصدق به . 


٥۳۹ ۔‎ ٥۳۷/۲ : المغني‎ )١( 
()رواه الدارقطني عن ابن عمر.‎ 


انضإشان 


خصائص الحرمين 


وفيه مبحثان : حرم مكة » وحرم المدينة 


المبحث الأول حرم مكة : 
حدود الجر » بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام 3 المجاروة بمكة ¢ 


أا أفضل : مكة أم المدينة ؟ آداب دخول مكة » محظورات الحرم المي 
وخصائصه » زيارة ام المعالم التاريخية في مكة . 


أولاً . حدود حرم مكة : 


الذي يحرم فيه الصيد والنبات » وينع أخذ ترابه وأحجاره » وبيان 
ما يتعلق به من الأحكام وما يخالف غيره من الأرض . 


حد الحرم : من طريق المدينة على ثلاثة أميال من مكة عند بيوت بني 
نفار أو السقيا وتعرف الآن بمساجد عائشة » ومن طريق الهن على سبعة أميال 
طرف أضاة لبن في ثنية لبن » ومن طريق العراق على سبعة أميال من مكة على 
ثنية جبل بالمنقطع أو المقطع » ومن الطائف وبطن غرة على طريق عرفات على 
سبعة أميال من مكة عند طرف عرفة » ومن طريق الجثرانة على تسعة أميال في 
عدن ا روك اللي وين ا كه اقفن نلك 
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الأعشاش . ومن بطن عرنة أحد عشر ميلاً . وأما وَج : وهو واد بالطائف فهو 
)0( 

ال : 

ويلاحظ أن للحرم علامات من جوانبه كلها » ومنصوب عليه أنصاب » ذكر 
الأزرق وغيره أن إبراهم لر عملها > وجبريل عليه السلام يريه مواضعها › ثم 
أمر الني بلي بتجديدها , ثم عمرثم عثان ثم معاوية » وهي الآن بينة واضحة . 

وقد صارت المدينة حرماً بتحريم رسول الله ْله بعد أن كانت حلالاً . 
والصحيح أن مكة حرم منذ القديم » لقول الني َير يوم فتح مكة : « فإن هذا 
بلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض » وهو حرام بحرمة الله تعالى إلى 
يوم القيامة » . 

ثانياً - بناء الكعبة ومزيتها وفضيلة المسجد الحرام : 

ببيت الكعبة المشرفة همس 7 : بناء الملائكة أو آدم 4 أو شيث بن آدم 
5 قال السهيلي » وبناء إبراهم على القواعد الأولى » وبناء قريش في الجاهلية 
بحضور الرسول ب قبل البعثة » وبناء ابن الزبير » حين احترقت » وبناء 

وقد تم توسيع المسجد الحرام في عهد عمر بل إن عر أول من بناه » ثم في عهد 
عثان » ثم في عهد الوليد بن عبد الملك »ثم في عهد المهدي » واستقر الأمر على 
ذلك » إلى أن تم توسيعه الأخير في عهد السعوديين » قال الشافعي : أحب أن 
تترك الكعبة على حالما » فلا تهدم ؛ لأن هدمها يذهب حرمتها ويصير كالتلاعب 

)١(‏ امجموع : ٤٤١/۷‏ وما بعدها » الإيضاح : ص۷۸ » غاية المنتهى : 540/١‏ » اعلام الساجد بأحكام المساجد 
للزركشي : ص7 . 


(۲) حديث صحيح رواه البخاري ومسم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) الإيضاح : ص۸۱ , 26 26 . 
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ها . وقد كساها الني به ثياباً مانية »ثم كساها أبو بكر ومر وعثان ومعاوية 
وابن الزبير ومن بعدهم . 

وكان الوليد بن عبد الملك أول من ذهّب البيت في الإسلام . وأجاز الغزالي 
تزيين الكعبة بالذهب والحرير مالم ينسب إلى الإسراف . ويجوز تطييب الكعبة 
ويحرم أخذ شيء منه للتبرك وغيره » ومن أخذه لزمه رده إليها » فيان اراد التبرك 
أق بطيب من عنده فسحبا به ثم أخذه كا قال النووي . 

والبيت الحرام : أول بيت من بيوت الله وجد على ظهر الأرض ليعبد الناس 
فيه رهم » أولية شرف وزمان » لقوله سبحانه : ل إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » فيه أيات بينات مقام إبراهم » ومن دخله 
كان آمناً ‏ فأول دلائله وعلائمه الظاهرة : مقام إبراهم ٠‏ وثانيها أنه يجب تعظيه 
بنسبته إلى الله > حتى إنه كان اللاجئ إليه عند العرب يصير امنا مادام فيه » وقد 
أق الله كمال هذه اللزية ق وله ؛ < واد جما الف محابة للحاين وأمنا + 
واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4< أو لم غكن لهم حرماً آمناً 4 < أولم يروا نا 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم 4 لذا يكره عند مالك والشافعي 
حمل السلاح في مكة لغير ضرورة أو حاجة » فإن كانت حاجة جاز » ثبت في 
صحيح مسلم عن جابر أن الني إل قال : « لا يحل أن يحمل السلاح بمكة » . 

وتضاعف في الحرم السيئات والحسنات » قال تعالى : #« ومن يرد فيه بالحاد 
بظم > نذقه من عذاب ألم » وثواب الصلاة فيه يعدل مائة ألف صلاة » قال 
ب : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا السجد الحرام » 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ضلاة فى متجدي هذا ائة صلاة » وف لفظط 


(۱) رواه أحمد وصححه ابن حبان عن أبي الزبير (سبل السلام : ۲٣۷/۲‏ ) . 
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عند أحمد من حديث ابن عمر : « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة »وروي الطبراني عن أبي الدرداء : « الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة » والصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت اللقدس بخسمائة 
صلاة » وهذا يدل على أفضلية هذه الساجد الثلاثة : المسجد الحرام ثم المسجد 
النبوي ثم المسجد الأقصى » والمسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق » ويقصد 
بالذات للعبادة فيه » ويجب أداء الصلاة فيه إذا نذرت » لقوله به : « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام > ومسجدي هذا » والمسجد 
الأقصصى 74 . 
شْ وطق ا الحرام غالبا ويراد به هذا المسجد > وقد يراد به الحرم » وقد 

يراد به مكة » ۴ في قوله تعالى : ©« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام » وقد ازدادت أهميته بجعله من أهم أماكن شعائر الحج في أيام 
وا ١‏ 

ثالثاً ‏ المجاورة بمكة وفضيلتها : 

قال جماعة منهم النووي والزركشي" : إن حرم مكة كالمسجذ الحرام في 
مضاعفة ثواب الصلاة بل وسائر أنواع الطاعات » قال الحسن البصري : صوم يوم 
بمكة بمائة ألف » وصدقة درم بمائة ألف » وكل حسنة بمائة ألف . 

قال به : « رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة »* وقال 


. رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )١( 
وقد عرفنا أن الأيام المعلومات عند المالكية هي أيام النحر الثلاثة » والأيام المعدودات هي أيام منى وهي‎ )1( 
أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر.‎ 
: الإيضاح‎ » ۴٣۲/۲ : الدر الختار‎ » ۲۲٣/۲ : إعلام الساجد بأحكام المساجد : ص۱۱۹ ۔ ۱۲۹ » فتح القدير‎ )۴( 
. ٠٣۵/۱ : غاية المنتهى‎ » ۸٤ص‎ 
. رواه البزار عن أبن عمرء وهو ضعيف  قال الهيثي في جمع الزوائد‎ )٤( 
)؟١(‎ ٣ج الفقه الإسلامي‎ NL 


أيضا : « من حج من مكة ماشياً »> حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعائة 
حسنة من حسنات الحرم » وحسنات الحرم نمائة ألف حسنة »"' 0 


وقال جماعة من العاماء منهم ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وأحمد بن 
حنبل : تضاعف السيكات بمكة ۴ تضاعف الحسنات . وقال بعض التأخرين :+ 
القائل بالمضاعفة : أراد مضاعفة مقدارها أي غلظها لا كيتها في العدد . فإن 
السيئة جزاؤها سيئة » لكن السيئات تتفاوت » فالسيئة في حرم الله أكبر وأعظم 
منها في طرف من أطراف البلاد . 


ويعاقب فيها على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها » قال تعالى : # ومن يرد 
فيه بالحاد بظام نذقه من عذاب ألم » وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم 
فعلها » تعظياً لحرمة الحرم . 


أما اجاورة بمكة : فذهب مالك وأبو حنيفة إلى كراهتها » خوفاً من 
التقصير في حرمتها » والتبرم واعتياد المكان والأنس به » وذلك يجر إلى قلة المهابة 
والتعظم » ولتهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود » وخوفاً من ركوب 
الخطايا والذنوب بها » فإن ذلك محظور » والراجح عند الحنفية رأي الصاحبين 
وهو عدم كراهة المجاورة بمكة أو بالمدينة » واختار بعضهم أن المجاورة بالمدينة 
أفضل منها بمكة . 

واستحب الشافعية والحنابلة وصاحبا أي حنيفة امجاورة لمن لم يخف الوقوع 
في محظور بمكة أو المدينة'" ؛ لأن الني بي قال عن مكة : « إنك لأحب البقاع 


. رواه الحام في المستدرك عن ابن عباس وقال : حديث صحيح الإسناد » ورواه البيهقي في سننه وضعفه‎ )١( 
. 00۷۲ : إعلام الساحد : ص١۲٠ وما بعدها » المغني‎ » 555/١ : غاية المنتهى‎ » ۴۲٣/۲ : فتح القدير‎ )۲( 


- ۲ 


إلى الله عز وجل » ولولا أني أخرجت منك ما خرجت »'" قال أحمد : والمقام 
بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه ؛ لأنها مهاجر المسامين » وقال 
الني مل : « لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيداً وشفيعاً يوم 
الةم 

رابعاً - هل مكة أفضل أم المدينة" ؟ 


قال القاضي عياض وغيره : انعقد الإجماع على أن أفضل بقع الأرض على 
الإطلاق المكان الذي ضم جسده هه » وعلى أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض 


بعذه . 


واختلفوا في أا أفضل مكة أم المدينة ؟ فقال مالك تبعاً لعمر وغيره من 
الصحابة المدتيين تفيل المديئة : لأا اموظن الحجرة » ومستفر الصتحابة” 
ومثوى الرسول بر > ولا ورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة"' » منها : 
« إنها طيبة - يعني المدينة - وإنها تنفي الخَبّث كا تنفي النار خبث الفضة » . 


وذهب أكثر العاماء منهم الأمة الثلاثة إلى تفضيل مكة » للحديث السابق 


عن مكة : « والله إنك خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أني 


أخرجت منك ما خرجت 3 


: أخرجه الترمذي عن ابن عباس وعبد الله بن عدي بن الجراء بعبارات مقاربة لهذا ( جامع الأصول‎ )١( 
.) ۰ 

. ) ۱۹۸/٠١ : رواه مسام والموطأ والترمذي عن ابن عر ( جامع الأصول‎ )١( 

() الإيضاح : ص۷۲ ء الدر الختار : ٠٠۲/۲‏ » إعلام الساجد : ص١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : 
ص۳٤۱‏ . 

(4) انظر جامع الأصول : ۱۹۲/۱۰ ۔ 711 

(5) رواه مسلم عن زيد بن ثابت ( جامع الاصول : ۲۰۱/۱۰ ) 

() رواه الترمذي ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


2 


وحديث : « يا مكة » والله » إنك خير أرض الله > وأحب البلاد إلى الله » 
ولول أن ی 

وحديث الترمذي أيضاً عن ابن عباس : أن الني يله قال لمكة : 
« ما أطيبك وأحبك إلي » ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك » . 

وذكر العز بن عبد السلام أوجه تفضيل مكة على المدينة » منها : 

. وجوب قصدها للحج والعمرة » وهما واجبان لا يقع مثلها بالمدينة‎ ١ 

- أن الله تعالى حرمها يوم خلق السموات والأرض . 

ش ؟ ‏ أن الله جعلها حرماً آمناً في الجاهلية والإسلام . 


> - لا يدخلها أحد إلا بحج أو عمرة وجوباً أو ندباً . 


خامساً ‏ آداب دخول مكة : 

يستحب لمن دخل مكة ما يأتي" : 

أ - ينبغي لمن أحرم بحج أوعمرة من الميقات أو غيره أن يتوجه إلى مكة ‏ 
ومنها يكون خروجه إلى عرفات . 

5 - إذا بلغ الحرم المكي دعا » فقال : « اللهم هذا حرمك وأمنك ٠‏ فحرمني 
على النار » وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك » واجعلني من أوليائك وأهل 
طاعتك » . هذا ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه . 


. رواه النسائي عن أبي هريرة‎ )١( 
القوانين‎ » ٠٠٠/۲ : ء الدر اتحتار ورد المحتار‎ 185/١ : الإيضاح : ص5 356 ء الكتاب مع اللباب‎ )۳( 


الفقهية > ص١٤٠‏ › مغني انحتاج : 01١/١‏ ء المغني : 54/5 ۲۷۰ , 000 . 


- ٤ 


اذا بل E Ea RE ESS‏ 
طراتق اخ راعشل ف غيرهنا ..وهذا العمل تحب لكل اح عق الحائضن 
والنفساء والصي . 

5 - السنة أن يدخل مكة من ثنية كداء'" » وإذا خرج راجعاً إلى بلده خرج 

MDM» 8‏ 
من ثنية كدا . 

- الأصح عند الشافعية أن يدخل مكة ماشياً لا راكباً . 

1 - يدخلها الإنسان ليلا أو اراً » فقد دخلها رسول الله لم نهاراً في 
الحج » وليلاً في عمرة اا و 

۷ - ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة » ويتلطف من 
يزاحمه » ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي يتجه إليها . 

۸ - ينبغي لمن يأتي من غير الحرم ألا يدخل مكة إلا محرماً بحج أو عمرة . 
والأصح عند الشافعية أن دخوها محرماً مستحب » وواجب عند غيرهم . 

٩‏ - يستحب إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه » فقد جاءأنه 
يستجاب دعاء المسام عند رؤية الكعبة » ويقول : 

« اللهم زد هذا البيت 5 ترشا وی وکا وچا وزد من كرقه 
وعظمه ممن حجه أو اعقره تشريفاً وتكريماً وتعظهاً وبرأ » ويضيف إليه : 
« اللهم أنت السلام » ومنك السلام » فحينا ربنا بالسلام » . 

ويدعو با أحب من مهات الآخرة والدنيا » وأمها سؤال المغفرة . ود 


. مثلثة الطاء > وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة اللعتادة ومسجد عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. بفتح الكاف » وهي بأعلى مكة » ينحدر منها إلى المقابر » والثنية : هي الطريق الضيقة بين جبلين‎ )1( 
. بضم الكاف » وهي بأسفل مكة بقرب جبل قُعَيْقعَان » وإلى صوب ذي طوى‎ )۲( 
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أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع + فهذه 
عادة الصالحين والعارفين . 

ويقول قبالة البيت : « اللهم البيث بيتك » والحرم حرمك » والأمن 
أمنك » وهذا مقام العائذ بك من النار» . 


٠‏ - يستحب ألا يعرج أول دخوله على استئجار منزل وتغيير ثياب وغير 
المالكية . ويترك بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا » ثم يرجعوا 
إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل . 

ويستحب لامرأة الميلة أو الشريفة ألا تبرز للرجال » وتؤخر الطواف 
ودخول المسجد إلى الليل . 

ويستحب الدخول إلى البيت الحرام من باب بني شيبة » ويقدم رجله الى 
في الدخول 2 ويقول : 


« أعوذ بالله العظم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجي » بسم الله » وال جمد لله » اللهم صل على مد وعلى آل مد » اللهم أغفر لي 
ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك » . 

وإذا خرج قدم رجله اليسرى » وقال هذا ء إلا أنه يقول : « وافتح لي 
أبواب فضلك » وهذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجد . 


» إذا دخل المسجد ينبغى ألا يشتغل بصلاة تحية السجد › ولا غيرها‎ ١ 
» بل يقصد الحجر الأسود » ويبداً بطواف القدوم » وهو تحية المسجد الحرام‎ 
والطواف مستحب لكل داخل محرماً كان أو غير محرم » إلا لأداء الصلاة المكتوبة‎ 


SR 


أوقضنائها + أوفوات امناعة فا » أو فوا انوك أو تة الفح وغيرها ع 
السنن الراتبة » فيقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف . 

ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد . 

۲ - يستحب لمن حج أن يدخل البيت » ويصلي فية ركعتين » کا فمل 
الني به . ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه » ولا يدخل حجر اسماعيل ؛ لأنه 
من البيت » ولا يدخل الكعبة بسلاح . 

وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق ها » ولا يأخذ من طيب البيت شيئاً › 
ولا يخرج من تراب الحرم » ولا يدخل فيه من الحل » ولا يخرج من حجارة مكة 
وترابها إلى الحل . 

٠١‏ - يستحب لمن دخل مكة حاجاً أو معتراً أن يخم القرآن فيها قبل 
رجوعه . 

5 - يندب عند المالكية طواف الوداع » ويجب عند الأعة الآخرين . 

سادساً ‏ الأحكام التي يخالف فيها الحرم غيره من البلاد 
( خصائصه ومحظوراته ) : 

للحرم المي أحكام خاصة » أهها ما يأي" : 

› ينبغي ألا يدخله أحد إلا بإحرام » وهو مستحب عند الشافعية‎ - ١ 
. واجب عند غيرهم‎ 

)١(‏ المجموع : 6٤۳/۷‏ ۔ ٤٤٤‏ » المهذب : 5١8/١‏ ۲۲۰ ء الكتاب مع اللباب : 391١/١‏ ء الشرح الصغير مع 
الصاري : ٠١١/۲‏ وما بعدها » مغني الحتاج : ٥۲۷/۱‏ وما بعدها ء المغني : ٠٠١ _ ۲٣۲/۲‏ » بداية المجتهد : ۳۱۹/۱ ,2 


البدائع : ۲۰۷/۲ ۔ ۲۱۱ ء إعلام الساجد : ص۱۳۷ › ١64‏ ۱۱۹ » الدر الختار : ۲۹۷/۲ ومابعدها ء الإيضاح : 
صهة  ٩۷‏ . طبعة المالية مصر . 
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؟ ‏ يحرم صيد الحرم بالإجماع على الحلال والحرم إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى . 
غاا وهو رن باتلاقه خا لذاره اللاعرى ديك :و لينف 
صيده » . ' 

؟ ‏ يحرم قطع شجر الحرم ونباته الرطب الذي ينبت بنفسه ولا يستنبته 
الناس كالشيح والشوك والعوسج » إلا مافيه ضرورة كالاذخر( نبات طيب 
الرائحة ) » ويلحق به ۴ أبان المالكينة ستة : السّنا ( المعروف بالسنامكي ) 
للحاجة إليه في التداوي » واهَّشَ ( قطع ورق الشجر با حجن )"" » والعَصّا » 
والسواك » وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه » وقطعه لإصلاح الحوائط 
والبساتين . لقوله بإ يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يُعْضْد شوكه › 
ولا نر صيده > ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها > ولا يُختَلى خلا" > فقال 
العباس : يا رسول الله ء إلا الإذخر » فإنه لقيّنهم وبيوتهم » فقال : إلا 
الإذخر»" ويجب عند الجهور ضانه خلافاً للمالكية . 


ولا يحرم قطع ما أنبته الآدمي من الشجر كالجوز واللوز والنخل ونحوه 
كشجر الأراك » والرمان والخس والبطيخ والحنطة › ولابأس بقطع اليابس من 
الجر واطكيش لأنه فدات > وليل له أحد ورق الجن ويباح أخنة الكنأة 
فن ان الأما لبس عن عدن اليناف + جل هى من وذائئع الأرض + وكا 
الفقع ؛ لأنه لا أصل له » فأشبه الثرة . ولا شيء بقتل غراب وحدأة وفأرة وحية 


() الحجن : العصا المعوجة من الطرف . أما خبط العصا على الشجر ليقع ورقه فهو حرام . 

0) الخلا : الحشيش الرطب . ش 

«) رواه البخاري ومسل والنسائي عن ابن عباس ( جامع الأصول : 185/٠١‏ ) وعضد الشجر : قطعه بالمعْضد : 
وهي حديدة تتخذ لقطعه . والقين : الحداد » والعبد أيضاً . 


- ۲۸ 


وكلب عقور وبعوض وغل وبرغوث وقراد وسلحفاة وماليس بصيد » على الخلاف 
والتفصيل السابق . 

وأما صيد وَج ( واد بالطائف ) وشجره : فحرام لا يضمن عند الشافعية › 
لحديث : « ألا إن صيد وج وعضاهه ‏ يعني شجره ‏ حرام حرم 3 وهو مباح 
حلال عند الحنابلة ؛ لأن الأصل الإباحة » والحديث ضعفه أحمد » لكن لا يضمن 
قطعاً عند الشافعية . ا 

٤‏ - ينع إخراج تراب الحرم وأحجاره » والمعتقد عند أكثر الشافعية كراهة 
ذلك » والأصح عند النووي التحريم . وقال الحنفية : لابأس بإخراج الأحجار 
وترابه . 

- ينع عند ا مهور كل كافر من دخول الحرم » مقياً كان أو ماراً . وأجازه 
أبو حنيفة مالم يستوطنه . ء' 

5 لا تحل لقطة مكة وحرمها للك » وإفا تحل لمنشد يحفظها ويعرفها 
بخلاف سائر البلاد » للحديث المتقدم : « ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها » . 

: تغلظ الدية على القاتل الذي قتل في حرم مكة » لقوله تعالى‎  ' 
ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه لأن للحرم تأثيراً في إثبات‎ $ 
» الأمن . وتغلظ وإن كان القتل خطأ > سواء أكان القاتل والمقتول معا في الحرم‎ 
. أم أحدهما فيه دون الآخر‎ 

وقدر التغليظ عند أحمد : هو الزيادة في العدد أي بمقدارالدية وثلث 
الدية : 

وعند الشافعي : التغليظ جاء في أسنان الإبل » لا الزيادة في العدد . 


. حديث ضعيف رواه البيهقي عن الزبير بن العوام‎ )١( 
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ولا تغلظ الدية بالقتل في حرم المدينة » في الأصح عند الشافعية . 

ويجوز عند الجهور خلافاً لماعة » قتال البغاة في حرم مكة على بغيهم إذا م 
يكن رده عن البغي إلا بالقتال ؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي 
لا يجوز إضاعتها » فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها . 

وتقام الحدود والقصاص في الحرم عند المالكية والشافعية » لقوله تعالى : 
ل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوم فيه ) ولأن الني به أمر بقتل 
ابن خطل لما وجد متعلقاً بأستار الكعبة » وأمر الني بقتل الفواسق اجس في الحل 
والحرم ؛ لأنها مؤذيات طبعآً . 

وروي عن أحمد وأبي حنيفة والظاهرية أن من وجب عليه الحد أو القصاص 
آمن مادام في الحرم » لقوله تعالى : 3 ومن دخله كان آمناً » ولقوله ر : 
« لا يحل لامرك يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ها دما . 

۸ - تحريم دفن المشرك فيه ونبشه منه . ) 

5 تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والهدايا في الحرم . 

. لا دم على المقتع والقارن إذا كان من أهل الحرم‎ - ٠ 

١لا‏ يكره عند الشافعية صلاة النفل التي لا سبب لما في وقت من 
الأوقات في الحرم » سواء في مكة وسائر الحرم . 

7 - إذا نذر قصده » لزمه عند الشافعية الذهاب إليه بحج أو عمرة » بخلاف 


غيره من المساجد » فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره » إلا مسجد رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري ومسام في الصحيحين من الحديث السابق : « إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس » فلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك با دما ... » . 
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لل وا لد الأقض + فاا يتان أيضا ؛ لاديف السابق: +« لا تشد 
ا 

۳ _إذا نذر النحر وحده بمكة » لزمه عند الشافعية النحر بها » وتفرقة 
اللحم على مساكين الحرم » ولو نذر ذلك في بلد آخر » م ينعقد نذره في أصح 
الوجهين . 

٤‏ يحرم عند الشافعية استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في 
السا2: 

5 مضاعفة الأجر في الصلوات وسائر الطاعات بالمسجد الحرام . 
لغيرهم الصلاة في المصلى » إذا كان المسجد عند الشافعية'" ضيّقاً » فإن كان واسعاً 
فالمسجد أفضل من المصلى . 

۷ - لا يجوز إحرام المقع في الحرم بالحج خارجه . 

سابعاً ‏ زيارة أهم المعالم التاريخية بمكة : 

قال ابن جزي" : من المواضع التي ينبغي قصدها تبركاً : قبر إسماعيل عليه 
السلام وأمه هاجر وهما في الحجر ء وقبر آدم عليه السلام في جبل أبي قبيس » 
والغار المذكور في القرآن وهو في جبل أبي ثور » والغار الذي في جبل حراء حيث 


ابتدا نزول الوحي على رسول الله َكنم »> وزيارة قبور من بمكة والمدينة من 
الضحابة والقايفيق وة 


)١(‏ المجموع : ه/ه 
(۲) القوانين الفقهية : ص۳٤٠‏ 
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وجبل حراء أو جبل النور : يقع في ثمال مكة على بعد خمسة كيلو 
مترات منها » وعلى يسار الذاهب إلى عرفات ٠‏ وارتفاعه نحو ٠٠١‏ م » وفيه ابتداً 
نزول الوحي على الني يه بأول سورة العلق . 

وجبل ثور : أحد الجبال الكثيرة الحيطة بمكة » وارتفاعه نحو 5.0 م » 
يقع جنوبي مكة » وعلى مسافة ستة أميال منها » وهو ملجأ الني عليه السلام 
وصاحبه أن بكر اتا اللهجرة دة ثلانة أيام 1 

ومن الأماكن الأثر ية : دار الأرق » قرب الصفا » وقد أسم الأرة الخزومي 
بعد ستة من الصحابة » وكانت داره مقر الدعوة السرية إلى الإسلام في مبداً 
الأمرء وفيها أسلم عمر . 

ومنها مقبرة الُعَلاة أو الحجون : شال شرق مكة ٠‏ وهي مقبرة المكيين 
منذ العصر الجاهلي إلى اليوم » وتضم قبور بني هاشم من أجداد الرسول بل 
وأعمامه > وقبور بعض الصحابة والتابعين » ففيها قبور جدي الرسول : عبد 
مناف وعبد المطلب » وعمه أبي طالب ٠»‏ وقبر السيدة آمنة أم الني به » والسيدة 
خديجة الكبرى زوجته » وقبر عبد الله بن الزبير » وأمه أسماء بنت أبي بكر . 

وأما منى : فقرية تقع على مسافة سبعة كيلو مترات من مكة » فيها 
اخمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى » ومسجد الكبش نسبة إلى كبش 
فداء اسماعيل عليه السلام » ومسجد البيعة حيث بايع أهل المدينة الرسول عليه 

وأما عرفات : فجبل مرتفع بقدر( ۲۲١‏ م ) عن سطح البحر » ويقع على 
عنده الرسول مله في السنة العاشرة من المجرة يوم حجة الوداع » ونزل في هذا : 


5 ۲ 


الموقف آية : ل اليوم أكلت لك دينك وأقمت عليك نعمتي » ورضيت لك الإسلام 
ديناً > . 

المبحث الثاني حرم المدينة : 

حدود الحرم » فضيلة المسجد النبوي » خصائص الحرم أو محظوراته وأوجه 
اختلاف حرم المدينة عن حرم مكة » زيارة اللسجد وقبر الني بل ٠‏ زيارة ا معام 
الأثرية في المدينة . 

أولاً - حدود الحرم المدني : 

حرم المدينة جنوباً وشالاً : بريد في بريد » ما بين عائر إلى ثورء لخبر 
الصحيحين : « المدينة حرم من عَيْر إلى ثور » وعائر أو عير : اسم جبل مشهور 
بقرب المدينة » وثور : جبل صغير وراء أحد من جهة الثمال » وجبل أحد من 
الحرم . وشرقاً وغرباً بريد في بريد أيضاً مابين لابتيها › لقوله مير : « حرّم 
رسول الله ب ما بين لابتي المدينة »'' فساحتها بريد في بريد من جهاتها 
الأربع ؛ وسورها الآن هو طرفها في زمنه ير . 

وجعل الني ي حول المدينة اثني عشر ميلا . 

والأولى ألا تسمى « يثرب » لأنه اسم جاهلي قدي » واسمها طيبة وطابة 
والدار والمدينة ويثرب . 

ثانياً ‏ فضيلة المسجد النبوي : 

بنى الرسول يفم مع الصحابة هذا المسجد بمساحة ۷۰ × ٠١‏ ذراعاً » ثم وسعه 

. 791/١ : غاية المنتهى‎ » ٥۲۹/۱ : إعلام الساجد للزركشي : ص۲۲۲ - ۲۲۹ » مغني الحتاج‎ )١( 


(؟) رواه مسم عن عتبة بن مسم وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله » واللابة : أرض ذات حجارة 
سود » واللابتان : شرقية وغربية ( جامع الأصول : 154/٠١‏ ) . 


ل ۳ - 


عمر » وعثان » وعبد الملك بن مروان وابنه الوليد" » وتم توسيعه الأخير على يد 
الملك عبد العزيز آل سعود » وضم إليه مساحة كبرى من جهة الغرب مصلى أثناء 
الحج . 

والصلاة في هذا المسجد تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة » لحديث أبي 
هريرة المتقدم في الصحيحين : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا 
سواه إلا المسجد الحرام » قال النووي : وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل كمكة . 
وقال العاماء : وهذا فيا يرجع إلى الثواب » فثواب صلاة فيه يزيد على ألف 
صلاة فها سواه » ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء » حتى لو كان عليه صلاتان » فصلى 
في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنها » وهذا لا خلاف فيه . 

ورأى النووي أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده به الذي كان في 
زمانه » دون ما زيد فيه بعده » لقوله : « في مسجدي هذا » وذهب غيره إلى أنه 
لو وَسّع ثبت له هذه الفضيلة » ا في مسجد مكة إذا وسع » فإن تلك الفضيلة 
ثابتة له » قال ابن عمر : « زاد عمر بن الخطاب في المسجد » قال : ولو زدنا فيه 
حتى بلغ الجبانة''' » كان مسجد رسول الله بي" . 

وفي حديث يبين فضل الصلاة في هذا المسجد : « من صلى في مسجدي 
أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار » ونجاة يوم القيامة »^ 
ولو نذر الذهاب إلى المسجد النبوي أو إلى السجد الاقصى » فالاصح عند 
الشافعية أنه يستحب له الذهاب ولا يجب » ويتحقق النذر باعتكاف ساعة في 
الأصح » والأفضل صلاة ركعتين فيه . 

. () مقبرة المدينة . 


. رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك » ولم يروه عن أنس إلا بيط » تفرد به ابن أبي الرجال‎ )٤( 


نر - 


ثالثاً - خصائص الحرم المدني : 

حرم المدينة : مابين لابيتها » واللابة : الحرة : وهي أرض فيها حجارة 
سود » کا قدمنا . ويمتازهذا الحرم بأحكام منها ما ا 

١‏ تحريم صيد المدينة وشجرها على الحلال واحرم كمكة عند الجهور » خلافاً 
لأبي حنيفة » للحديث السابق : « إن إبراهم حرم مكة » وإفي حرمت المدينة › 
ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها » ولا يصاد صيدها »'" وإذا فعل استغفر الله ولا 
شىء عليه » ولا يضمن القية عند الجهور في الجديد الأصح عند الشافعية للحديث 
الآتي : « يا أبا عير » ولأنه ليس محلا للنسك » لكن مكة يضمن صيدها 
وشجرها . 

ولعل أبا حنيفة يستدل بحديث « يا أبا عير ما فعل النغير»" لكن قال 
الجهور : يحل أن يكون قبل تحريم المدينة : أو أن هذا الطائر من خارج حرم 
المدينة . 

"١‏ - يحرم في رأي النووي نقل تراب حرم المدينة أو أحجاره عن حرم 
المدينة . 

۴ - يستحب عند الشافعية والحنابلة ا جاورة بالمدينة » لما يحصل في ذلك من 
نيل الدرجات ومزيد الكرامات » لقوله بلع : « من صبر على لأواء المدينة 


٠١١/١ : القوانين الفقهية : ص١٤٠ » الشرح الصغير‎ » ۲۷٣ إعلام الساجد للزركثي : ص۲٤۲ ۔‎ )١( 
: المغني‎ » ٥۲۹/١ : ء مغني الحتاج‎ 515/١: الإيضاح : ص٩ » المهذب‎ , >٥١ - ٤٤۷/۷ : وما بعدهاءالمجموع‎ 
. ٠٣٤/۲ : غاية المنتهى : ۲۹۷/۱ › الدر انختار‎ » ۲۵٥۵ _ ۲ 

(۲) رواه مسلم » والعضاه : شجر عظم له شوك . 

0) رواه أبو عوانة في صحيحه عن شُرحبيل بن سعد » ورواه البخاري ومسل عن أنس » والنغير : مصغر نغرء 
وهو طائر يشبه العصفورء أحر المنقار . 


TO 


وشدتها ¢ كنت پیا وشفيفاً يوم القيامة من 
والراجح عند الحنفية ا بينا : أنه لا تكره المجاورة بالمدينة » وكذا بمكة لمن 
جيران رسول الله يل > خاصة أهل المدينة » وقد روى الطبراني بإسناد ضعيف 
أنه بل قال : « رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيا سواه من البلدان » . 
يختص أهل المدينة بمزيد الشفاعة والإكرام » زائداً على غيرهم من 
ع 8 
الأمم » الحديث الصحيحين المتقدم عن أبي هريرة : « من صبر على لأواء 
المدينة .. » وفي حديث آخر : « أول من أشفع له من أمتي : أهل المدينة »ثم أهل 
مكة » ثم أهل الطائف »" . 
١‏ - إذا عاين حيطان المدينة صلى على الني ل > وقال : « اللهم هذا حرم 
نبيك فاجعله وقاية لي من النار » وأماناً من العذاب وسوء الحساب » . 
aS‏ 
أحدها ‏ أنه 0 يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه 
للمساند والوسائد والرحل » ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف »› لما روى 
جابر : « أن الني و لما حرم المدينة ‏ قالوا : يارسول الله > إنا أصحاب عمل 
وأضجاب شح وإنا ل نط أرضا غين ارتا رض اء ففال: 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم . 


(۲). رواه الطبراني والبزار عن عبد الملك ب بن عباد بن جعفرء لكنه لم يرو إلا هذا الحديث هذا الإسناد . 
(؟) مغني الحتاج : ١‏ / 518 » إعلام الساجد : ص ۲٤۴‏ . 


5 ۳ 


القائمتان والوسادة والعارضة والمسند » فأما غير ذلك فلا يعضد › ولا يخبط منها 
شيء »''' فاستثنى ذلك وجعله مباحاً كاستثناء الإذخر بمكة . 

ولما روى علي : « المدينة حرام مابين عائر إلى ثور ء لا يختلى خلاها : 
ولا ينفر صيدها » ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره » ٠‏ 

وعن جابر أن رسول الله يز قال :«لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله 
ل » ولكن هش هشاً رفيقاً »" ولان الملديئة ذات عجر وزرع + فلو منعنا 
من احتشاشها مع الحاجة أفض إلى الضرر ء بخلاف مكة . 

الثاني أن من صاد صيداً خارج المدينة » ثم أدخله إليها » لم يلزمه إرساله ؛ 
لأن الني به كان يقول : « يا أبا عمير » ما فعل النغير» وهو طائر صغير » 
فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك . 

وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة » بدليل أنه لا يدخلها الداخل إلا 
حرم . 

خامساً ‏ زيارة المسجد النبوي وقبر الني بر : 

متحي زيارة الد العو لاه انعد تقدم في الحديث الصحيح أحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال » وزيارة قبر الني بل وصاحبيه ؛ لأن 
موضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض . وآداب الزيارة وأحكامها 
0 

- تسن زيارة قبر رسول الله يع ان ل 


. رواه أحمد . والمسند : مرود البكرة أي مور البكرة‎ )١( 

(5) رواهما أبو داود . 

(5) الإيضاح : ص6 ۸۸ ء 1١‏ » القوانين الفقهية : ص١٤٠‏ » مغني الحتاج : 017/١‏ ء غاية المنتهى 513/١١:‏ » 
المغني : 5051/7 ٥٥۹‏ ء مراقي الفلاح : ص۱۲۷ ۔ ٠١۹‏ . 


(۲) ٣ج الفقه الإسلامي‎ YL 


وجبت له شفاعتي »'' وقوله : « من جاءني زائراً م تنزعه حاجة إلا زيارتي › 
كان حقاً على الله تعالى أن أكون له شفيعاً يوم القيامة »''' وروى البخاري : 
« من صلى علي عند قبري > وکل الله به ملكا يبلغني > وكفي أمر دنياه وآخرته 

فزيارة قبره به من أفضل القربات وأنجح المساعي لقوله تعالى : « ولو 
أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله 
توابا رحها » › وتتاكد الزيارة للحاج والمعمر أكثر من غيره » لامرين : 
أحدها ‏ أن الغالب على الحجيج الورود من آفاق بعيدة » فإذا قربوا من المدينة 
يقبح تركهم الزيارة . والثاني ‏ لحديث ابن عمر : « من حج ٠‏ ول يزرني »> فقد 
جفاني 98 وحديث « من زارني بعد موقي فكأنا زارني في حياتي 53 . 

؟ - يستحب للزائر أن ينوي مع زيارته به التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة 
إلى مسجده بي والصلاة فيه . 

٣‏ - يستحب في أثناء السف رلهذه الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسلم على 
الني ر في طريقه > خصوصاً إذا رأى أشجار المدينة وحرمها . 
٤‏ - يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه . 

. يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة وأنها أفضل الدنيا بعد مكة‎ - © ٠ 


«a 


. ) ٠/١ : رواه ابن خزية في صحيحه والبزار والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهها ( نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة . وروى أبو داود عن أبي هريرة حديثاً ضعيفاً : « مامن أحد 
سم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وروى الدارقطني حديئاً آخر ضعيفاً : « من حج فزار قبري 
بعد وفاتي » فکاغا زارني في حياتي » . 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل والدارقطني وابن حبان والبزار ( نيل الأوطار : ٠/١‏ ) . 

() رواه الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وابن عدي عن ابن عر » ورواه غيرهم » وتعدد طرقه يقوي بعضها 
ا 


- ۸ - 


5 ليقل عند باب مسجده به ما قدمناه عند المسجد الحرام وكل 
المساجد » ويقدم رجله الينى في الدخول » واليسرى في الخروج . 

نم يقصد الروضة الكرية"' : وهي مابين المنبر والقبر » فيصلي تحية المسجد » 
بجنب المنبر » وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه » فذلك موقف رسول 
الله ر . ۰ 

۷ - إذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد » شكر الله تعالى على 
ا و ل ل 
فيستدبر القبلة » ويستقبل جدار القبر > ويبعد من رأس القبر نحو أربعة أذرع » 
ويقف ناظراً إلى أسفل » خاشعاً » فارغ القلب من علائق الدنيا » مستحضاً في 
قلبه جلالة موقفه برو » ثم يسم ولا يرفع صوته ء فيقول : 

« السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا ني الله » السلام عليك 
CS‏ ل 
السلام عليك يا نذير ء السلام عليك يا بشيرء السلام عليك يا طهر السلام 
عليك يا طاهر » السلام عليك ياني الرحمة » السلام عليك يا نبي الأمة » السلام 
عليك يا أبا القاسم » السلام عليك يا رسول رب العالمين » السلام عليك ياسيد 
المرسلين وخاتم النبيين » السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين » السلام عليك 
يا قائد الغر الحجلين » السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك ولاك 
وأصحابك أجمعين » السلام عل 0 سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين . 


جاك الله يا رسول آله عا أفضل ها جرى تيا ورسولا عن اشام وطل 


)١(‏ مابين المنبر ومقام النبي ّي الذي كان يصلي فيه حتى توفي : أربعة عشر ذراعاً وشبر » ومابين المنبر والقبر 
ثلاثة وخمسون ذراعاً وشبر . 


- ۳۹ 


الله غنيك كلنا ذكرك ذاكر > وعفل عن ذكرك غافل ٠‏ أفضل وأكل واطيت 
ما صل غل أحدمن الق احم 

أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك عبده ورسوله 
وخيرته من خلقه . وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة » ونصحت 
الأمة » وجاهدت في الله حق جهاده . 

اللهم وآته الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً موداً الذي وعدته » وآته نهاية 
ما ينبغي أن يسأله السائلون . 


اللهم صل على مد عبدك ورسولك النبي الأمي » وعلى آل مد وأزواجة 
وذريته » كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم » وبارك على مد الني الأمي » 
وعلى آل مد وأزواجه وذريته »ء كا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين > إنك حميد مجيد » 8 

ومن أراد الاختصار » قال : « السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم » . 

ثم يتأخر نحو يينه إلى الشرق قدر ذراع » فيسل على أبي بكر رضي الله 
عنه » فيقول : « السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله » وثانيه في الغار, 

ثم يتأخر نحو اليين قدر ذراع » فيسل على عمر رضي الله عنه » فيقول : 
« السلام عليك يا عمرء أعز الله بك الإسلام > جزاك الله عن أمة مد به 
ا 


a 


ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين » القائين بعده 
بمصالح المسامين »> جزاك الله أحسن الجزاء » . 

ثم يعود إلى رأس قبر النبي إل » في زاوية الحجرة المسورة » ويستقبل 
القبلة » ويحمد الله تعالى ويمجده » ويدعو لنفسه با أهمه وما أحبه » ولوالديه › 
ولن شاء من أقاربه » وأشياخه وإخوانه وسائر المسامين » ويبتدئ بقوله : اللهم 
إنك قلت وقولك الحق : $ ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله » 
واستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله تواباً رحياً ‏ وقد جئناك سامعين قولك » 
طائعين أمرك » مستشفعين بنبيك » ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا > ربنا إنك رؤوف رحم . ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين . 

خم يأتي الروضة » فيكثر فيها من الدعاء » والصلاة » فقد ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله به » قال : « ما بين قبري ومنبري 
روضة من رياض الجنة » ومنبري على حوضي » ويقف عند المنبر ويدعو . 

تم يأتي اسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه بها حتى تاب الله عليه » وهي بين 
القبر والمنبر » فيصلي ركعتين ويتوب إلى الله ويدعو با شاء . ثم يأتي الأسطوانة 
الحنانة التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى الني بل حين تركه » وخطب على 
المنبر » حتى نزل » فاحتضنه » فسكن . 

8 - لا يجو زأن يطاف بقبر النبي به » ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل 
الأدب أن يبعد عنه ا يبعد منه لو حضر في حياته لل . 

شقن ل مد اقام با دة أن بل الضلوات كهنا سحت رول الله 
له » وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه NE‏ 

NE 


أراد وداع المدينة صلى ركعتين وقال : « اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك » 
وسهل لي العود إلى الحرمين سهلة » وارزقني العفو والعافية في الآخرة والدنيا , 
وردنا الد مان غاعين م 


٠‏ كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كاما دخل أحدم المسجد وخرج 
الوقوف بالقبر » قال : وإغا ذلك للغرباء » أولمن قدم من أهل المدينة من سفر أو 
خرج إلى سفر أن يقف عند قبر الني به » فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر 
وعمر رضي الله عنها . والفرق أن أهل المدينة مقهون بها » وقد قال عليه السلام : 
« اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » . 


سادساً ‏ زيارة أهم المعالم الأثرية في المدينة : 


يسن أن يأقي المشاهد بالمدينة » وهي نحو ثلاثين موضعاً يعرفها أهل 
الدينة ‏ وفيا فاسان 


١‏ - زيارة مساجد المدينة الأخرى : يستحب زيارة المساجد الأخرى » مثل 
مسجد قباء وهو في الجنوب الغربي من المدينة » وهو أول مسجد أسس في 
المدينة » وذلك يوم السبت ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه » لحديث : 
« صلاة في مسجد قباء كعمرة >" » وفي الصحيحين عن ابن عر » قال : « كان 
رسول الله م يأتي مسجد قباء راكباً وماشياً » فيصلي فيه ركعتين » وفي رواية 
معهطة و كن E‏ سنو عالق سمل كنت الكروي راون ؟ 
كشف عن رسول الله يكن حزنه وكربه في هذا المقام . 


)١(‏ الإيضاح : ص١1 1١‏ » مغني المحتاج : 517١/١‏ وما بعدها 


(؟) رواه الترمذي وغيره عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه » وهو صحيح . 


555 


ومثل مسجد المصلى أو مسجد الغهامة : في المكان الذي كان رسول الله 

ومثل مسجد الفتح : الواقع شال البلدة الغربي على قطعة من جبل 

ومسجد القبلتين : وهو مسجد صغير أقم على حافة وادي العقيق ثمال 
غربي المدينة » وسمي بذلك لأن فيه قبلتين : الأولى منها نحو الشهال لبيت 
المقدس » والثانية إلى الجنوب نحو مكة . 

؟ - زيارة البقيع : على بضع مئات من الأمتارمن المسجد النبوي من 
جهة الشرق . فيه رفات أكثر من عشرة آلاف من كبار الصحابة رضي الله عنهم » 
منهم آل البيت وشهداء أحد > وبعض شهداء بدر . وتكون الزيارة خصوصاً يوم 
لجمعة أو يوم الجيس > بعد السلام على رسول الله ب » ويقول الزائر : 
لأهل بقيع الغرقد » اللهم اغفر لنا وهم » . 

ويزور القبور الظاهرة كقبر إبراهم ابن رسول الله 2 وعمان والعباس 
والحسن بن علي وعلي بن الحسين » وجعفر بن تمد وغيرهم » ويختم بقبر صفية عمة 
رسول الله مَل . وفي فضل زيارة هذه القبور أحاديث صحيحة كثيرة . 

" - زيارة الأماكن الأثرية : يستحب أن يزور بئر أريس التي روي 
أن الني بل تفل فيها » فيشرب من مائها ويتوضاأً منه » وهي عند مسجد 
قافن 

ويأق دار أي أيوب الأنصاري عرق السجد التنوئ من تفاحيته 
الجنوبية . ودار عڅان بن عفان التي استشهد فيها » بجوار دار أبي أيوب » وفيها 

Ea 


اليوم قبر أسد الدين شيركوه ع السلطان صلاح الدين الأيوبي » وقبر والد صلاح 
الدين الذي دفن مع أخيه 

ودار عبد الله بن عمر بن الخطاب » ودار أبي بكر ء ودار خالد بن الوليد » 
حول المسجد النبوي 

وتزار قرية بدر في الجنوب الغربي من المدينة » على مسافة ٠١١‏ كم > ففيها 
اتتصر المسامون على المشركين في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة » 
وعلى مسيرة ميل جنوب القرية توجد قبور شهداء بدر . 

ويزار جبل أحد : على بعد أربعة كيلو مترات شال المدينة » وطوله من 
ا ٠‏ م ) . وفيه قال الرسول الله ي : 
و جد جيل فا ف e‏ 
رضي الله عنه ع الرسول بي الذي استشهد في غزوة أحد . وعلى مقربة منه مقابر 
الصحابة رضي الله عنهم الذين استشهدوا في هذه المعركة . 


. رواه البخاري عن سبل بن سعد » والترمذي عن أنس » وهو صحيح‎ )١( 


YE 


الفصرالمالث 
آداب السفر للحج وغيره » وآداب الحاج العائد 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول آداب السفر للحج وغيره : 
ذكر النووي آداباً عظية مفيدة للسفر وهي ما يأتي'" : 
الا متحت أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعامه في حجه » 
وغل الارن يذل ل الت نان المسعفان موقن و الك 
الاستخارة : ينبغي إذا عزم على الحج أوغيره أن يستخير الله تعالى » 
فيصلي ركعتين من غير الفريضة »ثم يقول بعدها : 
« اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك » 
فإنك تقدر ولا أقدر » وتعم ولا أعم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن كنت تعلم 
أن ذهابي إلى الحج في هذا العام - خير في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 
وعاجله وآجله > فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه . اللهم وإن كنت تعلم 
أنه شر لي في ديق ودنيايٍ ومعاثي وعاقبة أمري وعاجله وآجله > فاصرفه عني 3 
واصرفني غله » واقدر لي الخير حيث كان » ثم رضني به » . 


ويستحب أن يقرأ في هذه الصلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى « الكافرون » 


. 0١ ٤ص‎ : الإيضاح‎ )١( 


- ٤0 


وفي الثانية « الإخلاص « . ثم لهض بعد الاستخارة لما ينشرح إليه صدره . 


؟ - التوبة ورد المظالم والديون : إذا عزم على السفر تاب من جيع المعاصي 
ورد المظال إلى أهلها » وقضى ما أمكنه من ديونه » ورد الودائع » وطلب 
الساحة من كان يعامله أو يصاحبه » وكتب وصيته وأشهد عليها > ووكل من 
يقضي عنه ديونه مالم يتتكن من وفائها » وترك لأهله ما يحتاجونه من نفقة . 


: - إرضاء الوالدين والزوج : يجتهد في إرضاء والديه وكل من يبره » 
وتسترصي المرأة زوجها وأقاريها > ويستحب للزوج أن جج مع امرأته . 


وليس للوالد منع الولد من حج الفريضة › وله المنع من حج التطوع » فإن 
أحرم فللوالد تحليله من هذا الحج على الأصح عند الشافعية . 

وللزوج أيضاً منع الزوجة من حج التطوع ».وحج الفريضة على الأظهر 
عند الشافعية ؛ لأن حقه على الفور . وإن كانت مطلقة حبسبا للعدة وليس له 
التحليل إلا أن تكون رجعية » فيراجعها » ثم يحللها أي يأمرها بذبح شاة تنوي بها 
التحلل » وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فأكثر . 

8 کون الشقة هلالا ٠‏ تحرص عل أن تكون فة لالا خالصة من 
الشبمة » فإن حج با فيه شبهة أو بمال مغصوب صح حجه عند الجهور » لكنه 
ليس حجاً مبروراً . وقال أحمد : لا يجزيه الحج بال حرام . 

ب الارن الاد الطدي وة عقي الأنتكنا مها واي 
منه امحتاجين » ولقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم » وبما أخرجنا لك من الأرض » ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ‏ والمراد 
بالطيب هنا : الجيد » وبالخبيث : الرديء 1 


N E 


۷ ترك الماحكة في الشراء : يستخب ذلك بسبب الحج وكل ما يتقرب به إلى 
الله تعالى . 

۸ - عدم المشاركة في الزاد والراحلة والنفقة : يستحب ذلك إيثاراً للسلامة 
من المنازعات . 

٩‏ - تحصيل مركوب قوي مريح : يستحب ذلك » والركوب في الحج أفضل 
من المشي في المذهب الصحيح للشافعية » وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
رسول الله به حج راكب > وكانت راحلته زاملته . والزاملة : البعير الذي يُحمل 
عليه الطعام والمتاع . 

قا تة المع ١‏ لايد إذا أراد المع أن يتل كيه وهنذا فرضن 
عين » إذ لا تصح العبادة من لا يعرفها . ويستحب أن يستصحب معه كتاباً 
واضحاً في مناسك الحج › وأن يديم مطالعته » ويكررها في جميع طريقه لتصير 
حققه عنده . 

١‏ اصطحاب الرفيق : ينبغي أن يطلب له رفيقاً موافقاً » راغباً في 
الخير» كارهاً للشر » إن نسي ذكره » وإن ذكر أعانه . ويحرص على رضا رفيقه 
في جميع طريقه » ويتحمل كل واحد صاحبه > ويرى لصاحبه عليه فضلاً 
وحرمة » ولا يرى ذلك لنفسه » ويصبر على ما وقع منه أحياناً من جفاء 
ونحوه . وقد كره الرسول به الوحدة في السفر » وقال : « الراكب شيطان › 
والراكبان شيطانان والثلاثة ركب " وإذا ترافق ثلاثة أو أكثر أمروا على أنفسهم 
أفضلهم وأجودم رأياً > لحديث « إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدم » . 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن عبد الله بن مرو » وهو صحيح‎ )١( 
. رواه أبو داود پاسناد حسن عن أبي هريرة‎ (0 


EY 


١‏ - التفرغ للعبادة والإخلاص : يستحب أن يتفرغ للعبادة » خالياً عن 
التجارة ؛ لأا تشغل القلب » فإن اتجر مع ذلك صح حجه » لقوله تعالى : 
$ ليس علیک جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » » ويريد بعمله وجه الله تعالى » 
لقوله سبحانه  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‏ . وقوله عليه 
السلام : « إا الأعمال بالنيات » . 


والأفضل في الحج عن الغير أن يكون متبرعاً » ولو حج بأجرة فقد ترك 
الأفضل © و صل لغيرة القادة :فصل ل حضون تلك المشاهه الشويفة . 


١‏ - كون السفر يوم الخميس والتبكير : يستحب أن يكون سفره يوم 
اميس » إذ قاما خرج رسول الله به في سفر إلا يوم اميس » فإن فاته فيوم 
الاثنين » إذ فيه هاجر الرسول من مكة . ويستحب أن يبكر لحديث صخر 
الغامدي : « اللهم بارك لأمتي في بكورها » . 

5 - صلاة سنة السفر : يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي 
ركعتين » يقرأ في الأولى بعد الفاتحة « الكافرون » وفي الثانية : « الإخلاص »'" , 
ويستحب أن يقرأ بفند سلامه آية الكرسي »› ولإيلاف و > وسورة 
الإخلاص والمعوذتين » ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص با تيسر من أمور الدنيا 
والآخرة » ويسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق في سفره وغيره من أموره » فإذا 
نض من جلوسه » قال مارواه أنس : 


. رواه الشيخان في الصحيحين عن كعب بن مالك‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والترمذي » وقال : هذا حديث حسن . 

(5) جاء في الحديث : « ماخلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين » يركعهها عندم حين يريد الشفر» . 

(5) جاء فيها آثار للسلف » منها « من قرأ آية الكرسي عند خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى 
يرجع من منسكه عن جماعة » . 


- EA - 


« اللهم إليك توجهت » وبك اعتصمت » اللهم اكفني ما أهني ومالم أهتم به › 
اللهم زودني ر 6 

٠‏ - الوداع : يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وأن يودعوه 
ويستسمحهم » ويقول كل واحد منهم لصاحبه : « أستودع الله دينك وأماتتك 
وخواتم عملك » زودك الله التقوى › وغفر ذنبك » ويسر لك الخير حيث 

7 الدعاء عند الخروج من البيت : السنة إذا أراد الخروج من بيه أن 
يقول ماصح عن رسول الله إل : ٠‏ اللهم إني أعوذ بك وان أغل أو أحله أذ 
أزك أو ارك أو أظل أو أظلء أو أجل أو سل عل »وغل أن أن الى يلق 
قال : « إذا خرج الرجل من بيته » فقال : بسم الله » توكلت على الله » لا حول 
ولا قوة إلا بالله » يقال : هديت وكفيت ووقيت » . 

ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه » وكذا بين يدي كل حاجة 
يريدها . ۰ 

١‏ الدعاء عند الركوب : يستحب إذا أراد الركوب أن يقول : « بسم 
e‏ امد لله > سبحان الذي سخرلنا هذاء 
وماكنا له مقرنين" » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . 

ثم يقول : « المد لله » ثلاث مرات « الله أكبر » ثلاث مرات 


ثم يقول : « سبحانك » اللهم إفي ظامت نفسي › فاغفر لي » فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » للحديث الصحيح في ذلك . 


(۱) أي مطيقين . 


- ۳6۹ 


ويستحب أن يضم إليه : « اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى › 
ومن العمل ما تحب وترض » اللهم هوّن علينا سفرنا وأطوعنا بُمْده » اللهم أنت 
الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل والمال . اللهم إنا نعوذ بك من وَعُثاء السفر 
وكآبة المنقلب » وسوء المنظر في الأهل والمال والولد » للحديث الصحيح في 
ذلك . 

۸ - السفر بالليل والرفق بالدابة : يستحب إكثار السفر في الليل » لحديث 
أنس : « عليك الدلجة » فإن الأرض تطوى بالليل »'" » وأن يريح دابته بالنزول 
عنها غدوة وعشية » ويتجنب النوم على ظهرها » للحديث الصحيح في النهي عن 
اتخاذ ظهور الدواب منابر » لكن يجوز للحاجة ؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله یړ خطب على راحلته . 

ويحرم عليه أن يحمل على الدابة فوق طاقتها » وأن يجيعها من غير ضرورة . 

ولابأس بالارتداف على الدابة إذا أطاقته » فقد صحت الأحاديث في ذلك . 

9 التقشف والرفق في السفر : أن يتجنب الشبع المفرط والزينة والترفه 
والتبسط في ألوان الأطعمة › فإن الحاج أشعث أغبر » روى الترمذي وابن ماجه 
عن ابن عمر قال : « قام رجل إلى الني بيه فقال : من الحاج ؟ قال : الشعث 
التفل » . 

وينبغي أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الناس » ويتجنب المحاصمة 
والخاشنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك . 

ويصون لسانه من الشع والغيبة ولعن الدواب وجيع الألفاظ القبيحة › 


. رواه أبو داود والحام والبيهقي عن أنس » وهو صحيح‎ )١( 


~0۰ _ 


ولدته أمه » . 


۲۰ - عدم اصطحاب الكت او درن : كر أن محميكن كيجا اد 
جرسأً » لقوله ب : « إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة »'' وقوله : 
« لا تصحب الملائكة ر فا كي اوجن 0 » الجرس مزمار 
الشيطان 3 


١‏ - التكبير والتسبيح : السنة التكبير عند العلو » والتسبيح عند ال هبوط في 
واد ونحوه » بدون رفع الصوت . 


5 العام عند رو ية يلين > سمحت إذا أمزف عل قوية ورل قول > 
« اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر 
اهلها وخر ها فعا ر 


الد اكه تر ول سول الشة إذا زل مزلا أن تقول + أعوذ 
بكامات الله التامات من شر ما خلق » لحديث خولة بنت حكم فيا رواه مسا : 
« من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكامات الله التامات من شر ما خلق » لم يضره 


شيء > حتى يرتحل من منزله ذلك » . 


زتعي أنه مق عا :الزيكل لفو ای نام كنا إذا درا 


)00( رواه أبو داود بإسناد حسن عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها . 
(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة . 


(۲) رواه أبو داود وغيره . 


50١ 


ويكره النزول في قارعة الطريق » لحديث أبي هريرة :« لا تعرسوا على 
الطريق فإنا مأوى الهوام بالليل »" . 

6 عا عن كول ال ال اذا حو عليه :اليل أن تقول ها روا 
أبو داود عن ابن عمر قال : « كان رسول الله بو إذا سافر » فأقبل الليل » قال : 
يا أرض » ربي وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشرما خلق 
فيك » وشر ما يدب عليك » أعوذ بالله من أسد وأَسُود » والحية والعقرب » ومن 
ساكن البلد" » ومن والد وما ولد » . 

6 الذعاء عتن' ف إذا حاف قوما او سانا أ ووهه قال روه ابو 
موسى الأشعري : « أن الني ْو كان إذا خاف قوماً » قال : اللهم إنا نجعلك في 
نحورم » ونعوذ بك من شرورم » . 

ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن وهو : « لا إله إلا 
الله العظم الحلم » لا إله إلا الله رب العرش العظم » لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض »> ورب العرش الكريم : : 

وكان به إذا كربه أمر قال : « يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 6" . 

١‏ _ أذكار المسافر في الأزمات : إذا استصعبت دابته » قرأ في أذنيها ل أفغير 
دين الله يبغون » وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً » وإليه 


. ورواه ابن ماجه عن جابر بلفظ آخرء والتعريس : النزول ليلا‎ )١( 

) الأسود : الشخص » قال أهل اللغة : كل شخص يقال له أسود » وساكن البلد : الجن » والبلد : الأرض 
التي هي مأوى الحيوان » وإن لم يكن فيها بناء . 

. رواه أبو داود والنسائي وغيرها‎ )١( 

. رواه البخاري ومسل عن أبن عباس‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي عن أنس بن مالك » قال الحام : إسناده صحيح . 


E ® 


يرجعون > وإذا انفلتت دابته نادى مرتين أو ثلاثاً « يا عباد الله احبسوا ٠‏ 

وإذا ركب سفينة قال : 8 بسم الله مجريها ومرساها » إن ربي لغفور رحم : 
وما قدروا الله حق قدره .. » الآية . 

۷ - الدعاء في السفر : يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه 
ولوالديه وأحبائه وولاة المسامين وسائر المسامين همات أمور الآخرة والدنيا » 
لقوله 2 : « ثلاث دعوات مستجابات » لاشك فيهن : دعوة المظلوم ودعوة 
المسافرء ودغوة الوالد على ولده >( 

۸ - التزام الطهارة والصلاة : يستحب له المداومة على الطهارة والنوم على 
الطهارة » والمحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة » وله عند الشافعية أن يقصر 
ا و ا 0 

000 

ويستحب صلاة الماعة في السفر » ولكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر . 

وتسن السنن الراتبة مع الفرائض في السفر » كا تسن في الحضر . 

المبحث الثاني آداب رجوع الحاج من سفره : 

للحاج وکل مسافر عند عودته إلى بلده آداب أهمها ما يأق" : 


١‏ - السنة أن يقول ما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهها أن رسول 


. » رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة » وليس في رواية أبي داود « على ولده‎ )١( 
. 00۹/۲ : (؟) الإيضاح : ص١٠٠ ومابعدها » المغنى‎ 


ك5 الفقه الإسلامي ج؟ (؟؟) 


الله ييه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة » كبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات » ثم يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله 
امد » وهو على كل شيء قدير ء آيبون تائبون » عابدون ساجدون » لربنا 
حامدون > صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ابل 5 

١‏ النسنة إذا قرب من وطنة أن يبعت قدافه من يخر أهلة + كيلا يقدم 

؟ ‏ يحسن أن يقول إذا أشرف على بلده : « اللهم إني أسألك خيرها » وخير 
أهلها » وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر مافيها » واستحب بعضهم أن 
يقول : « اللهم اجعل لنا بها قراراً أو رزقاً حسناً » اللهم اورقا اها وعدت 
من وباها » وحببنا إلى أهلها » وحبب صالحي أهلها إلينا » رواه ابن السني في 
الأذكار . 

إذا قدم » فلا يطرق أهله في الليل » بل يدخل البلدة غدوة » وإلا ففي 
آخر النهار » روى مسلم عن انس « أنه بو كان لا يطرق أهله ليلا » وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية «. 

هَ ‏ إذا وصل منزله » فالسنة أن يبتدئ با مسجد » فيصلي فيه ركعتين › 
وإذادخل متزلة:صل أيضا ركسي + وفغا وشكر الله تغالن : 

5 - يستحب لمن يسم على الحاج أن يقول : « قبل الله حجك » وغفر 
ذنبك » وأخلف نفقتك » لقوله لَه : « اللهم اغفر للحاج » ومن استغفر له 
الحاج » . هذا وإن قيام العوام بذبح الشاة بين رجلي الحاج يؤدي إلى تحريم 

)١(‏ رواه البخاري ومسم عن ابن عمر. 

(۲) رواه الحام عن ابن عمر وأبي هريرة » قال الحا : وهو صحيح على شرط مسل » والدعاء المذكور رواه أبن 
السني مرفوعاً . 
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أكلها > إذ إن الذبح بنية تعظم فلان يحرم أكلها ولو ذكر اسم الله عليها » أما 
مظاهر الاستقبال الزائدة فهو رياء ينافي الإخلاص في العبادة . 

۷ - يستحب أن يقول إذا دخل بيته ما كان يقوله الني بے فیا رواه ابن 
عباس : « كان الني بل إذا رجع من سفره » فدخل على أهله » قال : توباً 
توي لا اويا ء لا يفام ويا قوب :اھ ساك اتوي كيل نولا مادو 
حوباً أي لا يترك إِما . 

۸ - ينبغي أن يكون رجوعه خيراً ما کان > فهذا من علامات قبول الحج › 
وأث: وكون خر سرا ف ازدياف, 


75306 


الباب ماس 


الايمان وا ور وات 


الأيمان والنذور تشمل لغة وفقهاً على معنى العقد والتصم ؛ لأن الأهان : 
هي التي يعقدها الحالف يإرادته المنفردة قاصداً بها التصيم والعزم على فعل شيء أو 
رکه اما النذور : فهي التي يلتزم بها الناذر بقصد التوصل إلى تحقيق هدف 
معين . والكفارة : هي جزاء الحنث بالعقد الملتزم به . 

ومن الواضح أن في اليين والنذور والكفارة معنى العبادة والتعظم والطاعة 
لوجود الالتزام بها نحو الله عز وجل . 

ونبداً ببحث الأيان نظراً لأهميتها وخطورتها وشيوعها بين الناس وأصالتها 
بالنسبة لغيرها » وذلك في فصول ثلاث : 
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الكلام عن الأيمان يتناول المباحث الأربعة الآتية : 

المبحث الأول - تعريف الهين ومشروعيتها وأنواعها وحم كل نوع . 
المبحث الثاني صيغة الهين . 

المبحث الثالث ‏ شروط المين . 

المبحث الرابع ‏ أحوال اليين التي يحلف عليها فعلاً » وفيه أحد عشر 
المطلب الأول الحلف على الدخول . 

المطلب الثاني الحلف على الخروج . 

المطلب الثالث ‏ الحلف على الكلام . 

المطلب الرابع ‏ الحلف على الأكل والشرب . 

المطلب الخامس ‏ الحلف على اللبس والكسوة . 

المطلب السادس ‏ الحلف على الركوب . 

المطلب السابع ‏ الحلف على الجلوس . 

المطلب الثامن ‏ الحلف على السكنى . 

المطلب التاسع ‏ الحلف على الضرب والقتل . 

المطلب العاشر ‏ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف . 

المطلب الحادي عشر ‏ الحلف على أمور شرعية . 
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المبحث الأول تعريف الهين ومشروعيتها وأنواعها وحكم كل 
نوع : 

تعريف الهين : اليين في اللغة لما معان ثلاث : أولها ‏ القوة » ومنه قوله 
تعالى : ل لأخذنا منه بالمين » أي بالقوة » ثانيها ‏ اليد الينى وقد سمي العضو 
بالهين لوفور قوته . ثالثها ‏ القسم أو الحلف » وأطلقت الهين على الحلف ؛ لأن 
الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بهين صاحبه . 

وفي اصطلاح الفقهاء ما قال الحنفية : عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف 
على الفعل أو الترك . وسمي هذا العقد باليتن #الآن الفرعة قرع ب 

مشروعية الهين : اليين مشروعة ؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه مَل 
بالقسم » مثل قوله سبحانه : « والليل إذا يغثى 4<« والشيس وضحاها » 
ل والنجم إذا هوى > < والتين والزيتون » أي ورب هذه الأشياء على اعتبار 
أن الحلوف به محذوف . والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع : فقال سبحانه : 
ل ويستنبئونك أحق هو ؟ قل : إي وربي » إنه لحق وما أنتم معجزين ‏ › 
وقال تعالى : « قل : بلى وربي لتأتينك ‏ » وقال عز وجل :« قل : بلى 
وربي لتبعثن 4 . 

وقد ثبت في السنة تشريع الهين" » فقال به : «إني - والله ‏ إن شاء اللهء 
لااأحلف على يين » فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وتحللتها»'" . 

)١(‏ راجع المبسوط للسرخسي : ۸ ص 2158 فتح القدير: > ص ۲» تبيين الحقائق للزيلعي : ۲ ص١٠‏ وما بعدهاء 
الدر انحتار بهامش رد امحتار: ۲ ص 8؛ وما بعدهاء مغني الحتاج : ٤‏ ص ۲۲۰ الفتاوى المندية : ۲ ص68 . 

() المغني لابن قدامة الحنبلي :۸ ص 276 587 » تبيين الحقائق » المرجع السابق . 


() رواه البخاري ومسم وأبو داود والنسائي عن أبي موبى الأشعري ٠‏ وفي رواية : « إلا كفرت عن يميني » 
وأتيت الذي هو خير » وفي لفظ بالعكس ( راجع جامع الأصول : ۱۲ ص ۲۰۱ ء نصب الراية : ۲ / 757 ) . 


5 


والهين وإن كانت في الأصل مباحة عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط في 
الحلف بالله تعالى لقوله سبحانه : < ولا تطع كل حلاف مهين » وهذا ذم له 
يقتضي كراهة فعله . ولذا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول : « ما حلفت 
بالله تعالى صادقاً ولا كاذباً »'' » وقد تقرر أن الهين مكروهة للنهي عنها بقوله 
تعالى : ل ولا تجعلوا الله عُرْضة لأهانم أي لا تكثروا الحلف بالله » لأنه ريما 
يعجز الحالف عن الوفاء به » إلا أن تكون الهين في طاعة من فعل واجب أو 
مندوب وترك حرام أو مكروه » فتكون طاعة . وذكر المالكية أن الهين بغير الله 
مكروهة » وقيل : حرام » أما الهين بنحو « اللات والعزى » فإن اعتقد تعظيها 
فهو كفر ء وإلا فهو حرام . وذكر الحنابلة أن الأيمان خسة أنواع : 

أحدها ‏ واجب : وهي التي ينجي بها إنساناً معصوماً من الملاك . 

والثاني - مندوب : وهو الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصين » 
أو إزالة حقد من قلب مس عن الحالف أو غيره أو دفع شر . 

والثالث ‏ المباح : مشل الحلف على فعل مباح أو تركه » والحلف على 
الإخبار بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق . 

والرابع ‏ المكروه : وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب . 

والخامس - الحرم : وهو الحلف الكاذب فإن الله تعالى ذمه بقوله : 
$ ويحلفون على الكذب وه يعامون ‏ ولأن الكذب حرام . 

أنواع الهين : البين بالله تعالى ثلاثة أنواع : يمين منعقدة » ويمين 
الغموس » ويين اللغو » قال مد في كتاب ( الأصل ) : الأهان ثلاثة : يمين 


, ۴۲١ ص‎ ٤ : ء مغني المحتاج‎ 7٠١ › ۱۲۸ المغنى » المرجع السابق : ص 1۷۸ » الميزان للشعراني : ۲ ص‎ )١( 
. 65 الفتاوى الهندية : ۲ ص‎ 
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مكفرة » ويمين لا تكفر » ويمين نرجو ألا يؤاخذ الله بها صاحبها . وفسر الثالثة 
بمين الغو" . 

١‏ الهين الغموس : عرفها الحنفية والمالكية بأنها : المين الكاذبة قصداً في 
الماضي أو في الحال » أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمداً الكذب فيه 
نفياً أو إثباتاً > مثل قول الحالف :« والله لقد دخلت هذه الدار» وهو يعم أنه 
ما دخلها ‏ أو قوله عن رجل : « والله إنه خالد » مع عامه أنه عامر ونحو ذلك . 
وحكها عند المهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عند" : أنه 
يأثم فيها صاحبها » ويجب عليه التوبة والاستغفار»ء ولا كفارة عليه بالمال . 
استدلوا بقول الرسول به : « من حلف على يمين هو فيها فاجر » ليقتطع بها 
مال امرئ مس حرم الله عليه الجنة وأدخله النار»'" وفي الصحيحين : « لقي الله 
وهو عليه غضبان » . قال ابن مسعود : « كنا نعد من الهين التي لا كفارة لما : 
اليين الغموس » » وعن سعيد بن المسيب قال : « هي من الكبائر » وهي أعظم 
من أن تكفر » » يروى عن النبي به أنه قال : « من الكبائر : الإشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس واليين الغموس » . والمعقول يؤيدهم وهو أن 


(۱) البدائع : 57/5 . 


(۲) راجع المبسوط : 4 ص ۱۲۷ » البدائع : ۲ ص ۲ » ٠١‏ » الفتاوى الهندية : ۲ ص 8؛ » فتح القدير : > 
ص ۲ » تبيين الحقائق : ۲ ص ٠١١‏ » الشرح الكبير للدرديز بهامش حاشية الدسوق : ١‏ ص ١١8‏ » بداية المجتهد : ١‏ 
ص 855 » المغني : ۸ ص 1۸1 » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي امامة » ورواية الصحيحين ومثلها رواية أبي داود والترمذي هي عن 
عبد الله بن مسعود » ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات عن العرس بن عميرة » ورواه أحمد والطبراني أيضاً عن أي 
موسى بلفظ : « من حلف على. يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل ٠‏ وهو عليه غضبان » ( راجع جامع 
الاضول : ۱۲ ص 750 ء همع الزوائد : ؛ ص ١,8‏ » نصب الراية : ۲ ص ۲۹۲ ) . 

9) رواه البخاري من حديث ابن عمرء قال : جاء أعرابي إلى الني لي » تقال : يا رسول الله ء 
ما الكبائر ؟ فذكر في الحديث الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس » والهين الغموس » وفيه قال السائل : 
وما الهين الغموس ؟ قال : « الذي يقتطع بها مال امری مسم هو فيها كاذب » ( راجع نيل الأوطار : + ص 56 » 
سيل السلام : ؛ ص ٠١١‏ وما بعدها ) . 
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الذي أ به الحالف أعظم من أن تكون فيه الكفارة » فلا ترفع الكفارة إِمُها › 
ولا تشرع فيها » وقد ميت بالغموس ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في 
النان . 

زقالالعتانية وساعة:: ت الكسارة ف [البين التسوين» اي قط 
الكفارة الإثم فيها ؟ا تسقطه في غير الغموس ؛ لأنه وجدت من الحالف اليين بالله 
تعالى والخالفة مع القصد ‏ فتلزمه الكفارة ‏ تلزمه في الهين المنعقدة على أمر في 
المستقبل » والله تعالى يقول : « لا يؤاخذك الله باللغو في ايان » ولكن يؤاخذم 
بماعقّدتم الأهان » وهذا النص عام يعم الحلف في الماضي والمستقبل » فتكون 
الآية موجبة الكفارة في الهين الغموس ٠‏ لكونا من الأهان المنعقدة » وتعلق الثم 
في هذه الهين لا ينع الكفارة » ا أن الظهار منكر من القول وزور › وتتعلق به 
الكفارة" . 

؟ ‏ الهين اللغو : اختلف العاماء في تحديد المراد منها » فقال الجهور" : 
هي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن الزن 6 خر وهو 
بخلافه » في النفي والإثبات . وبعبارة أخرى : هي أن يحلف على شيء يظنه 5 
حلف » فم يكن كذلك . مثل قول الحالف : « والله ما کامت زيداً » وفي ظنه 
أنه لم يكامه › أو : « والله لقد كامت زيداً » وفي ظنه أنه كامه » وهو بخلاف 
الواقع . أو يقول : « والله إن هذا الطائر لغراب » وفي ظنه أنه كذلك »ثم تبين 
في الواقع أن الطائر حمام مثلاً . 

وقال الشافعي" : لغو الهين : ما لم تنعقد عليه النية ا ا 


. ٠١۸ المهذب للشيرازي : ۲ ص‎ » ۲۲١ ص‎ >٤ : مغنى الحتاج‎ )١( 
: ء المغني‎ ۲٠١ بداية الجتهد : ص‎ » ٤۹ الفتاوى المندية : ص‎ ٠ ١۷ المراجع السابقة : البدائع : ص * ص‎ )( 
٠ . ١05 ص 188 » القوانين الفقهية : ص‎ 
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ين اللغو : هي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها » أو يريد الهين 
على شيء » فسبق لسانه إلى غيره » بدليل قوله تعالى : « لا يؤاخذ؟ الله باللغو 
في ايان > ولكن يؤاخذك با عقّدتم الأيان ‏ أي قصدتم » بدليل الآية الأخرى : 
« ولكن يؤاخذم با كسبت قلوبم » وقد روي عن ابن عمر وابن عبا 
وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا : « هو قول الرجل : لا والله » وبلى والله ٠١‏ 
ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به  »‏ لو سبق لسانه إلى كامة 
الكفر . 

وقد اتفق الفقهاء على أن يين اللغو لا كفارة فيها ء لقوله تعالى : 
( لا يؤاخذم الله باللغو في أهاتم »4 ES‏ 
كفارة » ولأا لا يقصد با الخالفة » فأشبه ذلك ما لو حنث ناسيا" . 

والشافعية يرون أن يين اللغو تكون على أمر في الماضي أو الحال أو 
المستقبل ؛ لأن الأدلة التي ذكروها لم تفرق بين الماضي والمستقبل » فكان الحلف 
لغوأ على كل حال . 

والحنفية يقولون : لا لغو في المستقبل ٠‏ بل الهين على أمر في المستقبل تعتبر 
ييناً منعقدة » وتجب فيها الكفارة إذا حنث حنث الحالف » سواء قصد الهين أو ل 
يقصد » وإنا تختص يين اللغو في الماضي أو الحال فقط" بدليل قوله تعالى : 
< لا يؤاخذك الله باللغو في أيانك ‏ واللغو في اللغة : اسم للشيء الذي لا حقيقة 
له+ بل على ظن هن البالف أن الأمر كا حلف عليه > والحقيقة بخلاف ذلك 

» روى خبر عائشة البخاري والشافعي ومالك موقوفاً > وصحح ابن حبان رفعه » ورواه أبو داود مرفوعاً‎ )١( 
وأخرجه البيهقي أيضاً . ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهها من الصحابة وجماعة من التابعين ( راجع‎ 
. ) ٠١ ص‎ ٤ : وما بعدها » سبل السلام‎ ۲۲١ جامع الأصول : ۱۲ ص ۲۰۷ » نيل الأوطار : + ص‎ 


(۲) المغني : ۸ ص 187 وما بعدها » البدائع : ٠‏ ص ١۷‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١۹‏ . 
5 البدائع : ۲ ص ۳۔٤‏ . 
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وهكذا اليين على أمر في الماضى أو الحال » فهو مما لا حقيقة له إذ ليس فيه قصد 
الهين : وهو المنع عن شيء أو الحث على شيء » فكان لغواً . أما الهين في المستقبل 
فهي يين منعقدة » كا سيأتي بيانه في الهين المعقودة . 


؟ ‏ الهين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة : هي ما يحلف على أمر في 
امستقبل أن يفعله أو لا يفعله » وحم من الف وجوه انار ع ا 
لقوله تعالى : < لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أهانم » ولكن يؤاخذك با عقدم 
الأهان » فكفارته .. » الآية . والمراد به الهين في المستقبل » بدليل قوله تعالى : 
ل واحفظوا أيانك ‏ ولا يتصور الحفظ عن الحنث والخالفة إلا في المستقبل › 
ولأنه تعالى قال : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ‏ والنقض إغا يتصور في 
اقل 

ووجوب الكفارة في هذه الهين أمرمقرر بالاتفاق بعد الحنث سواء أكانت الهين 
على فعل واجب» أم ترك واجب» أم فعل معصية» أم ترك مندوب أم ترك المباح أم 
ف 

فإن كانت الهين على فعل واجب مثل قوله : « والله لأصلين صلاة الظهر 
اليوم » أو : « لأصومن رمضان » فإنه يجب عليه الوفاء بهينه » ولا يجوز له 
الامتناع عنه لقوله به : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » فإن امتنع عن البر 


. الحنث : الإثم والذنب من حنث بكسر النون يحنث بفتحها‎ )١( 
» ١١ البدائع : ۲ ص‎ » ٠١5 ص ه › تبيين الحقائق : ۲ ص‎ >٤ : المبسوط : 4 ص ۱۲۷ » فتح القدير‎ )۲( 
. 146 , ۸۲ / ۸ : المغني‎ 
. البدائع » المرجع السابق‎ ) 
رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها » وتقة الحديث : « ومن نذر أن‎ )٤( 


يعصي الله فلا يعصه » ( راجع نصب الراية : ۲ ص ۲۰۰ » نيل الأوطار: ۸ ص :14 ) . 
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يأثم ويحنث" ويلزمه الكفارة" 

وإن كانت الهين على ترك الواجب أو على فعل المعصية كأن قال : « والله 
لا أصلي صلاة الفرض » أو : « لا أصوم رمضان » أو قال : « والله لأشرين الخر» 
أو : « لأقتلن فلاناً » أو : « لا أكلم والدي » ونحو ذلك » فإنه يجب عليه للحال 
الكفارة بالتوبة والاستغفار » ثم يجب عليه الحنث والكفارة بالمال ؛ لأن عقد هذه 
البين معصية'"' وقد قال بإ +« من حلف على يمين » فرأى غيرها خيراً منها » 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه 9 . 

وإن كانت الهين على ترك المندوب مثل : « والله لا أصلي نافلة » ولا أصوم 
تطوعاً » ولا أعود مريضاً ولا أشيع جنازة » ونحو ذلك » أو على فعل المكروه 
مثل : « والله لألتفت في الصلاة » فالأفضل له ألا يفعل المكروه ويفعل المندوب 
أي يحنث » ويكفر عن يمينه » للحديث السابق : « من حلف على يين . 
ولقوله تعالى : 3 ولا يأتل'' أولو الفضل منك والسعة ... » الآية » نزلت في 
أي بكر الصديق رضي الله عنه » وقد حلف ألا يبر سئطحاً بسبب اشتراكه في 
حديث الإفك على عائشة" . 


: البر : هو الموافقة لما حلف عليه . والحنث : عخالفة ما حلف عليه من نفى أو إثبات » والبر عند المالكية‎ )١( 
لا يكون إلا بأكل الوجوه » والحنث يتحقق بأقل الوجوه » فن حلف أن يأكل رفيفاً > م يبر إلا بأكل جميعه » وإن‎ 
وقال الحنفية : لا يتحقق البر والحنث إلا بفعل كل‎ ) ٠١١ حلف ألا يأكله > حنث بأكل بعضه ( القوانين الفقهية : ص‎ 
. ) "٠8 مختصر الطحاوي : ص‎ ›» ٠١ الحلوف عليه ( البدائع : ؟ ص‎ 

(۲) البدائع : المرجع السابق » المغني : ۸ ص ۸۲ . 

() البدائع : المرجع نفسه » مغني الحتاج : ؟ ص ٠۲٠١‏ » المغني : ۸ ص 788 . 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده ومس والترمذي وصححه عن أبي هريرة » ورواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه 
عن عبد الرحمن بن سمرة » ورواه أحمد ومس والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم وروي عن غير هؤلاء أيضاً 
( راجع جامع الأصول : ١١‏ ص 5٠٠‏ » ممع الزوائد : ؛ ص ۸١‏ » نصب الراية : ؟ ص ۲۹٦‏ » نيل الأوطار : ۸ 
ص ۲۳۷ » سبل السلام : ٤‏ ص ٠١7‏ ) . 

(ه) أي لا بحلف » وقيل : المراد لا يمتنع . 

(9) البدائع : ۲ ص ١١‏ » مغني الحتاج : >٤‏ ص 505 » المغني : ۸ ص 1۸١‏ وما بعدها . 
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وإن كانت اليين على مباح ترک أوفعلاً » كدخول دار» وأكل طعام › 
ولبس ثوب ونحوه » فالأفضل له البر أي ترك الحنث » لما فيه من تعظم الله 
تعالى » وقد قال سبحانه : « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وله أن يُحنث 
نفسه » ويكفر عن ينه" . 

حكم الناسي والمكره : الكفارة تجب في الهين المنعقدة عند الحنفية 
والمالكية » سواء أكان الحانث عامداً أم ساهياً أم مخطئاً أم ناما أم مغمى عليه أم مجنوناً 
أم مكرهاً" لأن الآية القرآنية وهي :« ولكن يؤاخذع بماعقدتم 
الأان » ل تفرق بين عامد وناس وغيره » ولقوله عليه الصلاة والسلام : ه ثلاثة 
جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليين » » فن حلف بعتق أو طلاق 
ألا يفعل شيئاً » ففعله ناسياً حنث ؛ لأن هذا يتعلق به حق آدمي » فتعلق الحم 
به مع النسيان كالإتلاف . 
وقال الشافعية ال ان ولا حنث على غير المكلف كالصي 
والمجنون والنام » > لقوله َيه : « رفع ا : عن الصبي حتى يبلغ › 
وغ ا ب و انون بسن ی "ولا كفارة أيضاً على 


. ١٠١ المراجع السابقة » القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

(۲) البدائع :۴ ص ۱۷ » تبيين الحقائق : * ص ٠١١‏ ء بداية المجتهد : ۲ ص ٠٠١‏ › القوانين الفقهية : 
ص ١١١‏ » فتح القدير : ٤‏ ص 5 2 > الفتاوى المندية : ١‏ ص ٤۹‏ » الدر الختار : ؟ ص ٥۴‏ » المغني : ۸ ص ۷۲٢‏ » الشرح 
الكبير : ۲ ص ٠٤١‏ . 

() نص الحديث ليس هكذا » وإما لفظه ( النكاح والطلاق والرجعة ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي 
والحام في المستدرك والدارقطني والبيهقي . فاستبدال اليين بالرجعة من صنع الفقهاء ( راجع نصب الراية : ؟ ص ۲۹۴ 


(9) المهذب للشيرازي : ۲ ص 18 » حاشية الباجوري على متن أبي شجاع : ١‏ ص ۲۲۳ » المغني : ۸ ص ۷1 » 
٤‏ وما بعدها . 


(5) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الام وأخرجه ابن حبان عن عائشة » ورواه بعضهم عن = 
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الف 98 4 والسكران غير المت دي بسكره » والساهي > إذ إنم في معنى 
المذكورين في الحديث » فلا تنعقد الهين منهم » كذلك لا تنعقد من المكرّه لقوله 
َيِه : « ليس على مقهور يين »''' ولقوله عليه السلام 7 رفع عن أمتي الخطاً 
والتثسيان وما استكرهوا عليه +9 . 


أنواع المين المنعقدة : يشترط لانعقاد المين کا أن يكون الحلوف 
عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف » ويشترط أيضاً لبقاء الهين أن يكون 
الحنفية انقسمت اليين المنعقدة إلى أنواع : 

التوع الأول أن تكوق المي عل ما هو تور الوجوة هادف 

التوع الغا ان بكرن اين عل .هنا خو غو ستصور الخد ا + 


: علي وعمر وابن عباس وأبي هريرة وغیرم ( راجع جمع الزوائد : ٩‏ ص ۲٠۱‏ » سبل السلام : ۲ ص 18١‏ ) وله ألفاظ 
منها لفظ رواية عائشة : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الناتم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر ء وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق » . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة » ثم قال : عنبسة ‏ أحد رجال السند ‏ ضعيف » قال 
في التنقيح : حديث منكرء بل موضوع » وفيه جماعة من لا يجوز الاحتجاج بهم ( راجع نصب الراية : ۲ 
ص ۲۹٤‏ ). 

(1) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان ٠‏ ورواه أيضاً عن أي الدرداء » وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحام 
عن ابن عباس مرفوعاً » ورواه ابن ماجه أيضاً عن أبي ذر » ورواه أبو نعم في الحلية عن ابن عر » وكل هذه الروايات 
بلفظ : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » إلا حديث أبي الدرداء وثوبان فهو بلفظ : « إن 
الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » ولكن ابن عدي في الكامل رواه عن أبي بكرة بلفظ : 
« رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً : الخطأ > والنسيان » والأمر يكرهون عليه » ورواه الطبراني في الأوسط عن عقبة بن 
عامر بلفظ : « وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وفيه ابن هيعة وحديثه حسن » وفيه ضعف . 
وهكذا يظهر أن لفظ : « رفع عن أمتي .. » ليس موجوداً » وإن كان الفقهاء لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ ( راجع نصب 
الرأية : ۲ ص 77 » التلخيص الحبير : ص ٠١6‏ ء ممع الزوائد : ١‏ ص ٠٠۰‏ ) . 


5 0 


النوع الشالث ‏ أن تكون اليين على ما هو متصور الوجود في نفسه » لكن 
لا يوجد على مجرى العادة . 

النوع الأول أن تكون المين على ما هو متصور الوجود عادة : 

إذا كان الحلوف عليه أمراً يتصور حدوثه بحسب العادة والإمكان » فإما أن 
يكون الحلف في حالة الإثبات أي الإيجاب » أو في حالة النفي أي السلب . 

أولاً ‏ إن كان الحلف في حالة الإثبات : فإما أن يكون الإثبات مطلقاً 
عن الوقت أو مۇق" . 

أ فإن كان الحلف في الإثبات مطلقاً عن التأقيت : مثل : « والله لآكلن 
هذا الرغيف » أو : « لأدخلن الدار » أو : « لآتين دمشق » فا دام الحالف 
وامحلوف عليه قائمين » فالهين باقية لا يحنث ؛ لأن الحنث يتحقق عند عدم البر 
بالمين » وتصور البرممكن في هذه الحالة : وهو فعل المحلوف غليه مرة في مدة 
العمرء فإذا هلك الحالف أو الحلوف عليه » حنث لحصول العجز عن تحقيق 
مقتضى البر ء غير أنه إذا هلك الحلوف عليه يحنث وقت هلاكه » وإذا هلك 
الحالف يحنث في آخر جزء من أجزاء الحياة . 

ب - وإن كان الحلف في الإثبات مؤقتاً : مثل : « والله لآكلن هذا الرغيف 
اليوم » أو : « لأدخلن هذه الدار اليوم » فا دام الحالف والحلوف عليه قائمين , 
والوقت باقياً لا يحنث ؛ لأن البر في الوقت مرج و فتبقى الهين . وإن كان 
الحالف والمحلوف عليه قائمين » ولكن مض الوقت » فإنه يحنث باتفاق الحنفية ؛ 
لأن الهين كانت مؤقتة بوقت » فإذا لم يفعل الحلوف عليه حت انتهى الوقت › 
فإنه يحنث . 


. ۷۹۱ ١ 7/85 راجع البدائع : ؟ ص ۱۲ » المغنى : ۸ ص‎ )١( 
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أما إذا هلك أحدها في الوقت الحدد : فإن هلك الحالف في الوقت ثم مضى 
الوقت فلا يحنث باتفاق الحنفية والحنابلة ؛ لأن الحنث في الهين المؤقتة بوقت يقع 
في آخ رأجزاء الوقت» وهو في تلك اللحظة ميت » والميت لا يوصف بالحنث. 


وإن هلك الحلوف عليه وهو الرغيف مثلاً قبل مضي الوقت » فتبطل الهين 
عند أبي حنيفة وحمد وزفر . 

وقال أبو يوسف والشافعية والحنابلة : لا تبطل الهين » ويحنث » وتجب 
الفا واخعلقت الرواية حنه ق وت انك روي امه أنه عت تسد 
غروب شمس اليوم الحدد فيه وقت اليين > وروي عنه أنه يحنث للحال » قيل : 
وهو الصحيح من مذهبه . 

ثانياً ‏ إذا كان الحلف في حالة النفي : فإما أن يكون النفي مطلقاً عن 
التأقيت أو مؤقتاً . ١‏ 

آ ‏ فإن كان الحلف في النفى مطلقاً عن الوقت : مثل : « والله لا آكل هذا 
الرغيف «أرعنة لأ انكل وق هه ع ی 
البر » وإذا هلك الحالف أو الحلوف عليه قبل الفعل : لا يحنث » لآنه تحقق منه 
شرط بره في المين : وهو الامتناع عن الفعل . 

ب وإن كان الحلف في النفي مؤقتاً : مثل : « والله لا آكل هذا الرغيف 
اليوم » فإن مضى اليوم قبل الأكل » والحالف وامحلوف عليه قائمان » فقد بر في 
يمينه » لأنه وجد منه شرط البر » وهو ترك الأكل في اليوم كله . وإن هلك 
الحالف أو الحلوف عليه في اليوم بر في نيشه ]يهنا ؛ لأن شرط ال عد الأكل + 
وقد تحقق . وإن فعل المحلوف عليه في الوقت المحدد حنث » لوجود شرط 
الحنث » وهو الفعل في الوقت . 


النوع الثاني أن تكون الهين على ما هو مستحيل غير متصور 
الوجود أصلا : 

هذا هو المستحيل عقلاً مثل قول الشخص : « والله لأشربن الماء الذي في هذا 
الكون».ولسن ق الكوزعاء » أوقوله 2 و والله لأقضين ديق لان عدا #فقضاة 
اليوم » أو أبرأه صاحب الدين اليوم » ثم جاء الغد . وحكه أنه لا تنعقد المين 
عند أي حنيفة وعد ورفن ومالك وأ الخظات مع الاب بان البعن اهنا 
تعقد على متصور الوجود أو متوهم التصورء وليس ههنا واحد منها » وإذا لم 
يكن البر بالهين متصوراً فلا يتصور الحنث » فلا فائدة في انعقاد المين . 

وقال أبو يوسف والشافعي والقاضي من الحنابلة" : تنعقد الهين موجبة 
لان و اال ن اشا حك عق فل فة الل لوحف 
ليطلقن امرأته » فاتت قبل طلاقها » ولا يشترط عند هؤلاء أن تكون الهين على 
أمر متصور الوجود . 

وإن كان الحالف يعم أنه لا ماء في الكوز » تنعقد الهين عند أئمة الحنفية 
الثلاثة » وعند زفر : لا تنعقد . 

ويجري هذا الخلاف السابق فيا إذا قال الحالف : « والله لأقتلن فلاناً » وهو 
لا يعلم بموته » فلا تنعقد الهين عند أبي حنيفة ومد وزفر ومن وافقهم . وقال أبو 


2 ۳ 
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» 7١ المغني : ۸ ص‎ » ٠١١ ء تبيين الحقائق : ۲ ص ۱۳۶ » الدر الختار : ۲ ص‎ ١ البدائع : ۲ ص‎ )١( 
. ٠١۳ القوانين الفقهية : ص‎ 

(۲) المراجع السابقة > مغني الحتاج : ٤ص٠۴۲۰‏ . 

(5) رتب الحنفية كيفية الأخذ بأقوال أمتهم فقالوا : يأخذ القاضي والمفتي وغيرها بقول أبي حنيفة على الإطلاق 
سواء أكان معه أحد أصحابه أو انفرد بالرأي » ولكن ذلك في غير بحوث القضاء والمواريث فإن الفتوى فيها على قول ‏ 
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فإن كان الحالف عالما موت الشخص فإنه تنعقد اليين عند الجهور » وهو 
كالنوع الشالث وهو المستحيل عادة ؛ لأنه لا يتصور أن يحييه الله » فيقتله › 
فيكون البر واليين معضورا + الآ أنه خلاف المعتاد. ..وقال رفن + لا تتعقد ميته .. 

النوع الثالث ‏ أن تكون المين على ماهو مستحيل عادة : 

إذا كان الأمر امحلوف عليه متصور الوجود في نفسه » ولكنه مستحيل بحسب 
العادة كالصعود في السماء » أو الطيران في المواء » أو تحويل الحجر ذهباً » أو شرب 
ماء دجلة كله » أو قطع المسافة البعيدة في برهة وجيزة » فإنه تنعقد الهين عند أبي 
حنيفة وصاحبيه وبقية أمة المذاهب" ؛ لأن البر متصور الوجود في نفسه بأن 
يقدر الله تعالى الحالف على ذلك » كم أقدر اللملائكة والجن والأنبياء على صعود 
السماء » وكذلك انقلاب الحجر ذهباً مكن بتحويل الله تعالى » وهكذا كل ما ذكر 
إلا أن الحالف عاجز عن الأمر عادة » فبالنظر لتصور وجود الحلوف عليه حقيقة 
انعقدت اليين » وبالنظر للعجز عن تحقيق ا حلوف عليه عادة حنث في الحال »› 
وخ الا لوحلف الف امرانة فا : 

وقال زفر رحمه الله تعالى : لا ينعقد يين هذا الحالف : لأنه مستحيل عادة 
فيلحق بالمستحيل حقيقة » وبا أن اليين لا ينعقد في الممتحيل حقيقة فلا ينعقد 
كذلك في المستحيل عادة" . 

فإذا كانت هذه المين مؤقتة مثل : « والله لأصعدن السماء اليوم » فإنه عند 

= أبي يوسف لزيادة تجربته » ثم يؤخذ بقول أبي يوسف ثم بقول مد ثم بقول زفر والحسن بن زياد . ويؤخذ بقول 

الصاحبين إذا خالفا الإمام فيا كان الاختلاف فيه بحسب تغير الزمان وفيا أجمع عليه المتأخرون كلمزارعة والمعاملة 
( الدر الختار ورد الحتار : ٤ص٣٠٠٠ 50/١ ١‏ ) . 

: راجع البدائع : ؟ص١١ وما بعدها » تبيين الحقائق : ٣ص١٠۴٠ » الدر الختار : “ص١١ » مغني المحتاج‎ )١( 


٤ص٠۲۲۰‏ » المهذب : ص١٠٤٠‏ » الشرح الكبير للدردير : ص۱۲ ء المغنى : ۸ص۷۴۳۰ ء الميزان : ۲ص۹٩۱۲‏ » ٠١١‏ . 
(۲) مراجع الحنفية السابق ذكرها . 
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أي حنيفة ومد : يحنث في آخر اليوم ؛ لأن البر يجب في المؤقتة في آخر اليوم 

وقال أبو يوسف : يحنث في الحال » لتحقق عجزه عن البر في الحال . وهذا 
هو الصحيح من مذهبه" . 

يمين الفور : هناك نوع آخر من اليين المنعقدة أي اليين في المستقبل : وهو 
ما تكون الهين مؤقتة دلالة أو معنى ومؤبدة لفظاً » وهي المسماة يين الفور : 
وهي كل يمين خرجت جواباً لكلام » أو بناء على أمرء فتتقيد بذلك بدلالة 
الحال » مثل أن يقول شخص لأآخر : « تعال تغد معي » فقال : « والله 
لا أتغدى » فلم يتغد معه ‏ ثم رجع إلى منزله » فتغدى » وحكها : أنه لا يحنث 
ف ةا جانا الان أن مدت فهو قول رفن 

وجه القياس : أن الحالف منع نفسه عن الغداء في عموم الحالات » فتقييد 
اليين في بعض الحالات دون بعض تخصيص للعموم . 

ووجه الاستحسان : أن كلام الحالف خرج جواباً للسؤال » فينصرف إلى 
ما وقع السؤال عنه » والسؤال وقع عن الغداء المدعو إليه » فينصرف الجواب 
إليه » كأنه أعاد السؤال وقال : « والله لا أتغدى الغداء الذي دعوتني إليه » : 
يعنى أن قصد الحالف متجه إلى الامتناع عن الغداء الدعو إليه بحسب عرف 
النامن:».والافان:هيتية على العرف عند الحنفية سيان بيانه + 

وهناك مثال آخر ليين الفور وهو : إذا أرادت امرأة انسان أن تخرج من 
الدار فقال لما زوجها : « إن خرجت فأنت طالق » فقعدت تاركة الخروج 


. مراجع الحنفية السابقة‎ )١( 


Nos 


ساعة » ثم خرجت بعدئذ لاديحنث انتحساناً ؛ لأن دلالة الحال تدل على التقييد 
بذلك الخروج » كأنه قال : « إن خرجت هذه الخرجة فأنت طالق » فيإن ذكر 
ما يدل على خلاف هذا المقصود » كأن بين أن المراد الخروج مطلقاً في هذا اليوم › 
فيبطل اعتبار الفور» ويبطل أيضاً اعتبار الفور ويحنث بمطلق التغدي إن 
قال : إن تغديت اليوء" . 

قضاء الحق قبل وقته : إذا حلف شخص أن يقضى حق غيره في وقت » 
اقا ف عند ماده د اة ا د لان تی هذه اليك 
تعجيل القضاء قبل خروج الوقت » فإذا قضاه قبله » فقد قضى قبل خروج 
الوقت » وزاد خيراً » ولأن مبنى الأهان على النية » ونية هذا بهينه أداء الحق قبل 
خروج الوقت . 

وقال الشافعى - نقلاً عن ابن قدامة ‏ : يحنث إذا قضاه قبله ؛ لأنه ترك 
ف اسان م عار بد O‏ ظ 

فعل بعض المحلوف عليه : إن حلف ليفعلن شيئا » م يبر عند الحنابلة 
إلا بفعل جميعه » وإن حلف ألا يفعله وأطلق » ففعل بعضه » ففيه روايتان عند 
اا ها آنه مده فل ال 

المبحث الثاني صيغة الهين : 

تنقسم الهين بحسب اللفظ المقسم به إلى خمسة أنواع : 

. يمين باللّه تعالى صراحة باستعال اسم من أسماء الله الحسنى‎ - ١ 


)١(‏ راجع المبسوط : +ص١7‏ + 188 ء البدائع : “ص١‏ » الدر انختار : ص۲٩‏ ومابعدها ء فتح القدير: 
٤ص٤‏ . 

[فة) المغني : ۸ » الشرح الكبير : ۱0١/۲‏ . 

( المغني :لكالا YAY‏ . 


N 


دين بال تعال ضراحة باتتغال ضفة من صفات الله : 

؟ - يمين بالله تعالى بطريق الكناية . 

. يمين بالله تعالى من حيث المعنى‎ - ٤ 

4 - يمين بغير الله تعالى صورة ومعنى . 

: الهين بامم من أمماء الله تعالى‎ ١ 

إن الحلف المباح : هو الحلف بالله تعالى » وإن الحالف بغير الله عاص » وقد 
اتفق العاماء على إباحة الأيمان بأسماء الله سبحانه » سواء أكان الاسم خاصاً 
لا يطلق إلا على الله تعالى نحو: الله» والرحمن» أم مشتركاً في الإطلاق على الله 
تعالى وعلى غيره كالعلم والحكم والكري والحليم ونحو ذلك ؛ لأن هذه الأسماء وَإِن 
أطلقت على الخلوقات إلا أنها تنصرف إلى الخالق بدلالة القسم ‏ إذ القسم بغير الله 
تمان لا يجوز » فكان المراد بالاسم امم الله تعالى . 

حروف القسم : هي الباء » والواو > والتاء » كأن يقول الحالف : بالل ء 
أو والله » أو تالله > وهو بحسب استعال العرب » وقد ورد الشرع بتأييد اللغة 
مثل قوله تعالى : ا واللّه ربنا ماكنا مشركين  )‏ وتالله لأكيدن أصنامم ) 
$ وأقسموا بالله > وقال لم : « والله لأغزون قريشاً - ثلاث مرات » ثم قال في 
الثالثة : إن شاء الله » وقال عليه السلام فيا يرويه عر : « ان الله ينهام أن 
تحلفوا بأبائم » من كان حالفا فليحلف بالله » أو ليصت » قال عر : « فا حلفت 
ها بعد ذلك ذاكرا ولا ارا : 


» رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى وابن عدي عن عكرمة عن ابن عباس بعضهم رواه مسندا‎ )١( 
وبعضهم » رواه مرسلا » قال ابن أبي حاتم في العلل : الأشبه ارساله » وقال ابن القطان : الصحيح مرسل ( جامع‎ 
. ) ۲۲٠١ص۸‎ : ص۱۸۲ » نيل الأوطار‎ ٤ : الأصول : ؟١ص؟9؟ » نصب الراية ص۲۰۲ » ممع الزوائد‎ 

(1) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد ومالك والبيهقي عن عمر قال : سمعت عمر يقول : 
قال رسول الله بيه : « إن الله ينهام .. الحديث » ومعنى قول عمر : « ما حلفت به ذاكراً » أي عن ذكر مني وعلم ‏ 
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والباء والواو يستعملان في جميع ما يقسم به من أسماء الله تعالى وصفاته . 
أما التاء فإنه لا يستعمل إلا في اسم الله تعالى » تقول : تالله » ولا تقول : 
تالرحمن » تعزة الله تعالى . ولو لم يذكر الحالف شيئاً من هذه الأدوات بأن قال : 
« الله لا أفعل كذا » يكون ييناً عند المهور . وقال الشافعية : لو قال : ( الله ) 
ورفع أو نصب أو جر فليس بهين إلا e‏ 

؟ ‏ المين بصفة من صفات الله تعالى : 

صفات الله تعالى ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ مالا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في الصفة نفسها » 
فالحلف بها يكون يميناً > مثل : « وعزة الله > وعظمته » وجلاله » وكبريائه » 
يكون الفا لأن الخلفه بيده الضفات آم ر شتعازف بين الاش 

الثاني أن يحلف بصفة تستعمل صفة لله ولغيره على السواء » فالحلف بها 
يكون يميناً أيضا » مثل « وقدرة الله تعالى » وقوته وإرادته » ومشيئته ورضاه › 
و وكلايه "١‏ اقانة يكو الفا لان الفاق ورواق نات فى 
غير صفة الله » لكن تعين المراد منها بقرينة القسم › إذ لا يجوز القسم بغير اسم الله 
تعالى وصفاته . 


« ولا آثرا» : ولا راويا لها عن أحد أنه حلف بأبيه ( راجع جامع الأصول : ۱۲ص۲۹۳۲ ١‏ 5011 » نصب الراية : 
٣ص٩٥۲۹‏ » سبل السلام : ٤‏ ص۱۰۱ » نيل الأوطار : #ص/377 ) . 

» ١١١ » ٠١۹ص‎ ٣ راجع هذا المبحث في البدائع : ؟"صه » فتح القدير : ٤ص۸ » تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
: الدر الختار : "ص٤٥ » بداية المجتهد : ص٤٣۲ » مغني الحتاج : ص۲۲۰ - ۲۲ » المهذب : ۲ص٣۱۲۹ 2 المغني‎ 
. 1۹۳ - 1۸٩ › ۸ص1۷¥‎ 

() الحلف بكلام الله أي بصفته يمين » كا في البدائع : ص٠‏ وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه . وقال صاحب 
الدر : وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف أي لأن الكلام صفة مشتركة » والتعارف إفا يعتبر في الصفة المشتركة 
لا في غيرها ( الدر الختار : "ص٦٥‏ ) . 


Vs 


وما يلحق بهذا القسم : أن يقول الحالف : ( وأمانة الله ) في ظاهر الرواية 
عند الحنفية » وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضاً . وذكر الطحاوي : أنه 
لا يكون يمينا وإن نوى » دليله : أن أمانة الله فرائضه التي تعبد بها عباده من 
الصلاة والصوم وغيرهما . قال الله تعالى : ل إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال .. > الآية » فكان حلفاً بغير اسم الله عز وجل » فلا يكون 

ودليل ظاهر الرواية : أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها 
ضفتة +بدليل أن د الأمين »هن أبماء الله تقال + وهو مقتق من الأمانة + فكان 
المراد بها لاسيا في حالة القسم ‏ صفة الله . 

وقال المالكثة + البين ا ةة الوجبة للكفارة : الخلف يالله ويابهائية 
كالعزيز والرحيم »> وبصفاته كعامه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ووحدانيته »› 
وقدمه وبقائه وعزته وجلاله وعهده وميثاقه وذمته وكفالته وأماتته » وكذلك 
باسمه وحقه . ويلحق بذلك القرآن والمصحف على المشهور . 

وقال الشافعية في الراجح عندم : لا ينعقد الهين بأمانة الله إلا أن ينوي 
الحلف بصفة الله تعالى ؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق » ا في 
الآية السابقة . 

ومن هذا القسم : « وعهد الله >" فهو يين » وهذا باتفاق الحنفية والمالكية 
والحنابلة » وفي وجه عند الشافعية ؛ لأن العادة الحلف بها والتغليظ بألفاظها 
كالحلف بالله وصفاته » وفي الوجه الثاني عند الشافعية وهو الراجح : لا تعتبر 
يمينا مالم ينو الحالف بها الهين ؛ لأها تحمل أن المراد بالعهد : هو استحقاق الله 


. المراد بعهد الله : أي الزامه وتكاليفه‎ )١( 


۷۷ 


ما تعبدنا به » فهو يين » وتحتمل أن المراد بها ما أخذ علينا من العهد في 
العبادات > فليس بهين « لأنه يمين بشىء ن . 

ومن هذا القسم أيضاً : « ووجه الله » فهو يين ؛ لأن الوجه المضاف إلى الله 
تعالى يراد به الذات » قال تعالى : ل كل شىء هالك إلا وجهه ‏ أي ذاته . 


ولو قال الحالف : « وأي الله » كان يميناً وكذلك إذا قال : « لعمر الله » . 


وقال الشافعية لو قال : « وأ الله » أو« لعمر الله » ونوى به الهين » كان 
يمينا" . 

E NUE‏ : إذا قال الحالف : « وأم الله » أو« أيمن 
الله » أي بركتة + فهو فين تحب كقارته + لآن الحلف يذلك متعارف +:وكذا إذا 
ا ل 

الثالث ‏ أن يحلف بصفة تستعمل لله تعالى » ولغيره » لكن استعاللها في غير 
الصفة هو الغالب » فالحلف بها لا يكون يمينا » مثل قول الحالف : « وعلم الله » 
« ورحمة الله » » « وكلام الله » أو غضبه أو سخطه أو رضاه" » لا يكون هذا 
يميناً ؛ لأنه يراد هذه الصفات آثارها عادة » لا نفسها » فالعم يراد به المعلوم 
غالباً » والرحمة يراد بها الجنة » قال تعالى : ل ففي رحمة الله هم فيها خالدون » 


)١(‏ راجع هذا المبحث في البدائع : ص » فتح القدير : ٤ص١‏ » الفتاوى المندية : ۲ص » الشرح الكبير 
للدردير : ص۲۷ ء المغني : +#ص757 ء 7١7‏ » المهذب : “ص١7‏ » القوانين الفقهية : ص۸١٠‏ . 

. ٠٠١ص"‎ : البدائع » المرجع السابق » الدر الختار : "ص۸٥ » تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) راجع المهذب : "ص١٠‏ » مغني الحتاج : ٤‏ ص٠۴۲‏ وأصل كامة : وأم أي أن فحذفت منه النون لكثرة 
الاستعال کا حذفوها في « يكن » فقالوا « يك » . 

() الشرح الكبيرء المرجع السابق » المغني : ص1۹۱ » 558 » والمراد من قوله : « لعمر الله » أي البقاء 
اا 

(0) أي إذا أريد هذه الصفات آثارها » فلا يكون الحلف با يمينا إلا بالنية . 
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والغضب والسخط يراد به أثر الغضب والسخط عادة : وهو العذاب والعقوبة » لا 
نفس الصفة » فلا يصير بذلك حالفاً إلا إذا نوى به الصفة » وكذا العرب م 
تتعارف القسم بعلم الله تعالى ا كون نين بدون ا وا : أن 
الغول عله فو العرف :قا تشارفة الاين أنه فين فى عن والافاذ.. 

وقال الشافعية والحنابلة : الحلف بكلام الله وعلمه وقدرته يين إلا أن ينوي 
بالعم المعلوم » وبالقدرة المقدور  »‏ يقال : اللهم اغفر لنا عامك فينا أي 
تعاوماك اوی راا :يفال + انظ رة الله ای مقدويره ' : 

الحلف على المصحف : الحلف على القرآن أو الصحف يين باتفاق العاماء 
من مالكية وشافعية وحنابلة » وكذا عند الحنفية على مارجحه الكمال بن اهام 
والعيني ؛ لأن الحالف بالمصحف إنا قصد الحلف بالمكتوب فيه : وهو القرآن » فإنه 
سا بين دفتي المصحف بإجماع المسامين . وذلك إلا أن يريد الحالف بقوله 
القران ٠‏ الخطحة أوالصلذة أو ونين وة الضعفة + الورق اة أو 
التقوق:: وقد كان" لحف يرون أن اخلف «القران أو المت لس عا 2 لاح 
حلف بغير الله تعالى . ولكن با أن القرآن كلام الله فهو من صفاته تعالى ‏ لذا 
قال ابن امام : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف » فيكون يمينا » وقال 
العيني : وعندي أن المصحف يين » لاسها في زماننا" . 

ومن حلف بحق القرآن » لزمته عند الجهور كفارة واحدة ؛ لأن تكرر الهين 
بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة واحدة » فالحلف بصفة من صفاته أولى أن 


. البدائع : ۲ص ء تبيين الحقائق : ۲ص۰۹٠۱ » فتح القدير : ٤ص٩ ء الدر الختار : "ص۸‎ )١( 

(۲) مغني الحتاج : ٤ص۱٠۲۲‏ وما بعدها » المغني : ۸ص۹۰٩1‏ وما بعدها » المهذب : ۲ص٣۹١٠‏ . 

(۳) انظر فتح القدير : ٤ص٩‏ - ٠١‏ ء البدائع : ٣ص۸‏ ء الفتاوى الهندية : ص٠٥‏ › الدر الختار : ٣ص٥‏ › 
الشرح الكبير للدردير: ص۷١٠‏ » مغني المحتاج : ٤‏ ص۲۲۲ ء المغني : ۸ص0٥1۹‏ , ۷١۷‏ . 


۔ ۷۹ - 


تجزئه كفارة واحدة . ونص الإمام أحمد على أنه تلزمه بكل آية كفارة يمين » لما 
رواه الأثرم عن مجاهد من قوله بإ : « من حلف بسورة من القرآن » فعليه 
بكل آية كفارة يمين صبر » فن شاء بر » ومن شاء فجر» . 

الحلف بحق الله : اتفق المالكية والحنابلة » والشافعية في الأصح على أن 
الحلف بحق الله يعتبر يمينا مكفرة ؛ لأن الحق اسم من أسماء الله تعالى أو أن 
الراة ا فة له سال :> لان لله حقوق] مها اتنس مخ القن اة 
الال والفرة +افكان اغ بذلك كقولة د وقدرة الله 


وأما مذهب الحنفية في الحلف بحق الله ففيه اختلاف : فقال أبو حنيفة وحمد 
وفي رواية عن أبي يوسف : لا يكون ييناً ؛ لأن حق الله يراد به طاعة الله 
ومفروضاته » وليست هذه صفة لله » إذ الطاعات حقوقه كا يتبادر إلى الفهم 
شرعاً وعرفاً » فيكون حلفاً بغير الله . 

وقالوا : فلو قال « والحق » يكون ييناً بالاتفاق . ولو قال :« حقاً » 
لا يكون ييناً ؛ لأن الحق من أسماء الله تعالى » قال سبحانه : « ويعامون أن الله 
هو الحق المبين ‏ فذكره معرفاً بأل ينصرف إليه » والحلف به متعارف . أما إذا 
ذكر منكراً بدون أل فهو مصدر منصوب بفعل مقدر» فكأنه قال : أفعل هذا 
الفعل لا محالة » فيراد به تحقيق الوعد » فقوله « حقاً » بمنزلة قوله : « صدقاً » 
وليس في ذلك شيء من معنى الحلف . 

والرواية الأخرى عن أبي يوسف : أن الحلف بحق الله يكون ييناً ؛ لأن 
احق من ضفات الله تعال ٤‏ وهو حقيته آي كونه تغالى ثابت الذات موجوذها : 


)3( الشرح الكبير للدردير » مغي المحتاج 0 المرجعان السابقان 0 المغني < المرجع السابق : ص1 . 
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فكأنه قال : « والله الحق » والحلف به متعارف » فوجب كونه يمينا" وهذا هو 
رأي بقية الأتمة کا عرفنا . 

الحلف ب « لعمر الله » : هى يين موجبة الكفارة عند الجهور ؛ لأنه 
أت فة من غات دات ال ال بيقاه اللهتعنال: .وفنا القاس :إن 
قصد الهين فهي يين وإلا فلا . وإن قال : « وأ الله وأين الله » فهي عند 
الجهور يين موجبة للكفارة . وقال الشافعي : هي يمين إن قصد الهين ۴ بينا 
E‏ 


الحلف بلفظ ( أقسم بالله ونحوه ) : إذا قال الحالف : أقسم بالله » أو 
أحلف بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله لأفعلن كذا » يكون ييناً » سواء نوى الهين 
أو أطلق عند الحنفية والحنابلة » وفي الأضح عند الشافعية في حالة الإطلاق . 

وقال المالكية : يكون هِيناً إن نوى وأراد الهين بالله » فإن لم يرد الهين بالله 
فليست بهين . والمراد بالنية : التقدير أي إن قد رأن هذا اللفظ يين » فإذا لم 
يقدره ويلاحظه فلا يمين عليه . 

والدليل على أن الحلف بذلك يين هو عرف الناس واستعالهم » قال الله 
7 
بالله ولم يقل : أقسم أوأ شهد : أي لم يذكر الفعل » كان يميناً » وإنما كان يميناً 
بتقدير الفعل قبله ؛ لأن الباء تتعلق بفعل مقدر ء فإذا ذكر الفعل ونطق بالمقدّر 
كن أول شوت حك 


)١(‏ فتح القدير : :)ص١١‏ ء البدائع : ٣ص۷‏ » تبيين الحقائق : ٣ص١١١۱‏ ء الدر الختار : "ص۲٦‏ » الفتاوى 
المندية : "ص٤‏ . 


(۲) المغنى : 1۹۱/۸ ۔ 1۹۳ . 
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وكذلك الحم إن ذكر الفعل بلفظ الماضي » فقال : أقسمت بالله أو حلفت 
بالله لأفعلن كذا » يكون يمينا" . 

الحلف على الغير : قال الشافعية وغيرم : إذا قال شخص لغيره : أقسم 
عليك بالله » أو أسألك بالله لتفعلن كذا » وأراد مين نفسه فهو يمين » ويسن 
للمخاطب أن يبر الحالف » لما روى البخاري « أن الني به أمر بإبرار المقسم » 
وهذا على سبيل الندب لا على سبيل الإيجاب » بدليل أن أبا بكر قال : « أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرني با أصبت مما أخطأت » فقال الني بإ : لا تقسم 
يا أبا بكر » ولم يخبره » ولو وجب عليه إبراره لأخبره » فإن لم يبره فالكفارة على 
الحالف » وإن أراد يمين الخاطب أو لم يرد ييناً » بل أراد التشفع بالله عز وجل في 
الفعل لم يكن ينا . 

الحلف بقوله ( أقسم لأفعلن كذا ) : إذا ذكر الحالف القسم والخبر المقسم 
عليه » ولم يذكر المقسم به أي لفظ الجلالة بأن قال : ( أشهد ) أو( أحلف ) أو . 
( أقسم ) أو( أعزم ) لأفعلن كذا » كان يميناً عند جمهور الحنفية وفي رواية عن 
أحمد وهي الراجحة في مذهبه : لأن القسم لما لم يجز بغير الله تعالى » دل على أن 
هنالك مقسماً به محذوفاً : وهو اسم الله تعالى »> مثل « واسأل القرية » أي أهلها › 
ولأن العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه » قال الله تعالى : ©« يحلفون لك 
لترضوا عنهم » ولم يقل : بالله » وقال عز وجل : 9« إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين 4 ولم يذكر بالله . وقال سبحانه : © إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد 
إنك لرسول الله إلى قوله ‏ اتخذوا أيمانهم جنة ‏ فسماها الله يمينا . 


3( البدائع : فتح القدير : ص۱۲ المرجعان السابقان 3 بداية المجتهد : ص۳۹۸ 2 الشرح الكبير للدردير: 
۲ص۱۳۲۷ » مغني انحتاج : ٤‏ ص۲۲۲ » المهذب : ۲ص۳۱٠۱‏ » المغنيى : ۸ص٠۷۰۰‏ وما بعدها » شرح الباجوري : ص۲۲۱ . 


(۲) مغنى الحتاج : ٤‏ ص۲۲۲ » المهذب : ص۱۳۱ ء المغنى : ۸ص٠۴٣۷‏ 
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وقال المالكية مثل قولهم حالة ذكر المقسم به » وهي الرواية الثانية عن 
أحمد » وقول زفر عند الحنفية : إن نوى الهين بالله كان ييناً وإلا فلا ؛ لأنه 
يحقمل القسم بالله وبغيره » فلم تكن يميناً حتى يصرفه بنية إلى ما تجب به 
الكفارة » واستثى المالكية من ذلك لفظ ( أعزم ) فإنه لا يكون ييناً وإن نوى » 
لأن معنى ( أعزم ) : أقصد وأهمم . 

وقال الشافعية : لا يكون ذلك ييناً وإن نوى ؛ لأن ذكر المقسم به ركن 
فق أركان العين.. 

تكرار المقسم به : إذا ذكر الحالف المقسم به مكرراً بدون حرف العطف 


ع 
3 


مثل قوله : « والله الرحمن الرحم الطالب الغالب المدرك » : كان يميناً واحدة بلا 
خلاف . وإن كررالمقسم به بواسطة حرف عطف مثل قوله : « والله والله » أو 
« والله والرحمن » لا أفعل كذا : كان يينين في أرجح الروايتين عن أمُة الحنفية 
ماعدا زفر ؛ لأنه لما عطف أحد الاسمين على الآخر كان الثاني غير الأول ؛ لأن 
العطوف غير المعطوف عليه » فكان كل واحد منها يميناً على حدة . أما إذا لم 
يعطف أحدها على الآخر » فيجعل الثاني صفة للأول . 

وقال زفر وهي الرواية الثانية عن أي حنيفة : يكون ذلك ييناً واحدة في 
الخالعين > لان يعرف المطة قد يمل الانشحاق ء وقد تمل اة 
فإنه يقال : فلان العام والزاهد والجواد والشجاع » فاحقل المغايرة » واحةل 
الصفة » فلا تثبت يين أخرى مع الشك" . 

تكرار الخبر المقسم عليه : إذا كر الحالف الخبر المقسم عليه بأن قال : 

» المراجع السابقة : البدائع : ص۷ » فتح القدير: ص۱۳ » الدردير: ص۱۲۸ » مغني الحتاج : ص۲۲۲‎ )١( 
. المغني : +ص"١ 7 777 ء تبيين الحقائق : ص١٠١ ء بداية امجتهد : صهة؟‎ 

(۲) البدائع : ؟"ص؟ » فتح القدير : ٤‏ ص۱۳ » الدر الختار : ص۷٥‏ . 


TAT 


« والله لا أفعل كذا » لا أفعل » أو قال : « والله لا أكلم فلانا والله لا أكامه » فإنه 
يكون عند الحنفية يينين إلا إذا أراد بالكلام الثاني الإخبار عن الأول » فإنه 


يكون يمينأ واحدة . والدليل على الحالة الأولى : أن الحالف لا أعاد المقسم عليه ء 
علم أنه أراد به يميناً أخرى » إذ لو أراد الصفة أو التأكيد لما أعاد المقسم 007" 

؟ ‏ المين بالله تعالى بطريق الكناية : 

إذا حلف إنسان بالخروج من الإسلام مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنا 
مودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو من رسول الله أو من القرآن أو 
كفن أو تقد هن دون الله أو يعسن الضليب: اوخو عا بكرن اعتفاذه كفرا > 
فهذا ما اختلف فيه فقهاؤنا : فقال الحنفية'" وفي رواية عن أحمد : يكون ييناً 
موجبة للكفارة إذا فعل الشيء الحلوف عليه ؛ لأن الناس.تعارفوا الحلف .هذه 
الألفاظ من لدن رسول الله بل إلى يومنا هذا من غير نكير » ولو لم يكن ذلك 
حلفا لما تعارفوا ؛ لأن الحلف بغير الله تعالى معصية » فدل تعارفهم على أنهم 
جعلوا المذكور كناية عن الحلف بالله عز وجل » وان لم يعقل وجه الكناية فيه 
كقول العرب : « لله علي أن أضرب ثوبي حطم"" الكعبة » فهذا جعل كناية عن 
النذر بالتصدق في عرفهم » وان لم يعقل وجه الكناية فيه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عندم : لا يكون 
ذلك يمينأ لخلوه عن ذكر امم الله تعالى وصفته » ولا كفارة عليه بالحنث فيه › 


. ٠١ص‎ : البدائع‎ )١( 
: البدائع < المرجع السابق : ص۸ » فتح القدير: ٤ص۱ 2 الدر المختار : ص۹٩٥ › الفقتاوى الهمندية‎ (0 
. ٩ص‎ 


(۲) الحطيم : جدار حجر الكعبة » وقيل : ما بين الركن وزمزم والمقام . 
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افرع لو حلت عل قن الرضا انين ونا فنعا ذا فل اه 

كفر في الحال » فان لم يعرف قصده ء لا يح بكفره » كا رجح الشافعية" 5 

ويؤيد هذا الرأي ما روى بريدة أن رسول الله بلي قال : « من حلف أنه بريء 

من الإسلام » فإن كان كاذبا فقد قال » وإن كان صادقاً فل يرجع إلى الإسلام 
زفق 

٠. » سالا‎ 


هذا إذا أضاف الهين إلى المستقبل » فأما إذا أضاف اليين إلى الماضي بأن 
قال : « إني مودي أو نصراني إن فعلت كذا في الماضي » كاذباً قصداً » فهذا يين 
الغموس > ولا كفارة فيه عند جهو ر الفقهاء » کا بيثا سابقاً : 

لکن هل يكفرٌ بقوله هذا ؟ 

اختلف مشايخ الحنفية في ذلك » والصحيح ما روى الحام الشهيد عن أبي 
يوسف أنه لا يكفر ؛ لأنه ماقصد به الكفر» ولا اعتقده » ونا قصد به ترويج 


وكذلك لا يكفر في الصحيح إذا قال : « يعم الله أني فعلت كذا » وهو يعم 
أنه م يفعل . وقيل : انه يكفر إذا علم أن قوله هذا مكفر ؛ لأنه بالإقدام عليه 
صار مختارا للكفر » واختيار الكفر كفر" . 


: بدايةالمجتهد : ص٣۲۹ » الشرح الكبير للدردیر : '"ص8؟١ » مغني الحتاج : :ص6" » المهذب‎ )١( 
٠٠١۸ص‎ : "ص؟؟1 ء المغني : ۸ص۸ » القوانين الفقهية‎ 

(؟) رواه أحد وأبو داود واين ماجه والنسائي وصححه من حديث بريدة بلفظ « من حلف » فقال : إفي بريء 
من الإسلام » فان كان كاذباً » فهو ؟ قال ؛ وإن كان صادقاً » فلن يرجع إلى الإسلام سالما » . وروى أبو يعلى عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله له : « من حلف على ين فهو ا قال : ان قال : اني هودي فهو هودي » وان قال : 
اني نصراني فهو نصراني » وان قال : اني مجوسي فهو مجوسي » وفيه عنبس بن مهون وهو متروك ( راجع جامع الأصول : 
۲ص٩۲۹۵‏ » سبل السلام : )ص١٠‏ » نيل الأوطار : ۸ص۲۳۴۲ » ممع الزوائد : عص37/2 ) . 

(؟) البدائع : "ص۸ ء تحفة الفقهاء : ص٤٤٤‏ » الطبعة القديمة » الدر الختار : "ص١5‏ . 
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الحلف بتحريم شيء من ماله : قال الحنابلة والحنفية" إن قال : الحل 
علي حرام » أوقال : هذا حرام علي إن فعلت »ثم فعل » فهو مخير إن شاء ترك 
ما حرمه على نفسه » وإن شاء كفر . وقال المالكية والشافعية : ليس بمين 
ولاشيء عليه ؛ لأنه قصد تغيير المشروع » فلغا ما قصده . والراجح الرأي الأول 
لقوله تعالى : « يا أها النني لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله ‏ قد فرض الله 
لم تحلة أهاتم » . 

هل الهين بحسب نية الحالف أم المستحلف ؟ 

اتفق الفقهاء على أن اليين في الدعاوى تكون بحسب نية المستحلف » 
واختلفوا في مثل الأيمان على الوعود ونحوها » فقال قوم : بحسب نية الحالف »› 
وقال قوم آخرون : بحسب نية المستحلف . 1 

أها المالكية ففالوا + لفن غل نة الستحلف ولا قبل يه احالف لان 
الخصم كأنه قبل هذه الهين عوضاً عن حقه » ولأنه ثبت أن رسول الله ْله قال : 
« الهين على نية المستحلف » وفي رواية « يمينك على ما يصدقك به 
اا 

وأما الحنفية فقد فصلوا في رواية عن أبي حنيفة » فقالوا : الهين على نية 
الحالف إذا كان مظلوما ء لأنه لا يقتطع بهينه حقا » فلا يأم وإن نوى غير 
الاه من كلاه وإن اق غا فل نية المتتحلف 2 لأنة کون ية آنا 
إن نوى به غير ما حلف عليه . والمعول عليه عندم هو أن الهين على نية 


)( المغني : ۸ وما بعدها , ۷٣۲‏ . 

(۲) أخرج مسلم وابن ماجه هاتين الروايتين عن أبي هريرة » وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
الرواية الثانية » وهو حجة لمن قال : الاعتبار بقصد الحلّف سواء أكان حا أو دائنا عاديا ظالما أو مظلوما » صَادقا أو 
کاذبا ( راجع نيل الأوطار : ۸ص۲۱۲۸ » جامع الأصول : ؟١ص/507‏ » الإلمام : ص۲۷٤‏ » سبل السلام : ٤ص۲١١٠‏ ) . 
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الستحلف إلا إذا كانت اليين بالطلاق أو العتاق ونحوها » فتعتيرنية الحالف إذا. 
لم ينو خلاف الظاهر ظالما كان الحالف أو مظلوما » وكذلك إذا كانت الهين بالله 
قال وكان احالف مطاونا ءانه فر مالف اا . والظالم : من يريد 
بهينه إبطال حق الغير . 

ووافق الحنايلة أبا حنيفة » فن حلف فتأول في يمينه أي قصد بكلامه غةلاً 
يخالف ظاهره » فله تأويله إن كان مظلوماً » وإن كان ظالاً م ينفعه تأويله . 

وأما الشافعية فقالوا : العبرة في الهين بنية الحالف ؛ لأن المقصود من الأيمان 
هو المعنى القائم بالنفس » لا ظاهر اللفظ" . 


؛ ‏ الهين بغير الله تعالى صورة ومعنى ( الحلف بمخلوق ) : 

إذا حلف الإنسان بغير الله تعالى » كالإسلام أو بأنبياء الله تعالى أو بملائكته 
أو بالكعبة أو بالصلاة والصوم والحج » أو قال : « علي سخط الله وعذابه » أو 
بالآباء أو الأمهات أو الأبناء » أو بالصحابة أو بالسماء أو بالأرض أو بالشمس أو 
بالقمر والنجوم ونحوها » ومثل : لعمرك وحياتك وعيشك وحقك فلا يكون 
يميناً يإجماع العاماء » وهو مكروه" . قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية 
ولا يحت علية كقارة 4 لآنه جلك يفي الله تغنال »الاس وإن شارا لكلف 
بالآباء ونحومم لكن الشرع نهى عنه » وروي عن رسول الله بج أنه قال : 


» راجع هذا المبحث في بداية امجتهد : ١ص۲٠۰٠ » البدائع : ص٠۲ » الأشباه والنظائر لابن نجيم : اصا۸‎ )١( 
: وما بعدها ء الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوق عليه‎ ۷١١ + المغني : +ص,777‎ » ۲۲٠ص‎ ٤ : مغني المحتاج‎ 
. ص۱۳۹ » القوانين الفقهية : ص۲٠٠ » الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ مود حمزة : ص0؟‎ 

(۲) البدائع › المرجع السابق : ص ۰۸ 7١‏ » فتح القدير : >٤‏ ص ٩‏ » الفتاوى الهندية : ۲ ص 8؛ » الدر 
الختار : ؟ ص ١ه‏ » الشرح الكبير للدردير: ۲ ص ١18‏ ء مغني الحتاج : >٤‏ ص ۲۲۰ » المهذب :۲ ص ١79‏ ء المغني : 


۸ ص 1۷۷ , 7١5‏ » القوانين الفقهية : ص ١608‏ . 
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« لا تحلفوا بآبائک ولا بالطواغيت »'' » « فن كان حالفاً فليحلف بالل أو 
ليذر » وقال عليه السلام : « من حلف بغير الله فقد أشرك »" ولأن هذا النوع 
من الحلف لتعظم المحلوف به » وهذا التعظم لا يستحقه إلا الله تعالى . 

ه ‏ الهين بغير الله تعالى صورة ولكنها يمين بالله معنى : 

وهي الهين بغير القربات التي يتقرب .ها إلى الله تعالى » وهي الحلف 
بالطلاق والعتاق » أو كالمشي إلى مكة » والصوم والصدقة وغيرها » وذلك بذكر 
الشرط وال جزاء“ » وبا أنه مانع عن تحصيل الشرط » وحامل على البرء فهو 
بمنزلة ذكر اسم الله تعالى . ويتحقق هذا الحلف باستعال أحد حروف الشرط 
وهي : إن » وإذا » وإذا ما » ومتى » ومتى ما > ومهمأ > وكاما 1 

مثل قوله لامرأته : « إذا دخلت هذه الدار فأنت طالق » أو : « إن 
دخلت # أو دعق وشات » أو : « إذا ما دخلت » أو : « متى ما دخلت » فإن 


)١(‏ رواه النسائي » وأخرجه مسل بلفظ « « لا تحلفوا بالطواغي ولا بأبائكم » عن عبد الرحمن بن مرة » ورواه 
البزار والطبراني في الكبير عن مرة بلفظ : « لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائك واحلفوا بالله » وإسناد البزار 
ضعيف » وفي إسناد الطبراني مساتير ( راجع جامع الأصول : ٠١‏ ص ١14‏ ء مع الزوائد : ؛ ص 1,7 ) والمقصود 
بالطواغي والطواغيت : الأوثان وكل ما كان أهل الجاهلية يقدسونه ويعبدونه » وكذلك الشياطين » وكل رأس في 
ضلالة فهو طاغوت . 

(5) هذه العبارة من حديث آخر بلفظ : « إن الله ينهام أن تحلفوا بآبائم » فن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت » وفي رواية : « أو ليسكت » أخرجه أصحاب الكتب الستة ومالك وأحمد والبيهقي عن ابن عر » وقد سبق 
تخريجه ( راجع جامع الأصول : ۱۲ ص ۲۹۲ » نصب الراية : ۲ ص 3956 ) . 

(۲) رواه أحمد بهذا اللفظ عن ابن عر ء ورواه.أبو داود والترمذي وحسنه الحا وصححه بلفظ : « من حلف 
بغير الله » فقد كفر » ورواه الترمذي وابن حبان بلفظ : « فقد كفر وأشرك » للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك » 
وهو في الجلة مول على من اعتقد فيا حلف به من التعظم ما يعتقده في الله تعالى ( راجع جامع الأصول : ٠١‏ 
ص ۲۹۳ » نيل الأوطار : ۸ ص ۲۲۷ » سبل السلام : ٤‏ ص ٠١١‏ ) . 

(4) الشرط : العلامة » فسمي ما حلف عليه الحالف شرطاً : علامة على تحقق الجزاء » والجزاء : هو ما دخل 
عليه حرف التعليق وهو حرف الفاء إذا كان الجواب متأخراً ذكره عن الشرط مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق » 
فإن تقدم الجزاء فلا حاجة إلى حرف الفاء . 
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وجد الدخول طلقت ؛ لأن هذه حروف الشرط . فإذا وجد الشرط » حنث في 
يمينه » فإن تكرر دخوها لا تطلق ؛ لأن هذه الحروف لا تقتضي التكرار"" . 
ES‏ القع حتفيل نا حلت جه ولا كنازة فيه 


ولوقال لامرأته : ( كاما دخلت هذه الدار فأنت طالق ) يحنث 
بدخوها الدار » فإن تكرر دخولها مرة ثانية أو ثالثة » تكرر وقوع الطلاق » 
فتطلق طلقة واحدة في كل مرة ؛ لأن كامة ( كاما ) تقتضي تكرار الأفعال » 
وهي قد دخلت على فعل الدخول . هذا إذا تكرر الدخول في حالة زوجية 
واحدة » فإن طلقت ثلاثأ » فتزوجت بزوج آخر » وعادت إليه » ثم دخلت الدار 
في المرة الرابعة » لا يقع الطلاق عند أئّة الحنفية ما عدا زفر » لأن محل الجزاء قد 
وات 


ولو قال : ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق ) فتزوج امرأة » تطلق 
لوجود الشرط » ولو تزوجها ثانية لا تطلق ؛ لأن الطلاق توقف على الزواج 
لا على طريق التعليق بالشرط » بل لأنه أوقع الطلاق على امرأة متصفة بأنه 
تزوجها » ويحصل الاتصاف عند التزوج . ولو تزوج امرأة أخرى تطلق ؛ لأن 
كامة ( كل ) توجب عموم الأمماء أي كل ما يوصف بأنه امرأة » ولا توجب عوم 
الأفعال وتكراره” :: 


الجمع بين شرطين في يمين : إذا جع الحالف بين شرطين بأن عطف أحدها 


. ١09 القوانين الفقهية : ص‎ » ۲١ البدائع : ۲ ص‎ )١( 
. ۲۳ البدائع » المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. 3 البدائع : ص‎ )0 
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« إن دخلت هذه الدار وهذه الدار» فلا يقع الطلاق إلا عند دخول الدارين 
جميعاً » سواء قدم الشرط أو أخره أو كان متوسطا » ولا يشترط الترتيب في 
دخول الدارين ؛ لأن حرف الواولمطلق المع » ولعطف الشيء على جنسه » 
فيكون الشرط معطوفاً غل الشرط لا.على الجزاء . 

وكذلك إن عطف بحرف الفاء لا بد من تحقق الشرطين أيضاً بأن قال : 
فا غلك هذه الدان > قهدة الذان » فاقك الق إلا اق رط هخا وغول 
الدارين على الترتيب بأن تدخل الأولى ثم الثانية ؛ لأن حرف الفاء يفيد المع 
على سبيل الترتيب والتعقيب بلا تراخ . 

وكذلك إن كان العطف بحرف ( ثم ) لا بد من تحقق الشرطين بأن قال : 
« إن دخلت هذه الدار » ثم هذه الدار » فأنت طالق » فيقع الطلاق بدخول 
الدارين على الترتيب مع التراخي بأن يدخل الدارين الأولى ثم الثانية بعد مدة 
ساعة من الزمن أو أكثر منها ؛ لأن حرف ( ثم ) للترتيب والتعقيب مع التراخي . 

والحم لا يختلف في المع بين الشرطين » سواء كرر حرف العطف بدون 
الفعل » كا بينا » أو كرر حرف العطف مع الفعل بأن قال : « إن دخلت هذه 
الدار ودخلت هذه الدار» وذلك بالواو أو بالفاء أو بحرف ( ثم ) . 

فإن قال : « الأيمان تلزمني » يحمل على العرف الثابت عند المالكية » والمراد 
به في بعض البلاد الطلاق الثلاث » فيلزمه" . 

تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجلسين : إذا حلف إنسان فقال : 
« والله لا أكلم فلاناً »ثم قال في ذلك المجلس » أوفي مجلس آخر : « والله لا أكل 


. 3” البدائع : ؟ ص‎ )١( 
. ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ )۲( 


فلاناً » أو قال لامرأته : « إن دخلت هذه الدارفأنت طالق »ثم قال بعدئذ : 
« إن دخلت هذه الدار فأنت طالق » فهنا ثلاثة احتالات : إما ألا يكون له 
نية » أو نوى بالثانية التغليظ والتشديد » أو نوى بالثانية الأولى . 

1< فإن ل يكن لشنية فلا شك أن ينان حى لو فل كن عا 
كفارتان » فلو كم فلاناً لزمه كفارتان » وفي الهين بالطلاق يقع طلقتان إن 
تحقق الشرط . 

ب - وإن نوى بالهين الثانية التغليظ : فكذلك عليه يمينان » ويلزمه 
كفارتان إذا كلم فلاناً > أنه يقع عليه طلاقان بدخول الدار . ودليل هاتين 
الحالتين هو أنه لما أعاد المقسم عليه مع المقسم به ٠‏ عام أنه أراد به ييناً أخرى . 

ج - وإن نوى بالهين الثانية الأولى : كان عليه يين واحدة » لأنه نوى 
التكرار » وهو مستعمل في العرف للتأكيد » إلا أن في مسألة الطلاق لا يصدق 
قضاء > ويصدق ديانة ؛ لأن كلامه ظاهر في تكرار الهين » فإن نوى خلاف 
الظاهر » صدق فيا بينه وبين الله تعالى"" . 

وقال المالكية9) كالحنفية : إذا حلف الحالف على شيء واحد بعينه مراراً 
كثيرة » ففي كل يمين كفارة » إلا أن ينوي أو يريد التأكيد . 

وال اتا“ : إذا كرر الحالف الهين على شيء واحد » مثل قوله : والله 
لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشاً » فحنث » فليس 
عليه إلا كفارة واحدة . 


. وما بعدها‎ ٤٤١ الفتاوى الهندية : ۲ ص *ه » تحفة الفقهاء : ۲ ص‎ » ٠١ البدائع » المرجع السابق : ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۴١ ص 507 ء الشرح الكبير : ۲ ص‎ ١ : بداية المجتهد‎ )۲( 
. 7٠١ المغني : ۸ ص‎ ) 
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وعن الشافعي قولان" : أحدها كالحنابلة » والآخر كالمالكية › والراجح فيا 
يظهر أنم كلمالكية . 

ا ی ول ا ي ةوهو دد الان ناخس ان 
بالعدد » فن قال : اختلافها بالعدد . قال : لكل يمين كفارة إذا كرر . ومن 
قال : اختلافها با لجنس » قال : في هذه المسألة يمين واحدة . 

الملبحث الثالث ‏ شروط الهين : 

ارط اللتفية شو طا لضحة الييق نال تفال + سواء بتالسية للخبالفب 
والحلوف عليه وركن الهين" . 

آ ‏ شروط الحالف : يشترط في الحالف شرطان : 

أولما ‏ أن يكون الحالف عاقلا بالغاً قاصداً إلى الهين : فلا يصح يمين الصبي 
والمجنون والنام . 

ثانيها ‏ أن يكون مساماً : فلا يصح يين الكافر ؛ لأن كفارة الهين عبادة › 
والكافر لين من أهلها م والذلل فل أن الكفارة عاد :اننا لا قاد يدون 
العة 2 وركذا لا شفط اد انر نانك + وهدان جكان نان 
بالعبادات » إذ غير العبادة لا تشترط فيه النية » ويسقط بأداء الغير مثل الديون 
ورد الصو ورا + رالا لشن مه اهل العساذاف فلا حب ننه 
الكفارة . 

ر 


وقال غير الحنفية" : تصح الهين من الكافر » وتلزمه الكفارة سواء حنث في 


(۱) المهذب : ۲ ص ۱۳۱ ء مغتی المحتاج : ؟ ص ۲۲۳ . 
(۲) البدائع : ؟ ص ٠١ ٠١‏ ء فتح القدير : >٤‏ ص ۲ وما بعدها » الفتاوى الهندية : ۲ ص 6۸ . 
0) مغني المحتاج : > ص ۲۲۰ ء المغني : ۸ ص 576 ء الميزان للشعراني : ۲ ص ٠١١‏ . 
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أثناء كفره » أو بعد إسلامه » بدليل أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف في المسجد الحرام » فأمره الني بهل بالوفاء بنذره" » ولأن الكافر من 
أهل المين بالله تعالى » بدليل قوله تعالى : # فيقسمان بالله © . 

وأما الحرية فليست بشرط فتصح يين العبد » وكفارته بالصوم حال رقه » 
وكذا الطواعية والاختيار ليس شرطاً عند الحنفية والمالكية » فتصح الهين من 
المكره ؛ لأنها من التصرفات التي لا تحتل الفسخ » فلا يؤثر الإكراه في البين 
كالطلاق والنذر ونحوها . 

وقال الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون الحالف مختاراً » فلا تنعقد يمين 
الكره » لقوله به : « ليس على مقهور يين »" ولأنه قول حمل عليه بغير 
حق » فم يصح ككامة الكفر  »‏ سبق بيانه في أنواع الهين . 

ب شرط الحلوف عليه : يشترط في الحلوف عليه عند أبي حنيفة ومد 
٠‏ وزفر شرط واحد : وهو أن يكون متصور الوجود" حقيقة عند الحلف » وفي 
حال يقاء النين + وهو خرط اثفقاد المين فل أن ف المتشل وفرط لبقاء المت 
أيضاً » فلا ينعقد اليين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة » ولا يبقى إذا صار. 
بحال يستحيل وجوده . 

وقال أبو يوسف : ليس هذا بشرط لانعقاد اليين ولا لبقائها » وإنما الشرط 
فقط أن تكون النن غل اموق الل 

)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عر أن عر قال : « يا رسول الله » إفي نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
يوماً في المسجد الحرام ؟ قال : أوف بنذرك » وزاد البخاري في رواية : « فاعتكف ليلة » الفعل بصيغة الأمر ( انظر 
جامع الأصول : ۱۲ ص 185 » الإلمام : ص ۲۳۱۲ ء سبل السلام : ٤‏ ص ۱۱١‏ » نيل الأوطار : ۸ ص ۲٤۹‏ » نصب 
الراية : ؟ ص 5٠١٠‏ ) . 


(۲) حديث ضعيف » وقد سبق تخريجه . 
(۲) أي متصور البر والوفاء بقتض ما حلف عليه . 
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وقد اتفق أبو حنيفة وصاحباه على أن كون الهين متصور الوجود عادة ليس 
بشرط لانعقاد المين » وقال زفر : هو شرط » لا تنعقد المين بدونه . 

ويتوضح الخلاف بالأمثلة التطبيقية على كل من الحالتين : المستحيل 
حقيقة » والمستحيل عادة » وذكر بعضها في بحث أنواع المين . 

أما أمثلة النوع الأول وهو المستحيل حقيقة فهى : لو قال إنسان : ( والله 
لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ) فتبين أنه لا ماء فيه » لا تنعقد الهين عند 
أي حنيفة ومد وزفر » لعدم تحقق شرط انعقاد الهين : وهو تصور شرب الماء 
الذي حلف عليه . 

وغند أن يوسف > تقد البية لوسود القرط عسي راب وهو عرد إضافة 
الهين إلى المستقبل . 

فإن كان الحالف يعم أنه لا ماء في الكوز » فهو من المستحيل عادة : تنعقد 
المين عند أئمة الحنفية الثلاثة » وعند زفر : لا تنعقد . ويجري هذا الخلاف فيا لو 
وقّت الهين فقال : « والله لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم » . 


وإذا قال الحالف : ( واللّه لأقتلن فلاناً ) : مع أن فلاناً هذا ميت » وهو 


6ى. مه 


ك 
ويجري هذا الخلاف فيا إذا قال شخص : ( والله لأقضين دين فلان 
غداً ) فقضاه اليوم » أو أبرأه صاحب الدين قبل مجيء الغد , لا يحنث في يمينه 
عند الطرفين وزفر والحنابلة . وعند أبي يوسف والشافعي : يحنث . 
وكذا إذا قال الزوج في البين بالطلاق : ( إن لم أشوب هذا الماء اليوم 


= 


فامرأتي طالق )ثم أهريق الماء قبل انقضاء اليوم : لا يحنث عند الطرفين 
فى وتك أى بوس فن :: 


وأما أمثلة النوع الثاني : وهو المستحيل عادة فهي : لوقال 
شخص : ( والله اسان رز سحن امياد )ار Sl‏ 
الج ذهبا ) وحكه أنه تست البق عند أئة اة الثلاثة ء وعد زر : 
لا تنعقد 


الأدلة : استدل أبنو يوسف عل لمحيل حقيقة ققال:: إن الحتالف شرط 
لحنشه عدم تحقق فعل من الأفعال : وهو القتل أو شرب الماء مثلاً » فإذا تحقق 
الشرط حنث » كا في المستحيل عادة . 

واستدل أبو حنيفة ومد وزفر : بأن الهين تنعقد بقصد البر والوفاء با حلف 
عليه » والكفارة تجب لستر الذنب الذي حصل بعدم البر وهو الحنث ٠»‏ فإذا م 
يكن البر متصور الوجود حقيقة لا يتصور الحنث » فم يكن في انعقاد المين 
فائدة » فلا تنعقد . وهذا بخلاف المستحيل عادة » فإن البر متصور الوجود في 
نفسة حقيقة بأن يقدر الله تعالى الخالف: عل مود السياء مغلا + 6 أقدر اللائكة 
والأنبياء عليهم السلام » إلا أنه عاجز عن ذلك عادة » فيحنث للعجز عن تحقيق 
مقتضى يينه في العادة . 

واستدل زفر على عدم انعقاد الهين في المستحيل عادة بقوله : المستحيل عادة 
يلحق بالمستحيل حقيقة » وبا أنه لا تنعقد الهين في المستحيل حقيقة » فلا تنعقد 
لعل ني 

واستدل جمهور الحنفية على انعقاد اليين في الممتحيل عادة : بأن الذي . 
ينبغي مراعاته هو حقيقة الشيء والعادة فيه » فإذا قر رنا انعقاد المين فقد اعتبرنا 
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الحقيقة والعادة معأ » وهو أولى من النظر إلى العادة فقط » أو إهدار الحقيقة ا 
یری زفر . ش 

والخلاصة : أن زفر سوى في الحم بين المستحيل حقيقة حقيقة والمستحيل عادة وهو 
عدم انعقاد الهين » وأن أبا ف سكاف ]ين وين وهر اناد این . 
وأن أبا حنيفة وممد فرقا بين المستحيل حقيقة والمستحيل عادة » فتنعقد المين في 
النوع الثاني دون الأول . 

وقد وافق بقية أئّة المذاهب رأي جهور الحنفية في المستحيل عادة . وأما في 
المستحيل عقلاً فقد اتفق الشافعي والقاضي من الحنابلة مع أبي يوسف في الرأي . 
؟ اتفق مالك وأبو الخطاب من الحنايلة مع أبي حنيفة ومد وزفر رجهم الله 
جميعا » وقد سبق ذكر ذلك كله . 


ج - شرط ركن الهين : ركن اليين بالله تعالى : هو اللفظ الذي يستعمل 
في الهين بالله تعالى » وهو مركب من المقسم عليه والمقسم به . وقد تكامنا عن 
CS‏ 

الاستشناء في الهين : اشترط جميع الفقهاء" في نفس ركن اليين : أ 
الع او ا ا كر 
الله» أو إلا أن درك غر هدا أو الآ .أن أرق غير هذا أى إلا أن اخ غر 
هذا ء أوقال : إن أعاني الله » أو يسّر الله » أو قال : بمعونة الله » أو بتيسيره 
ونحوها . 


(1) راجع المغني لابن قدامة الحنبلي : ۸ ص 7١١‏ وما بعدها ء البدائع : ١‏ ص ٠١‏ » مختصر الطحاوي : 
ص ۲١۸‏ » بداية المجتهد : ١‏ ص 559 » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ وما بعدها . 

() إذا قال الحالف مع يمينه : إن شاء الله » فهذا يسمى استثناء > روى ابن عمر عن الني به أنه قال : « من 
حلف فقال : إن شاء الله فقد استثتى » . 


7 لض 5 


فإن قال الحالف شيئاً من ذلك متصلاً مع لفظ الهين » لم تنعقد الهين أي أن 
للاستثناء بالمشيئة تأثيراً في المين بالاتفاق . وإن فصل الاستثناء عن لفظ الهين 
انعقدت . ودليله قول الني ب : « من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث ٠»‏ 
وروی ابو داود : « من حلف فاستثنى : فإن شاء رجع > وإن شاء ترك » فقول 
الني عليه الصلاة والسلام : « من حلف فاستثنى » يقضي كونه عَقبه لا منفصلاً 


عنه . 


وذكر المالكية شروطاً ثلاثة لتعطيل الهين بالاستثناء بالمشيئة أو بإلا وهي 
«f‏ 0 1 
ما يالي ‏ : 


أحدها ‏ النطق باللسان » ولا يكفيه مجرد النية إلا في الاستثناء بمشيئة 
الله . 


الثاني - اتصاله بالهين من غير فصل إلا بنحو سعال أو عطاس أو تثاؤب أو 
شبه ذلك . وقال الشافعي : لا بأ بالسكتة الخفيفة للتذكر أو للتنفس أو 
انقطاع الصوت . 


التاق ع فصن عل المي فلو فة اكه ال أو اتف يض :إلى الاو 
التأدب والتبرك » م ينفعه الاستثناء . 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة » وعند النسائي : « من حلف على يين » فقال : إن 
شاء الله » فقد استثنى » ( راجع جامع الأصول : ۱۲ ص ۲۹۸ » نصب الراية : ۲ ص 5١5‏ ) . 

(5) رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة واين حبان والحام من حديث ابن عمرء وفي لفظ : 
« من حلف على يين » فقال : إن شاء الله » فقد استثنى » وفي وراية الترمذي : « من حلف على يين فقال : إن شاء 
الله » فلا حنث » ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود ( المرجعان السابقان > جمع الزوائد : 6 
ص ۱۸۲ » الإلمام : ص ٤۲۷‏ » نيل الأوطار : 4 ص ۲۱۹ » سبل السلام : ٤‏ ص ٠١١‏ ) . 

. ٠١١ 21١15 الشرح الكبير : ۲ ص‎ » ۱۷۱ › ١77 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 


- ۳۹۷ 


أما النذر فلا ينفع فيه الاستثناء با لمشيئة . 

ووافقهم بقية الفقهاء في الشرطين الأولين'" . وإن قال : إلا أن يشاء فلان › 
فإن لم تعلم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت » انحلت اليين » لأنه لم يوجد 
الشرط . وإن عرفت مشيئته فشاء لزمه الفعل . 

المبحث الرابع ‏ أحوال الهين التي يحلف عليها فعلاً : 

يحلف الإنسان عادة على الأحوال الحيطة به من أكل وشرب ودخول وخروج 
وجلوس وركوب وسكنى ولبس وكلام وضرب ونحوها قاصداً حث نفسه أو غيره 
غل فعل الثىء أو التع:مننه © فان حالف مقتطى ية حدة ووجبت علبة 
الكفارة + هذا كان مناسيا أن نعنون هذا المبحث بأحوال اليين التي يكون الكلام 
عنها في أحد عشر مطلباً بحسب ما هو الأغلب وقوعه بين الناس . 

وقبل البدء بالكلام عن هذه المطالب نحقق هذه المسألة المهمة التي اختلف 
فيها الفقهاء » والتي يتوقف إصدار الحم في أم موضوعات هذه المطالب على 
معرفتها وهي : 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ ؟ 

فال فة + الآعان عة عل القرقة والفاذة لا غل القناصد رالات :: 
لان غرض الحالف : هو المعهود المتعارف عنده + فيتقيد بغرضه . هذا هو القاب 
عندهم » وقد تبنى الأيان عندم على الألفاظ لا على الأغراض" . ٠‏ 


. وما بعدها‎ ۷١١ المغني : ۸ ص‎ )١( 

(۲) قال ابن عابدين في رسائله ١(‏ ص ۳۰١‏ ) : كل من هاتين القاعدتين مقيدة بالأخرى » فقوهم : « الأهان 
مبنية على العرف » معناه العرف المستفاد من اللفظ لا الخارج عن اللفظ اللازم له . وقوهم : « الأيمان مبنية على 
الألفاظ لا الأغراض » معناه الألفاظ العرفية . وإذا تعارض الوضع الأصلي للكامة والوضع العرفي ترجح الوضع العرفي . 


- ۳۹۸ - 


وقال الشافعية : الأيمان مبنية على الحقيقة اللغوية أي بحسب صيغة اللفظ › 
لأن الحقيقة أحق بالإرادة والقصد » إلا أن ينوي شيئاً فيعمل بنيته » مثاله : لو 
حلف إنسان ألا يأكل رؤوساً » فأكل رؤوس حيتان ( مفرده : حوت ) فن راعى 
العرف قال : لا يحنث » ومن راعى دلالة اللغة قال : يحنث . وكذلك يحنث من 
حل لآ باک اء عا قحأ مزاغاة لدلالة اللفنظ:ء وقال الاخرون:: 
لا OE‏ 

والخلاصة : أن الشافعى يتبع مقتضى اللغة تارة » وذلك عند ظهورها 
وشمولها » وهو الأصل العام » وتارة يتبع العرف إذا اشتهر واطرد . 

وقال مالك في المشهور من مذهبه : المعتبر في الأيان التي لا يقضى'' على 
حالفها بوجبها وكذلك النذور هو النية ( أي نية الحالف في غير الدعاوى ففيها 
تعتبر نية المستحلف کا بينا سابقاً ) » فان عدمت فقرينة الال » فيان عدمت 
فعرف اللفظ أي ما قصد الناس من عرف أيانهم » فإن عدم فدلالة اللغة › 
وقيل : لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط » وقيل : يراعى النية 
وبساط الحال أي السبب الحامل على الهين » أو المقام وقرينة السياق في اصطلاح 
عل المعاني . ولا ينفع في النذر الاستثناء بالشيئة . 

وأما الأهان التي يقض بها على صاحبها : ففي مجال الاستفتاء تراعى هذه 
الضوابط على هذا الترتيب» وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن 
د يدادعا فسن الا ق ية الخال أو الفرف: 

قال الغاطى من مدعب :مالك أن تارك الذليل لمق # فاته بره الأمان 


)١(‏ أي التي لا يصدر فيها حم قضائي > وإغا يترك شأنها للحالف بينه وبين الله تعالى » وذلك في الأمور التي 
تكون علاقتها بنفس الإنسان أو بالله سبحانه . أما الأمور التي تتعلق بالناس فهذه مما يقضى فيها على الحالف . 


ا 


إلى العرف ‏ مع أن اللغة تقتضى في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف . كن حلف 
لا ماعل ييا الا يحدك بدخول الج لأ لا يمن باق اعرف + 

وقال الحنابلة : يرجع في الأيان إلى النية أي نية الحالف » فإن نوى بهينه 
مايحقله اللفظ انصرفت يينه إليه» سواء أكان مانواه موافقاً لظاهر اللفظء أم 
مخالفاً له" لقول النى بم : « إغا الأعمال بالنيات » وإغا لكل امرئ ما نوى +" 
ن ينو ا رج إل سب لتوا جا أو أنارهاالدلالتة عن اة :فان 
حلف لا ياوي مع امراته في هذه الدار » فإن كان سبب يينه غيظأ من جهة الدار 
لضرر لحقه منها أو منة عليه بها » اختصت يينه بها . وإن كان لغيظ لحقه من 
المرأة يقضي جفاءها ولا أثر للدار فيه » تعلق ذلك يإيوائه معها في كل دار . 

هذا .. وقد عرفنا أنه ينقسم هذا المبحث إلى أحد عشر مطلباً نبحثها فيا 


(Ls 
sC 


المطلب الأول الحلف على الدخول : 


نندا نيان الأفعال أو الأحوال القن خلف عليها فعلا + واوا اكول لكان 
باعتباره من أ الأسباب التي تثير المشكلات » وتستدعي الحلول بعد انعقاد 
الأيمان الحلوفة لمنع المرء نفسه أو غيره من الدخول إلى مكان من الأمكنة . 


. ١6١ / ۲ : الاعتصام‎ )١( 

(0) انظر هذا المبحث في تبيين الحقائق : ۲ ص ۱١١‏ وما بعدها » البدائع : ۲ ص ۲۸ » الفتاوى الهندية :۲ 
ص 75 » الدر الختار : ۲ ص 78 » رسائل ابن عابدين : ١‏ ص 515 » الأشباه والنظائر لابن نجم : ١‏ ص ۸۲ » بداية 
المجتهد : ۱ ص 558 + +١7‏ وما بعدها . الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ١١6‏ ء ٠١١‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : > 
ص 750 وما بعدها » المغني : ۸ ص ۷١۳‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ١١١‏ وما بعدها » ١۷١‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن تمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو حديث متواتر عن ثلاثين صحابياً ( شرح 
مسلم : ١١‏ ص ٥۳‏ » الأربعين النووية : ص ١١‏ » النظم المتناثر من الحديث المتواتر للسيد جعفر الكتاني : ص ١۷‏ ) . 


E 


معنى الدخول : 

الدخول : هو الانتقال من خارج المكان إلى داخله . فإن حلف إنسان 
لا يدخل هذه الدار وهو فيها » فكث بعد يمينه . لا يحنث استحساناً ‏ 
والقياس أن يحنث وهو قول غير الحنفية » ووجه ذلك أن المداومة على الفعل هي 
بحم إنشاء الفعل . ووجه الاستحسان : أن معنى الدخول المذكور وهو ( الانتقال 
من خارج الشيء إلى داخله ) لا يتحقق ؛ لأن الدوام هو المكث » واللكث 
استقرار في الغىء فيستخيل أن يكون انتفالاً : 

ولو حلف ألا يدخل دارا أو بيتاً أو مسجداً أو حماماً » فعلى أي وجه 
دخل : من الباب أوغيره »> حنث لوجود الدخول » فإن نزل على سطحها » 
حنث عند المهور غير الشافعية ؛ لأن سطح الدار منها » إذ الدار اسم لما تدور 
عليه الدائرة » والدائرة أحاطت بالسطح . وكذا لوأقام على حائط من 
حيطاها + لأن اطائط نا تدورعليه الذائرة» فكان #بطحها © وهذا هو مدهب 
المالكية والحنابلة في أن سطح الدار منها » وحكه كحكها . 

وقال الشافعية : لا يحنث بصعود سطح من خارج الدار » لأنه لا يىمى 
داخل الدار لغة ولا عرفا » لأنه حاجز يقي الدارالحر » والبرد » فهو 
کحیطانا . 


ولو قام على ظلة للدار شارعة"' أو كنيف شارع" : فإن كان مفتح ذلك 


)١(‏ الظلة : كل ما أظلك من بناء أو جبل أو سحاب أي سترك وألقى ظله عليك من الحر والبرد . وقول 
الفقهاء : ظلة الدار يريدون بها السدة التي فوق باب الدار أي الساباط الذي يكون على باب الدارء ولا يكون فوقه 
بناء . وكذلك إذا كان فوقه بناء إلا أن مفتحه إلى الطريق » وهو المراد بقوله : ظلة شارعة أي سقيفة تابعة للدار » 
ولكنها فوق طريق يسير فيه الناس . والشارعة مؤنث الشارع . وإفا لم يحنث في الحالة الأولى : لأنه لا ينطلق عليه 
اسم البيت ولعدم البيتوتة فيه . وفي الحالة الثانية : لا يحنث لأنه ليس من جملة البيت المنسوب إلى شخص . 

(1) الكنيف : هو الكنة التي تشرع فوق باب الدار . 


ا الفقه الإسلامي ج٣‏ () 


إلى الدار يحنث » لأنه ينسب إليها » فيكون من جملة الدار وإلا فلا يحنث . 
وا فال كن" ااب خان كن :لناب إذا أعلق كنك الاك 
خارجة عن الباب لم يحنث لانه خارج » وإن بقيت من داخل الدار حنث » لانه 
داخل ؛ لأن الباب يغلق على ما في داخل الدارء لا على ما في الخارج . 
ولو دكل هلر الداز حتت ياتفاق الحنفية والشنافعية ؟ لانة من داخل 
الدار . ولو دخل ظلة باب الدارلا يحنث » لأنما اسم للخارج . 


وإن أدخل الحالف إحدى رجليه في الدار » ولم يدخل الأخرى لا يحنث 
بالاتفاق ؛ لأنه لم يوجد الدخول مطلقاً » وهو الانتقال بكله » وإِنما دخل بعضه » 
وكذا اذا ال ا وو قد 

ولو حلف لا يدخل داراً » فدخل داراً بعد انهدامها ولا بناء عليها 
لا يحنث . ولو عين المحلوف عليه » فقال : ( والله لا أدخل هذه الدار ) فذهب: 

والقر فين المنورقات هو اه اوك الف ف الدار هكر ن 
النكرة تنصرف إلى المتعارف 2« وهي الدار المبنية » فا ١‏ يوجد البناء وهو وصف 
الدار لا يحنث » وأما إذا قال : ( هذه الدار ) فهو إشارة إلى الشيء المعين 
الحاضر » فيراعى ذات المعين » لا صفته ؛ لأن الوصف للتعريف » والإشارة كافية 
للتعريف » وذات الدار قائّة بعد الانهدام ؛ لأن الدار في اللغة اسم للعَرصة يقال : 

. الأمكقّة - بضم الألف والكاف وتشديد الفاء : وهي خشبة الباب التي يوطأ عليها‎ )١( 

(۲) الدهليز ‏ بكسر الدال : ما بين الباب والدار . 

() انظر ما ذكر في البدائع : ؟ ص ۲١‏ » المبسوط : ۸ ص ١١8‏ » الفتاوى الهندية : ۲ ص 154 › تبيين 
الحقائق : ؟ ص ۱۱۸ » فتح القدير : >٤‏ ص ۲۹ » 56 » الدر الختار : ؟ ص ٠١‏ . وانظر ماذكر من مذاهب غير الحنفية 
في كتاب المغني : ۸ ص ۷۷۲ ء ۷۷١‏ » ۷۷۸ » مغني الحتاج : >٤‏ ص ۲۴۲ » المهذب :۲ ص 3١١‏ » القوانين الفقهية : 
ص 75 » الشرح الكبير : ۲ / ١66‏ . 


E‏ ان 


وارعامرة ودانغين غافرة اوقد شهدت أشماز الغزت ذلك + والعرضة قائمة يهن 
ادام لدان ولو اعد البثاء دخلا يدك سواء د كر الدارشتكرا أ معييا"” .+ 

وقال الشافعية والمالكية : إن حلف لا يدخل هذه الدار فا هدمت » 
وهر توما عدي ار دا حانوتاً أو بستاناً ومسجداً أو حماماً » فدخلها » ل 
يحنث » لأنه زال عنها اسم الدار . ثم إن أعيدت بغير تلك الآلة أي بأدوات بناء 
جديدة من حجارة واسمنت ونحوها لم يحنث بدخوها » لأنا غير تلك الدار . 
وإن أعيدت بآلتها الأولى ففيه وجهان : أحدهما وهو الأصح : يحنث ٠‏ والآخر : 
لا يحنت" . 

الحلف على عدم دخول مسجد : لو قال شخص : « لا أدخل هذا 
المسجد » فهدم فصار صحراء ثم دخله » فإنه يحنث لأنه مسجد » وإن م يكن 
مبنياً . وإذا دخل سطح المسجد يحنث » لأنه مسجد . 

الحلف على عدم دخول بيت : ولو حلف :لا يدخل بيتاً أوهذا 
البيت » فدخله بعد ما انهدم ولا بناء فيه » لا يحنث ؛ لأن البيت اسم لما وات 
فيه » ولا يبات إلا في البناء » وكذلك لا يطلق امم البيت إلا على المبنى 
ال 
الفسطاط » وهو مضروب في مكان > فقلع وضرب في مكان آخر » فدخله 0 
يحنث ؛ لأن الهين يقع على عين الشيء » والعين باقية لا تتبدل بنقلها من مكان 
إلى مكان . 

: قال الشاعر‎ 35 ٠١ ص‎ ٤ : البدائع » المرجع السابق : ص ۲۷ » الدر الختار : ؟ ص ۸۱ ء فتح القدير‎ )١( 


الدار دار وإن زالت حوائطهيا والبيت ليس ببيت بعد هدم 
(۲) المهذب : ۲ ص ٠۳۲‏ » مغني الحتاج : >٤‏ ص ۲۲۲ » الشرح الكبير للدردیر : ١‏ ص ١68‏ . 


۳ 


عدم الجلوس إلى الحائط أو الأسطوانة : إذا حلف : « لا يجلس إلى 
هذا الحائط » أو إلى هذه الأسطوانة » فهدما » ثم بنيا بأنقاضها » فجلس إليه : 
لا يحنث ؛ لأن الشيء الجديد غير القديم » فإن الحائط إذا هدم زال امه عنه , 
وكذَا الأسطوانة:: 


الحلف على القام والمقص ونحوهما : إذا حلف : « لا يكتب بهذا القلم » 
فكسر القم » بحيث لم تبق صورته » ثم براه » فكتب به » لم يحنث » لأنه إذا 
كسر » فقد زال عنه اسم القلم » فبطلت الهين . 

وكذلك إذا حلف على مقص أو سكين أو سيف » فكسر » ثم أعيد ثانية : 
لا يحنث ؛ لأن اسم الشيء قد زال بالكسر . 

ولو نزع الحالف مسمار المقص ونصاب السكين وجعل مكانه مارا آخر» أو 
نصاباً آخر : يحنث ؛ لأن اسم الشيء لم يزل عنه » وإغا تغير وصف التركيب . 


الحلف على عدم دخول الدار ثم جعلها شيئاً آخر : لو حلف : 
ولا دغل هته لدان فعملها معان أو اما أو يجا :لا عدت :لأا 
صارت شيئاً آخر من حيث الانتفاع بها والغرض من استعاا" . 


وإن حلف : « لا يدخل بيتاً » فدخل مسجداً أو بيعة أو كنيسة أو بيت 
نار" » أو دخل الكعبة » أو حماماً أو دهليزاً أو ظلة باب دار : لم يحنث بالاتفاق ؛ 
لأن البيت ما أعد للبيتوتة » وهذه البقاع فا ت لما ولآن:هذة الأشياء 
لا تسبى بيتاً في العرف والعادة » ومن المعلوم عند الحنفية أن الأيمان مبنية على 


. البدائع » المرجع السابق‎ » 17١ المبسوط : ۸ ص‎ )١( 
. البيعة بكسر الباء : معبد النصارى » والكنيسة : معبد اليهود » وبيت النار : معبد المجوس‎ )۲( 
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الغرف:+ وكذلك لا عت ان جل صفة ف عرفا لاضن » لآن السفة 
لاش يتا فى العرفتة واناد + 

وهذا هو الحك المقررأيضاً عند الشافعية" ؛ لأن هذه الأشياء لا تدخل في 
إطلاق امم البيت » ولأن البيت اسم لما جعل للإيواء والسكنى » وهذه الأشياء م 
تجعل لذلك » ولا تسمى بيتأ عرفاً . ويحنث عندهم بدخول أو سكنى كل بيت من 
طن أو حجر او اجر أو خية أو ينك عير أ لذ > لأن اسم البيت يقع على ذلك 
كله حقيقة في اللغة » سواء أكان الحالف حضرياً أم بدوياً . وخالفهم المالكية" , 
فقالوا : إن حلف ألا يدخل على فلان بيتاً » حنث إن دخل عليه في ال مام لا في 
ال 

الحلف على عدم دخول باب الدار : لو حلف : « لا يدخل من باب 
هذه الدار» » فدخلها من غير الباب » لم يحنث بالاتفاق » لعدم الشرط وهو 
الدخول من الاب ولو عل للدار بات أعرع فذحل انهه عفن 4 لان اذلف 
على باب منسوب إليها » فيستوي القديم والحادث إلا إن عين ذلك الباب في 
حلفه » ولو نواه ولم يعينه يدين فيا بينه وبين الله تعالى » لأن لفظه يحتله › 
ولا يدين في القضاء » لأنه خلاف الظاهر » حيث أراد بالمطلق المقيد . 

ولو حلف : « لا يدخل من باب الدار» : فن أي باب دخل حنث إلا إذا 
أراد به الباب المعروف ٠‏ فيدين فيا بينه وبين الله تعالى » دون القضاء" . 


)١(‏ الصفّة : موضع مظلل وهو بيت صيفي يكون مسقوفاً بجريد النخل ونحوه . وصفة المسجد : مقعد 
بالقرب منه مظلل . 

() المبسوط » المرجع السابق : ص ١14‏ » الفتاوى الهندية : ۲ ص ٩۳‏ » البدائع » المرجع السابق : ص 58 » 
فتح القدير: ؛ ص ۲۹ › ۲۲ » تبيين الحقائق. : ۲ ص ١١7‏ › الدر الختار : ٠‏ ص 2١‏ . 

0) المهذب : ۲ ص ۱۳۲ > مغني الحتاج : ؛ ص 3737 , 375 . 

. ١77 القوانين الفقهية : ص‎ )٤( 
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الحلف على عدم دخول دار فلان : وإن حلف لا يدخل دار فلان 
فدخل دارأ بين فلان وبين آخر ء فإن كان فلان ساكنا فيها بالإجارة حنث » 
وإذا كان مالكاً بعضها حنث من باب أولى . وإن لم يكن ساكناً فيها لا يحنث › 
لان الدارحضنافة إل الفخضيح اإخافة ملك + وكل التداز لنت مشافهة إن 
أحدها؛ الاعف الداز لا و هار وتحتعة لا يفال إن الداز ن 

وهذا يفترق عما إذا حلف لا يزرع أرض فلان » فزرع أرضاً بين فلان 
وشخص آخر » فإنه يحنث » لأن كل جزء من الأرض يسمى أرضاً > وبعض الدار 
لامع دارا 6 أشرنا:. 

وكذلك قال المالكية والشافعية في الأظهر" : من حلف لا يدخل على 
زيد » فدخل بيتاً فيه زيد وغيره حنث مطلقاً » لوجود صورة الدخول عليه . 
لكن لو حلف لا يسام على فلان » فسلّم على قوم هو فيهم واستثناه , لا يحنث » 
وإن أطلق حنث في الأظهر » كالدخول . 

الحلف على عدم دخول بيت فلان : لو حلف شخص لا يدخل بيت 
فلان » ولا نية له » فدخل صحن داره » وفلان ساكن فيها لا يحنث حتى يدخل 
البيت ؛ لأن البيت اسم لموضع يبات فيه عادة » ولا يبات في صحن الدار عادة » 
فان نواه يصدق ء لانه شدد على نفسه . 

الحلف على عدم دخول الدار إلا مجتازاً : لو حلف لا يدخل هذه الدار 
إلا مجتازأ أو عابر سبيل : فإن دخل وهو لا يريد الجلوس › لا يحنث » لانه عقد 
ينه على كل دخول » واستثنى دخولاً بصفة الاجتياز » وقد دخل على الصفة 
المستثناة . 


. وما بعدها‎ ٠٤١ / ۲ : وما بعدها » الشرح الكبير‎ 554 / ٤ : مغنى الحتاج‎ )١( 
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فان دحل يعون مريقنا مويق :رايت الخلوين نة > غت لأس ول 
لا على الصفة المستثناة . 

وإن دخل لا يريد الجلوس »ثم بدا له بعد ما دخل فجلس » لا يحنث ؛ 
لأنه م يحنث بدخوله ٠‏ والبقاء على الدخول ليس بدخول . وإن نوى بقوله : 
« لا يدخلها إلا مجتازأ » النزول فيها والدوام : لا يحنث بالجلوس » لأنه يقول : 
دخلت عابر سبيل : بعنى أنه لم يدم على الدخول ولم يستقر" . 

الحلف بالدخول على فلان : لو حلف إنسان لا يدخل على فلان › 
فدخل عليه في بيته : فان كان يقصده بالدخول حنث » وإن لم يقصده 
لا يبحنث » وكذلك إذا دخل عليه في بيت رجل آخر » ولم يقصده بالدخول » 
لا يحنث . وإنما اعتبر القصد حتى يصير داخلاً عليه ؛ لأن الإنسان إنا يحلف ألا 
يدخل على غيره استخفافاً به وتركاً لإكرامه عادة » وهذا لا يكون إلا مع 
القصد . 

وذكر الكرخي عن ابن سماعة في نوادره خلاف هذا » فقال في رجل قال : 
« والله لا أدخل على فلان بيتاً » فدخل بيتاً على قوم » وفيهم فلان » ولم يعلم به 
الحالف » فإنه حانث بدخوله » فلم يعتبر القصد للدخول على فلان . 

ودليله أنه جعل شرط الحنث الدخول على فلان » وقد وجد الشرط » والعم 
بشرط الحنث ليس بشرط في الحنث » كن حلف لا يكلم زيداً » فكامه وهو 
لا يعرف أنه زيد . ولكن ظاهر المذهب هو الرأي الأول . 

ولو عل الحالف أن فلاناً في القوم » فدخل ينوي الدخول على القوم 
لا عليه : لا يحنث فيا بينه وبين الله عز وجل » لأنه إذا قصد غيره لم يكن داخلاً 


(۱) البدائع : ص 55 . 
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عليه » ولا يصدق قضاء ؛ لأن الظاهر دخوله على الماعة وما في اعتقاده 
لا يعرفه القاضي . 

فإن دخل عليه ف مسجد أوظلة أوسقيفة أو دهليردار: م يحنث لأن 
الدخول يقع على الدخول المعتاد » وهو الذي يدخل الناس فيه بعضهم على 
يع ولا کون :هذا إلا ف الوت 

فإن دخل في فسطاط"' أوخية أو بيت شعر : م يحنث إلا أن يكون 
الحلوف عليه من أهل البادية » لأنهم يسمون ذلك بيتاً » والتعويل في شأنه على 
العرف والعادة . 

ولو دخل عليه في داره.» وفلان في بيت من الدار : لم يحنث » لأنه ليس 
بول عليه وإن كان ف ف لار ك لانم يكوه ناخلا عليه إذا 
شاهده . 

وإن دخل عليه في المسجد أو الكعبة أو الام » لا يحنث » لأن المقصود بهذه 
الهين الامتناع من الدخول في المواضع التي يُكرّم الناس بالدخول عليهم فيها › 
وهذا لا يوجد في هذه المواطن 0 

ولو دخل الحالف دارأ ليس فيها فلان » فدخل فلان تلك الدار: 
ل غت لاه حل عل أفلان ول خلاو دحل علية فلا نك : 

وذكر المالكية" : أن من حلف ألا يدخل دار فلان » فدخل دارا مكتراة 
له » حنث عندم وعند الحنفية والحنابلة إن لم ينو دار الملك لأن الدار تضاف إلى 

)١(‏ الفسطاط : بيت من شعر. 


(۲) انظر البدائع : ؟ ص ٤١‏ . 
(©) القوانين الفقهية : ص ٠١۲‏ ء المغني : ۸ / ۷۷۲ » الشرح الكبير : ؟ / ٠١١‏ . 
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ساكنها . ومن حلف ألا يدخل دار فلان » فانتقلت عن ملكه » لم يحنث 
يدخولا : وان قال :"هذه الذاز» حنث:..وقال القتاففية : لا عدت الا 
بدخول دار يملكها ؛ لأن الإضافة إلى المالك . 

واتفق الفقهاء" على أن من حلف لا يدخل داراً » فأكره على دخوها » ول 
يمكنه الامتناع » لم يحنث ؛ لأن الفعل غير موجود منه ولا منسوب إليه . 

المطلب الثاني الحلف على الخروج : 

الخروج مقابل للدخول وهو : الانتقال من داخل الشيء إلى خارجه . فلا 
يكون المكث بعد الخروج خروجاً  »‏ لا يكون المكث بعد الدخول دخولاً ء 
والخروج ا يكون من البلدان والدور والمنازل والبيوت » يكون من الأخبية 
والفساطيط والخم والسفن لوجود تعريف الخروج » وذلك كالدخول . 

والخروج من الدور المسكونة : أن يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله , كا 
إذا حلف لا يسكن فيها . 

والخروج من القرى والبلدان : أن يخرج الحالف ببدنه خاصة . 

وهذا مبني على العرف » فإن من خرج من الدار » وأهله ومتاعه فيها لا 7 
خارجاً من الدارء ومن خرج من البلد يعد خارجاً منها » وإن كان أهله ومتاعه 
فيه" . وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا" » فالحلف على الخروج يقتضي الخروج 
بنفسه وأهله » ا لو حلف لا يسكنها . أما من حلف على الخروج من هذه 
البلدة » فتتناول يمينه عند الحنابلة الخروج بنفسه ؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها 


»( المغني :-خ/اللا. 
(۲) البدائع : ٣ص۲‏ » فتح القدير : ٤ص۲‏ » الدر الختار : ص٥٠۸‏ » الفتاوى الهندية : ص1۹ » ۷۴ . 
) المغني : ۸ص۷۷۰١‏ . 
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عادة في اليوم مرات » فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد ‏ أما الخروج من 
البلد فهو بخلاف ذلك . 

وقال الشافعية : يتحقق معنى الخروج بأن يخرج الحالف بنفسه بنية 
الانتقال'لأنه الحاوق عليه ولا يطو اء اهل وها 

ويترتب على مذهب الحنفية ما يأقي'" : | 

الحلف على الخروج من البيت : لوقال رجل لامرأته : « إن خرجت 
من البيت فآنت طالق » فخرجت من البيت إلى صحن الدارء خحدث + لأنه توى 
ما يحقله لفظه : وهو الانتقال من داخل الشيء إلى خارجه ٠‏ ولأن البيت غير 
الدارء لأن البيت اسم لمسقف واحد » والدار اسم لحدود يجمع البيوت والمنازل › 
وبناء عليه إذا قال : « إن دخل فلان بيتك » فدخل صحن دارها » دون بيتها › 

والح في هذين المثالين مبني على عرف الذين كانوا في عصر الجتهدين » أما 
في عرف المتأخرين » فإن اسم البيت يطلق على الدار والمنزل » فيحنث في الثاني 
دوق الأول 

الحلف على الخروج من الدار : وإن قال : « إن خرجت من هذه الدار 
فأنت طالق » فخرجت من هذه الدار من أي باب كان » ومن أي موضع كان : 
من فوق حائط » أو سطح أونقب : حنث » لوجود شرط الحنث » وهو الخروج 
الوا 

الخروج من الباب : ولو قال : « ان خرجت من باب هذه الدارفأنت 

. ۳۲۹٣ص٤‎ : مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر البدائع : ص٤٤‏ وما بعدها » المبسوط : ۸ص۱۷۳٠‏ وما بعدها . 
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طالق » فخرجت من أي باب كان » سواء من الباب القديم أو من الباب الحادث 
بعد الهين » حنث في يمينه لوجود شرط الحنث : وهو الخروج من باب الدار . فلو 
خرجت من السطح أو من فوق حائط أو نقب : لا يحنث » لأنه ليس بباب . 
ولو عين باباً في يمينه فقال : « ان خرجت من هذا الباب » لا يحنث مالم 
تخرج من الباب المعين . وان خرجت من باب آخرء لا يحنث » لأنه قد يكون 


للتعيين قائدة أو خرظن معان > فيعتبر ذلك . 


الخروج لأمر معين : لوقال :« ان خرجت من هذه الدار إلا في أمر 
كذا » فخرجت في ذلك الأمرمرة » ثم خرجت لأمر آخر : يحنث » لأنه حرم 
عليها جميع حالات الخروج إلا خروجاً مقيداً بصفة معينة » فإذا وجد منها 
الخروج المستثنى لا يحنث » وان وجد خروج آخر يحنث . 

وان عنى بيينه الخروج مرة يصح . وتكون « إلا » بعنى « حتى » مجازا , 
كأنه قال : « ان خرجت من هذه الدار حتى تخرجى في أمر كذا » فإذا خرجت في 
ذلك الام سقط لخن :لتقن الغايئة من البين ولك هذا يفيت ديناتة لا 
فا لآنه غا 


الخروج مع فلان : لو قال : « ان خرجت من الدار مع فلان فأنت 
طالق » فخرجت وحدها أو مع غير فلان » ثم خرج فلان ولحقها : ل يحنث » 
لأن حرف « مع » للمصاحبة والقران » فيقتضي مقارنتها في الخروج » ولم يوجد › 
لأن الدوام على الخروج ليس بخروج . 


بعض الحالات المتعلقة بالخروج من الدار : لو قال : « ان خرجت 
فق هذه الا رفانت طالق » قتدعلت ف صحن الندان اوق نيت علو أو كنيف 
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شارع" إلى الطريق العام » فإنه لا يحنث » لأن هذا لا يسمى خروجاً من 
الدار . 
ر 


هل الدوام على الشيء بحكم ابتداء الشيء ؟ لو قال لما وهي خارجة 
من الدار : « إذا خرجت من الدار فأنت طالق » لا يحنث . وكذلك إذا 
كانت في الدار » فقال : « ان دخلت هذه الدار .. الخ » لا يحنث » ويقع الهين 
على خروج ودخول مستأنف . 


أما لو قال : « ان قت أو قعدت أو لبست أو ركبت » وهي قائّة أوقاعدة 
أؤلاسة أوراكبة قدا عل دل اع عدت 


هذا هو مذهب الحنفية ؛ لأن الخروج معناه الانتقال من الداخل إلى الخارج 
والدخول عكسه » وهذا ما لا دوام له » فلا يعتبر الدوام على الخروج خروجاً . 
أما الركوب ونظائره ففعل له دوام أي تتجدد أمثاله » فيكون له حك الابتداء . 
ودليل التفرقة أنه يقال : ركبت أمس واليوم » ولبست أمس واليوم » 
ولا يقال : دخلت أمس واليوم إلا لدخول مبتدأ جديد" . 


وزع الحنفية أن مذهب الشافعي يعتبر الدوام على الدخول والخروج له حك 
ابتداء الفعل » وهذا غير صحيح » فإن نصوص المذهب الشافعي صريحة في أنه لو 
حلف إنسان ألا يدخل الدار وهو فيها » أو لا يخرج منها » وهو خارج » فلا 
حنث في الصورتين ؛ لأن الدخول هو الانفصال من خارج إلى داخل » والخروج 
عكسه » ولم يوجد المعنى في الاستدامة » فلهذا لا يسمى دخولاً ولا خروجاً . أما 


. أي السقيفة الممتدة خارج البيت إلى الشارع‎ )١( 
. ٣٣ص‎ : البدائع‎ )۲( 


ت 


الدوام على اللبس والركوب والقيام والقعود فله حك الابتداء » فلو اسقر في هذه 
الأحوال ت #الاتحظنا عند اة 

ومثل الركوب : الأكل والضرب : فلو قال لما وهي في الأكل والضرب : 
« إذا أكلت أو ضربت » فأنت طالق » فدامت على ذلك : يقع الهين ؛ لأن كل 
جزء من هذا الفعل يسمى أكلا وضرباً . 

ومثل الدخول والخروج : « الحيض والمرض » : فلو قال رجل لامرأته 
وهي حائض أو مريضة : 

« ان حضت أو مرضت » فأنت طالق » فإن الهين يقع على ما يستجد 
ويحدث من الحيض والمرض  ›‏ هو عرف الناس . 

ولونوى ما يحدث من الحيض في هذه المدة أو يزداد من المرض : يصح › 
لأن الحيض ذو أجزاء » يحدث حالا فحالاً » فتصح نيته . 

ولو قال : « ان حضت غدا » وهو لا يعم أنها حائض » فإن الهين يقع على 
الحيض المستجد الحادث . وان كان يعم أنها حائض » فإن الهين يقع على هذه 
الحيضة إذا دام الحيض منها إلى أن يطلع الفجر واستر ثلاثة أيام » لأنه لما علم أنها 

ئض وقد حلف » فقد أراد استرار الحيض » وما لم يكن ثلاثة أيام لا يكون 

الحلف على الخروج بدون إذن : قد يحلف الرجل بطلاق امرأته إذا ل 
يأذن لها بالخروج » ياحدى الصيغ الآتية : 

نشول أنث الى ان حرج من هذه السذان الاناذق أو 
برضاي 4 ونحوه : 
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ا قول« أنت.ظالق ان رجت من هذه الدارحق آذن لك أو حق 
أرقن + 

أن تقول و أنت. طالق ان خرجت من هذه الذان ]لا أن آذن لك أو 
إلا أن أرطن:» : 

ونبداً بالحالة الأولى وهي : 


١‏ أن يقول : « إلا بإذني أو برضاي » : إذا قال رجل لامرأته : « أنت 
طالق ان خرجت إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو بعامي » أوقال : « ان 
خرجت من هذه الدار بغير إذني » أو بغير أمري » أو بغير رضائي أو بغير 
عامي » ففي هذه الحالات كلها يحنث ان خرجت بغير اذنه » ويشترط الاذن في 
كل مرة » حتى لو أذن لما مرة فخرجت » ثم عادت » ثم خرجت بغير اذنه مرة 
أخرى » حنث . وكذلك لو أذن لها مرة » فقبل أن تخرج نهاها عن الخروج » ثم 
خرجت بعدئذ يحنث . وان وجد خروج يإذن فهو خروج مستثنى من يمينه » فلا 
يكون داخلاً تحت اليين » فلا يحنث : 

والسبب فيه أنه جعل كل خروج شرطا لوقوع الطلاق » واستثنى خروجاً 
موصوفاً بصفة : وهو أن يكون الخروج مصحوباً بالإذن ؛ لأن الباء في اللغة 
للإلصاق » مثل كتبت بالقم أي أنه التصقت الكتابة بالق » فكل خروج 
لا يكون بتلك الصفة » كان داخلاً في المين » وصار شرطاً للحنث . قال الله 
تعالى : © وما نتنزل إلا بأمر ربك أي لا يوجد نزول إلا بهذه الصفة . 

ونظيره : مالو قال لامرأته : « ان خرجت إلا بملاءة » أو بقناع أو إلا 
راكبة فأنت طالق » فإن وجد الخروج المستثنى لا يحنث » وان وجد لا على ذلك 
اتومطف: + عت + لأن المستدق غين دال فق البين » وغو الستقق #اخبل:: 
فيحنث » لوجود الشرط . 

- ٤ 


فيان أراد بقوله : « إلا بإذني » مرة واحدة : تصح نيته » ويعمل بمقتصصى 
نيته ديانة فيا بينه وبين الله عز وجل . أما قضاء فيعمل أيضا بموجب النية عند 
أبي حنيفة وجمد » وفي رواية عن أبي يوسف . وقيل : لا يعمل بنيته قضاء » لأنه 
نوى خلاف الظاهر ؛ لأن ظاهر هذا الكلام يقتضي تكرار الإذن في كل مرة ا 
بينا » وهو الرأي الراجح الذي عليه الفتوى . 


أما وجه قول الطرفين : فهو أن تكرار الإذن لم يثبت بظاهر اللفظ » وإفا 
ثبت بإضار الخروج » فإذا نوى مرة واحدة » فقد نوى ما يقتضيه ظاهر كلامه . 
والحقيقة أن ظاهر الكلام : هو تكرار الإذن . وأما إذا أريد بالمين الإذن مرة 
واحدة » فهذا مما يحتله الكلام فقط » ولذا كان المعول عليه في الفتيا » هو رأي 
أن ی بی اغا وا ری واوو أقضناء + الأبنه ترف 
التخفيف عن نفسه » فلا يصدق في القضاء . 

والحيلة في هذه المين المتطلبة تكرار الإذن : أن يقول الزوج لامرأته : 
« أذنت لك الدهر كله » أو« أذنت لك أبداً » أو« كاما شئت الخروج فقد أذنت 
لك » فيثبت الإذن في كل مرة وجد فيها الخروج ؛ لأن كامة « كاما » توجب 
التعمم والتكرار . 

وكذلك لا يحنث إذا قال الزوج : « أذنت لك عشرة أيام » فخرجت مراراً 
في مدة العشرة . 

ولو ادن الزوج لامرأته في قوله : « إلا بإذني » مرة واحدة » ثم نهاها عن 
الحروج بعد صدور الإذن الخاص يصح يه » حتى لو خرجت بعد ذلك بغير 
اذنه : يحنث في يينه ؛ لأنه صح رجوعه عن الإذن » والهين باقية » فجعل كأنه ل 
يأذن . 
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أما لو أذن الزوج لامرأته إذناً عاماً : ثم نهاها عن الخروج بعدئذ 
نهياً عاماً عن جميع حالات الخروج » فهل يؤثر هذا النهي أم لا ؟ 

قال مد : يعمل بموجب النهي ٠‏ ويبطل إذنه الصادر منه بالخروج » حتق 
انها لو خرجت بعدئذ بغير إذنه » يحنث » بدليل أنه لو أذن لما مرة » ثم اها 
يصح نهيه » فكذا إذا أذن ها في كل مرة » وجب العمل بنهيه » ويزول الإذن 
بالنهي . 

وقال أبو يوسف : لا يؤثر نميه في الإذن السابق ويظل ساري المفعول › 
لأن الإذن العام بالخروج يرفع المين » لأنه بالإذن ألغى شرط وقوع الطلاق : 
وهو الخروج بدون إذن » فإذا وجد النهي العام عن الخروج فلا يؤثر » لأنه 
لا يمين هناك . وهذا بخلاف الإذن الخاص بالخروج مرة واحدة » فإنه لم ترتفع 
الهين » فجاء النهي عن الخروج والهين باقية » فصح النهي'" . 

۲ أن يقول : « حتى آذن لك » : إذا قال رجل لامرأته : « أنك :طالق 
إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك أو آمر » أو أرض أوأعلم » فيكفي الإذن 
مرة واحدة » وتسقط المين » حتى لو أذن ها مرة » فخرجت ثم عادت » ثم 
خرجت بغير إذن لا يحنث » وكذا إذا أذن ها مرة ثم اها قبل أن تخرج » ثم 
خرجت بعدئذ لا يحنث ؛ لأن كامة « حتى » تفيد الغاية » وهي بمعنى « إلى » 
وكامة « إلى » لانتهاء الغاية » فينتهي المين بانتهاء مأبعد « حتى » فيصير وجود 
الإذن من الحالف غاية لمنع الخروج » فلا تبقى الهين بعد وجود الغاية . فإذا 
حدث خروج بعدئذ » لا يحنث إذ لا يمين هناك ؛ لأن الهين سقطت بالإذن › 
فلا يعتبر النهي بعده . أما قبل الإذن فالهين باقية فيحنث بالخروج . 
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. ولو نوى بقوله : « حتى آذن لك » حصول الإذن في كل مرة : يصدق ديانة 
وقضاءء لان نوق التشديد على ا 

٣‏ - أن يقول : « إلا أن آذن لك » : إذا قال رجل لامرأته : « أنت طالق 
إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك » أو آمر أو أعلم » أو أرض » فهذا بمنزلة 
قوله : « حتى أذن » عند عامة العاماء . فلو أذن لما مرة واحدة » فخرجت مم 
خرجت مرة أخرى بغير إذنه لم يحنث » لأن « إلا أن » كامة تفيد معنى الغاية › 
فتنتهي المين ها » ۴ إذا قال : « حتى آذن لك » . 

والسبب في أن كامة « إلا أن » تفيد معنى الغاية » مع أنها من حروف 
الاستثناء : هو أن صدر الكلام الذي قبل أداة الاستثناء ليس من جنس الإذن » 
حتى يستثى الإذن منه » فيجعل مجازأ عن كامة « حتى » لمناسبة بينها : وهو أن 
حك ما قبل الغاية مخالف لما بعدها ء ۴ أن حك ما قبل الاستثناء الف 


ما بعده . 


وقال الفراء من عاماء النحو : قول القائل : « إلا أن آذن لك » مثل قوله : 
« إلا ياذني » يتطلب تكرار الإذن في كل مرة من مرات الخروج » لأن المعنى « إلا 
خروجاً يإذني » » إذ « أن » والفعل المضارع بعدها في تأويل المصدرء فصار 
تقديرالكلام :» إن خرجت من الدار إلا خروجاً إذني « وهذا كلام غير 
مستقم » فلزم تقدير الباء » فيصير « إلا خروجاً يإذني » وإسقاط الباء في اللفظ 
مع ثبوتها في التقدير أمر جائز في اللغة » ا روي عن رؤبة بن العجاج أنه قيل 
له : كيف أصبحت ؟ فقال : « خير › عافاك الله » أي بخير . وكذا يحذفون الباء 
في القسم » فيقولون : « الله » مكان قولهم : « بالله » وإذا كان حذف الباء جائزاً 
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قدرت في الكلام لضرورة تصحيحه » والدليل عليه قوله تعالى : « يا أبها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوت النني إلا أن يؤذن لك أي إلا بإذن لم يتكرر بتكرار 
الدخول في كل مرة . 

ورد الحنفية بأن تصحيح الكلام بجعل « إلا » ببعنى « حتى » و« إلى » أولى 
من تصحيح الكلام بالتقدير الذي قاله الفراء ؛ لأن التصحيح بجعل كامة قائمة 
مقام أخرى أولى من التصحيح بطريق الاضار والتقدير ء لأن الأول تغيير 
بتصرف في الوصف » والاضار اثبات أضل الكلام» ولا شك أن التصرف في 
الوصف بالتغيير والتبديل أولى من إثبات أصل الكلام . وأما قوله عز وجل : 
< إلا أن يؤذن لك فإنه اقتض تكرار الإذن في كل مرة لا بمقتض اللفظ » بل 
بدليل آخر : وهو أن دخول دار الغير بغير إذنه حرام » ولأن الله تعالى قال ؛ 
< ان ذلك كان يؤذي الني » ومعنى الأذى موجود في كل ساعة » فشرط الإذن 
في كل مره" . 

وقال الحنابلة والمالكية" : الح في أنواع الألفاظ الثلاثة السابقة واحدء 
وه وأنهمتى خرجت بغير إذنه »› طلقت وانحلت يمينه ؛ لان حرف « إن » 
لا يقتضي تكراراً » فإذا حنث مرة انحلت اليين ؛ لأنه علق الطلاق على شرط » 
وقد وجد فيقع الطلاق » 5 لولم تخرج يإذنه . 

تعليق الخروج بإذن فلان : لوقال الرجل لامرأته : « ان خرجت إلا 
يإذن فلان » فات فلان قبل الإذن » بطلت الهين عند أبي حنيفة ومد رحمهما 
الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : الهين باقية » حتى لو خرجت بعدئذ يحنث . 
وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم فين حلف « ليشربن الماء الذي في هذا الكوز , 
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ولا ماء فيه » . فعند الطرفين : لا تنعقد المين ؛ لأن تصور البر شرط لانعقاد 
الهين ولبقائها في الستقبل عندهما . وعند أبي يوسف : تنعقد اليين » لأنه 
لا يشترط هذا الشرط عنده ٠‏ وإنما يكفي أن تكون اليين على أمر في المستقبل . 

الإذن بالخروج دون أن تسمع المرأة : إن أذن الرجل لامرأته الحلوف 
عليها بالخروج من حيث لا تسمع عادة » فخرجت ٠»‏ بغير الإذن : يحنث عند أبي 
حنيفة ومد » لأن الإذن اعلام » قال الله تعالى : « وأذان من الله ورسوله » 
أي اعلام » والإذن بحيث لا تسمع يكون اعلاماً » فلا يكون إذناً » فم يوجد 
خروج مأذون فيه » فيحنث » ولأنه حرم عليها الخروج إلا خروجا مأذونا فيه 
مطلقاً بحيث يأذن وتسمع » والخروج الذي حصل مأذون فيه من جهة واحدة » 
فلم يكن هذا خروجاً مستثنى » فبقي داخلاً تحت الحرمة . 

وقال أبو يوسف : لا يحنث ؛ لأن شرط الحنث وجود خروج غير مأذون 
فيه مطلقاً » والخروج الذي حصل مأذون فيه من وجه لوجود كلام الإذن فم 
يوجد شرط الحنث » فلا يحنث بالشك . 

الحلف مقيد ببقاء الولاية : إذا حلف رجل على زوجته ألا تخرج من 
الذاز » أو سلظان حلفت رجلا ألا يخرج من بلدة إلا بإذنه » ثم بانت المرأة من 
الزوج » أوعزل السلطان عن عمله »ثم خرجت المرأة والرجل بغير إذن : ل 
يحنث الحالف » وسقطت اليين ؛ لأن الهين تقع على الحال التي يلك الحالف فيها 
الإذن : وهي بقاء الولاية » فإذا زالت الولاية زالت الهين . وتنطبق هذه 
القاعدة على ما إذا حلّف الدائن مدينه ألا يخرج من بلدة إلا يإذنه » فالهين مقيدة 
بحال قيام الدين » فإن خرج وعليه دين : يحنث . وإن خرج بعد أداء الدين أو 
إبراء المديخ هته + لا يحنث ؛ لأن اليين نظت » وإنها تتقيد اليين يبقاء الدين . 
وهذا من تطبيقات يين الفور التي تتقيد بدلالة الحال . ويترتب عليه أنه إن عاد 


د 


الدين أو غيره على المدين لم تعد اليين'"" . 

والخلاصة : أن مذهب الحنفية يشترط تكرار الإذن في كل خروج في قول 
الحالف : « إلا بإذني » . أما قوله : « حتى آذن » أو « إلا أن آذن » فلا يقتضي 
تكرار الإذن » وإنما يكفي الإذن مرة واحدة »ثم يسقط الهين . 

مذاهب غير الحنفية في هذه الألفاظ : قال المالكية والشافعية : يكفي 
إذن واحد بالخروج في هذه الصور الثلاث :» إلا بإذني » وو« جن اذخ لك » 
وم إلا أن آذن لك ». 

ناذا ادن اغا م راح عل لبي و عن لتر ونيا من لآن 
اليين تعلقت بخروج واحد بحرف لا يقتضي التكرار » وإذا خرجت بغير إذن 
حنث . وإن خرجت بإذن بر في يمينه ؛ لأن البر يتعلق با يتعلق به الحنث . 


وقال الحنابلة : لابد من تكرار الإذن في كل حالة من حالات الخروج في 
الصور الثلاث السابقة ؛ لأن الحالف علق الطلاق بشرط » فإذا وجد الشرظ وقع 
الفللاق ای اسع مره رحد 


المطلب الثالث ‏ الحلف على الكلام : | 
لابد من وقوع الكلام من الانسان » لأنه يحتاج إلى إيصال مافي نفسه إلى 
غيره للوصول إلى مقاصده وأغراضه . وللكلام أهيته في التوفيق أو التنازع بين 
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اثنين » ويحتاج المرء في الغالب إلى القسم لمل نفسه أو غيره على التكم أو الامتناع 
من التكم . وسنذك ر أم حالات الحلف على الكلام : وهو إما أن يكون مطلقاً أو 
موقا 


أما المطلق : فهو أن يحلف ألا يكلم فلانأء فيقع على الأبد » حتى لو كامه 
مايأتي : | 


الحلف على عدم تكلم فلان : لو حلف شخص على ألا يكل فلاناً فناداه 
من مكان بعيد : فإن كان فلان هذا في موضع بحيث يسمع مثله لو أصغى إليه 
أذنه » فإنه يحنث عند الحنفية والحنابلة وفي قول عند المالكية » وإن لم يسمعه . 
وإن كان في موضع لايسمع في مثله عادة بسبب بعد المسافة > فإنه لايحنث . وكذا 
إذا كان الخاطب أصم بحيث لو أصغى إليه أذنه لايسمع : لايحنث . 

والسبب : هو أن تكلم فلان : عبارة عن إسماع كلامه إياه » إلا أن الاسماع 
أمر باطن خفي » فأقيم السبب الظاهر المؤدي إليه مقامه » وهو إمكان السماع في 
الوضع القريت: ٠‏ 

ولو حلف ألا يكام فلاناً » فكامه وهو نام فأيقظه : حنث » لأنه 
كامه وأسمعه » ولو لم يوقظه ل يحنث » وهو الختار عند عامة مشايخ الحنفية 
خلافاً لما ذكر القدوري من أنه إذا كان بحيث يسمع لولم يكن ناما يحنث ؛ لأنه 
قد كامه ووصل إلى سمعه إلا أنه لم يفهم لنومه » فصار كا إذا ناداه وهو في مكان 
بحيث يسمع إلا أنه م يفهم لاشتغاله بأمر آخر . ورأي عامة المشايخ هو الأرجح › 
لأنه إذا م يوقظه كان کا إذا ناداه من بعيد » وهو بحيث لايسمع صوته » ولأن 
الانسان لايعد مکاما للنائم إذا م يتيقظ بكلامه  »‏ لايعد متكاماً مع الغائب . 
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ولو مر الحالف على جماعة فيهم الحلوف عليه › فسام عليهم : 
حنث لأنه كامه وکلم غيره بالسلام > فإن قصد بالسلام الجماعة دونه لم يحنث 
وتصح نيته فها بينه وبين الله تعالى » لأنه نوى تخصيص كلامه » وإطلاق الكل 
وإرادة البعض جائز » ولكن لايقبل منه هذا الادعاء قضاء » لأنه خلاف الظاهر 
قي 

ولو سم في الصلاة والحلوف عليه معه في الصلاة : فاما أن يكون الحالف 
إماماً أو مقتدياً : 

١‏ - فإن كان الحالف إماماً ينظر : إن كان الحلوف عليه خلفه » فس » لم 
يحنث بالتسلية الأولى . وإن كان على يينه : لايحنث أيضاً ؛ لأن التسلية الأولى 
كلام في الصلاة ؛ لأن المصلي يخرج بها عن الصلاة » فلا تكون من كلام الناس » 
بدليل أنها لاتفسد الصلاة . 

وإن كان على شاله فقد اختلف المشايخ فيه : فقال بعضهم : يحنث » وقال 
بعضهم : لايحنث . 

توان كن الخال مقشويا : فكدكنك لاعن عند أن حتيفة وان 
يوسف ؛ لأن المقتدي لايصير خارجاً عن الصلاة بسلام الإمام عندها . 

وقال مد : يحنث لأن المقتدي يصير خارجاً عن صلاته بسلام الإمام عنده » 
فقد تكلم كلاماً خارج الصلاة مع فلان EEE‏ 

ولو حلف لايكام فلاناً > فكتب إليه كتاباً » فانتهى الكتاب إليه » أو 
أرسل إليه رسولاً » فبلغ الرسالة إليه » أو أشار إليه بالإصبع : لايحنث ؛ لأن هذا 

› ١١ص ص 88 ومابعدها , تبيين الحقائق : ؟'‎ ١ : ومايعدها » الفتاوى الهندية‎ ٤۷ انظر البدائع : ۲ ص‎ )١( 
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ليس بكلام وهذا باتفاق الحنفية » والشافعية في الجديد . وقال الحنابلة والمالكية 
على الراجح : يحنث إلا أن يكون أراد ألا يشافهه" . 


الحلف على عدم التكام : من حلف لايتكل اليوم » فقرأ القرآن » أو 
صلى » أو سبح : ل يحنث » استحساناً » ومثله التهليل والتكبير » وهو يتناول 
القراءة والتسبيح في الصلاة وخارجها ؛ لأن هذا لايسبى كلاماً عرفا » أما في 
الصلاة فليس بكلام عرفأ ولاشرعاً » قال عليه الصلاة والسلام : « إن صلاتنا هذه 
لايصلح فيها شيء من كلام الناس » وإما هي التهليل والتسبيح وقراءة 
القرآن ٠»‏ وقوله َيه : « إن الله تعالى يحدث من أمره مايشاء » وإن مما أحدث 
ألا نتكلم في الصلاة »'" » ولأن الكلام مفسد » ولو كانت هذه الأشياء من كلام 


الناس فت :: 


وأما في غير الصلاة فلا حنث » لأنه لا يمى متكاماً في عرفنا التأخر بل 
قارا وضبخا :.وميق الأعان غل الفرق"" ..وكذلك فال الشاففية ا 
لاحنث مطلقاً سواء قرأ في الصلاة أم في غيرها ؛ لأن الكلام في العرف لايطلق 
إلا على كلام الآدميين . 


وهذا هو مذهب الشافعية خلافاً لما زع الحنفية من أن مذهب الشافعي 


)١(‏ البدائع المرجع السابق : ص ٤4‏ » تبيين الحقائق » المرجع السابق » القوانين الفقهية : ص ١١4‏ » مغني 
الحتاج : ٠٠٠/١‏ . المغني : ۸۲٠/۸‏ . الثرح الكبير : ۱٤١۲‏ . 

)١(‏ رواه أحمد ومسل والنسائي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني عن معاوية بن الحم السامي ( نصب 
الراية : ۲ ص 56 » نيل الاوطار : ۲ ص ٠٠١‏ ) . 

(۲) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود ( انظر نيل الأوطار » المرجع 
السابق : ص 306 ) . 

() البدائع : ۲ ص ٤۸‏ » فتح القدير : ؛ ص 56 » تبيين الحقائق : ۲ ص ۱۳۷ » الدر الختار » ؟ ص 21١4‏ 
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مخالف لهم » فإنهم قالوا : لو حلف لايتكام فسبح الله تعالى أو حمده أو هلله أو 
كبره أو دعا أو قرأ قرآناً في الصلاة أو خارجها ٠‏ ولو كان عليه حدث أكبر » فلا 
حنث بذلك » لانصراف الكلام الى كلام الآدميين في عاوراتم" . 

وأما الحلف على الكلام مؤقتاً : فهو نوعان : معين ومبهم . 

أما المعين : فنحو أن يحلف الرجل بالليل : لايكام فلاناً يوماً » فيحنث 
بكلامه من وقت الحلف إلى أن تغيب الشمس من الغد » فيدخل في يمينه بقية 
الليل . وكذلك لو حلف بالنهار لايكامه ليلة : إنه يحنث بكلامه من حين حلف 
إلى طلوع الفجر . ولو حلف في بعض النهار لايكامه يوماً فالهين على بقية اليوم 
والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد . 

فان قال في بعض اليوم : واللّه لا أكامك اليوم » فالهين على باق اليوم › 
فإذا غربت الشيس سقطت المين . وكذلك إذا قال بالليل : والله لا أكامك 
الليلة » فإذا طلع الفجر » سقطت الهين . 

ولو حلف لايكامه شهراً : يقع على ثلاثين يوم تبتدئ من حين الحلف . 
ولو قال : الشهر » يقع على بقية الشهر ء ولو حلف لايكامه السة » يقع على 
RT‏ 

ولو قال : والله لاأكامك يوماً ولايومين » فهو مثل قوله : والله 
لاأكامك ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة ومد » وفي رواية عن أبي يوسف . وذكر 
جمد في الجامع الصغير أنه يقع على يومين . ودليله : أن كل واحد منهما ين 
رة + فصان لكل ن هة عل عدة موثلك اخ عل التو الأول هان 
وعلى اليوم الثاني يين واحدة . 
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ودليل الرأي الأول : أن الحالف عطف اليومين على اليوم » والمعطوف غير 
المعطوف عليه » فاقتضى يومين آخرين غير الأول" . 

وأما المبهم : فنحو أن يحلف ألا يكام فلاناً زمناً أو حيناً أو الزمان 
أو الحن فاته يقنم عل مةه أشن لان ان يكيل + ودراد به الوق 
القصير : قال الله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ‏ وقد 
يراد به الوقت الطويل » وهو أربعون سنة » قال تعالى : « هل أقى على الإنسان 
حين من الدهر » وقد يراد به الوقت الوسط : وهو ستة أشهر » قال تعالى : 
< تؤتي أكلها كل حين يإذن ربها > قيل : أي ستة أشهر » فحمل على الوسط » 
لأنا لا نعم أنه يريد القليل أو الكثير . 

ولو قال : « لا أكامه دهراً أو الدهر » فقال أبو حنيفة : إن كانت له نية 
فهو على ما نوى » وإن لم تكن له نية » فلا أدري ما الدهر . 

وقال الصاحبان : إذا قال : دهراً أي ( منكراً ) فهو ستة أشبر» وإذا قال : 
الدهر أي ( معرفاً ) فهو على الأبد . 

وقال بعض مشايخ الحنفية : لا خلاف في الدهر أنه الأبد » وإنما قال أبو 
حنيفة : « لا أدري ما الدهر » إذا قال : « دهراً » . 

وقال الشافعية والحنابلة" : إن حلف ألا يكامه زمناً أو وقتاً أو دهراً أو عراً 
فإنه يقع على القليل والكثير » فيبر بالقليل والكثير لأن هذه الأسماء لاحد لما في 
اللغة » وتقع على القليل والكثير » فوجب حمله على أقل ما يتناوله اسمة . أما إذا 


. البدائع » المرجع السابق : صه؛ وما بعدها ء تبيين الحقائق › المرجع السابق‎ )١( 
. البدائع : ص۰٥ » فتح القدير : ؛)صك7‎ )۲( 
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حلف ألا يكامه الدهر أو الأبد أوالزمان » فذلك على الأبد » لأن ذلك بالألف 
واللام » وهي للاستغراق ٠‏ فتقتضي الدهر كله . 

ولوقال :« واللّه لا أكامك يوم الجمعة » فله أن يكامه في غير يوم 
المعة ؛ لآن الجمعة اسم ليوم خصوص . وكذلك لو قال : ( جمعاً ) له أن يكامه في 
غير يوم الجمعة » لأن الجْمّع جع جمعة وهي يوم الجمعة فلا يتناول غيره » بخلاف 
ما إذا قال : « لا أكامه أياماً » : إنه يدخل فيه الليالي . 

غ إذا قال « والله لا أكامك جمعاً » فهو على ثلاث جع ؛ لأن أقل المع 
الصحيح ثلاثة » فيحمل عليه . وإذا قال : « المع » يقع اليين على عشر جمع عند 
أبي حنيفة » وكذلك الأيام والأزمنة والأحايين والشهور والسنين : يقع 
الهين على عشرة أيام > وعشرة أحايين أو أزمنة وعشرة اشر وعدن سنين + لان 
أكثر ما تناوله اسم الأيام ونحوه : هو عشرة ؛ لأن بعد العشرة لا يقال : أيام » 
بل يقال : أحد عشر يوماً » ومائة يوم » وألف يوم . 

وقال الصاحبان : في الجْمَع والسنين يقع على الأبد . وكذا في الأحايين 
والأزمنة » وفي الأيام يقع على سبعة ٠‏ وفي الشهور على اثني عشر ؛ لأن الأصل 
عندهما فا دخل عليه حرف التعريف هو( اللام ) من أسماء المع : أن ينظر إن 
كان هناك معهود ينصرف إليه كالسبعة في الأيام بحسب أيام الأسبوع » والاثني 
عشر في الشهور » وان لم يكن هناك معهود ينصرف إلى جميع الجنس » فيستغرق 
العمر #الستيق والأحا بين والارفقة : 

أما الأصل عند أي حنيفة فهو ا لاحظنا : أن ينصرف الاسم إلى أقصى 
ما يطلق عليه لفظ المع عند اقترانه بالعدد : وذلك عشرة" . 
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ومن حلف ألا يكامه حيئاً » فكلمة قبل الستة أشبر » حنث عند الحنفية 
والحنابلة"" ؛ لأن الحين المطلق في كلام الله أقله ستة أشبر » قال تعالى : « تؤتي 
أكلها كل حين ‏ فسره جماعة بستة أشهر . وقال مالك : الحين سنة ؛ لأنه فسر 
بعام . وقال الشافعي وأبو ثور : لا قدرله » ويبر بأدنى زمن ؛ لأن الحين اسم 
مبهم يقع على القليل والكثير 


ولو حلف « لا يكامه أياماً » فهو على ثلاثة أيام وهو الصحيح » لأنه ذكر 
عشرة أيام عند أبي حنيفة » وعند الصاحبين : على سبعة . 

ولوقال : « لا أكامك سنين » فهو على ثلاث سنين باتفاق الحنفية 
والمالكية » لما ذكرنا أن أقل المع ثلاثة » فيحمل عليه" . 


والخلاصة : أن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون في المع المنكر : إنه يقع على 
أقل المع وهو ثلاثة » أما في المع المعرف : فالأصل عند أبي حنيفة : أن يقع على 
أقصى ما يطلق عليه لفظ المع عند اقترانه بالعدد وهو العشرة . والأصل عند 
الصاحبين : أن يقع على المعهود ان كان هناك معهود › وإلا فيقع على جميع 
او 


زوت وه الس فرطل جع او ا ل ا 
قال : عمرأ : فعن أبي يوسف روايتان : في رواية وهي الأظهر : يقع على ستة 
أشبر كالحين . وفي رواية يقع على يوم . 


)0( المغني : لالخالا 
(۲) البدائع : ص۲٥‏ » فتح القدير : ٤‏ ص۷۴ الشرح الكبير : ٠١/۲‏ . 
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ا ولو حلف « لا يكام فلاناً أياماً كثيرة » : فهو على عشرة أيام عند أبي 
حنيفة . وعند الصاحبين : يقع على سبعة أيام . 
ولو حلف « لا يكامه إلى بعيد » يقع على شهر فصاعداً . 
ولو حلف « لا يكامه إلى قريب » فهو على أقل من شر . 
ولو حلف « لا يكامه عاجلا أو آجلاً » فالعاجل : يقع على أقل من 
شهر ؛ لأن الشهر في حك الكثير ؛ لأنه يجمل آجلاً في الديون » فكان بعيداً . 
والآجل : يقع على الشبر فصاعداً . 
ولو حلف « لا يكامه ملياً » يقع على شبر كالبعيد . 
ولو حلف « ألا يكامه الشتاء » فأوله إذا لبس الناس الألبسة الشتوية »› 
وآخره إذا ألقوها بحسب البلد الذي حلف فيه » والصيف على ضده : وهو من 
حين خلع الألبسة الشتوية إلى لبسها . والخريف والربيع معروفان بحسب 
المعروف في اللغة" . 
ومن حلف ألا يفعل شيا ففعل بعضه حنث إلا إن أراد الكل » فن حلف 
ألا يزور شخصين أو لا يكامها فزار أو كلم أحدها ء حنث » إلا أن يكون أراد 
ألا تمع فعله ب" . ش 
المطلب الرابع ‏ الحلف على الأكل والشرب والذوق ونحوها : 
الأكل - هو إيصال ما يتأق فيه الضغ بفمه إلى جوفه » مضغه أو يمضغه › 
كالخبز واللحم والفاكهة ونحوها . 
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والشرب  :‏ هو إيصال مالا يتأق فيه المضغ إلى جوفه » مثل كل المائعات 
من الماء والنبيذ واللبن والعمل الممزوج بالماء ونحوها" . 

والذوق : - هو إيصال المذوق إلى الفم ابتلعه أو لا » بعد أن وجد طعمه › 
لأن الذوق أحد الحواس اخس التي تعلم بها الأشياء » ولذا يتحقق العم بالطعم 
سواء ابتلع الشيء المذاق أو مجه » فكل أكل فيه ذوق » وليس كل ذوق أكلاً . 

الحلف على الذوق : بناء عليه : إذا حلف لا يأكل ولا يشرب فذاق »لم 
يحنث . وإذا حلف لا يذوق طعاماً أوشراباً » فأدخله في فه وعرف طعمه . 
عدخ لحصول الذوق ٠‏ :رمق معتاء الذي 3 كرنام.» 

ولو حلف لا يذوق شيئاً وعنى به أكله وشربه : فإنه تصح نيته 
ويصدق ديانة بينه وبين الله عز وجل » ولا يصدق قضاء . ولا يحنث بالذوق » 
لأنه قد يراد بالذوق : الأكل والشرب في عرف الناس » يقول الرجل : ما ذقت 
اليوم شيئاً > وما ذقت إلا الماء - يريد به الأكل والشرب . 

وأما السبب في أنه يصدق ديانة » فلأنه نوى ما يحتله كلامه › ولا يصدق 
قضاء لعدوله عن ظاهر الكلام إلى معنى آخر . 


ولو حلف لا يذوق ماء : فتضض في الوضوء : لا يحنث في يمينه » وإن 
حصل له العلم بطعم الماء ؛ لأن ذلك لا سن ذوقا عرفا وغنادة لان قصده 
التطهر لا معرفة طعم المذوق" . 

ولو حلف لا يشم شيئا » فالثم عند الحنابلة يشمل كل نبت أو زهر طيب 

: الدر الختار‎ » ٤٤ص‎ ٤ : المبسوط : ۸ص٥٠۱۷ ء البدائع : ص٦٥ » تبيين الحقائق : ص٤١٠ > فتح القدير‎ )١( 
. ۷٥ص"‎ : الفتاوى الحندية‎ » ٩٤ص٣۳‎ 
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الرائحة » مثل الورد والبنفسج والنرجس . وقال الشافعي : لا يحنث إلا بشم 
الريحان الفارسى" : 

الحلف على الأكل : 

» لو حلف لا يأكل الرمان أو العنب » فصه ورمى تفله وبلع ماءه‎ ١ 
اعدف فى الأكل ولاق ال ن ال لبن اک و ت تل هر‎ 
. مص . وإن ابتلع العنب أو الرمانة من غير مضغ : يحنث لأنه أكل‎ 

؟ - مفهوم أكل الطعام : لو حلف لا يأكل طعاماً : فإن الطعام يقع. 
بالاتفاق على الخبز » واللحم » والحلوى والفاكهة وما يؤكل على سبيل الإدام مع 
الخبز؛ لأن الطعام في اللغة : اسم لما يطعم » لقوله تعالى : ل كل الطعام كان 
حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » » أما في العرف فقد اختص با 
يؤكل بنفسه أو مع غيره عادة : 

وكذلك إذا حلف لا يأكل من طعام فلان » فأكل شيئاً ما ذكرنا من طعام 
قلان + ت فاق کا م خلا انه ناف دض ر 
لايحنث ؛ لأن هذا لا سمى طعاماً » لأنه لا يؤكل مع الخبزعادة » ولأن 
الشخص يسمى حينئذ آكلاً طعام نفسه عادة . 

ولو حلف ألا يأكل قوتاً » فأكل خبزاً أو قرا أو زييباً أو لجا أولبناً . 
حدث ؛ لأن كل واحد من هذه يقنات فى بعض البلدان . 

؟ - كيفية أكل اللبن والخل : لو حلف لا يأكل هذا اللبن » فأكله مع الخبز 
أوالةر » أوحلف لا يأكل هذا الخل » فأكله مع الخبر: يحنث باتفاق الحنفية 
والشافعية ؛ لأن أكل اللبن هكذا يكون عادة » وكذلك الل لأنه من جملة 

. وما بعدها‎ ۸١١ / ۸ : المغني‎ )١( 


A 


الإدام » قال له : « نعم الإدام الخل »" ولو شربه لا يحنث » لأن هذا ليس 
6 

؛ ‏ الهين معلقة ببقاء العين لا بعد تغيرها : لو حلف لا يأكل هذا 
اللبن » فأكل نما يتخذ منه كالجبن: والأقط" ونحوها » لا يحنث بالاتفاق ؛ لأنه 
قد تغير » فلا يبقى له امم العين ا حلوف عليها . ومثله : ما لو حلف ألا يأكل 
من هذه البيضة » فصارت فرخاً » فأكل من فرخ خرج منها » أو حلف لا يشرب 
من عذه ابن ؤفارت خلا 2 لا نت » لأنه عير عن أصلة: 


وذكر الحنابلة”) أن اللبن يتناول لبن الأنعام أ الد أو ليق الأدمية ا لان 
الاسم يتناوله حقيقة وعرفاً» وسواء أكان حليباً أم رائباً أم مائعاً أم مدا ؛ لأن المع 


ومثله أيضاً لو حلف ألا يأكل من هذا البو فصار رُطَب" أولا يأكل 
من هذا الرطب فصار قرا » أو لا يأكل من هذا العنب شيئاً » فصار زبيباً 
فأكله : لم يحنث في جميع ما ذكر باتفاق الحنفية والشافعية والمالكية ؛ لأن الأصل 
أن اليين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين » وتزول بزوال ا » إلا أن العين في 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله > ورواه مسلم والترمذي وأحمد وابن 
ماجه عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح » ولفظ حديث جابر : « نعم الأدم الخل » ( نيل الأوطار : 
١/4‏ ) والإدام : ما يؤتدم بهء وجع الإدام أدم بضم الممزة » مثل : كتاب وكتب » والأدم بإسكان الدال مفرد 
كالإدام . 

(۲) البدائع » المرجع نفسه : ص ١ه‏ » تبيين الحقائق » المرجع السابق › الثرح الكبير : ۲ / ١45‏ > مغني : 
امحتاج : ٤‏ / ۲۲۸ , ۲۲۰ › 585 . المغني : ۸ / ۸٠1‏ . 

. الأقط ( بفتح الممزة وكسر القاف ) : ما يتخذ من اللبن الخيض : يطبخ ثم يترك حتى يمصل‎ )١( 

. ۸٠۳ / ۸ : المغني‎ )9( 

(ه) البسر : هو التر إذا تلون ولم ينضج » والرطب : ما نضج من البسر قبل أن يصير قرأ . 


5 ۳ 


الرطب وإن لم تتبدل » لكن زال بعضها : وهوالماء بالجفاف » فإذا جف 
الرطب » فقد زال عنه الماء » فصار آكلاً بعض العين المشار إليها فلا يحنث > 
وذلك کا لو حلف لا يأكل هذا الرغيف » فأكل بعضه . 

وقال ااب + لو حاف الا مأك هذا الرطين + فاك قرا عدف 6 
يحنث من أكل كل ما تولد من ذلك الرطب . أما لو حلف ألا يأكل قرأ » فأكل 
رطبأ » لم يحنث » وكذا لو حلف ألا يأكل عنباً » فأكل زبيباً أودبساً » أو لا يكم 
شاباً فكم شيخا » أولا يشتري جديا فاشترى تيساً لم يحنث ؛ لأن الهين تعلقت 
بالصفة دون العين » ولم توجد الصفة . 

ومن حلف لا يأكل طعاماً يشتريه فلان › فاشتراه فلان وغيره » فأكل منه 
وم تكن له نية » حنث عند المالكية والحنفية والحنابلة" لأن فلاناً مشتر لنصفه 
وهو طعام وقد أكله » فيجب أن يحنث ا لو اشتراه فلان فخلطه با اشتراه غيره › 
فأكل الميع . وقال الشافعية : لا يحنث ؛ لأن كل جزء لم ينفرد أحدها بشرائه › 
فم يحنث به  »‏ لو حلف لا يلبس ثوباً اشتراه زيد ٠‏ فلبس ثوباً اشتراه زيد 
وغيره . 

وهذا بخلاف الحالات الآتية : 

لو حلف لا يأكل من لحم هذا الخمل" أو هذا الجدي" فأكل منه 
بعدما صار كبشا أو تيساً : فإنه يحنث عند الحنفية ؛ لأن العين قامٌة لم تتغير › 
والهين وقعت على الذات المعينة . 


. ۸٠۲ » ۸۰۰ / ۸ : التي‎ )( 

. ۷۸١ / +: المغني‎ » ٠٠۲ / ٤ : مغني انحتاج‎ » ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
. امل : أي الخروف‎ © 

() الجدي : ذكر الماعز في السنة الأولى . 


ررد 5 


وإذا حلف ألا يكام هذا الشاب » فكامه بعدما شاخ : حنث لأن العين 
قائمة ل تتغير » وإنما الذي تغير هو الوصف » لا بعض الشخص الحلوف عليه . 

أما لو حلف لا يكلم شاباً » فكل شيخاً : فإنه لا يحنث بالاتفاق ؛ لأن الهين 
وقعت على نكرة موصوفة بصفة الشباب » وذكر الصفة بمنزلة اشتراط الشرط » 
ومن المعلوم أن صفة الشباب لا تنطبق على الشيوخ . 

اختلاف الحنفية في حكم خلط اللبن بالماء : إذا حلف إنسان لا يذوق 
من هذا اللبن شيئاً > فصب فيه ماء فذاقه أو شربه : ينظر إذا كان اللبن غالبا : 
حت لأنه إذا كان غالبا ينم لمعا »و إذا كان الماء غالا لا مدت » وهذا 
ينطبق على النبيذ إذا صبه في خل » أو الماء المالح إذا صب على مباء عذب › 
فالعبرة فيه للغلبة » وهذا باتفاق الصاحبين » غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة في 
اللون أو الطعم » لا في الأجزاء » فإن بقي لون اللبن أوطعمه يحنث وإن كان 
اللبن أقل . أما إذا ذهب طعم اللبن أو لونه فلا يحنث » وإن كانت أجزاء اللبن 
أكثر > لأنه إذا كان اللون والطعم باقيين كان اسم الشيء باقياً . 

ونظر جمد إلى غلبة الأجزاء » فقال : إن كانت أجزاء الحلوف عليه غالبة 
يحنث » وإن كانت مغلوبة لا يحنث ؛ لأن الحكم يتعلق بالأكثر ويكون الأقل 
تبعاً للأكثر . 

وذكر جمد : أنه لو حلف إنسان لا يأكل سمناً » فأكل سويقاً لته بسمن 
ولا نية له أخرى : إن كانت أجزاء السمن تستبين في السويق ويوجد طعمه 
يحنث . وإن كان لا يوجد طعمه » ولا یری مكانه ل يحنث لأنها إذا استبانت م 


. السويق : هو الناع من دقيق الحنطة والشعير » ولت السويق : خلطه بالسمن‎ )١( 


ون 5 الفقه الإسلامي ج۲ (8؟) 


تصر مستهلكة ضمن غيرها » اكاك اد يشي ربوا 2 اء 
السمن » فقد صارت مستهلكة في غيرها > فلا يعتد بها . ش 


اختلاط الشيء بجنسه : وإذا اختلط الحلوف عليه بجنسه كاللبن الحلوف 
عليه إذا اختلط بلبن آخر» قال أبو يوسف : حكه حك خلط اللبن بالماء تعتبر 
فيه الغلبة » فإن كانت الغلبة لغير الحلوف عليه » لم يحنث في يمينه » لانه في معنى 
الشيء المستهلك في غيره . 

وقال جمد : يحنث وإن كان الحلوف عليه مغلوباً ؛ لأن الشيء لا يصير 
مستهلكاً بجنسه » وإففا يصير مستهلكاً بغير جنسه » وحينكذ يعتبر كأنه غير 
مغلوب . 

ولكن يلاحظ أن الإمام مد لم يجعل خلط الجنسين استهلاك أي ( إعداماً 
لذات الشيء ) إذا كان الجنس والنوع والصفة في كل منهها واحداً » فإذا اختلف 
النوع كلين الضأن ولين المعزء أو اختلفت الصفة كالماء العذب والماء المالح » 
فيجعل خلطها استهلاك » ويعتبر الحم في الخليط للغلبة کا في حالة اختلاط 
ا 

5 الحلف على الإدام : لو حلف لا يأكل إدامماً » فالإدام : كل 
طاايصطة" امم ار عاد البق والزيت: والرق وا حل وال ووو اة 
وما لا يصطبغ به فليس بإدام مثل : اللحم والجبن والبيض » وهذا قول أبي 


حنيفة » وفي رواية عن أبي يوسف . وقال مد وبقية الفقهاء وفي رواية أخرى 


١ / وما بعدها » البدائع : ؟‎ ۷١ / ۲ : انظر ما ذكر في المبسوط : ۸ / 187 وما بعدها ء الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ٩۷ / ء الدر الختار : ؟‎ ١١5 / ۲ : وما بعدها › تبيين الحقائق‎ ٤٥ / وما بعدها  فتح القدير : ؟‎ 


(۲) يقال : اصطبغ بالصبغ أي الإدام : ائتدم . 


كت 


عن أبي يوسف : إن كل ما يؤكل بالخبز : فهو إدام مثل اللحم والبيض والجين » 
بدليل ما روي عن رسول الله يل أنه قال : « سيد إدام أهل الجنة اللحم »"" 
ولأن الإدام من الائتدام وهو الموافقة › والموافقة بين هذه الأشياء وبين الخبز في 
الأكل أمرها ظاهر » فكانت إداماً » ولأن الناس يأتدمون بها عرفاً وعادة . وهذا 
قو الراق الأظين الف به عنن الحتفية : 

وبناء عليه هناك ثلاثة أوجه في أكل الإدام : 

آ - إن أكل ما يؤتدم به كالزيت والخل يحنث بالاتفاق ؛ لأن هذه الأشياء 
تصير تبعأ للخبز » ولا تؤكل مقصودة بنفسها » وهذا هو معنى الإدام . 

ب - إن أكل مع الخبز والجين واللحم والبيض : يحنث على الرأي الختار » 
وهو قول عمد . ولا يحنث على الرأي المرجوح وهو قول أي حديفة وأي يوسف . 

وأما الأرز : فإن كان في بلد يؤكل تبعاً للخبز يكون إداماً عند خمد. 
فيحنث بأكله » وإن كان يؤكل مقصوداً بنفسه في عرف الناس کا في بلاد الشرق 
الأقصى » فلا يحنث » لأنه ليس إداماً عندهم . 


ج - وإن أكل مع الخبز عنباً وسائر الفواكه أو البقول : لا يحنث 
بالاتفاق » لأنها تؤكل وحدها » ولا تؤكل إداماً مقصوداً » بل هي تبع للأكل مع 
الإدام » إلا في موضع تؤكل تبعاً للخبز غالبا مراعاة للعرف'" . 


(١)رواه‏ ابن ماجه وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء مرفوعاً به بلفظ : « سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة : 
اللحم » وسنده ضعيف ء ورواه ابن قتيبة في غريبه والطبراني عن بريدة مرفوعاً أيضاً بلفظ : « سيد إدام أهل الدنيا 
والآخرة : اللحم » ورواه أبو نعم في الطب عن علي بن أبي طالب بلفظ : « سيد طعام الدنيا والآخرة : اللحم » أو : 
« خير طعام .. » ( انظر نيل الأوطار : ۸ / ۲۲۲ » المقاصد الحسنة للسخاوي : ص 566 ؛ الجامع الصغير : ۲ / ۴١‏ ) . 

(۲) المبسوط : ۸ / ۱۷۷ > البدائع : ؟ / لاه » الدر الختار : ۲ / ٠١١‏ وما بعدهاء فتح القدير: 205/5 


تبيين الحقائق : ۲ / ۱۳۱ › المغنى : ۸ / ۸٠٥‏ . 


5 ٤0 


5 - عدم أكل اللحم : لو حلف لا يأكل لجا . فأي لحم أكل من سائر 
الحيوان غير السمك حنث . أما إن أكل سمكا فلا يحنث وإن مماه الله عز وجل خجاً 
في قوله تعالى : « ما طرياً ‏ لأنه لا يسمى لجا في العرف ولا يراد به عند 
الاطلاق اسم اللحم » فإن الرجل يقول : ما أكلت اللحم كذا يوماً » وإن كان قد 
أكل مك » وإطلاق القرآن عليه مجرد تسمية . وهذا هو مذهب الشافعية أيضا" » 
ولا يشمل الكَرْش والكبد والطّحال والقلب في الأصح عند الشافعية » ويشمل لحم 
الرأس واللسان وشحم الظهر والجنب . 

وقال المالكية والحنابلة : يحنث بأكل شحم الظهر والجنب وبأكل السمبك » 
لأن الله سماه ما في قوله سبحانه : ل[ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لماً 
طرياً > » وقال : « ومن كل تأكلون لحا طرياً » » ولأنه من جسم حيوان" . 

واللحم عند الحنابلة لا يشمل الشحم والمخ والدماغ » إلا إن أراد اجتناب 
السم » فيحنث بأكل الشحم . 

ولو أكل شحم الظهر يحنث عند الحنفية ؛ لأنه لحم سمين . ولو أكل شحم 
البطن والألية : لا يحنث » لأنه لا يسمى لما > ولا يباع مع اللحم أيضاً » فإن 
نواه يحنث ؛ لأنه شدد على نفسه » ولأن فيه معنى اللحم من وجه وهو الدسومة . 
وكذلك يحنث إن نوى لحم السمك » لأنه لحم ناقص في معنى اللحمية . 


ولو أكل أحشاء البطن مثل الكرش والكبد والقلب والكلي والرئة والأمعاء 
والطحال : ذكر الكرخي أنه يحنث في عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة › 


. ۳۳٣ / ٤ : مغني المحتاج‎ » ٠١١ / ۲ ١ المهذب‎ )١( 
. ٠٤١ / وما بعدها » الشرح الكبير : ؟‎ 41١ ١ ۸۰٩ / ۸ : المغني‎ )۲( 


EA 


لأن ذلك يباع مع اللحم » وأما في الموضع الذي لا يباع مع اللحم کا في عرفنا 
الحاضر فلا يحنث به . 

ولو أكل لحم الرأس من الحيوانات » سوى السك : يحنث ؛ لأن الرأس عضو 
من أعضاء الحيوان » فكان مه كلحم سائر الأعضاء » بخلاف ما إذا حلف 
لا يقتري دا فاغترى اا ال ع لاو رة لا ينين سارن 
لحم » وإفا يقال : اشترى رأ" . 

۷ عدم أكل الشحم : ولو حلف لا يأكل شح)ً فاشترى شحم الظهر م 
يحنث عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد ؛ لأنه لا يىمى شح عرفاً وعادة » بل 
فى كنا سينا فلا اوم الفح موه الإطلاق رة الله تال ااه 
شحاً لا يدل على دخوله تحت الهين إذا لم يكن متعارفاً » والأيان مبنية على 
العرف » وإنما يحنث بشحم البطن والأمعاء . 

وقال الصاحبان والمالكية : يحنث بأكل شحم الظهر أيضاً » لقوله تعالى : 
$ ومن البقر والغنم حرمنا غليهم شحومها إلا ما حملت ظهورها ‏ والمستثنى من 
جنس المستثنى منه” فدل أن شحم الظهر شحم حقيقة" وهذا ما يۇيده عرف 
اليوم أنه شحم . 

+ عدم أكل الرأس أو شرائه : لو حلف لا يأكل رأساً أو لا يشتري : إن 
نوى الرؤوس كلها انصرف إليها » لأنه نوی حقيقة كلامه وشدد على نفسه . وإن 
م يكن له نية فإن امم الرأس يتناول جميع ما يباع في بلد الحالف من. الرؤوس . 


: تبيين الحقائق : ۲ / 177 » الدر انختار‎ » ٤۷ / ٤ : البدائع : ۲ / 8ه ء فتح القدير‎ » ١76 / ۸ : المبسوط‎ )١( 
.4/۴ 

(۲) المراجع السابقة : فتح القدير : ص ٤4‏ › تبيين الحقائق : ص ۲۸ » الدر الختار : ص ٠٠١‏ › مغني 
المحتاج : ٤‏ / ۲۳۷ ء الشرح الكبير : ٠٤٤١/۲‏ . 
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وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولاً : يدخل فيه رأس الإبل والبقر والغم » ثم 
رجع فقال : يحنث في رأس البقر والغنم خاصة . وقال الصاحبان : لا يحنث إلا 
في رأس الغنم خاصة . 

قال ا غر وا فة نوق | خی حصن وان ل عاذة لز اف 
حجة وبرهان » إذ مسائل الأيمان مبنية على العرف » فتدور معه" . 

وقال الشافعية"' : من حلف لا يأكل الرؤوس » ولا نية له » حنث برؤوس 
تباع وحدها » وهي رؤوس العم قطعاً » وكذا الإبل والبقر على الصحيح ؛ لأن 
ذلك هو المتعارف . ولا يحنث بأكل رؤوس طير وحوت وصيد وخيل إلا ببلد 
تباع فيه مفردة » لكثرتها واعتياد أهلها » فيحنث بأكلها فيه ؛ لأنها كرؤوس 
الأنعام في حق غيرهم . 

4 عدم أكل البيض : إذا حلف لا يأكل بيضاً : فإن نوى بيض كل 
شيء » يقع عليه عند الحنفية ؛ لأنه نوي حقيقة كلامه » وشدد على نفسه وإن م 
تكن له نية فيقع على ما له قشر : وهو بيض الطير والدجاج والأوزء بدلالة 
العرف'" . ويقع امم البيض عند الشافعية'' على كل ما يفارق بائضه في الحياة 
كدجاجة ونعامة وحمام » لا سمك وجراد . 


٠‏ عدم أكل الطبيخ : لو حلف لا يأكل طبيخاً : فإن نوى اللحم وغيره 
يقع عليه » لأنه طبيخ حقيقة » وفيه تشديد على نفسه . وإن م ينو شيئاً ينصرف 


)١(‏ انظر المبسوط » المرجع السابق » فتح القدير » المرجع السابق : ص 58 » تبيين الحقائق : ص 1٠١‏ , الدر 
الختار : ص ٠۰۲‏ » البدائع : ص ٩٩‏ . 

(۲) مغني المحتاج : ؟ / ۳۳١‏ . 

5) البدائع : ؟ / 5ه . 

9) مغني المحتاج : ؟ / ۳۳ . 
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إلى المتعارف عليه وهو كل مطبوخ بالماء . وكان العرف السابق يعني بالطبيخ : 
اللحم المطبوخ بالماء ليسهل أكله » ويعني أيضاً المرقة المتخذة منه لما فيها من 
أجزاء اللحم . 

١‏ عدم أكل الشواء : لو حلف لا يأكل شواء ونوى أكل لحم مشوي 
بالنار : يحنث بأكل أي مشوي » لأنه نوى حقيقة كلامه وإن م يكن له نية فإفا 
يقع على اللحم خاصة لتعارف الناس في السابق عليه » وأما اليوم فينصرف إلى 
ناا تار فة الان أيضا : 


: عدم أكل الحلو : إذا حلف لا يأكل حلواء أو حلواً أو حلاوة‎ - ١ 
فالاصل الذي كان مقررأ عند السابقين : هو أن الحلو : هو ما ليس من جنسه‎ 
. حامض . وغير الحلو : ما كان من جنسه حامض » والمرجع فيه إلى العرف‎ 

فيحنث بأكل الخبيص والعسل والسكر والرطب والقر والتين وأشباهها › 
لأنه ليس من جنسها حامض » ولا يحنث بأكل العنب الحلو والبطيخ الحلو 
والرمان الحلو والإجاص الحلو والتفاح الحلو والزبيب ؛ لأن من جنسها ما ليس 
محلو » فلم يخلص معنى الحلاوة فيها . 

وأما الحلواء : فيقع على المصنوع من الحلاوة وحدها ء أو مع غيرها 
كالخبيص والناطف : وهو ما يصنع من الطحينة والسكرا" . 

والحقيقة أن تفسير الحلوى وغيرها مرجعه إلى العرف كا قالوا » ففي عرفنا 
يراعى ما هو المقصود من الحلويات أو الحلاوة عند الناس . ٠‏ 

قال ابن عابدين : وفي زماننا الحلو : كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها 


)١( :‏ المبسوط : ۸ / ۱۷۸ ء البدائع : ؟ / 5ه » فتح القدير : ٤‏ / 25 » تبيين الحقائق : ؟ / ١79‏ . 
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كتين وعنب وخبيصة وكنافة وقطائف » وأما الحلاوة والحلوى : فهي امم لنوع 
خاص كالجوزية والسسمية مما يعقد ء وكذا ما يطبخ من السكر أو العسل 
ا 

۴ - عدم أكل الفاكهة : الكلام في الحلف على ألا يأكل الفاكهة على النحو 
الذي ذكره فقهاء الحنفية بحسب عرفهم السابق د ارول أا اة تدرضها سا 
عرضاً تاريخياً » ثم نذكر الح الفقهي الدائم : 

الصنف الأول : يحنث به باتفاق الحنفية : وهو أنه يقع على ثرة كل شجرة 
سوى العنب والرطب والرمان » سواء منها الطري واليابس ؛ لأنه ينطبق عليها 
اسم الفاكهة : وهو كل ما يتفكه به ويؤكل قبل الطعام وبعده أي يتنعم به زيادة 
على المعتاد . 

الصنف الثاني : لا يحنث به بالاتفاق أيضاً : وهو أن يأكل القثاء والخيار 
والجزر ؛ لأن معنى التفكه غير موجود فيها بحسب المعتاد » لأا من البقول نيعا 
وأكلاً . 

الصنف الثالث : اختلفوا فيه وهو العنب والرطب والرمان : فعند أبي 
حنيفة لا يحنث بها ؛ لأن الفاكهة من التفكه : وهو التنعم با لا يتعلق به البقاء 
زيادة على المعتاد » وهو مما لا يصلح غذاء ولا دواء » وهذه الأشياء مما يتغذى بها 
ويتداوى بها » لأن الرطب والعنب يؤكلان غذاء » ويتعلق بها بقاء الجسد . 
وبعض الناس في بعض المواضع يكتفون بها . والرمان يؤكل للتداوي فليس في 
هذه الأشياء معنى التفكه الكامل » فلا يتناولها اسم الفاكهة » ويؤيده قوله 
تعالى : < فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً » وزيتوناً ونخلاً » وحدائق عَلْباً ء 


. ٠١١ / رد انحتار على الدر الختار : ؟‎ )١( 


وفاكهة وأا » متاعاً لم ولأنعامك ‏ فالله سبحانه عطف الفاكهة على العنب » 
والمعطوف غير المعطوف عليه . 

وقال الصاحبان : يحلدث بأكل هذه الأشياء ٤‏ لأن معقى التفكه موجود فيها 
عرفاً » فإنها أعز الفواكه » والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها . 

هذا هو مذهب الحنفية في الفاكهة » والعبرة الآن للعرف » فيحنث الحالف 

بكل ما يعد فاكهة عرفاً . وأما قول أبي حنيفة بأن العنب والرطب والرمان ليس 
بفاكهة هدا اختلاق عرف وران وکن ف زمنة لا تعد :هذه الأشياء من اعملة 
الفواكة ‏ فافق شفرف :زيناتة وف قر العر ىف زمان الصناحين > 
فكانت فتواها مخالفة لفتوى الإمام رضي الله عنه . 

ولو حلف لا يأكل فاكهة يابسة فأكل الجوز واللوز والتين ونحوها : 
فإنه كان في الماضي يحنث ؛ لأن اسم الفاكهة يطلق على الرطب واليابس منها › 
وأما في عرفنا فلا يحنث في الجوز واللوز » لأنه لا يتفكه بيا" . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة" : يداخل في فاكهة : رُطَب النخيل 

2 0 2 م‎ ES 

وعنب ورمان وآترّجَ ( نارنج ) ورّطب ويابس ولهون ونبق ( مر حمل السدر) » 
وبطيخ ولب فق وبندق وغيرهما من اللبوب كلب لوز وجوزء في الاصح . 
ولا يشمل القثاء والخيار والجزر والباذنجان . 

6 عدم أكل الحنطة : لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على أكل 
عينها مقلية'' ومطبوخة » ولا يقع على الحنطة النيئة إلا بالنية » ؟ لا يقع على 

٠١١ / ۲ : تبيين الحقائق‎ » ٥١ / وما بعدهاء فتح القدير : ؛‎ ٠١ / ۲ : المبسوط : ۸ / ۱۷۹ ء البدائع‎ )١( 
. 7٠١7 / ۳ : وما بعدها › الدر الختار‎ 


(۲) مغني الحتاج : 76١ / ٤‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص ٠١۳‏ ء المغني : ۸ / ۸٠٤‏ . 
() المقلية : هي التي يغليها الناس على النار ويأكلوا قضاً »> وهي التي تسمى في عرف بلادنا ( بليلة ) . 


5 


الحبز » وما يتخذ من الدقيق إلا أن ينويه فيحنث به » وهذا عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ؛ لأن اسم الحنطة لا يقع على الخبز حقيقة » فحملها على الخبز 
يكون حملاً على ا جاز » والحقيقة أولى . 

ورأى الشافعية'" أنه يحنث بأكل الحنطة مطبوخة ونيئة ومقلية » ولا يحنث 
بأكل طحينها وسويقها وعجينها وخبزها . كذلك لا يتناول الرطب قرا 
ولا بنرا" » ولا يتناول العنب زبيباً . 

وقال الصاحبان رحمها الله والمالكية : إن أكل الحنطة خبزاً حنث أيضاً › ا 
لو أكل من عينها ؛ لأن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة هو أكل المتخذ منها وهو 
الخبرء لا أكل عينها » يقال : فلان يأكل من حنطة كذا أي من خبزها » ومطلق 
الكلام حمل على المتعارف . ومنشأ الخلاف في هذه القضية راجع إلى اختلافهم في 
مسألة في أصول الفقه : وهي أن الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز 
متعارف + فة أن فة © المقيقة أول فى لاز المتمارق: وغل الضا جن : 
الجاز المتعارف أولى . فن حلف لا يشرب من الفرات أو من هذا النهر فعند أبي 
حنيفة : يقع على الشرب كرعا" حتى لو اغترف بإناء أو بيده : لا يحنث . وعند 
الصاحبين : يقع عليها أخذاً بعموم المجاز . 

وموم المجاز : معناه أن يكون لامجاز أفراد كثيرة » ومن جملة أفراده محل 
الحقيقة » فتدخل الحقيقة في لجاز » من حلف لا يدخل دار فلان » فإنه مجاز 
عن المسكن ٠‏ وحقيقته الدار المملوكة لفلان » فيدخل في المين : ما يسكنه كيفا 
كان » سواء أكان مستأجراً أم عارية أم ملكا لعموم امجاز اتفاقاً. 

() مغني الحتاج : ؟ / ۲۲۸ . 


(1) قال أهل اللغة : مر النخل أوله طلع وكافورء ثم خلال » ثم بلح » ثم بسرء ثم رطب » ثم قر . 
0) كرع في الماء أو الإناء : مد عنقه وتناول الماء بفيه من موضعه . 
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عدم أكل الدقيق : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق » فأكل مما يتخذ 
منه وهو الخبز : يحنث ؛ لان عينه لا يؤكل » وإنما يؤكل عادة خبزا » ولا يستف 
إلا نادراً » والنادر ملحق بالعدم . فإن نوى لا يأكل عين الدقيق : لا يحنث بأكل 
ما يخبز منه » لانه نوى حقيقة كلامه . 

عدم أكل الخبز : ولو حلف لا يأكل خبزاً فهينه على حسب المعتاد عند أهل 
البلد فيا يعتبر أكله خيزاً > وذلك خبز الحنطة والشعير » لأنه هو المعتاد في غالب 
لدان : 

والخبز في الحلف على أكله يتناول عند الشافعية" كل خبز كحنطة وشعير 
وأرز وباقلا ( فول ) وذرة وحمّص . 

وما عل عسألة افق إذا حلي لا ياك من هده الفجرة فاكل من 
مرتها : يحنث ؛ لأن عينها لا تؤكل . 

الحلف على عدم الأكل وقصد طعام خاص : لو حلف لا يأكل أو 
لا یشرب » أو لا يلبس » ونوى طعاماً خاصاً وشراباً خاصاً » وثوباً : فإنه 
لا يصدق ؛ لأنه نوى خلاف مقتضى كلامه وهو لا عموم له » فلا يحتل 
الخصوص » والنية إنما تعمل في الملفوظ لتعيين بعض متلاته . أما لو قال : 
لا :طعاءاه أو لا ابس وا #وترق طعانا ب ورا مء ق 
ديانة لا قضاء » لأنه نوى تخصيص كلامه الظاهر منه العموم ولكنه يحتقل 
الف 

٠١ / ٤ : وما بعدهاء فتح القدير‎ ١١ البدائع » المرجع السابق : ص‎ » 18١ / ۸ : انظر المبسوط‎ )١( 
. ٠٤١ / ۲ : وما بعدها » الشرح الکبیر‎ ٠٠١ / ۲ : وما بعدها » تبيين الحقائق : ۲ / ۱۲۹ » الدر الختار‎ 


(۳) مغني الحتاج : > / ۳۳۹ . 
) البدائع : ص 5١‏ » تبيين الحقائق : ؟ / ۱۳۳ ء الدر الختار : ۲ / ٠٠١‏ وما بعدها . 
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وذكر المالكية" : أن من حلف ألا يأكل رغيفاً » فأكل بعضه » فإنه يحنث 
في المشهور » ولو حلف أن يأكله » لم يبر إلا بأكل جميعه . والقاعدة عند أن من 
حلف على فعل يحمل على أكثر ما يجله اللفظ على المشهور . ومن حلف على فعل 
شيء حنث بأكل ما يشتق منه » فن حلف ألا يأكل قحاً ء حنث بأكل خبزه › 
ومن حلف ألا يأكل لبناً > حنث بأكل الجبن » ومن حلف ألا يأكل عنباً » حنث 
بأكل الزبيب . 

الحلف على الشرب : 

عرفنا معنى الشرب : وهو إيصال ما لا يحتله المضغ من المائعات إلى 
الوق ع ذو خلق لا" TE DIE TT‏ الو عاتن لتاقل 
فشرب : لا يحنث ؛ لأن الأكل والشرب فعلان متغايران . وإذا حلف لا يثرب 
ولا نية له : فأي شراب شرب من ماء أو غيره يحنث » لأنه منع نفسه عن الشرب 
عموماً » وسواء شرب قليلاً أو كثيراً » لأن بعض الشراب يسمى شراباً . 

ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات : قال أبو حنيفة : 
لا يحنث ما لم یشرب منه كرعاً : وهو أن يضع فاه عليه » فيشرب منه » فان 
أخذ الماء بيده أو بإناء لم يحنث . 

وقال الستاهنان 2 ك راء قري كرها أو تاناء أو اغارف وده + 
دلله:: أقخطكق 'اللنظ ر إلى اها ال اللفكة:؛ ولارن 
عندهم : أن من رفع الماء من النهر بيده أو بإناء أنه يسمى شارباً من النهر » 
فيحمل مطلق الكلام على غلبة المتعارف » وإن كان مجازاً بعد أن كان متعارفاً , 
؟ أشرنا قريباً » وهو مثل ما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة » فإنه ينصرف 


. وما بعدها‎ ١١6 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 
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إلى الفرة . ودليل أبي حنيفة : أن مطلق الكلام مول على الحقيقة » وحقيقة 
الشرب من النهر : هو أن يكرع منه كرعاً بأن يضع فاه عليه فيشرب منه . 

الشوب من الجب أو البئر : إن حلف لا يشرب من ماء هذا الجب" أو 
البئرفاغترف بإناء أو بيده من الأول واستقى من الشاني وشرب : يحنث 
بالاتفاق » لأنه لا يكن الشرب منه كرعاً . 

فلو حلف لا يشرب من هذا الجب : فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في 
الحلف من دجلة أو الفرات » فلا يحنث عند أبي حنيفة ما لم يكرع منه . وعند 
الفاح عد ل 

الحلف على الغداء والعشاء والسحور : الغداء والعشاء والسحور عبارة 
عن کل ها قطي وه الشيع فاد ويك عدا كل بل يا تعازقه أهلها فان 
كان خبزأ فخبز » وإن كان لها فلحم » حتى إن الحضري إذا حلف على ترك 
الغداء » فشرب اللبن لم يحنث » والبدوي بخلافه » لأنه غداء في البادية أي أن 
امرف دى غاد ة أعل بل الق 

والغداء في الماضي : هو الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر . 

والعشاء في الماضي : هو الأكل من صلاة الظهر إلى نصف الليل ؛ لأن 
الحديث » فإنه ورد أن الني له صلى إحدى صلاتي العشاء ركعتين :. يريد به 
الرأوى :4 :الظهر أو العضر : 


. الجب بضم الجم : البئر العميقة‎ )١( 
: وما بعدهاء تبيين الحقائق‎ 08 / ٤ : المبسوط : ۸ / 186 وما بعدها » البدائع : ۲ 367 » فتح القدير‎ )۲( 


DO 


20ت 


وفي عرفنا اليوم يعتبر الأكل من طلوع الفجر إلى ارتفاع الضحى الأكبر 
قطورا ‏ ونا يفده يدخل وقت الغزاه وه إل العصر+ الآنه أو ووت الفا 
في عرفنا » وحينئذ يدخل وقت العشاء : وهو ما بعد صلاة العصر » وهذا العرف 
يعمل به . ٠‏ 

والسحور : هو الأكل من بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر » مأخوذ من 
الجر وهو الك الأخيوم الل وقد أطلق غل التعتت:الشانى من اليل 
لقزيه ين القلك الآخين:: 


وأما التضحي : فهو الأكل في وقت التضحي . ووقت الضحى : هو من 
بعد طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى نصف النهار ؛ لأن هذا 
وقت صلاة الضحى 5 

وأما التصبيح : فهو ما بين طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحوة الكبرى 
لأنه من الإصباح » وهذا يعرف بتسمية أهل اللغة . 


ولو حلف ليأتينه غدوة : فهذا بعد طلوع الفجر إلى نصف النهار" . 


وإن حلف ألا يأكل شيئاً فشربه أو لا يشربه فأكله ء لا يحنث عند 
الجهور » وعن الإمام أحمد روايتان : إحداها - يحنث ؛ لأن الهين على ترك أكل 
شيء أو شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشيء » فحملت الهين عليه إلا 
أن ينوي . 


والثانية ‏ لا يحنث ؛ لأن الأفعال أنواع كالأعيان" . 


(۱) البدائع : ؟ / 36 » فتح القدير : ٥١ / ٤‏ » تبيين الحقائق : * / 157 ء الدر الختار : ۲ / ٠٠١‏ . 
() المغنى : ۸ / ۸1١‏ . 
٤٤1‏ - 


المطلب الخامس ‏ الحلف على اللبس والكسوة : 

من حلف ألا يلبس ثوباً وهو لابسه » نزعه في الحال » فان لم يفعل حنث 
بالأنفاق 1 

وإذا حلف إنسان « لا يلبس قميصاً أو سراويل أو رداء » فاتزر به : 
لا يحنث » وكذا إذا اعتم بشيء مما ذكر ؛ لأن المطلق تعتبر فيه العادة » والاتزار 
والتعمم ليس بعتاد في هذه الأشياء » فلا يحنث . 


ولو حلف « لا يلبس هذا القميص أو هذا الرداء » فعلى أي حال لبسه 
حنث بالاتفاق!" » حتى بالاتزار والتعمم ؛ لأن المين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها 
وجود اسم العين » ولا تعتبر فيها الصفة المعتادة . 

ولو حلف « لا يلبس من غزل فلانة شيئًاً » فلبس ثوباً قد غزلته 
فلانة : يحنث في يمينه ؛ لأن الغزل عينه لا يلبس » فيقع على ما يصنع منهء 
وهو الثوية.' ولوتوق الغزل ميته :الا دت إذا لين الثوب»الآله نوق اة 
كلامه . 

ولو حلف « لا يلبس ثوباً من غزل فلانة » يقع على الثوب » ولو 
نوى الغزل لا يصدق . 

ولو حلف « لا يلبس ثوب من غزل فلانة » فلبس ثوباً من غزها وغزل 
رفا 2 لا حف باتفناق اة والشافعية ؛ لأن الثوب اسم لشيء مقدرء 
فلا يقع على بعضه . 


. ۷۷۷ / ۸ : المغني‎ )١( 
. ٠١١ / ۲ : المغني : ۸ / كلالاء الشرح الكبير‎ )۲( 
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وة ااك زوايقان 2 اذاه :نك #الضوارة الا با والعانية”م 


ل 


اة ل بل :تو غل فان فی توا فن ا ون 
كه" لحك فاق وان ال غل 

ولوجلف « لأ :يلين من رل قلائة » ول يقل قربا :ل جت ف 
التكة والزر والعروة والطوق ؛ لأن هذا ليس بلبس في العادة » فلو لبس ثوبا 
تلابيبه" من غزل فلانة : يحنث ؛ لأن هذا القدر ملبوس من غزها بلبس 
ا 

ومن حلف « لا يلبس حلياً » فلبس خاتم فضة لم يحنث ؛ لأنه ليس بحلي 
عرفا ولا شرعا » حتى أبيح استعاله للرجال » وإن كان من ذهب حنث » لانه 
حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال » ولو لبس عقد لؤلؤ يحدث عند الصاحبين » 
لأنه حلي حقيقة » والتحلي به معتاد » وهو الرأي المفتى به خلافاً لرأي أبي حنيفة 
. القائل بأنه لا يحنث . وقال غير الحنفية : يحنث بلبس الفضة واللؤلو" . 
ولوتحلك لا يكنيو فتلانا شا وا ةه فاه قلسي + أو 
ش خفين أو جوربين : حنث ؛ لأن الكسوة اسم لما يكسى به » وذلك يوجد في 
القليل والكثير . 


ولو حلف « لا يكسو فلاناً ثوباً » فأعطاه درام يشتري ها ثوباً ل 


. ۷۸١ / ۸ : المغني‎ )١( 

(۲) التلابيب : جمع تلبيب وهو ما في موضع اللبب من الثياب » واللبب واللبة : موضع القلادة من الصدر . 

(۲) انظر المبسوط : ۹ / ۲ وما بعدها » البدائع : ۲ / 5 وما بعدها ء تحفة الفقهاء الطبعة القدية : ۲ / ٤۸۳‏ » 
فتح القدير : ٩١ / ٤‏ وما بعدها . 

. ۷۷۹ / ۸ : ء المغني‎ ۱۳١ / ۲ : المهذب‎ » ٩۷ فتح القدير : ص‎ )٤( 
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يحنث » لأنه لم يكسه › ونا وهبه درام » وشاوره فیا يفعل بها . 


ولو اتدل لون كنواعت الأن قوق الد أى ال لذ ملف 
بالرسول » وإغا تتعلق بالمرسل'" . 


المطلب السادس ‏ الحلف على الركوب : 


إذا حلف « لا يركب دابة » فهو يقع على الدواب التى يركبها الناس في 
حوائجهم في مواضع إقامتهم » كالفرس والمار والبغل » فلو ركب ظهر إنسان أو 
بعر أو هر أو فلالا عن اتا إلا بال رالا أ نيفق 
ركوب كل حيوان » لأن الدابة لفظ عام يشمل كل ما يدب على الأرض . قال 
تعالى : « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ‏ إلا أنهم استحسنوا وحملوا 
الهين على ما يركبه الناس في حوائجهم غالبا : وهو الخيل والبغال والمير 
تخصيصاً للعموم بالعرف والعادة . 

قال صاحب الدر : وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام أي ( إذا كان من 
يركب البعير كالمسافر وأهل البدو ) وبالفيل في الهند للتعارف . 

ولو حمل على الدابة مكرهاً فلا حنث . 

ولو حلف « لا يركب فرسساً » فركب برذوناً » أو حلف لا يركب 
برذونا" فركب فرسا : لم يحنث ؛ لأن كل حيوان يختلف عن الآخر فالفرس 
عربي » والبرذون أعجمي . 

ولو حلف « لا يركب » وقال : نويت الخيل .لا يصدق قضاء 

. ۷١ / ۲ : البدائع‎ » ٤ / ٩ : المبسوط.‎ )١( 


. البرذون : التري من الخيل » والجع البراذين » وخلافها العراب‎ )١( 
)۲۹( الفقه الإسلامي ج؟‎ 8 


ولآتدنانة» لان الركون لين ا كور عل اللفظ اص : 

فإن حلف « لا يركب الخيل » فركب برذوناً أوفرساً : يحنث لأن الخيل 
اسم جنس » فيعم جميع أنواعه . 

ولو حلف « لا يركب مركباً » ولا نية له » فيقع على كل ما يركب : من 
السفينة والدواب وغيرها سوى الآدمي . 

ولو حلف « لا يركب دابة » وهو راكبها فكث على حاله ساعة : 
- حنث ؛ لأن الركوب له أمثال تتجدد مع الزمن » فله حك الابتداء » مثل ما لو 
حلف لا يلبس وهو لابس »أو لا يجلس وهو جالس"" . 

المطلب السابع ‏ الحلف على الجلوس : 

إذا حلف « لا يجلس على الأرض » فجلس على شيء حائل بينه وبين 
الأرض ؛ لأن الجالس على الأرض : من باشر الأرض » ولم يحل بينه وبينها ثيء › 
بخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض ثيابه » فإنه لا يعتبر حائلاً لأن الثياب تبع 
له . 

وإن حلف « لا يجلس على هذا الفراش » فجعل عليه فراشاً مثله › ثم 
لينل ية لان اللوي ينس إلى الفراشن الثاني دون الأول.. 

وخالف أبو يوسف في الفراش خاصة فقال : إذا حلف لا ينام على هذا 
الفراش » فجعل فوقه فراشاً آخر ونام عليه : حنث » لأنه يحصل به زيادة 
توطئة ولين » فيكونان مقصودين بالنوم عليها ٠‏ . ْ 

)١(‏ المبسوط ء المرجع السابق : * / ۱۲ وما بعدها » البدائع : ۲ / 7١‏ » فتح القدير : ٤١ / ٤‏ وما يعدهاء 
الدر الختار ورد الحتار : ۲ / ٩٤‏ » الفتاوى الهندية : ۲ / 6لا . 
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واتفقوا على أنه لو حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه ملاءة أي 
شرشفاً : حنث لأنه تبع للفراش » فلا ينع أن يقال : نام على الفراش . 

ولو حلف « لا يجلس على هذا السرير أو السطح » فجعل فوقه مصلى 
أو بساطاً » ثم جلس عليه : حنث ؛ لأن السرير يجلس عليه هكذا غالباً ‏ 
ويقال : نام على السطح » وإن كان نام على فراش . 

فلو جعل فوق السرير سريراً أو بنى فوق السطح سطحاً : ل يحنث ؛ لأن 
الجلوس ينسب إلى الثاني دون الأول . 

ولو نوى الجلوس على ألواح هذا السرير مباشرة دون أن يكون فوقه شيء : 
يصدق ديانة فها بينه وبين الله » لا قضاء » لأنه خلاف المعتاد وإن كان حقيقة . 

ولو قال : « والله لا أنام على ألواح هذا السرير » فجلس على بساط 
فوقه : لم يحنث » لانه ما نام على ألواح . 

ولو حلف « لا يجلس على الأرض » فجلس على السطح : يحنث لأنه 
فى رض الد : 

المطلب الثامن ‏ الحلف على السكنى : 

إذا حلف « لا يسكن هذه الدار » فإن لم يكن ساكناً فيها فالسكنى : أن 
يسكنها بنفسه » وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به » ويستعمله في منزله » فإذا 
فعل ذلك فهو ساكن » وحانث في يمينه ؛ لأن السكنى هو الكون في المكان على 
طريق الاستقرار والمداومة » وهو يكون با يسكن به عادة » ألا ترى أن من 
جلس في المسجد وبات فيه » لم يكن ساكناً في المسجد » ولو أقام فيه با يتأثث 
يه يتوق تاكن امسج کان هذا ام فى المت 

. وما بعدها‎ ٠١١/١ : وما بعدها » فتح القدير : 58/4 » تبيين الحقائق‎ ۷۷/١ : البدائع‎ )١( 


- ٤0 ۔‎ 


وقال الشافعية والحنابلة" : إن استدامة السكنى كابتدائها في وقوع اسم 
السكنى عليها » فإذا حلف ساكن الدار لا يسكنها » فتى أقام فيها بعد يمينه زمناً 
يمكنه فيه الخروج » حنث . وإن أقام لتقل متاعه لم يحنث ؛ لأن الاتتقال 
لا يكون إلا بالأهل والمال » فيحتاج أن ينقل ذلك معه » حتى يكون منتقلاً . 
وإن أكره على المقام لم يحنث » لحديث العفو عن الاستكراه . 


وإن كان الرجل ساكناً في الدار فحلف لا يسكنها : فإنه لا يبر في 
هينه مالم ينتقل بنفسه وأهله وولده ومتاعه وخادمه ومن يقوم بشأنه في منزله › 
لأن السكنى في الدار هذه الأشياء > فكان ترك السكنى فيها بضدها ٠‏ فإذا لم يأخذ 
في النقلة من ساعته مع الإمكان : يحنث في يمينه . وهنا ثلاثة افتراضات : 


أحدها ‏ إذا انتقل بأهله ومتاعه في الحال : ل يحنث عند أئمة الحنفية 
الثلاثة » ولا يؤثر وجود السكنى القليلة > لأنه لا يمكن الاحتراز عنه + فكان 
مستثنى دلالة . وقال زقر : يحنث لوجود شرط الحنث وهو السكنى . 


الثاني لو انتقل بنفسه » ولم ينتقل بأهله ومتاعه : يحنث عند أمة الحنفية 
والحنابلة ؛ لأن السكنى في المكان ‏ كا بينا ‏ هي الكون في الشيء على وجه 
الاستقرار » ولا يكون هذا إلا ا يسكن به عادة » فإذا حلف لا يسكنها وهو 
فيها » فالبر في إزالة ما كان به ساكناً » فإذا لم يفعل حنث » ولأن من حلف 
لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه » وأهله ومتاعه فيها يسمى في العرف والعادة 
ساكن الدار . هذا بخلاف ما إذا حلف لا يسكن في بلد فخرج منه وترك أهله 
فيه : ل يحنث ؛ لأن العادة لا يقال لن بدمفق وأهله جلت :ان سنا كن حلب 


. مغنى الحتاج : 555/6 » المغني : 781/8 وما بعدها‎ )١( 
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وقال الإمام الشافعي" : لا يحنث » ويكفي أن يخرج ببدنه بنية التحول » 
لأن الهين على سكناه » وقد ترك السكنى » فم يحنث بترك أهله ومتاعه  »‏ لو 
حلف لا يسكن في بلد » فخرج بنفسه وترك أهله فيه . وقال الشافعي محتجاً 
على الحنفية : إذا خرجت من مكة » وخلفت دفيترات بها أفأكون ساكناً 
فك ان ومن حلت لا يسكن دارأ معينة أو لا يقم فيها » فليخرج في الحال » 
فإن مكث بلا عذر حنث » حتى ولو أخرج متاعه ؛ لأن الحلوف عليه سكناه › 
وهو موجود » إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء » أما إن اشتغل بأسباب 
الخروج كجمع متاع واخراج أهل ولبس ثوب »فلم يحنث بمكثه لذلك ؛ لأنه 
لا يعد ساكناً > وإن طال مقامه بسبب ذلك . وكذلك الدوام على التزوج أو 
التطهر أو اللبس أو الركوب أو القيام أو القعود ‏ له حك ابتداء هذه الأفعال 
عندم . وهذا بعكس الوطء والصوم والصلاة وبقاء الطيب » الدوام فيها ليس 
ENÊ‏ ال 


القالة اح إذا اكل سه واهلة ىال وشاع وتر كين أنتاقة ا يمرا 
فإن أبا حنيفة قال : يحنث لأن السكنى قد ثبتت بكل ذلك فيبقى ما بقي شيء 
منة . 

وال أو يوق دوعن قل الاك مل الكل قد يعد وق ين 
الأوقات . ْ 

وقال مد : يعتبر ما تقوم به السكنى » قالوا : وهذا القول أحسن وأرفق 
بالناس . ولاشك أن من خرج على نية ترك المكان وعدم الرجوع إليه » ونقل من 


)00( انظر مغني الحتاج : 505/4 ء المهذب : 33/9 . 
2( المغني : VYA/A‏ . 
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أمتمتةانا. يقو :به أمزسكناة وهن عل نية تقل الباق يقال فة« ليس اكا 


فإن منع من الخروج والتحول بنفسه ومتاعه ومنعوا متاعه » وأوثقوه 
وقهروه : لا يحنث وإن أقام على وضعه أياماً » لأنه ليس بساكن » إغا هو أسكن 
فيها عن إكراه » فلا يحنث . 


وقال عمد : إذا خرج الحالف من ساعته » وخلف متاعه كله في المسكن »› 
ومكث في طلب المنزل أياماً ثلاثة » فلم جد ما يستأجره وكان يمكنه أن 
يخرج من المنزل ويضع متاعه خارج الدار : لا يحنث ؛ لان هذا من عمل النقلة 
عادة » لأن المعتاد أن ينتقل من منزل إلى منزل لا أن يلقي متاعه على الطريق . 


وقال مد أيضاً : وإن كان الساكن موسراً وله متاع كثير » وهو يقدر 
على أن يستأجر من ينقل متاعه في يوم » فلم يفعل » وجعل ينقل بنفسه الأول 
فالأول » ومكث في النقلة سنة وهو لا يترك الاشتغال بالنقل : فإنه 
لا يحنث » لأنه لا يلزمه الانتقال بأسرع الوجوه . 

وإن حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها › فتحول ببدنه فقط » 
وقال : ذلك عنيت بين : يصدق ديانة فيا بينه وبين الله تعالى ولا يصدق 
قضاء » لأنه نوى خلاف الظاهر والعادة . 

وان كان حلف وهو غير ساكن فيها وقال : نويت الانتقال ببدني فقط 
يصدق ديانة زا نوی ما بحټله كلامه لا غل ف . 


٠۷۶ : البدائع : ۷۲/۲ وما بعدها › فتح القدير‎ » 1٩/۲ : وما بعدها » الفتاوى الهندية‎ ٠١۲/۸ : المبسوط‎ )١( 
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هل الدوام على السكنى له حكم الابتداء ؟ 

قال الحنفية : دوام السكنى واللبس والركوب له حك الابتداء » حتى لو 
حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها , أو 
لآ سکن هذه الذان وهو ساكتها :وار ڪل ها كان عله نحت ؛ لان هده 
الأفعال تتجدد بحدوث أمثالما . وذلك بعكس الدخول والخروج والتزوج 
والتطهر : لا يعتبر الدوام عليها بمثابة انشائها . 

الفا ظط انارق يهنا ان ما يمتد فلدوامه حك الابتداء كالقعود والقيام 
والنظر ونحوه » ومالا يمتد لا دوام له كالخروج والدخول . وهذا هو مذهب 
الشافعية ايا" . 

ويترتب على هذا أن الحالف على السكنى واللبس والركوب ونحوها إذا 
اتتقل للحال أو نزع الثوب حالا » أو نزل عن الدابة حالاً : لا يحنث . وقال 
زفر : يحنث لوجود اللبس والركوب والسكنى بعد الهين » وإن قل الانتظارء 
وهو كاف 2 للح" . 

المطلب التاسع ‏ الحلف على الضرب والقتل : 

إذا حلف إنسان بطلاق زوجته ليضربنها حتى يقتلها أوحتى ترفع ميتة 
ولا نية له » فإن ضرا ضرباً شديداً بر في يمينه » لأنه يراد بمثل هذا القول في 
العادة شدة الضرب دون الإماتة . 


وقال الشافعية : البر بجا يسمى ضرباً »> فلا يكفي وضع اليد عليها ورفعها › 


. ٠١١/۲ : مغني الحتاج : 3587/4 ء المهذب‎ )١( 
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ولا يشترط فيه إيلام لصدق الاسم دونه الا أن نشول «حريا دوا 

ولو حلف « ليضربن غلامه عشرة أسواط » فجمع عشرة أسواط » وضربه 
موه اة :واصنات كل مقوط جلدم بر ف يتنه ولا عدت كن اهيب 
والشافعية » لأنه ضربه عشرة أسواط . فأما إذا م يصب كل سوط جلده : فإنه 
يحلث , لأنه لا من قتاريا رة اسواط. 

E O‏ نعلت أن يقري وه اط فا 
ضغثاً فيه عشرة أعواد » ثم ضربه بها ضربة واحدة لم يبر بهينه ؛ لأن معنى يمينه 
أن يضربه عشر ضربات » ولم يضربه إلا ضربة واحدة » فلم يبر ء كا لو حلف 
ليضربنه عشر مرات بسوط . 

ولو قال : « والله لا أقتل فلاناً بدمشق » أو قال : « والله لا أتزوج فلانة 
بدمشق » فضرب فلاناً بحلب فات بدمشق » أو زوجه الولي امرأة بحلب » فبلغها 
الخبر بدمشق » فأجازت العقد حنث في الهينين جميعاً . 

وكذلك لو حلف على الزمان » فقال : « لا أفعل ذلك يوم الجعة » فات 
الحلوف عليه يوم الجمعة » أو أجازت المرأة النكاح يوم الجمعة : حنث الحالف . 

وإذأ يعتبر في القتل مكان زهوق الروح وزمانه » 5 يعتبر في النكاح مكان 
الإجازة وزمانها . ويجري هذا في البيع والشراء : يعتبر مكان الإجازة ويوم 
الإجازة . 

وقال جمد : يعتبر في العقد مكان الفاعل وزمانه » وفي القتل ۴ قال أبو 
يوسف : يعتبر مكان زهوق الروح بالنسبة للمقتول وزمانه" . 


. ٤١١/١ : القوانين الفقهية : ص٤٠۱ ء المغنی : ۸۱۹/۸ » الشرح الكبير‎ )١( 
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ومن حلف « لا يضرب امرأته » ففعل بها أي فعل يوجعها كالعض وعصر 
الحلق وشد الشعر ولو ممازحاً : يحنث ؛ لأن الضرب امم لفعل موم » وقد تحقق 
الإيلام . وقيل : لا يحنث في حال الملاعبة » لأنه يسمى في العرف ممازحة 
دشري 

وإذا قال شخص : « إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق » وفلان ميت : فإن 
کن الال غالا رة حن لف حت الخال لان عيضة تقد لتضور الين 
فيه » لأن الله تعالى قادر على إعادة الحياة فيه إذ الروح لا قوت › فيكن قتله › 
ثم انه يحنث في الحال للعجز عن البر في يمينه عادة مثل الحلف على صعود السماء . 


وإن لم يعام بموته لا يحنث عند أبي حنيفة ومد » لأنه عقد يمينه على حياة 
كانت فيه » ولا يتصور ازالتها » وقال أبو يوسف : يحنث لان تصور البر ليس 
برط عتده لانعقاد المين . وهذا الخلاف جرى ا ذكر سابقاً في مسألة الكوز إذا 
كان يعم ألا ماء فيه » فحلف وقال : « ان م أشرب الماء الذي في هذا الكوز 
فامراق طالق > 

أما إن حلف أن يضرب فلاناً في غد » ففات الحالف في يومه » فلا حنث 
عليه عند اطنابلة والقاقسة » وإن ماك الحلوؤف غلية :ف القند خنت ؛ لآنهام 
يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان » وهو من أهل الحنث" . 
وينطبق هذا الحم على من قال : والله لأشربن ماء هذا الكوز غداً » فاندفق 
اليوم » أو لآكلن هذا الخبزغداً » فتلف اليوم » يحنث . 


. ۲٤۷/٤ : وما بعدها . مغني المحتاج‎ ٠٤١/١ : الدر الحتار‎ » ٠٥۹/۲ : تبيين الحقائق‎ » ٠١1/6 : فتح القدير‎ )١( 
. المغنى : 87/8/ وما بعدها‎ )( 
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المطلب العاشر ‏ الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف : 

الحلف على ما في ملك فلان : إذا حلف إنسان على مافي ملك فلان : 
يحنث إذا كان الشيء ملوك له وقت فعل المحلوف عليه » سواء أكان مافي ملك 
فلان تملوكا له وقت الحلف» أم لم يكن ملوك له حينذاك» كأن حلف «لا يأكل 
طعام فلان أو لا يشرب شراب فلان أو لا يدخل دار فلان » أو لا يركب دابة 
اانا يلبس ثوب فلان » ولٻ يكن شيء منها في ملكه » ثم استحدث الملك 
فيها » فإن زال الملك عن فلان » فحدث الفعل المحلوف عليه : لا يحنث 
بالاتفاق . وأما في حال وجود الملك فيحنث وهو الحك المقرر في ظاهر الرواية 
عند الحنفية ؛ لأن هذه الهين عقدت على المنع من الفعل في ملك فلان » فيعتبر 
الملك القام يوم الفعل . وهناك رواية أخرى في النوادر عن جمد » ورواية أخرى 
ايضا عن أبي يوسف . 

لكن إذا حلف « لا يكام زوج فلانة أو امرأة فلان أو صديق فلان » أو ابن 
فلان » أوأخ فلان » فإنه يقع على ما كان متحققاً وقت الحلف » ولا يثمل 
ما يحدث من زوجية وصداقة وولد في المستقبل » فإن زال عقد النكاح ورابطة 
الصداقة » فك الحلوف عليه حنث بالاتفاق . 

وإذا حلف على ما في ملك فلان مع التعيين بالإشارة » كأن قال : 
دلا أدخل دارفلان هذا ؛ أولا أركب:ذدابة فلآن هذا أو لا البسن ثوب فلاخ 
هذا » فباع فلان داره أو دابته » أو ثوبه ثم دخل أو ركب أو لبس بعد زوال 
اللك عن فلان : لم يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أن يعني ذات الشيء 
خاصة . وقال مد : يحنث وإن زال ملك فلان إلا أن يعني ما دامت ملكا 
لقلا فاوخ واو يريت أعهرا الإقناية واضنافة للك انلا مما رفنخ 
حدوث الفعل للح بالحنث فا لم يوجدا لا يحنث . وجمد يعتبر الإشارة فقط . 


 ؟5ه8-‎ 


وقد اتفقوا على أنه لو حلف « لا أكم هذا الشخص » أو« لا أدخل هذه 
لفات کو لابسشتر العين المقاى ا 2 

بحثان ملحقان بهذا المطلب : 

البحث الأول الحلف على فعل صادر من غير الحالف : 

إذا حلف إنسان « لا يلبس مما يشتريه فلان » فاشتراه فلان مع غيره : م 
يحنث » لأنه لبس ثوباً اشترى فلان بعضه لا كله . 

ولو حلف « لا يأكل مما يشتريه فلان » فاشتراه فلان مع غيره فأكل منه 
تدك ؟ لأنذ كد أكل اة فلان :+ لان مق الطعام طعام فة 2 وي 
آنا لمانا عرد .وهنا لاك ين إذا عل و ودل دار نفدل دارا 
حلف « لا يلبس ثوباً لفلان أو يشتريه فلان » أو نسجه فلان » فلبس ثوباً 
اشتراه فلان مع آخر » أو نسجه مع غيره » لأن بعض الثوب لا نی فوا + 

أما لو حلف « لا يلبس من نسج فلان » فنسجه فلان مع غيره » فإنه 

. ولو حلف « لا يأكل من طبيخ فلان » أو من خبز فلان » فأكل ما طبخ 
فلان مع غيره أو من خبز مشترك بينه وبين غيره » حنث ؛ لان كل جزء من 
الطبيخ طبيخ » وكل جزء من الخبز يسمى خيزا . 

أما لو حلف « لا يأكل من قذر طبخها فلان » فأكل ما طبخ فلان مع غيره 
ذلا عدف« لان لجو مر الندن لن يقد 
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وكذا لو حلف « لا يأكل لفلان رغيفاً » فأكل رغيفاً مشتركاً : لا يحنث » 
لأن بعضه لا يسمى رغيفاً . والمقصود من الخباز : هو الذي يضرب الخبز في التنور 
أو الفرن » دون من عجنه وبسطه . وأما الطابخ : فهو الذي يوقد النار » دون 
الذي ينصب القدر » ويصب الماء واللحم فيه ؛ لأن ذلك من مقدمات الطبخ ؛ 
لان الطبخ ما ينضج به اللحم » وهو يحصل بإيقاد النار . 

لا راك من كدب فاته ا اما نا ود لفان 
بفعله أو بقوله » مثل الاستيلاء على المباحات » والاصطياد » والبيع » والإجارة 
وقبول الهبة والصدقة والوصية ونحوها مما يحتاج إلى قبول لترتب الأثر الشرعي 
عليه . 


و 


أما الات ٠‏ فلن كنت رارك لاه يك ك الك فة من ر | رادة 


ولو مات الحلوف عليه » وقد كسب شيئاً فورثه رجل » فأكل الحالف منه : 
حنث ؛ لأنه أكل من أكساب الحلوف عليه » وهو ليس كسباً للوارث » فيظل 
منسويا مورت : 

أما لو باع الحلوف عليه كسبه إلى رجل » فأكل منه الحالف فلا يحنث ؛ لأن 
ملكيته انتقلت إلى المشتري » فلم يبق منسوباً إلى المالك الأصلي"" . 


البحث الثاني فعل الغير بأمر الحالف : 
لو حلف إنسان على فعل » فقال : « والله لا أفعل كذا » ثم أمر غيره بأن 
- يفعله » ففعل » ينظر في طبيعة ا حلوف عليه : 
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› إن كان فعلا له حقوق'" ترجع إلى الفاعل كالبيع والشراء والإجارة‎ ١ 
لان قوق هده العقوة تختض بالعاقد المباشر لما دون الآمن‎ ٠ والقدية + لانت‎ 
وحينئذ لا ينسب الفعل إلى الامر » وإنما ينسب إلى الفاعل باعتبار انه العاقد في‎ 
» الحقيقة . وأما ما يرجع للآمر فهو حك العقد أي « الغرض والغاية من إنشائه‎ 
. ففي البيع : الحم هو انتقال ملكية المبيع لامشتري وملكية الثن للبائع‎ 

فق هذه الزمرة عو النقرة لآ دع لالت عل فيليا كاننينا إلا إدا كان 
الحالف من لا يتولى القيام بهذه العقود بنفسه »› كالقاضي والسلطان ونحوها › 
فيحنث بمجرد أمر غيره هذه الأفعال ؛ لأن المعتاد أن تتم هذه العقود بواسطة 
غيره . 

وكذلك لو كان الوكيل هو الحالف فإنه يحنث ؛ لأن حقوق العقد راجعة 
الهو ةه العافت حقيفة. لا لاسن : 


؟ - وإن كان الحلوف عليه فعلا ترجع حقوقه إلى الآمرء أو كان ما ليس له 
حقوق » كالنكاح والطلاق والهبة والصدقة والكسوة وقضاء الحقوق واقتضائها 
والادعاء أمام الفضاء والشركة : يان خلق'لا يقارك رجلا + فأمرغيره بان يعقد 
عقد الشركة معه » وكالضرب والذبح والقتل والبناء والخياطة والنفقة ونحوها > 
فاا فمل الخال فده ااال سي أو أت عر فقن جك الأن هالا 
حقوق له أوترجع حقوقه إلى الآمر » لا إلى الفاعل ينسب إلى الآمرء لا إلى 
الفاعل : 
1 وأما عقد الصلح : ففيه روايتان عن أبي يوسف : في رواية إذا حلف 
لا يصالح » فوكل بالصلح ل يحنث ؛ لأن الصلح عقد معاوضة كالبيع . وفي 
)0 حقوق العقد : هي الأعمال التي لابد منها للوصول إلى حك العقد لام الغاية والغرض منه » مثل تسلم 
البيع وقبض الثن والرد بالعيب أو بخيار الرؤية أو الشرط . 


عت 


رواية : أنه يحنث ؛ لأن الصلح اسقاط حق كالإبراء . 

فإن قال الحالف في زمرة الأفعال التي ترجع الحقوق فيها إلى الآمر كالنكاح 
والطبلاق 88 اتويت أن اق ذلك فى ٠‏ بي د يانة فيا مضه وين الله 
مال ع لا قتا لاه فو ما مطل انه إلا أنه خلاف الظاهر . 

ولو قال الحالف فيا لا حقوق له كالضربٌ والذبح : « عنيت أن أباشر ذلك 
بنفسي » يصدق ديانة وقضاء ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه ؛ لأن الضرب والذبح من 
الأفعال الحقيقية لا الحكية أو الاعتبارية > فكانت العبرة فيه لمباشرة الفعل 9 . 

المطلب الحادي عشر ‏ الحلف على أمور شرعية : 

الكلام في المطالب السابقة كان محصوراً في الحلف على الأمور العادية التي 
يمارسها الإنسان عادة بحكم تقلب شؤونه في هذه الحياة . وهذا المطلب خصص 
للبحث عن أحوال الهين التي يحلفها الحالف على الأمور الشرعية » باعتبار أن 
الشارع له حك فيها من ناحية الصحة والفساد » مثل البيع والشراء والهبة 
والعارية والصدقة والقرض والتزويج والصلاة والصوم ونحوها . 

الحلف على عدم شراء الذهب والفضة : إذا حلف شخص « لا يشتري 
ذهب ولا فضة » فاشترى عملة نقدية فضية كالدراهم في الماضي » أو ذهبية 
كالذتانينه وة اوسيكة أوحليا مضوغا أو غيرها اهو دهت رف دان 
يحنث عند أبي يوسف . وقال تمد : لا يحنث في الدرام والدنانير . 

وسبب الخلاف هو أن أبا يوسف يعتبر الحقيقة اللغوية في هذه الأمور. 
ومد : يعتبر العرف السائد عند الناس . 

عدم شراء الصوف : لو حلف لا يشتري صوفاً » فاشترى شاة على ظهرها 

. ٠٠١/۲ : وما بعدها ء الفتاوى الهندية‎ ۸۲/١ : البدائع‎ )١( 
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رف ا غا 
فاشترى غيره » ودخل الحلوف عليه في البيع تبعاً : لم يحنث » وإن دخل مقصودا 
يحنث . والصوف ههنا لم يدخل في العقد مقصوداً ؛ لأن التسمية لم تتناول 
الت درو إن وغل ف اة فعا لقان" + 

عدم المهبة والصدقة ونحوهما : لو حلف لا هب لفلان شيئاً » أو 
لا يتصدق عليه » أو لا يعيره » أو لا ينحل له أولا يعطيه » ثم وهب له أو 
تصدق عليه » أو أعاره أو نحله أو أعطاه فلم يقبل ال حلوف عليه : يحنث عند 
جمهور الحنفية . وعند زفر : لا يحنث . 


وأما القرض : فقد روي عن مد أنه لا يحنث مالم يقبل » وعن أبي يوسف 
روايتان : في رواية مثل قول مد » وفي رواية : يحنث من غير قبول » وهو 
الأرجح ؛ لأن القرض لا تتوقف صحته على تسمية عوض » فهو كالهبة . ووجه 
قول عمد : أن القرض يشبه البيع » لأنه قليك بعوض ٠.‏ 

عدم البيع والإجارة ونحوهما : إن حلف الشخص على عقد فيه عوض 
كالبيع والإجارة والصرف والسم ونحوها » ففعل الحالف » ولم يقبل الآخر : 
لا يخنث . 


والفرق بين عقود التبرعات كلهبة ونحوها » وعقود المعاوضات كالبيع 
ونحوه : هو أن التبرعات تفيد القليك من جانب واحد وهو المتبرع » وأما القبول 
فهو شرط لثبوت الحم في حق الجانب الآخر أي أنه شرط فقط لترتب الأثر 
الشرعي على العقد : وهو انتقال الملكية بالنسبة إليه » فإذا وجد ما يطلق عليه 
اسم العقد لغة واصطلاحاً عند الفقهاء » فيحنث . 
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وأما المعاوضات : فلا تفيد التتليك إلا بإرادة المتعاقدين لغة وشرعاً فلا 
يتحقق وجود أسم العقد إلا بوجود الإيجاب من أحد المتعاقدين » والقبول من 
المتعاقد الاخر » وحينئذ يحنث . 

فإذا كان البيع صحيحاً وتم قبول المشتري : يحنث الحالف » وكذلك يحنث 
إن كان البيع فاسداً ان تحقق قبول المشتري وقبض المبيع فعلاً ؛ لأن اسم البيع 
يتناول الصحيح والفاسد : وهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه . 

ولو باع بيعاً فيه خيار للبائع أو لامشتري : حنث عند حمد » ول يحنث عند 
أبي يوسف . وجه قول عمد : أن البيع كا يطلق على البيع البات أي الذي 
لا خيارفيه » يطلق أيضأ على البيع الذي فيه خيار » فإن كل واحد منهها يسمى 
يبعا فى اعرف الاي :زلا أن اتفال اللكية ف بع لار ترا عن آثر اشر هو 
اجازة البيع أو سقوط الخيار فأشبه البيع الفاسد . 


ووجه قول أبي يوسف : أن وجود شرط الخيار ينع تقل الملكية » فأشبه 
خالة وجود الإيجاب فقط من أحد المتعاقدين دون القبول" . 


الحلف على عدم الزواج : لو حلف « لا يتزوج هذه المرأة » فيقع على 
الزواج الصحيح دون الفاسد » فلو تزوج المرأة بنكاح فاسد : لا يحنث ؛ لأن 
المقصود من النكاح هو حل المرأة » ولا يثبت الحل بالفاسد » بخلاف البيع » فإن 
المقصود مته املك + .وتيت الاك بالفاسة:: 

“:ؤقال العنافقية"" خا لابين أو لآ يقتري > فق لک أو غرف 
حنث » ولا يحنث بعقد وكيله له . ولو حلف لا يزوج أولا يطلق أو 


(۲) مغني المحتاج : ۳٣١/٤‏ . 


داعا 


لا يضرب » فوكل من فعله لا يحنث » إلا أن يريد ألا يفعل هو ولا غيره . وإن 
حلف لا ينكح » حنث بعقد وكيله له » لا بقبوله هو لغيره . ورأى الحنابلة 
والمالكية " أن من حلف لا يفعل شيئاً كالشراء والضرب » فوكل في فعله حنث » 


إلا أن ينوي مباشرته بنفسه . ر 


ولا يصوم » فيقع على الصحيح دون الفاسد » حتى لو صلى بغير طهارة أو صام 
فين نيه + ا لان لتد اله إلى ال ناته وال 
ولا يحصل التقرب بالفاسد من الصلوات أو الصيام . ٠‏ 


أما إذا حلف في الماضي بأن قال : « والله ما تزوجت » أو« ما صليت » أو 
« ما صمت » فإنه يقع على الصحيح والفاسد ؛ لأن القصد من كلامه هو الإخبار 
عن الصلاة وغيرها » واسم الصلاة أو النكاح أو الصوم يطلق على الصحيح 
والفاسد » فإن قصد الصحيح صدق قضاء . 


ولو حلف « لا يصلي » فكبر » ودخل في الصلاة : لم يحنث حتى يركع 
ويسجد سجدة استحساناً ؛ لأن الصلاة أفعال مختلفة من القيام والقراءة والركوع 
والسجود » والمتركب من أجزاء مختلفة : لا يوجد مالم يكل كله » فا لم توجد 
هذه الأفعال كلها لا يوجد فعل الصلاة » وبالتالي لا يمى مصليا . وهذا بخلاف 
الصوم : ففي صوم ساعة يحصل فعل الصوم . 


وبخلاف مالو حلف « لا يصلي صلاة » لا يحنث » مالم يصل ركعتين › 
لان أدنى الصلاة ركععان : 


. ومابعدها‎ ۷۲٤١/۸ : المغنى‎ )١( 


_ الفقه الإسلامي ج؟ (١؟)‏ 


ولو حلف « لا يصلي الظهر » : لا يحنث مالم يتشهد التشهد الأخير ؛ 
لأن صلاة الظهر مقدرة بأربع ركعات » فا م توجد الأربع » لا توجد الظهر . 
ولو حلف « لا يصوم » فأصبح صائًاً لمدة ساعة ثم أفطر : يحنث لأنه 


يمى صائًاً بصوم ساعة واحدة » إذ الصوم هو الإمساك عن المفطرات على قصد 
التقرب » وبه وجد شرط الحنث . 


ولو حلف « لا يصوم يوماً » : لا يحنث حتى يصوم يوماً كاملا » لأنه 
جعل شرط الحنث صوماً مقدراً باليوم . 


ولو حلف « لايصوم صوماً » : ل يحنث مالم يصم اليوم ؛ لأن أقل الصوم 
الشرعي يوم امل . 


ولو حلف « ليفطرن عند فلان » فأفطر بالماء في منزله » ثم تعثى عند 
فلان : حنث ؛ لأن شرط بره هو الإفطار عند فلان » والإفطار امم لما يضاد 
الصوم أي نقيض الصوم > وقد حصل المعنى بالإفطار في متزله بالماء . أما إن نوئ 
بالإفطار تناول العشاء عند فلان : لا يحنث لأنه نوى به أمرأ متعارفاً »> يقال : 
و فان ونطرعتد فلان »اذا كان يتعقى عتده: > حق ولو كان أضل الإفطار بقع 


الحلف على « عدم الحج » : ولو حلف « لا ميحج »أو« لا يحج 
حجة » : لا يحنث حتى يطوف طواف الزيارة ؛ لآن الحج عبادة مركبة من 
أجناس أفعال من الوقوف بعرفة ٠‏ والطواف والسعي وغيرها » فيكون اسم الحج 
واقعاً على كل الأفعال حقيقة » لا على البعض » وللأكثر حك الكل » فإذا طاف 
أكثر الطواف : حنث . 
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ولو حلف « لا يعر » فأحرم » وطاف أربعة أشواط : حنث ؛ لأنه وجد 
الأكثرء وللأكثرحم الكل كا بيناء فإن جامع الرجل امرأته في الحج : 
لا حنث ؛ لآن الحج قربة إلى الله تعالى » فتنعقد الهين على الحج الذي هو قربة 
أي عبادة : وهو الحج الصحيح لا الفاسد ؛ لأن الفاسد ليس بقربة" . 


15/4 وما بعدهاء فتح القدير:‎ ٤۸/۲ : وما بعدها › تحفة الفقهاء . الطبعة القديمة‎ ۸٤/١ : البدائع‎ )١( 
. 77١/8 : وما بعدها › المغنى‎ ۱٠۸/١ : وما بعدها » الفتاوى الهندية‎ 
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انرشا 
النذور 


خطة الموضوع : ٠‏ 

نتكلم في هذا البحث عن ثلاثة أمور : تعريف النذر وشروط النذر » وح 
الندذق.. 1 

تعريف النذن:وركنه 5 التذرلغة : الوعد خير أو شر + وشرعاً : الوعد 
خير خاصة . ۰ 

وال ينطق :اهو الم قرية ل تشين ١‏ وركة عد الف #نهوالضيعة 
الدالة عليه مثل قول الشخص : « لله علي كذا ا علي كذا 558 علي نذر» 
أو هذا هدي 11 صدقة 5 مالي صدقة E E‏ صدقة ¢ 
ونحوها" . 

وللنذر عند امهو ر غير الحتفية أزكان فلاثة + الناذرء انون وصيقة 
النذر . فأما الناذر : فهو كل مكلف مس » فلا نذر للصبي وامجنون والكافر . 

وأما المنذور فنوعان : مبهم ومعين » فالمبهم : مالا يبين نوعه كقوله : لله 
علي نذر » وحكه أن فيه في رأي المالكية كفارة يين . والمعين : أربعة أنواع : 


. مغني امحتاج : ۽ / 706 وقال الراغب : النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر‎ )١( 
. ۸١ / البدائع :ه‎ )۲( 


- CA 


الولو فونه ا 

الثاني معصية » فيحرم الوفاء بها . 

الثالث ‏ مكروه > فيكره الوفاء به : 

الرابع - مباح » فيباح الوفاء به وتركه » ولیس على من تركه شي . 

وآما الصنفة ارعان خا ما وه 

فأما المطلق فا كان شكرا لله على نعمة أو لغير سبب » مثل لله علي أن أصوم 
كذا أو أضل کا وهر تحب علد الك وت الوفاء به + 

وأما المقيد : فهو المعلق بشرط » كقوله : إن قدم فلان أو شفى الله مريضي 
فعلي كذا . وحكه أنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرط . 

وهو مباح عند المالكية روقيل : مكروه : 

شروط النذر : هناك شروط في الناذر وشروط ف المنذور به » أما شروط 
الناذر فهى مايأق'" : 

أولاً ‏ الأهلية من العقل والبلوغ : فلا ينعقد نذر امجنون والصي غير 
المميز والصبي المميز ؛ لأن هؤلاء غير مكلفين بشيء من الأحكام الشرعية » فليسوا 
أهلا للالتزام . 

ثانياً ‏ الاسلام : فلا يصح نذر الكافرء حتى لو نذر» ثم أسل > لايلزمه 
الوفاء بنذره لعدم أهليته للقربة أو التزامها . 

وأعا الخرية فلمك قزل لج ار ف ناملوك و 


٤ 


)١(‏ انظر البدائع › المرجع السابق : ص ۸١‏ وما بعدها ء مغني الحتاج » المرجع السابق » الشرح الكبير 
للدردير : ۲ / ١١١‏ » القوانين الفقهية : ص ١77‏ وما بعدها . 
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الاختيار أو الطواعية ليس بشرط عند الحنفية » وهو شرط عند الشافعية فلايصح 
نذر المكره عندهم لخبر : « رفع عن أمتي لكك الان اه لي 

وأما شروط المنذور به فهي مايلي" : 
يصح النذر با لايتصور وجوده شرعاً كن قال : « لله علي أن أصوم ليلا » أو 
قالت المرأة : « لله علي أن أصوم أيام حيضي » لأن الليل ليس محل الصوم ». 
والحيض مناف له شرعاً ؛ إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود الصوم 
الشرعي . 

ثانياً ‏ أن يكون المنذور به قربة : كصلاة وصيام وعيادة مريض » 
وتشييع جنازة » وسلام » فلا يصح النذر بما ليس بقربة كالنذر بالمعاصي ان 
ل او ت کو او فل ادا اوو أضريه N‏ 3 
وهذا باتفاق الأمة الأربعة وغيرم" لقوله مَل ادون ية اللتعرولاقا 
لاملكه ابن آدم »* وقوله عليه السلام : « لانذر إلا مايّبتغى به وجه الله 
تعالى”' وقوله أيضاً « من نذر أن. يطيخ الله فليطعه » ومن نذر أن يعضي الله فلا 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان » وهو حديث صحيح » وروي عن غيره » وقد سبق تخريجه » وهو 
بلفظ : « إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه » . 

(0) البدائع » المرجع السابق : ص ۸۲ وما بعدها . 

(۲) انظر بداية المجتهد : ۱ / 05 › الحلى : ۸ / ۲ » مختصر الطحاوي : ص ۲۱١‏ » مغن المحتاج : ٤‏ / 506 » 
المغني : 5 / ۲ » المهذب : ١‏ / 589 » القوانين الفقهية : ص ٠١‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه » وروى النسائي وأبو داود عن تمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ْله قال : « لا نذر » ولا ين فيا لا تملك ولا في معصية » ولا في قطيعة رحم » 
( نصب الراية : ۲ / ۲۰۰ » جامع الأصول : ۱۲ / ۱۸۸ » نيل الأوطار : ۸ / ۲١۸‏ ) . 

(5) رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص (.جامع الأصول » المرجع السابق ) وروى أحمد عن 


عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ملت قال : « لا نذر إلا فيا ابتغي به وجه الله تعالى » ( نيل الأوطار : 


. (T/۸ 


VS 


يعصه »''' ولان حك النذر : وجوب المنذور به » ووجوب فعل المعصية محال »› 
وعليه فإنه يحرم الوفاء بالمعصية » ولايجب عند المهور على الناذر شيء . وقال أبو 
حنيفة : عليه كفارة يمين » کا سيأتي . 


وكذلك لايلزم النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللبس والركوب 
وطلاق المرأة ؛ لأن هذه الأمور ليست قربة لله » فلا تلزم بالنذر . 

ثالثاً ‏ أن يكون قربة مقصودة : فلا يصح النذر بعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز والوضوء وتكفين الميت والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف 
والأذان وبناء الرباطات”" والمساجد ونحوها ؛ لأن هذه الأمور » وإن كانت قربا 
لله إلا أنها ليست قربأ مقصودة لذاتها عادة . ومن المعلوم أن النذر قربة مقصودة 
لذاها کالمین ¢ فلا يصح نذر ماليس عبادة اوطباعة مقصودة E‏ 5 وإنما 
يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف ونحوها ؛ لأا عبادات 
مقصودة » ومن جنسها واجب شرعاً » وقد قال الني بيه : « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » . 

. وقال الشافعية : الصحيح انعقاد النذر بكل قربة لاتجب ابتداء كعيادة 
مريض وتشييع جنازة والسلام على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتاً خالياً : 
وتشميت العاطس » وزيارة القادم ان الشارع رغب فيها » والعبد يتقرب 
ها » فهي كالعبادات .وأما القرب التي يجب جنسها بالشرع والصوم والحج : فإنها 
تلزم بالنذر قطعاً بدون خلاف ٠‏ وكون الاعتكاف يلزم بالنذر وهو أنه يوجد من 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها ( انظر تخريج وتحقيق أحاديث 
.. تحفة الفقهاء : ۲ / 565 وما بعدها للمؤلف مع الأستاذ المنتصر الكتاني ) . 

(؟) الرباطات : المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء . 

() انظر البدائع : ٠‏ / ۸۲ ء فتح القدير والعناية : ٤‏ / ۲۷ » الدر الختار ورد المحتار : ۲ / 7 . 


EAA ê 


جنسه في الشرع ماهو واجب وهو الوقوف بعرفة والقعدة الأخيرة في الصلاة » 
فهذان يعتبران مكثاً كالاعتكاف7" . 

ولوقال شخص :« لله علي أن أصوم يوم النحر »أو أيام 
التشريق » يصح نذره عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأنه نذر بقربة مقصودة › 
فيصح النذر » كا لو نذر الصوم في غير هذه الأيام . 

وقال جمهور العاماء وزفر من الحنفية : لايصح نذر يوم العيد أوأيام 
التشريق ؛ لأنه نذر با هو معصية ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هى عن 
الصوم في هذه الأيام » فقال « ألا لاتصوموا » فإنها أيام أكل وشرب »"' والمنهي 
عنه يكون معصية » والنذر بالمعاصي لايصح بدليل قوله عليه السلام : « لانذر 
في معصية الله » ولا فيا لايملكه ابن آدم » . 

ولو قال : « لله علي أن أحج ماشياً » يلزمه الحج ماشياً باتفاق الفقهاء › 
لأنه التزم المشي » وفيه زيادة قربة » قال عليه السلام :« من حج ماشيا فله بكل 
خطوة حسنة من حسنات الحرم » قيل : وماحسنات الحرم ؟ قال الني ملي : 
واحدة بسبعائة »''' فان عجز عن المثي ركب » وعليه دم عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » وفي رواية عن أحمد . وأضاف مالك رضي الله عنه أن الناذر يرجع 


. ۳۷۰ / مغني المحتاج : ؟‎ )١( 

(0) هذا الحديث رواه أصحاب السنن وابن حبان والحام والبزار عن عقبة بن عامر بلفظ أن الني بإ قال : 
« أيام التشريق : أيام أكل وشرب وصلاة فلا يصومها أحد » وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله بے أنه نهى عن صوم يومين : « يوم الفطر ويوم النحر » ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع 
الأستاذ الكتالي : ۱ / ۲۹١‏ ) . 

) المراجع السابقة في بحث شروط المنذور به › البدائع : ه / 45 . 

() رواه ابن خزية والحام وقال : صحيح الإسناد عن زاذان رضي الله عنه » ولفظه مختصاً : « من حج من 
مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعائة حسنة » كل حسنة مثل حسنات الحرم . قيل : 
وما حسنات الحرم ؟ قال : بكل حسنة مائة ألف حسنة » ( الترغيب والترهيب : ٠١١/۲‏ ) . 


د VY‏ - ۾ 


عند العجز » ثم يمشي مرة أخرى من حيث عجز ء والدم عنده أي الهدي هو بدنة 
اة » أوشاة إن لم يجد بقرة أو بدنة" ودل هئدة المبحالة ماروي عن ابن 
عباس رضي الله عنها عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله 
الحرام » فأ الني ب » فسأله : فقال : « إن لله لغني عن نذرأختك › 
لتركب » ولتهد بدنة »''' ولأن المشي صار بالنذر نسكاً واجباً » فوجب بتركه 
الدم كالإحرام من الميقات . 

والأرجح عند الحنابلة أنه إذا عجز عن المثي ركب » وعليه كفارة يمين » 
لأن الني ب قال لأخت عقبة بن عام رلما نذرت المشي إلى بيت الله : « لقش 
ولتركب » ولتكفر عن يينها » أخرجه أبو داود » وفي رواية الجوزجاني والترمذي 
وبقية أصحاب السنن : « فلتصم ثلاثة أيام » ولقوله عليه السلام : « كفارة النذر 
كفارة يمين »" ولأن المشي مما يوجبه الإحرام فلم يجب الدم بتركه » وحديث 
اهدي ضعيف ؟ أشرنا في الحاشية . 

رابعاً ‏ أن يكون المال المنذور به ملوك للناذر وقت النذر» أو 
يكون التدرمضافا إل الك أو إلى ست الملنك “فلو تدرف الال دة 
مالايملكه لايصح بالاتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام : « لانذر فيا لاملكه ابن 


٠٤١ / ١٠١ وما بعدها , المهذب‎ ٠٠۲ / مغلي الحتاج : ؛‎ » 5١١ / ١ : بداية المجتهد‎ » ۸٤ / انظر البدائع : ه‎ )١( 
. 8/5: وما بعدها » المغني‎ 

(۲) رواه أبو داود عن عبد الله بن عباس هذا اللفظ » ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي في مسنديها بلفظ : « إن 
لله غني عن نذر أختك » ولتركب ولتم ثلاثة أيام » ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عقبة بن عامر بلفظ : 
« لقش ولتركب » وفي رواية : « إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاً > مرها فلتخةر » ولتركب » ولتصم ثلاثة 
أيام » ( جامع الأصول : ۱۲ / 180 ء ممع الزوائد : ؛ / 184 ء نصب الراية : * / ۲۰۵ » نيل الأوطار : 551/8 » 
سبل السلام : .)١١5/ ٤‏ 

(۲) رواه أحمد ومسام وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر بلفظ : « كفارة النذر كفارة يمين » وهو 
حديث صحيح » وهناك روايات أخرى استوفيناها في تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : ۲ / 515 وما بعدها . 
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آدم » . ولو أضاف النذر إلى الملك مثل : كل مال أملكه في المستقبل فهو صدقة › 
أو أضائه ليت الله مكل + كلها افر أو ار رده “يضح الان 
عند الحنفية خلافاً للشافعي رجه الله لقوله عز وجل : ل ومنهم من عاهد الله : 
لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين » إلى قوله تعالى : 
$ فأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون ‏ فهذه الآية الشريفة تدل على صحة النذر المضاف إلى املك" . 

ودليل الشافعي على أنه لايصح النذر بالتصدق با لايلكه الانسان : هو 
حديث عران بن الحصين أن النى بل قال : « لانذر في معصية الله » ولافيا 
لايملكه ابن آدم '" . 0 


خامساً ‏ ألا يكون المنذور فرضاً أو واجباً : فلا يصح النذر بشيء 
من الفرائض » سواء أكان فرض عين كالصلوات امس وصوم رمضانء أم فرض كفاية 
يداد وصلاة انا ذه ی ومن الزا اکا کن عا لوت و 
الفطر والأضحية أم كفائياً كتجهيز اموق وغسلهم ورد السلام > لأن إيجاب الواجب 
ا 
حكم النذر : هذا البحث يتطلب الكلام في أمور ثلاثة هي : أصل الحم , 


وفيه تعرف أدلة مشروعية النذر » ووقت ثبوت الحم » وكيفية ثبوت الحم . 


١‏ أصل حكم النذر : اختلف العاماء : هل النذر مكروه أو قربة ؟ فقال 
الحنفية : النذر في الطاعات مباح» سواء أكان مطلقاً أم معلقاً على شرط . وقال 


. 5١ / البدائع : ه‎ )١( 
. ۲٤۲/٠: المهذب‎ )۳( 
. البدائع » المرجع السابق‎ )۳( 
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عاق ار .ورا اا أن ام رای تارب وع ان 
بعلق على شيء ولامكرر بتكرر الأيام کنذر صوم كل يوم خميس » وهو ما أوجبه 
عل ةا ا انها هل تة وفعت كن قفن الله مر تة او وق وا 
أو زوجة » فنذر . أما المكرر كنذر صوم كل يوم خيس فكروه » وأما المعلق 
مثل إن شفى الله مريضي فعلي صدقة » ففي كراهته وإباحته تردد » قال الباجي 
بالكراهة » وقال ابن رشد بالإباحة » وهذا هو الراجح . 


وقال الشافعية والحنابلة : إنه مكروه كراهة تنزيه لاتحريم » فلا يستحب 
بدليل ماروى ابن عر عن الني به « أنه نهى عن النذرء وقال : « إنه لا يرد 
شيا :وإنا ينتخرج به هن البخيل» وف لفظ:دأنه لاياق عير وف" ...الخ 
ولأن النذر لو كان مستحباً لفعله الني َي وأفاضل أصحابه » لكن مع هذا من 
ندر طاغة لهو وجل لزمه الوقاءييا بادلة تمن القرآن والسينة والعفول ' , 


أما القرآن : فقوله تعالى : « وليوفوا نذورهم يوفون بالنذر ويخافون 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسم وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن ابن عمر وصح أيضاً مسنداً فيا يرويه الماعة 
إلا أبا داود من طريق أبي هريرة . قال الخطابي : معنى نهيه عليه السلام عن النذر إنا هو تأكيد لأمره وتحذير عن 
التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكه وإسقاط لزوم الوفاء بهء 
إذ كان بالنهي عنه قد صار معصية » فلا يلزم الوفاء به : أي أن الحديث متأول وليس على ظاهره » وبمثله قال ابن 
الأثير في النهاية » وأضاف قوله : وإإغا وجه الحديث أنه قد أعمهم أن ذلك أمر لا جر لهم في العاجل نفعاً » 
ولا يصرف عنهم ضرا » ولا يرد قضاء » فلا تنذروا على أن تدركون بالنذر شيك م يقدره الله لم أو تصرفون به عن 
ما جرى به القضاء عليك » فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتوه لازم ل . وقيل : الحديث على 
ظاهره فإنه صريح بكراهة النذرء لأنه إغا يفعله البخيل يستخرج به من ماله ما لا تسخو به نفسه إلا قهرأ إذا تحقق 
غرضه المنذور عليه . ( راجع الحلى : ۸ / ؛ > جامع الأصول : ۱۲ / ۱۸۱ » 785 » نيل الأوطار : ۸ / 560 » سبل 
السلام ٠١١ / ٤:‏ ) . 

0) المحلى : ۸ / ۲ » المغني : ١ / ٩‏ » مغني المحتاج : ٤‏ / 556 ء البدائع : ه / ۹١‏ » بداية الجتهد ٤٠۹/۱١:‏ 2 
الشرح الكبير للدردیر : ۲ / ٠١١‏ . 


د ¥0 


یوما كان شره مستطيرا يأأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 ١‏ وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ‏ ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » والنذر نوع من العهد 
من الناذر مع الله عز وجل » والعقود : العهود . 

وان سس وله عليه ا 2 من ندر أن بطع اة ر 
عليه الصلاة والسلام « من نذر وسمى"" فعليه الوفاء يما سمى »'" وكامة « على » 
تفيد الايجاب . 


وأما المعقول : فهو أن المسام يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بنوع من القرب القصودة التي يجوز له تركها » طمعاً في نيل الدرجة العليا عند 
اله تغاق + وها أن الندن زوجب فمل'الممذونيبنه ‏ فيكون النذز طريقاً لإلزام 
النفس فعل الشيء ومنعها من الترك » فيتحقق المقصود للناذر . 

وقد فصل الحنفية حك ما يجب الوفاء به بالنظر لتسمية المنذور به وعدم تسميته 
فقالواء 


أولاً ‏ إن نذر الناذر وسمى المنذور به : مثل :« لله علي حج أو 
عمرة » أو قال : « إن شفى الله مريضي فعلي صدقة مائة ليرة » فيجب عليه 
الوفاء ا مى » سواء كا لاحظنا- أكان النذر مطلقاً أم معلقاً بشرط» ولا تجزئ عنه 
الكفارة . 

َال الالكشةء E‏ وها نسلل EEE‏ الطلق :فووا كان 
شكراً لله على نعمة » أو لغير سبب كقوله : لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا . 

. أي سمى شيئاً يفعله كالصلاة والصوم والحج ونحوها من الطاعات‎ )١( 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية : * / ٠٠١‏ عن هذا الحديث : غريب . وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث 


ذكر منها أحاديث ابن عباس وعائشة وابن عمر ورو بن شعيب عن أبيه عن جده ( وراجع أيضاً فتح القدير : 
.(W/4‏ 


- ۷1 


وو ينتعب وت اجه سو د كر لفط اتراو ةك إلا إن ف 
الاخباز فلا يجب عليه شيء : 


وأما المقيد فهو المعلق بشرط كقوله : إن قدم فلان » أو شفى الله مريضي › 
أو إن قضى الله حاجتي فعلي كذا » وهو مباح » وقيل : مكروه ويلزم الوفاء به 
مطلقا . ولا اعتبار باختلاف الوجوه التي يقع النذر عليها من لجاج أو غضب أو 
م 

وقال الشافعية'" : إذا كان النذر معلقا بشرط يفرق بين ما يريد الناذر 
وقوعه » وبين مالا يريد وقوعه أي يفرق بين نذر التبررء ونذر اللجاج . 

ونذر التبرر" : بأن يلتزم الإنسان قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت 
نقمة » مثل : ان شفى الله مريضي فلله علي صوم أو نحوه » ففي هذا النوع يلزم 
التار بالوقاء رة افا تحضل الشرط:الملق عليه 
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كار للعاء "ف Ne E‏ وف لان ديق 
ا ر رولا ا لاق كلت فا قللة عل ضوع أو حو فالأطون 
في هذا النوع أن الناذر بالخيار : إن شاء وف با التزم » وإن شاء كفر كفارة 
عن > ووا هي ال د د ت ٠‏ د كنازة ادر كارو فين :"فيا ألا كا 

. 325١ / الشرح الكبير : ؟‎ » ١68 القوانين الفقهية : ص‎ )١( 

(؟) راجع مغني الحتاج : ۲ وما بعدها › المهذب : ۲٤٩/۱‏ . 

(؟) هو تفعل من البرء سمي بذلك » لأن الناذر طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى . 

(:) اللجاج : هو التاحك والتادي في الخصومة » سمي بذلك لوقوعه حال الغضب . 

(ه) رواه مسم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي » وزاد فيه : ( إذا لم يمه ) وصححه عن عقبة بن عامر 
بهذا اللفظ قال ابن حجر : وهو صحيح » وروي بألفاظ أخرى عن عائشة وابن عباس وعران بن حصين وأبي هريرة 
( راجع سبل السلام : 1011/6 » نيل الأوطار : ۲٤٢۲/۸‏ وما بعدها » نصب الراية : ۲۹۵/۲ » الإلمام : ص٣٠۲‏ » تخريج 
أحاديث التحفة : ٤1٥/١‏ ) . 


- ۷ 


في نذر التبرر قطعا » فتعين أن يكون المراد بالحديث نذر اللجاج . 


وقال الحنابلة" : حم نذر اللجاج والغضب حم الهين ويخير ۴ قال 
الشافعية بين فعل المنذور وبين كفارة اليين » قال عليه السلام : « لا نذر في 
غضب » وكفارته كفارة يمين ٠»‏ . وقال الإمام مالك : النذر لازم على أي جهة 
وق 

ثانياً ‏ وان كان النذر لا تسمية فيه : أي إن المنذور به غير سمى › 
فحكه وجوت ماتواة ادر إن توى شا سواء أكان النثرمطلقا عن الشرط آم 
مقيداً بشرط » بأن قال : « لله علي نذر» أو قال : « ان فعلت كذا فلله علي 
تلاو فاق نوف عو أو اة او ار عر ليه الوفاعية جنال ا كوخ 
التدوعطاقا وع جود الشرط إذا ن عالقا يفرط ولا غرف كتدارة 
لبن 

وار كز وطداف بة د ارو اوا + ف کت ان 
وهذه الكفارة تحب خالا إذا كان النذر مطلقا عن الشزط > فان كان معلقا على 
شرط فتجب الكفارة عند تحقق الشرط . والدليل قوله عليه الصلاة والسلام : 
وال وار كناو ع 


. 1⁄۹ VA : المغني‎ (0) 

(۲) رواه النسائي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه ( راجع الحلى : ۸⁄۸ » جامع الأصول : ٠۸۹/۱۲‏ 
وما بعدها ) ورواه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ « ولا يمين في غضب » ( ممع الزوائد : 180/4 ) . 

(5) بداية المجتهد : ٠۹/١‏ » الشرح الكبير للدردير : ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ نص الحديث : هو مارواه مسا وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا أن رسول الله ي 
قال : « من نذر نذراً م يسمّه » فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين » ومن نذر 
نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه فليف به » وهناك روايات أخرى مثل حديث عقبة بن 
عامر : « كفارة النذر كفارة يمين » ( راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : 414/١‏ وما بعدها ) وقد سبقت الإشارة 
إليه . 
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ووجوب الكفارة مقرر عند الحنفية سواء أكان الشرط الذي علق به الننهر 
مباحاً أم معصية» ويجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن یینه » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من حلف على يمين فراى غيرها خيرأ منها » فليات الذي هو 
خير » وليكفر عن يمينه " 

وإذا كان النذر مبهاً ونوى الناذر فيه صياماً ولم ينوعدداً معيناً : فعليه 
صيام ثلاثة أيام . 

وان نوی في قوله « لله علي نذر» طعاماً وم ينوعدداً : فعليه طعام عشرة 
مساكين » لكل مسكين نصف صاع من حنطة أي حوالي نصف رطل شامي . 

ولو قال : « لله علي صدقة » فعليه نصف صاع . 

ولو قال : « لله علي صوم » فعليه صوم يوم بالاتفاق . 

ولو قال : « لله علي صلاة » فعليه ركعتان بالاتفاق . 

والعلة في حك هذه الصور : هو أن النذر لم يذكر فيه التقدير » فاعتبر أدنى 
هاوه هامر قارع لآن الندر معن كيتنا جاه الاير 

وقال المالكية'" : من نذر صوم أيام لزمه الأيام التي نواها » وإن لم يعين 
عدداً كفاه يوم واحد . ولو نذر صوم الدهر لزمه › ولا شيء عليه في أيام العيد 
والحيض ورمضان » وله الفطر في المرض والسفر › ولا قضاء عليه › إذ لا يمكنه . 


٠ ٠ 21/6: فتح القدير‎ » ٩۲ ۔‎ ٩۰/٩ : راجع مذهب الحنفية هذا التفصيل في المبسوط : 56/8 ء البدائع‎ )١( 


a RI الفتاوى الهندية‎ 

(۲) رواه أحمد ومسم والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم . ورواه آخرون عن غيره » وقد سبق تخريجه 
( انظر نيل الأوطار : ۲۳۷/۸ ) . 

(۲) القوانين الفقهية : ص8١ 17١‏ » الشرح الكبير : ٠١۷"‏ . 


۔ كلا 


ون تدرضلاة »الزمهاها نوى موإلا كفعه ركمتان وان تدر ميدفة جي ماله 
أو حلم ذلك + ن ا ونوا عق دارا ما الضف أو 
الثلثين » لزمه ما نوى . وان نذر المشي إلى مكة » فإن ذكر الحج أو العمرة » لزمه 
ذلك › وان لم يذكر الحج أو العمرة ولا نوما » وجب عليه الحج أو العمرة » كا 
بينا . ومن نذر أن يضحي ببدنة » لم تقم مقامها بقرة مع القدرة عليها أما مع 
العجز فيجزئة بقرة في رأي مالك + وكذلك قال الشافعية" :من نذرالقي إلى 
بيت الله أو إتيانه » فالمذهب وجوب إتيانه بحج أوعمرة . وإن نذر أن يحج أو 
يعمر ماشيأ » فالاظهر وجوب المشي » فإن قال : أحج ماشيا فمن حيث يحرم » 
ول أي إل بيك الله فان فن دربن املاق اح 

نذر المباح ونذر المعصية : 

إذا نذر الإنسان فعل مياح » ۴ إذا قال : « لله علي أن أمثي إلى بيتي » 
أو « أركب فرسي » أو« ألبس ثوبي » أو نذر ترك مباح كأن لا يأكل الحلوى : م 
يلزمه الفعل ولا الترك لخبر أبي داود : « لا نذر إلا فيا ابتغي به وجه الله 
تعالى »'" ولخبر البخاري عن ابن عباس « بيا الني م خطب إذ رأى رجلاً 
فاا ف العمى + شال عن الوا + هذا ابو اتال حدر أن يضوم 
ولا يقعد, ولا يستظل ولا يتكلم » قال : مروه فليتكم وليستظل › وليقعد › 


وليم صومه وعن ابي هريرة قال :» نذرت اران عقن إل بيك الله 


. مغني الحتاج : 517/4 وما بعدها‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( انظر تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : ٤٠٠/۲‏ » نيل 
الأوطاز : ۲٤۲/۸‏ وما بعدها » ممع الزوائد : 185/6 ) . 

)١(‏ وأخرجه أيضا مالك وابن ماجه وأبو داود ( انظر تخريج أحاديث التحفة » المرجع السابق » جامع 
الأصول : ۱۸٤/۱۲‏ » نيل الأوطار : ۲١۲۸‏ » الإلمام ص١١‏ ) ورواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله » وفيه 
حجاج بن أرطاة وهو مدلس ( راجع مع الزوائد : ٠۸۷/١‏ ) . 
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الحرام » فسئل نبي الله بر عن ذلك » فقال : ان الله لغني عن مشيها » مروها 
ترک وجات جمهور الفقهاء عن حديث المرأة التي قالت للني بل حين 
قدم المدينة : « اني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لما : أوفي 
بنذرك »" بأنه صار ذلك من القرب لما حصل السرور لامسامين بقدومه بإ 
وأغاظ الكفار » وأرغ المنافقين . 

ولكن ناذر المباح ان خالف مقتضى نذره فهل عليه كفارة ؟ قال الحنفية 
والمالكية والشافعية في الأصح : لا كفارة عليه لعدم انعقاد النذر . وقال 
الحنابلة : يتخير ناذر المباح بين فعله فيبر » لحديث المرأة التي نذرت أن تضرب 
بالدف السابق ذكره ٤‏ وب تركه وعلته كفارة مين ؛ لأنه ينعقد عندهم نذر المباح 
بدليل حديث الضرب بالدف" . 

وأما إذا نذرالإنسان معصية مثل :« لله علي أن أشرب الجر » أو 
» أقتل فلانا » و أقرية « او أشته « ونحوه : فلا يجوز الوفاء به اماعاً لقوله 
عليه الصلاة والسلام « لا نذر في معصية الله 6 3 وهل تجب الكفارة به ؟ 


قال اة واللدابلة ع عل تاذ المصينة ا عن لا فيل 


: رواه الترمذي عن أبي هريرة » وقال : هذا حديث صحيح . ولم يأمرها بكفارة ( جامع الأصول‎ )١( 
. ( ۲ 

)١(‏ أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( جامع الأصول » المصدر السابق : ص۸ » نصب 
الراية : ۳٠١/۲‏ ) . 

() انظر الموضوع في رة الأمة في اختلاف الأمّة للدمشقي بهامش الميزان : ٠٤١/١‏ وما بعدها » مغني الحتاج : 
FOV/E‏ « المغني :0/۹« تحفة الفقهاء 0 الطبعة القديمة : عه « بداية المجتهد : ارا 2 الشرح الكبير للدردير: 
۲ » الفتاوى المندية : 1/۲ » القوانين الفقهية : ص١٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والحام والبيهقي عن عران بن حصين بلفظ « لا نذر في معصية › ولا فيا 
لا يلك ابن آدم » وفي لفظ « لا نذر في معصية الله » عند مس ( راجع جامع الأصول : ٠۸۸/١١‏ > نصب الراية : 
5007 ء جمع الزوائد : ۸۷/٤‏ ) . 

2000 الفقه الإسلامى ج؟ (١؟)‏ 


المعصية » بدليل حديث عمران بن الحصين وحديث أبي هريرة الثابت عن الني 
بلي أنه قال : « لا نذر في معصية الله » وكفارته كفارة ين ٠‏ 

وقال المالكية والشافعية وجمهور العاماء : لا يلزمه في ذلك شيء ٠‏ فلا كفارة 
عليه » لحديث عائشة عن الني بي أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه › 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأما حديث عمران وأبي هريرة » فقال ابن 
عو الود اقيق امل اموك جد غراف وق هر وال + لان ديت 
أبي هريرة يدور على سلهان بن أرق » وهو متروك الحديث » وحديث عمران 
يدور على زهير بن مد عن أبيه 2( وأبوه مجهول › ' يروعنه غير أبنه » وزهير 
أيشا عند ما کر وما سدية هة ين امن +« كفارة :التدذن كفارة بين > 
فهو مول على نذر اللجاج والغضب"" . 

؟ ‏ وقت ثبوت حكم النذر : أي الوقت الذي يجب فيه المنذور به , 
ووقت الوجوب يختلف بحسب ما إذا كان النذر مطلقاً عن الشرط » أو معلقا على 
فرظ أو ما مان + أو ماقا إلى وق فى الستفبل > ومن المعلوم أن المتنذوى 
به : إما أن يكون قربة بدنية كالصوم والصلاة » أو قربة مالية كالصدقة" . 


(۱) حديث عمران خرجناه في الحديث السابق فقد روي بلفظ : « لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين » 
وحديث أبي هريرة رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي قال الحافظ ابن حجر : وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه 
منقطع . ورواه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة بلفظ « لا نذر في معصية > وكفارته كفارة يمين » واحتج به أحمد 
واسحق » وصححه الطحاوي وأبو علي بن السكن » وضعفه جهور الحدثين » ورواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ « من 
نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة ين » وإسناده حسن » إلا أنه في الأصح موقوف على ابن عباس ( انظر جامع 
الأصول : ۱۸۸/۱۲ » نيل الأوطار : ۲٤۲/۸‏ وما بعدها » سبل السلام : ٠.) ١١/١‏ 

(۲) انظر الموضوع في مراجع نذر المباح : رحمة الأمة : ص۷٤٠‏ وما بعدها ء مغني المحتاج : ص٠٠٠‏ وما بعدها » 
المغني : ص۲ » التحفة : ص۲٠٥‏ »2 فتح القدير : ۲۲/١‏ » الحلى : ص۸ » بداية المجتهد : ص۹٠٠‏ وما بعدها ء الدردير : 
ص۲١٠٠‏ » القوانين الفقهية : ص6١‏ . 

(۳) انظر البدائع : ٩۲/١‏ » فتح القدير : ٤‏ ومابعدها » الدر الختار : ۷٠/١‏ » ۷۷ » القوانين الفقهية : 


ص۱۸ . 
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فإن كان النذر مطلقاً : أي غير معلق بشرط ولا مقيد بمكان أو زمان 
مثل : لله علي صوم شر أو حجة أو صدقة أوصلاة ركعتين ونحوه : فيجب عليه 
في الحال مطلقا عن الشرط والزمان والمكان ؛ لأن سبب الوجوب وجد مطلقاً 
فيثبت الوجوب مطلقاً » لكن يندب التعجيل . 


وإن كان النذر معلقاً بشرط : مثل : إن شفى الله مريضي أوان قدم 
فلان الغائب » فلله علي صوم شهر أو صلاة ركعتين أو التصدق بليرة ونحوه » فإذا 
وجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز ء فلو فعل 
امشروط قبل وجود الشرط يكون نفلا ؛ لأن المعلق بالشرط غير موجود قبل 
TT‏ 


وإن كان مقيداً بمكان بأن قال : « لله علي أن أصلي ركعتين في موضع 
كذا » أو« أتصدق على فقراء بلد كذا « يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي 
حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر : هو التقرب إلى الله عز وجل » وليس 
لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام » فأداها في أقل شرفاً منه أو فيا 
اشرت له أجزاه عند ئة اليه التذكوريق : وافضل تاكن اج 
لحرام » ثم مسجد الني يه »ثم مسجد بيت القدس » غم الجامع »ثم مسجد 
الحي » ثم البيت ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله » وهو يتحقق في أي مكان . 

وخالف زفر في الحالتين : في حالة الصدقة في مكان » وحالة الصلاة في 
مكان » فإنه يتعين عليه الوفاء بنذره في المكان المشروط ؛ لأن الناذر أوجب على 
نفسه الأداء في مكان مخصوص » فإذا أدى في غيره لم يكن مؤدياً ما عليه » وفي 
الصلاة في مسجد » التزم الناذر زيادة قربة فيلزمه . 
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وقال المالكية"' : إن نوى الصلاة أو الاعتكاف في مكان أو سمى المسجد 
كأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه . 

وقال الشافعية" : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه فيه 
الوفاء بالتزامه » ولو نذر صوماً في بلد لزمه الصوم ؛ لأنه قربة › ولم يتعين مكان 
الصوم في تلك البلد » فله الصوم في غيره . ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها 
ويصلى في غيرها ؛ لأا لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم 
كله > ومسجد المدينة والمسجد الأقص إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها » لقوله به : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى '" 

واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر : وهو ما روى 
عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن امرأة أتت الني يه » فقالت : 
پا رسول الله إني نذرت أن أذيح مكان كذا وكذا - لكان كان يذبح فيه أهل 
الجاهلية ‏ قال : لصم ؟ قالت : لاء قال : لوثن ؟ قالت : لاء قال : أوفي 


۰ 0 
بنذرك 3 


. ٠١١ص‎ : القوانين الفقهية‎ » ۲٠١ » ۲/۲ : الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مغني الحتاج : 500/5 ء المهذب ۲٤۳/۱:‏ وما بعدها . 

(۲) رواه أحمد في مسنده والشيخان : البخاري ومس » والبيهقي وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن أبي 
هريرة » ورواه اه أحمد والشيخان والبيهقي والترمذي وابن ن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورواه ابن ماجه عن 
عبد الله بن عرو بن العاص › وهو حديث صحيح ( ( انظر نيل الأوطار : ۸ / ٠٠۲‏ ء سبل السلام : > / ١١١‏ ) . 

رو أو ذاو مه عن عرو ين شعيك عن آبينه عن جدة: وهو اة خديك الرأة الي نذوت أن 
تضرب بالدف عند الرسول بم السابق تخريجه » وفي معناه أحاديث أخرى . قال ابن الأثير في النهاية : الفرق بين 
الوثن والصم : أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الأدمي تعمل » 
وتنصب » فتعبد . والصم : الصورة بلا جثة . ومنهم من لم يفرق بينهها » وأطلقهها على المعنيين . وقد يطلق الوثن 
على غير الصورة » ومنه حديث عدي بن حاتم : « قدمت على النبي به وفي عنقي صليب من ذهب ٠‏ فقال : ألق هذا 
الوثن عنك » ( انظر نصب الراية : ؟ / 5٠١‏ > نيل الأوطار : م / 5؟ وما بعدها ء الإلمام : ص ٠١59‏ وما بعدهاء 
جامع الأصول : ۱۲ / 187 ء همع الزوائد : ؟ / ٠١١‏ ) . 


- 5865 


وكذلك قال الحنابلة"' : يتعين الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة إن نذر 
الاعتكاف فيها . 


وإن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل : بأن قال : « لله علي أن أصوم 
رجب » أو : « أصلي ركعتين يوم كذا »أو :« أتصدق بدرم في يوم كذا 26 
فوقت الوجوب في الصدقة : هو وقت النذر باتفاق الحنفية » حتى إنه يجوز 
تقديها على الوقت الحدد . 

واختلف الحنفية في الصوم والصلاة : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : وقت 
الوجوب فيها وقت النذر ؛ لأن الوقت للتقدير » لا لتعين الواجب ؛ لأن 
الأوقات في معنى العبادة سواء . وبناء عليه يجوز تقدي المنذور به على الوقت . 


وقال مد : وقت الوجوب هو حين مجيء الوقت ؛ لأن الناذر أوجب على 
نفسه الصوم في وقت مخصوص » فلا يجب عليه قبل مجيئه بخلاف الصدقة ؛ لأنها 
عبادة مالية » لا تعلق لها بالوقت بل بالمال » فكان ذكر الوقت فيه لغواً بخلاف 
الغبادة البدثية.. 

ون لذ رأن “يدج وده + غر شاة عند أن حتيفة ا وزور فداء عند 
مالك » وقال الشافعي : لا شيء عليه ؛ لأنها معصية . وقال أحمد في رواية 
عنه : عليه كفارة يمين » وهذا قياس المذهب ؛ لأن هذا نذر معصية أو نذر 
لجاج . وفي رواية ثانية ۴ قال أبو حنيفة : كفارته ذبح كبش ويطعمه 
المساكين » عملاً بفداء ولد إبراهيم حينا أمر بذبحه" . ومن نذر ذبح نفسه أو 
اجنبي » ففيه أيضأ عن أحمد روايتان . 


(۱) كشاف القناع : ۲ / ٤۱۲‏ : 
(۲) القوانين الفقهية : ص ۱۷۰ » المغنى : ۸ / 7١8‏ وما بعدها . 
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؟ ‏ كيفية ثبوت حكم النذر : النذر إما أن يضاف إلى وقت مبهم أو 
إلى وقت معين : 

فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال : « لله علي أن أصوم شهراً » ولا نية 
له : فحكمه حك الواجب المطلق عن الوقت . ومن المعروف أن عاماء الأصول 
اختلفوا في وقت وجوب الواجب . فقال بعضهم : على الفور » وقال الأكثرون : 
على التراخي > ففي أي جزء من العمر يجوز القيام به ويتضيق الوجوب في آخر 
العمر إذا بقي من العمر في غالب الظن قدرما يسع الأداء » وهذا هو الرأي 
الصحيح . وهو ينطبق على نذر الاعتكاف المضاف إلى وقت مبهم بأن قال : « لله 
علي أن أعتكف شبراً » ولا نية له .. ولكن هناك فرقأ بين الصوم والاعتكاف : 
ففي الصوم يخير الناذر بين متابعة الصوم وتفرقته » أما في الاعتكاف فيلزم الناذر 
عند المهور غير الشافعية بالتتابع في النهار والليل ؛ لأن طبيعة الاعتكاف وهو 
اللبث على الدوام تتطلب القيام به على الاتصال » فلا بد من التتابع . وأما الصوم 
فليس مبنياً على التتابع لوجود فاصل الليل بين كل يومين . فإن قيد نذر الصوم 
بتفريق أو موالاة وجب . 

وإن أضيف النذر إلى وقت معين : بأن قال : « لله علي صوم غد » 
فيجب عليه صوم الغد وجوباً مضيقاً ليس له تأخيره من غير عذر» وإذا قال : 
لله علي صوم رجب » فيجب عليه صيام شبرء سواء أكان قبل مجيء رجب أم 
بمجرد مجيئه » ولا يجوز التأخير عن رجب من غير عذر . فإن صام رجب إلا یوما 


يقضي ذلك اليوم من شمر آخر » ولو أفطر رجب كله قضض في شر آخر» لانه 


)١(‏ الواجب المطلق : هو ما طلب الشارع فعله حت » ولم يعين وقتاً لأدائه » كالكفارة الواجبة على من حلف 
ييناً وحنث » فليس لفعل هذا الواجب وقت معين » فإذا شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة » وإن شاء كفر بعد 
ذلك ( انظر الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص 45 ) . 
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فوت الواجب عن وقته » فصار ديناً عليه" » والدين مقضي على لسان رسول الله 
عله" 

. وقال الشافعية : إن نذر صوم سنة معينة » صامها وأفطر العيد والتشريق 
وصام رمضان عنه ولا قضاء ٠‏ ولا تقضي المرأة في الأظهر أيام الحيض والنفاس . 
وإن أفطر يوماً بلا عذر وجب قضاؤه . فإن شرط التتابع وجب في الأصح . 
ويقضي رمضان والعيدين والتشريق ؛ لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها . وكذا 
تقضي المرأة في الأظهر أيام الحيض والنفاس . 

ون كارع :ف هوم ل فن إقامة لزمه عل الفشيع.: 
ولو قال : « إن قدم زيد » فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه » » لزمه 


صومه فيه . 


«^ 


. وما بعدها‎ ۲٠۹ / ٤ : وما بعدها » مغنى الحتاج‎ ٩٤ / © : انظر هذا المطلب في البدائع‎ )١( 
أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة » قال الترمذي : حديث حسن وصححه ابن حبان . ورواه أيضاً‎ )۲( 


أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى والدارقطني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ( نصب الراية : 6 / 7ه ) . 
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الفصرا الت 
الكفارات 

أنواع الكفارات : الكفارات أربعة أنواع : كفارة ظهار » وكفارة قتل 
خطأ ( ويقاس عليه القتل العمد عند الشافعية ) وكفارة جماع نهار رمضان عمدا 
( ويقاس عليه الأكل والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية )" وكفارة يمين . 
والخصال الواجبة للكفارة في الأنواع الثلاثة الأرلى مرتبة : ( وهي إعتاق رقبة , 
فإن عجز عن الرقبة وجب صوم شهرين متتابعين » فإن عجز عن الصوم وجب 
إطعام ستين مسكيناً إلا القتل فلا إطعام فيه اقتصاراً على الوارد فيه النص ) . 
وأما خصال كفارة اليين فهي مرتبة مخيرة : ( وهي کا سنعم إطعام عشرة 
مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير رقبة مؤمنة » فإن عجز عن ذلك وجب صوم 
ثلاثة أيام ) وسنفصل موضوع الكفارة الأخيرة محل بحثنا . 


كفارة المين 
خطة الموضوع : 


نتكلم في هذه الكفارة عن الأصل في مشروعيتها » وسبب وجوها » ونوع 
الواجب فيها » والخصال الواجبة فيها . 


. ٤٥٤ الطبعة الثانية ص‎ ٠ راجع الوسيط في أصول الفقه الإسلامي للؤلف‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١١ تحفة الطلاب للشيخ زكريا الانصاري : ص‎ )١( 


- AA - 


مشروعية الكفارة : الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف أي الستر › 
فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنث في الهين » فالهين سبب للكفارة . 

والأصل في كفارة البين : الكتاب والسنة والإجاع ‏ أمنا الكثاب + فقول 
الله تعالى «٠:‏ لا يؤاخذك الله باللغوفي أانم ‏ ولكن يؤاخذك بماعقدتم 
الأيان » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليم » أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة » فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أانك إذا 
حلفتم » واحفظوا أيماتكم » كذلك يبين الله لك آياته لعلكم تشكرون » . 

وأما السنة : فقول الني به : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
ھا رفانت الذى هو خن وکر عن يتك 0 


وأجمع المسامون على مشروعية الكفارة في اليين بالله تعالى" . 

سبب وجويما : تجب الكفارة با حنث في الهين » سواء أكانت في طاعة أم في 
معصية أم مباح » ولا يجوز التكفير قبل الهين باتفاق العاماء ؛ لأنه تقديم للحك قبل 
سببه » فلم جز كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب . 

تقد الكفارة على الحنث : وهل الكفارة قبل الحنث أفضل أم بعده ؟ 
قال الحنابلة : الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة . وقال مالك 
والشافعي : الكفارة بعد الحنث أفضل لما فيه من الخروج من الخلاف » وحصول 
اليقين ببراءة الذمة ¢ فيجوز تقدم الكفارة المالية للصوم 3 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقاً » إنما تجزئ إذا 

() رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سمرة » ورواه بعض هؤلاء وآخرون عن 


غيره » وقد سبق تخريجه ( انظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري : ٠٠١ / ٠۲‏ ) . 
(۲) المغنى : ۸ / ۷۴۲ » فتح القدير : ٤‏ / 18 » المبسوط :۸ / ٠٤١‏ . 


- ٤A۹ - 


a‏ الخ العلب ا السب 


نوع الواجب في الكفارة : الكفارة واجب مطلق » أي ليس له وقت 
محدد لأدائه » فيجوز القيام به بعد الحنث مباشرة أو بعده في أثناء العمر . 

ثم إن الواجب في الكفارة واجب مخير حالة اليسار : ( توفر المقدرة المالية ) 
اليد عدا اد ا : إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو 
إعتاق رقبة . وهذا بإجماع العاماء الستند إلى صريح الآية القرآنية السابق 
ذكرها : ل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة ‏ لأن الله تعالى عطف بعض هذه الخصال على بعض 
بحرف ( أو ) وهو للتخيير" . 

فإذا عجز الإنسان عن كل واحد من الخصال الثلاثة المذكورة » لزمه صوم 
ثلاثة أيام » للآية السابقة : ©« فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » والمراد بالعجز : ألا 
يقد ر على المال الذي يصرفه في الكفارة » كن يجد كفايته في يومه وليلته وكفاية 
من تلزمه نفقته فقط » ولا يجد ما يفضل عنها" . 


وينظر إلى العجز وقت الأداء » أي أداء الكفارة عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » فلو حنث الحالف » وكان موسراً وقت الحنث » ثم أعسر » جازله 
الصوم عند ؛ لأن الكفارة عبادة لها بدل » فينظر فيها إلى وقت الأداء » 


)١(‏ المغني » المرجع السابق : ص ۷٠٤١ - ۷١۲‏ » بداية المجتهد : ٠01/١‏ » الميزان للشعراني :۲ / ١ ٠١١‏ مغني 
الحتاج :6,67 الدر الختار : ۲ 7377 » المهذب : ؟ / ١5١‏ ء شرح تحفة الطلاب للشيخ زكريا الانصاري : 
١ / ۲‏ المبسوط للسرخسي : ١157/8‏ » فتح القدير : > / ٠١‏ » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ . 

(۲) المبسوط. : ۸ / ۱١۷‏ » الفتاوى الهندية : ۲ / ٠١١‏ > المغني  :‏ / ۴ بداية المجتهد : ٠٠١ / ١‏ » البدائع : 
٥‏ ۷ ۰ مغني الحتاج : ٤‏ / ۳۲۷ . 

(0) مغني الحتاج : > / ۷۲۸ » المغني : ۸ / ۷١١‏ » الفتاوى المندية : ۲ / لاه , نهاية الحتاج للرملي :+ / ٤١‏ » 
المهذب : ۲ / 15١‏ ء الشرح الکبیر : ۲ / ٠١١‏ . 


EN 


لا وقت الوجوب كالصلاة إذا فاتت في حال الصحة » فقضاها قاعداً أو بالإيماء 
حال المرض فإنه يجوز. 

ويشترط عند الحنفية اسقرار العجز إلى الفراغ من الصوم » فلو شرع في 
الصوم ثم قد ر على الإطعام أو الكسوة أو العتق » ولو قبل فراغه من صوم اليوم 
الثالث بساعة مثلاً : لا يجوزله الصوم ‏ ويرجع إلى التكفير بالال" . 

كذلك ينظر عند المالكية والشافعية إلى العجز وقت إرادة التكفير . أما إذا 
شرع في الصوم » ثم قدر على المال فلا يلزمه عند هؤلاء الرجوع عن الصوم إلى 
الكفارة المالية ؛ لأن الصوم بدل عن غيره » فلا يبطل بالقدرة على المبدل عنه › 
ولو وجبت الكفارة على موسر ثم أعدي رن يجزئه الصوم عند هؤلاء'"' » بعكس 
الحنفية ف المسالعين: 

والْعتبر عند الحدابلة وقت الوجون آي عالة الحدث:. 

خصال الكفارة : عرفنا أن كفارة المين هي إما الإطعام أو الكسوة أو 
العتق » فإن عجز الإنسان عن أحد هذه الخصال صام ثلاثة أيام . فا هو الواجب 
في كل حالة ؟ 

١‏ ما مقدار الإطعام وما المتقصود به ؟ قال الحنفية : إن المقصود من 
الإطعام هو مجرد الإباحة لا القليك ؛ لأن النص القرآني ورد بلفظ الإطعام : 
ل فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏ والإطعام في متعارف اللغة : هو القكين من 
المطعم أي ( الآكل ) لا القليك » وكذا إشارة النص دليل على قوم » لأن الله 


. ١١١ / ء الدر الختار : ؟ / 37 ء تبيين الحقائق : ؟‎ ٩۷ / البدائع : ؟‎ )١( 
: المغني‎ » 7370 / ٤ : حاشية قليوبي وعيرة على شرح المنهاج للمحلي‎ » ٠١١ / ۲ : الشرح الكبير للدردير‎ )۲( 


م/ دهلاء ۲ وما بعدها . 


5 ٤۹ 
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تعالى قال ': « إطعام عشرة مساكين » والمسكنة : هي الحاجة » وهو محناج إلى 
أكل الطعام دون تملكه » فكان في إضافة الإطعام إلى المساكين إشارة إلى أن 
الإطعام هو الفعل الذي يصير المسكين به مكنا من الطعام لا القليك › بخلاف 
الركة وموفقة النطن و انكر ت عل ا ا 
القليك ؛ لأن النص ورد فيها بلفظ الإيتاء لا بلفظ الإطعاء" . 

وقال المهور : لا بد من ليك الطعام للفقراء ككل الواجبات المالية ؛ لأن 
الواجب الاي لا بد من أن يكون معلوم القدر ليتكن المكلف من الإتيان به › 
والطعام المباح للغير ليس له قدر معلوم » لا سيا وأن كل مسكين يختلف عن 
الآخر صغرأ وكبراً » جوعاً وشبعاً" . 

والخلاصة ‏ أن القليك عند الحنفية ليس بشرط لجواز الإطعام » بل الشرط 
هو القكين » فيكفي دعوة المساكين إلى قوت يوم : وهو غداء وعشاء » فإذا 
حضروا وتغدوا وتعشوا كان ذلك جائزا . وعند غير الحنفية : لا بد من التتليك 
بالقعل ادا . 

ويجب أن يكون احرج سالا من العيب » فلا يكون الحب مسوساً » 
ولا متغيراً طعمه ولا فيه زوان أو تراب يحتاج إلى تنقية » وكذلك دقيقه 
وخبزه ؛ لأنه مخرج في حق الله تعالى عما وجب في الذمة »فم يجزأن يكون معيباً 
كالشاة في الزكاة . 

وَأمأ مقدار الإطعام : فاختلف العاماء فيه بسبب اختلافهم في تأويل قوله 


)١(‏ المبسوط :8 / ٠١١‏ ء البدائع : ه / ٠٠١‏ » الدر اتحتار ورد المحتار لابن عابدين : ۲ / ٦۷‏ » الفتاوى 
الهندية : ۲ / 0۸ . 
(۲) الشرح الكبير للدردير : ۲ / ٠١١‏ » حاشية قليوبي وعيرة على شرح الحلي للمنهاج : ۲۷١ / ٤‏ » المغني : 


. VEY , كلا‎ <VTA اللا‎ 2 "5 /+ 


EKE 


تعالى : © من أوسط ما تطعمون أهليك > فن قال : المراد أكلة واحدة قال : المد 
وسط في الشبع » ومن قال : المراد قوت اليوم وهو غداء وعشاء قال : الواجب 
نصف صاع أي ا 1 

وبناء عليه قال المهور من المالكية والشافعية والحنابلة : يعطى لكل 
مسكين مد من الحنطة كصدقة الفطر إلا أن الإمام مالك قال : المد خاص بأهل 
المدينة فقط لضيق معايشهم » وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم . وقال 
ابن القاسم : يجزئ المد في كل مدينة" . 

ويجوز عند الشافعية : مدّ حب من غالب قوت بلد الحانث . والأفضل 
بالاتفاق إخراج الحب ؛ لأن فيه خروجاً من الخلاف . ولا يجوز عند الجهور 
إخراج قهة الطعام والكسوة » عملاً بنص الآية : « فكفارته إطعام عشرة 
جا کن 

وقال الحنفية : مقدار الإطعام نصف صاع من بر » أو صاع من تر أو شعير 
أو من دقيق الحنطة أو الشعير أوقية هذه الأشياء من النقود : درام أو دنانير أو 
من عروض التجارة 5 هو المقرر في صدقة الفطر . قالوا : وقد ثبت ذلك عن 
سادتنا عمر وعلي وعائشة › وبه قال جماعة من التابعين : سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبين وإبراهم ومجاهد والحسن . 

وأما مقدار طعام الإباحة عند الحنفية : فأكلتان مشبعتان : غداء وعشاء › 
وكذلك إذا غداهم وسحرم » أو عشام وسحرم » أو غدام غداءين ونحوهما ؛ 
لاا اكلتان مقصودتان . 

)١(‏ الصاع : أربعة أمداد » والمد رطل وثلث بالرطل العراقي » والرطل العراقي ( ٠١١‏ ) درهماً » والدرم 


۷ غم » أي أن المد يساوي 720 غم والصاع يساوي 370١‏ غم . 
(۲) بداية المجتهد : >٠٤ / ١‏ » مغني الحتاج : >٤‏ / ۲۲۷ ء المغني : ۸ / 751 » القوانين الفقهية : ص ٠١١‏ . 


و 


وسواء اکان الطعام خبزاً مع الإدام» أم بغير الإدام : لأن الله تعالى م يفصل 
بين الطعام المأدوم وغيره » في قوله سبحانه : ل فكفارته إطعام عشرة 
اکن € 

وكذلك لو أطعم خبز الشعير أو قرأ أجزأه ؛ لأنه قد يؤكل وحده في طعام 
الأهل . 

ولو أطعم کا ا عشرة أيام غداء وعشاء « أو أعطن کا اذا 
ع ااه كل يوم تف ماج جار لأن القت وة ةه اة عدرة 
مساكين › وقد تحقق . 

ولو أطعم عشرة مساكين في يوم غداء » ثم أعطى كل واحد مداً من الحنطة 
جاز ؛ لأنه جع بين التليك » وطعام الإباحة » ولأن كل وجبة طعام مقدرة بمد . 

وكذلك لوغدى رجلا واحداً عشرين يوماً » أو عثى رجلاً في شبر رمضان 
ری يما تحار لان القصود قل هرا 

أما لو أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة » في يوم واحد » دفعة واحدة : ل 
ر لان الله قال ام جد جوعة رة ملا كين إما مرة واخ أو موزغة غل 
الأيام > وهذا لم يحصل هنا . 

وأجاز أب فة وغد زهي الله اعظاء ففرا أهل الدمة مق الكفارات 
والنذور لا الزكاة » لعموم قوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين ) من 
غير تفرقة بين المؤمن والكافر . واستثنيت الزكاة بقول الني بم لمعاذ حين بعثه 
إلى المن : « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم » . 


)١(‏ رواه الجاعة : أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عباس أن رسول الله يِه لما بعث معاذاً إلى الين » ع 
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وقال أب يوق لا "حون إغطاء الدمنيق نمق الاموا الانبلامية إلا الندون 
والتطوعات ودم التتتع في الحج ؛ لأن الكفارة صدقة أوجبها الله » فلا يجوز 
صرفها إلى الكافر كالزكاة » بخلاف النذر » لأنه وجب يإيجاب الإنسان » والتطوع 
ليس بواجب أصلاً » والتصدق بلحم المتعة في الحج غير واجب ؛ لأن التقرب إلى 
الله في إراقة الده" . 


المدفوع إليهم الطعام : الإطعام تكون لل فرت فيه أوضاف اربع 
هي : الأول أن يكونوا مساكين فلا يدفع إلى غيرهم لأن الله تال اهن 


يإطعام المساكين » وخصهم بذلك . 

الثاني - أن يكونوا أحراراً » فلا يحزئ دفعه إلى عبد ومكاتب . 

الثالث ‏ أن يكونوا مسامين فلا يجوز عند المهور صرفه إلى كافر » ذمياً كان 
أو حربياً . وأجاز الحنفية دفعه إلى الذمي » لدخوله في اسم المساكين » فيدخل في 
عموم الاية . 

الرابع - أن يكونوا قد أكلوا الطعام في رأي الحنابلة والمالكية » فلا يجوز 
دفعه لطفل لم يطعم . وأجاز الحنفية والشافعية دفعه إلى الصغير الذي لم يطعم » 
ويقبضه عنه وليه . ويجوز بالاتفاق لامكفر أن يعطي من أقاربه من يجو زأن 
يعطيه من زكاة ماله . وكل من ينع الزكاة من الغني والكافر والرقيق ينع أخذ 
الكفارة . إلا أن الحنفية أجازوا دفعها لذمي . 


= وفيه : « فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » ( انظر نيل الأوطار : 1١4 / ٤‏ » 
نصب الراية : ۲ / ۳۲۷ ) . 
)١(‏ انظر المبسوط : ۸ / ١45‏ وما بعدها » البدائع : ٠٠١ ٠١١ / ٠‏ » فتح القدير : ؛ / ۱۸ » الدر النختار : 
56/٠‏ » الفتاوى الهندية : ۲ / 8ه . 


5560 


 "‏ الكسوة » صفتها وقدرها : صفة الكسوة : هي أا لا تجوز إلا 
لوس اجاداق كر عه للدي اانا الكرة الوا دو ع ادن والراه وها 
الحاجة لا ت تتحقق إلا بالقليك › بخلاف الإطعام » فإنه لدفع الجوع » وهو يحصل 
بتناول الطعام . وتكون الكسوة لمساكين كالإطعام . 

وأما قدر الكسوة : فاختلف فيه" » فقال الحنفية : أدنى الكسوة ما يستر 
عامة البدن » وقال الحنابلة : تتقدر الكسوة با تجزئ الصلاة فيه : فإن كان رجلاً 
كساه توب رئ الضلاة فة وإن كانت أمرأة كسافنا قيضا وغنارا :لان 
الكسوة إحدى خصال الكفارة » فلم يجز فيها أدنى ما يطلق عليه اسم الكسوة » ا 
هو مقرر في الإطعام والإعتاق » ولأن اللابس حينا لا يستر العورة يسمى عرياناً 
لا مكتسياً . وقال المالكية : أقل ذلك للرجل ثوب يستر جميع جسده » ولامرأة : 
ما يجوزلا فيه الصلاة » وذلك ثوب وخمار . 


وقال الشافعية : يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة من إزار أو رداء أو 
نه أو فيضن أ ملق ؛ لالد يقع عليه اسم الكسوة › ولأن الله تعالى لم يذكر في 
الكسوة تقديراً » فكل ما يسمى لابسه مكتسياً يحزق . 

ولا تجزئ بالاتفاق القلنسوة" والخفان والنعلان والقفازان والمنطقة" ؛ لأن 


لاسا لا يدمى مكتسيا إذا م يكن عليه ثوب بل ولا تنمى هذه كسوة 
(Of.‏ 
e‏ 


. ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ » ١ / ۸ : الغني‎ ٠ ٠١١ / بداية المجتهد :۰ الشرح الكبير : ؟‎ )١ 
القلنسوة بفتح القاف واللام : وهي ما يغطى به الرأس ونحو ذلك ما لا يىمى كسوة . كدرع من‎ )۲ 
. حديد‎ 
. المنطقة : بكسر المي : هي النطاق الذي يشد به وسط الإنسان‎ 0 
: مغني الحتاج‎ » ٠١١ / ۲: فتح القدير : 4 / 15 .ء المهذب‎ ,» ٠٠١ / البدائع : ه‎ » ١ 8: المبسوط‎ )٤ 
. ٠٠١ يقن 1 : ۲ / لاه » القوانين الفقهية : ص‎ 


RE 


ولم يجز الحنفية على الصحيح عندم الكسوة بالسراويل والعامة ؛ لآن أدى 
الكسوة عندمم کا بينا ما يستر عامة البدن » ولأن لابسها لا يسمى مكتسياً عرفاً 
وغادة » بل يست غريانا » فلو أمكن اتخاذ العامة قوب أجزأه: + وكذا إذا بلغت 
قهتها وقهة السراويل قية المقدار الواجب من الطعام » فإنه يجزىٌ » ويقع ذلك 
عن الطعام بغير نية إذا نوى الكفارة عند مد . وأما عند أبي يوسف فلا يقع عن 
الطعام ما لم ينو الكسوة عن الطعام . 

وأجاز الشافعية الكسوة بالسراويل والعامة ؛ لأا تسمى كسوة . 


ويجزئ عند المالكية أقل ما يطلق عليه اسم قيص أو إزار » أو سراويل أو 
عمامة . 


۴ عتق الرقبة : الكلام في إعتاق الرقبة في كفارة الهين وغيرها تاريخي 
فقط بسبب عدم وجود الرقيق في عصرنا » وحينئذ يسقط هذا الواجب ويظل 
الخيار للحانث محصوراً بين الإطعام والكسوة . ونكتفي هنا بذكر ضابط الرقبة 
التي يجوزعتقها في الكفارة . ١‏ 

قال الحنفية : يشترط أن تكون الرقبة مملوكة ملكا كاملاً لمعتق » وأن 
تكون كاملة الرق » سلهة من العيوب التي تزيل جنساً من أجناس المنفعة » سواء 
أكانت الرقبة صغيرة أم كبيرة » ذكراً أم أنفى » مسامة أم كافرة . فلا يجوز في 
الكفارة إعتاق عبد غيره » ولا أن يعتق عبدأ مشتركا بينه وبين غيره » ولا مدبراً 
أوأم ولد » إلا أنه يجوز تحريرالمكاتب استحساناً » ولا يجو زأن يعتق عبداً 
مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع يد واحدة » أو رجل واحدة من جانب 
واحد » أو يابس الشق مفلوجاً » أو مقعداً أو زمناً أو أشل اليدين » أو مقطوع 
الإهامين من اليدين أو مقطوع ثلاثة أصابع من كل يد سوى الإهامين » أو 

10 الفقه الإسلامي ج۲ (؟؟) 


أعمى » أو مفقود العينين » أو معتوهاً يغلب العته عليه ٠‏ أو أخرس لفوات جنس 
من أجناس المنفعة كنفعة البطش باليدين » والمشي بالرجلين ٠‏ والنظر في 
العينين » والكلام والعقل" . 

واشترط المالكية والشافعية والحنابلة : أن تكون الرقبة مؤمنة » كا تشترط 
ف كفارة الفطبرق رمضان عنوق كفارة الظهار.. 

وسيب الاختلاف بين الحنفية والجهور في اشتراط الإهان في الرقبة :هو ٠‏ 
اختلافهم في مسألة أصولية وهي : هل يحمل المطلق على المقيد في الأمور التي 
تتفق أحكامها وتختلف أسباها ككفارة الهين وكفارة القتل الخطأ » فقد ورد 
النص القرآني في كفارة اليين مطلقاً بدون تقييد بشرط الإيمان وهو : « أو تحرير 
رقبة ‏ » وورد النص مقيداً بشرط الإيمان في كفارة القتل الخطأ وهو : $ ومن 
قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ‏ فقال الجهور : يحمل المطلق على المقيد » 
فيشترط الإيمان في كفارة اليين حملاً على اشتراطه في كفارة القتل الخطا ؛ لاا 
يشتركان في ستر الذنب » ا حمل قوله تعالى : ل واستشهدوا شهيدين من 
رجالک ‏ على المقيد في قوله تعالى : « وأشهدوا ذوي عدل منك . 

وقال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد » وإنما يجب أن يبقى موجب 
اللفظ في كفارة الهين على إطلاقه » ويعمل بكل نص على حدة ؛ لأن شرط 
الإهان في كفارة القتل غير معقول المعنى » فيقتصر على مورد النص" . 


؛ ‏ الصوم » مقداره وشوطه : اتفق الفقهاء على أن الحانث إن لم يجد 


» ١١/۲ : وما بعدهاء فتح القدير : > /18» الدر الختار‎ ٠١ / البدائع : ه‎ » ١55 / ۸ : المبسوط‎ )١( 
. ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ 

(۲) بداية امجتهد : ١‏ / 01 » البدائع : ه / ٠٠١‏ » مغني الحتاج : > / ۲۲۷ وما بعدهاء المغني : ۸ / ۷١١‏ » 
القوانين الفقهية : ص ٠٦١‏ . 
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طعاماً ولا كسوة ولا عتقاً يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام » لقوله سبحانه : 
3 فن ل يجد فصيام ثلاثة أيام 4 . 

واختلفوا في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام » فقال المالكية والشافعية 
في الأظهر عندهم : لا يشترط التتابع » ولكنه مستحب » لإطلاق الآية القرآنية : 
« فصيام ثلاثة أيام ‏ فليس فيها اشتراط التتابع » وقد نسخت هذه الآية 
القراءة الشاذة لابخ 'مسعوه ثلاوة وكا" . 

وقال الحنفية والحنابلة : يشترط التتابع'' بدليل قراءة أبي وعبد الله بن 
مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات € . وهذا إن كان قرآناً فهو حجة » 
وإن لم يكن قرآنأ فهو رواية عن الني له فهو إذآ خبر واحد » وخبر الواحد 
حجة » وتجوز الزيادة في الملة على الكتاب بخبر واحد" . 


وبناء عل اختراط الام لو أفطر المكفل لعدن مركن أو سفن أوتخيض» أو 


» هلالا‎ / ٤ : بداية المجتهد » المرجع السابق : 606 › مغني الحتاج > ا مرجع السابق » حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 
. ٠١١/۲: المهذب‎ 

() قال الحنفية : أربعة صيامات متتابعة بالنص : أداء رمضان وكفارة الظهار والقتل والمين . والخير فيه 
قضاء رمضان وفدية الحلق لأذى برأس الحرم » والمتعة والقران » وجزاء الصيد › وثلاثة صيامات ل تذكر في القرآن 
وثبتت بالأخبار : صوم كفارة الإفطار عدا وهو متتابع » والتطوع متخير فيه » والنذر متتابع إن نذر أياماً متتابعة 
معينة أو غير معينة بخصوصها » ومنه ما لزم بنذر الاعتكاف » وهو متنابع وإن لم ينص عليه » إلا أن يصرح بعدم 
التتابع في النذر ( نور الإيضاح : ص ١١١‏ ء العناية هامش فتح القدير : ؟ / )۸١‏ . 

(5) حكاه أحمد ورواه الأثرم عن أبي بن كعب وابن مسعود أنها قرآ : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات »© وروى 
ابن أبي شيبة حديث ابن مسعود عن الشعبي قال : « قرأ عبد الله : فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ورواه عبد الرزاق عن 
عطاء يقول : بلغنا في قراءة ابن مسعود : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وكذلك نقرؤها » وأخرج الحام حديث أبي 
عن أبي العالية عن أي بن كعب أنه كان يقرأ : ل فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ( انظر نيل الأوطار : ۸ / ٠۲۸‏ » 
نصب الراية : ۲ / ۲۹١‏ ) . ۰ 

: ء المغني : ۸ / 767 » تبيين الحقائق‎ ١١ البدائع : ص‎ » ١18/5 : فتح القدير‎ » ١55 / ۸ : المبسوط‎ )٤( 
. الفتاوى الهندية : ۲ / لاه‎ » ۲ / ۲ 


= 


الفوعان: فإنة عة الحنفية ينانف الصوم من نديد مرة ارىئ كذلك 
يستأنف الصوم إذا أفطر في يوم العيد أو أيام التشريق » ويبطل التتابع ؛ لأن 
الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في الذمة . وهذا بخلاف صوم شبرين 
متتابعين كفارة عن الماع في نهار رمضان » فإن الحيض والمرض لا ينقطع التتابع 
بسببها ؛ لأن الغالب أن الشبرين لا يخلوان عنهها . وأما عند الحنابلة فلا ينقطع 
التنابع بالحيض والمرض في كقارة البين + وكفارة انتهاك خرمة رمضان"' . 


ے0 


اناما 


ابام 


أو الأطعمة والأشربة واللباس وغيره 


تمهيد : 

هناك أمور تتردد بين الحل والحرمة تقس الإنبان والجمع » لتحقيق عافية 
المرء في صحته ودينه » أولمنع الضرر المادي أو الأدبي عن القع في المعاملات › 
يعبر عنها الحنفية إما بالحظر( المنع الشرعي ) والإباحة ( أي الإطلاق ) أو 
بالكراهية" » أو بالاستحسان ( أي ما حسنه الشرع وقبحه ) أو بكتاب الزهد 
والورع ؛ لأن كثيراً من مسائله أطلقه الشرع ٠‏ والزهد والورع تركه . 

وفتحتها غير الحتفينة تحت عتوان الأطعمة والأغرية + والآننة» وخصال 
الفطرة » ومقدمات عقد الزواج . وعبر عنها الشيخ خليل من المالكية بالمباح 
والحرم والمكروه . 

والكلام عنها أو عن المهم منها في مباحث خسة هي : 

المبحث الأول الأطعمة 

المبحث الثاني الأشربة 

المبحث الثالث ‏ اللبس والاستعال والحلي 

المبحث الرابع ‏ الوطء والنظر والامس واللهو 
الشعيوء بيع الت لحار ووه ). 


)١(‏ إذا أطلقت الكراهة عند الحنفية أريد بها الكراهة التحريية » وهي إلى الحرام أقرب» لثبوت النهي فيها 
بدليل فيه شبهة . 


۳ 


المبحث الأول الأطعمة 

وفيه مقدمة عن حك الطعام والشراب » ومطالب أربعة : 

المطلب الأول أنواع الأطعمة وحك كل نوع منها ( الحلال ‏ والمكروه › 
والحرام ) . 

المطلب الثاني مالا نص فيه الاحتكام إلى الذوق العربي 

المطلب الثالث ‏ حالة الضرورة 

المطلب الرابع ‏ إجابة الولاتم » وموائد المنكر » وآداب الطعام . 


مقدمة ‏ مبدأ تناول الطعام والشراب : 

عني الإسلام بالجسم والنفس » فأوجب تناول الحد الأدنى أو الضروري من 
الطعام والشراب للحفاظ على الحياة » ودفع الهلاك عن النفس" » وللقيام 
بالواجبات الدينية من صلاة وصيام ونحوها » وماعدا قدر الضرورة يباح تناوله 
مالم يصل إلى حد الإسراف » فالإسراف في الأكل والشرب فوق الطاقة الجسمية 
ضرر » وخطر » وحرام . والاعتدال هو المطلوب . واستثنى الحنفية من التحريم 
إذا لم يخش الضرر حالة قصد التقوي على صوم الغد أو لكلا يستحي ضيفه ونحو 
ذلك » قال تعالى : ل يا بني آدم خذوا زینتک عند كل مسجد" » وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 


والملبوس والمأكول : هو الحلال » الطيب » فقد أحل الله للإنسان كل نافع 
في الأرض : « خلق لك ما في الأرض جميعاً » وقد أردف الله تعالى الآية السابقة 
بقوله:« قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطيبات من 
الرزق ‏ . وتوالت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في تقرير هذا المباح › 
فقال تعالى : ل يا أا الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ‏ وقال أيضاً : 
© ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث € . 


وقال الني يم : « كلوا واشربوا ‏ وتصدقوا » والبسوا في غير إسراف 


. 778/60 : الدر الختار‎ )١( 
. أي عند الطواف أو الصلاة » فستر العورة فيهها واجب » ومابعد العورة سنة » لا واجب‎ )۲( 


0۰*0 


ولاتعيلة د وو ندع لتقن ف ثزاللة حي أن وق أل جين عل 


لفق 

عبذه » 
ا #تولة ون الوناضنة تفلل الأكل يح صفق عن أداء 
0( 

العبادة ' . 


المطلب الأول أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها : 
الغذاء الإنساني الذي يؤكل نوعان : نبات وحيوان . 


أا الات الماكول ٠‏ فكله خلال إلا«التجس والمتان وال .ما 
النجس أو ما خالطته نجاسة ( المتنجس ) » فلا يؤكل » لقوله تعالى : 3 ويحرم 
عليهم الخبائث 4 والنجس : خبيث . ولو تنجس طاهر كخل »› ودبس ودهن 
ذائب » وزيت » حرم » لقوله مله في الفأرة تقع في السمن » وقوت فيه : « إن 
وخاد واوا ونا وطن وتو كوو يوان كان نانفا فار قود ا 
أكله » لم يأمر يإراقته . 


وأما المسكر : فحرام تناوله لقوله تعالى فيه « رجس من عمل الشيطان » 
فاجتنبوه لعلک تفلحون ‏ . 


وأما الضار : فلا يحل أكله » كلسم والحاط والمني والتراب والحجر » لقوله 


. رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه والحام عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 

(۲) رد انحتار : ۲۳۸/۵ . 

(۳) بداية المجتهد : ٤٥١ , ٤٥١ 5٠/١‏ ء القوانين الفقهية : ص١۷١‏ » المهذب 2100053١:‏ مغني الحتاج : 
0/6 . 


(؛) رواه البخاري وأحمد والنسائي عن مهونة زوج الني بيه ( سبل السلام : ۸/۲ ) . 
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تعالى : ل ولا تقتلوا أنفسك ‏ وقوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديك إلى 
التهلكة » وأكل هذه الأشياء تهلكة » فوجب ألا تحل . لكن قال المالكية : 
قيل : الطين مكروه . وقيل : حرام » وهو الأرجح . 

ويحل أكل مالا يضر كالفواكه والحبوب ٠‏ لقوله تعالى : [ قل : من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده » والطيبات من الرزق » . 


وأما الحيوان فنوعان : مائي » وبري . نذكر هنا الحلال والحرام 
باختصانء:وتميل التفضيل غل نحت الحيوان الذي في الذبائح والصيد:. 


أما المائى : فيحل منه السمك بالاتفاق » إلا الطافي منه فلا يحل عند 
ا و ع ما دير ل و 
ازير الماء وكلب الماء هباح : 

ولا يحل أكل الضفدع عند الجهور غير المالكية » لنهي الني له عن قتل 
الضفدع . ولو حل أكله لم ينه عن قتله . وأباح المالكية أكل الضفادع » إذ لم يرد 


نص بتحريها . 


وأما البري : فيحرم منه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
( أي ما ذكر عند ذبحه اسم معبود غير الله ) » والمنخنقة ( التي ماتت خنقاً ) 
والنطيحة ( التي نطحها حيوان فماتت ) » والموقوذة ( التي ضربت فماتت ) › 
والمتردية ( التي سقطت من مرتفع فاتت ) » وما بقر الحيوان المفترس بطنها » إلا 
إذا ذبحت » وفيها حياة » فيحل كل ما ذكر . 


ويحرم أكل الحيوانات المفترسة كالذئب والأسد والفر عند الجهور ء وقال 
المالكية : هي مكروهة . كا يحرم أكل الطيور الجارحة كالصقر والباز والنسر 


ON 


ونحوها . وقال المالكية : هي مباحة » إلا الوطواط » فيكره أكله على الراجح . 

ويحرم أكل الكلاب وامير الأهلية والبغال ؛ لأن الكلب من الخبائث › 
بدليل قوله َيِه : « الكلب خبيث » خبيث نه »" ولنهي الني به يوم خيبر 
عن ال اال الد هكد الال : أن الب الى كرون 
كلب الماء مباح . 


ويحرم أكل حشرات الأرض ( صغار دواها ) كالعقرب والثعبان والفأرة 
والفل والنحل لسميتها واستخباث الطباع السلية لها . 


ويحرم المتولد من مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من امير والخيل » 
والجمار المتولد من حمار الوحش والمار الأهلي ؛ لأنه خلوق مما يؤكل وما 
لا يؤكل » فيغلب التحريم'" عملا بقاعدة تقديم الحاظر على المبيح . 

وقال المالكية : يباح بالذكاة أكل خشاش الأرض كعقرب وخنفساء وبنات 
وردان وجندب ونل ودود وسوس . ويباح أيضاً اكل حية أمن سمها إن ذبحت 


ل 0( 


ويحل أكل الخيل بأنواعها الأصيلة وغير الأصيلة عند الشافعية والحنابلة 


(۱) روى أحمد ومسم وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي عن رافع بن خديج : « نن الكلب خبيث » ( نيل 
الاوطار : ۱٤۴/١‏ ء ۲۸٤‏ ) . 

)١(‏ رواه الحام في المستدرك عن جابر بن عبد الله » وقال : حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه 
( نصب الراية : ۹۷/٤‏ ) . 

9) المهذب : ۲٤۹/١‏ ء مغني الحتاج : 505/4 » كشاف القناع : ٠۹١/١‏ . 

» وسمي ذلك خشاشاً لأنه يخش أي يدخل في الأرض ولا يخرج منها إلا مخرج‎ » ٠٠١/١ : الشرح الكبير‎ )٤( 
. ويبادر برجوعه إليها‎ 


- مءه 


وصاحبي أبي حنيفة لإذن الني َل يوم خيبر با" . وقال أبو حنيفة بكراهتها 
كراهة تنزهية » لورود حديث ينهى عن لوم الخيل'" . والمشهور عند المالكية 
تحريم ا 

وأباح الشافعية والحنابلة أكل الضّب والضّبّع . وعند الشافعية : والثعلب » 
وحرمه الحنابلة . وحرم الحنفية أكل ذلك كله . وأما المالكية فقد أباحوا مع 
الكراهة أكل كل السباع کا بينا . 


ويجوز بالإجماع أكل الأنعام « الإبل والبقر والغنم » لإباحتها بنص القرآن 
الكريم » كا يجوز أكل الطيور غير الجارحة كالمام والبط والنعامة والأوزء 
والسمان » والقنبر » والزرزور » والقطا ء والكروان » والبلبل وغير ذلك من 
العصافير . 


ويحل أكل الوحوش غير الضارية » كالظباء » وبقر الوحش وحماره لإذن 
ويباح أكل الأرنب والجراد » لثبوت الإباحة في السنة النبوية . والدود 
وحده يحرم عند غير المالكية < لکن دود الطعام والفاكهة وسوس الحبوب » ودود 
الخل » إذا أكل معه ميتاً » وطابت به النفس ولم تعافه » يحل أكله لتعسر تييزه" . 


. ) 58/6 : أخرجه البخاري ومسل ( نصب الراية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد ( نصب الراية : ١50/6‏ ) . 
(۳) بداية المجتهد : 05/١‏ » الشرح الكبير : ١١١۷/١‏ . 

(9) رواه البخاري ومسلم . 

. 1۰0/۸ : المغني‎ » ۳ N : مغني الحتاج‎ )٥( 


5 


خلاصة مذهب المالكية في المباح وامحره!" : 


يظهر مما سبق أن مذهب المالكية أوسع المذاهب في إباحة الأطعمة: 
والأكرية» لذا اتخ إعطاء خلاصة حتف 


المباح : يباح حال الاختيار أكلاً أوشرباً كل طعام طاهر ء والحيوان 
البحري » ولو آدميه وخنزيره » وإن كان البحري ميتاً » والطير بجميع أنواعه 
ولو كان جلالة"" » أو ذا خلب كالباز والعقاب والرخم » إلا الوطواط » فيكره 
أكله على الراجح ٠‏ والنعم ( ( الإبل والبقر والفم ولو جلالة ) » والوحش غير 
امفترس كخزال وحمر وحش ويربوع » وخلّد » ووَبْر" » وأرنب » وقُنْقُد » 
وضَرْبوب" » وحية أمن مها" إن ذكيت بحلقها . 


ويباح أيضاً هوام الأرض كخنفساء وبنات وردان » وجندب”" » وغل ودود 


٠ وسوس‎ 


. ٠٠١/١ : راجع متن العلامة خليل والشرح الكبي رللدردير مع الدسوق‎ )١( 

() أي مستعملاً للنجاسة . والجلالة لغة : البقرة التي تستعمل النجاسة . والفقهاء يستعملونها في كل حيوان 

(۲) اليربوع : دابة قدر بنت عرس ء رجلاها أطول من يدا . والخلد : فأر أعمى لا يصل للنجاسة . والوبر : 
فوق اليربوع كالأرنب يعتلف البنات والبقول » ودون السنور » طحلاء اللون أي بين البياض والغبرة . 

9) القنفذ : أكبر من الفأرء كله شوك إلا رأسه وبطنه ويديه ورجليه . والضربوب : كالقنفذ في الشوك » إلا 
أنه قريب من خلقة ألشاة . وآباح الحتابلة أكل الربوع والوير والشب والضيع ( الفي + 841/8 كناف التنناع.: 

١‏ ) والشافعية أيضاً ؟ بينا في الذبائح : أباحوا أكل الضبع والضب والثعلب واليربوع والقَنَك ( حيوان يؤخذ من 

جلده الفرو ) والسمور ( كالسنور ) »> وهما من ثعالب الترك . وأباحوا أكل ابن عرس ( دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل 
تحت جحره وتخرجه ) » والبجع ( الحوصل ) : وهو طائر أبيض من الكري »> ذو حوصلة عظية يتخذ منها فرو» 
ويكثر بمصر » والقاة ( دويبة يتخذ جلدها فرواً ) لأن ما ذكر من الطيبات ( مغني الحتاج : ۲۹۹/٤‏ ) . 

(ه) أمن سمها لمستعملها » ويجوز أكلها بسمها لمن ينفعه ذلك لمرض . 

(5) بنت وردان : دويبة كرية الريح › تألف الأماكن القذرة في البيوت » وهي ذات ألوان مختلفة وأرجل 
جانبية متعددة . والجندب : نوع من الجراد . 


60٠١ 


ويباح عصير ماء العتب اول عصره › وفقاع > وعقيد وسوا أن سكره 5 


الحرم : ويحرم تناول النجس من جامد أو مائع » والخنزير البري » والبغل 
والفرس والممار » ولو كان حماراً وحشياً تان . والأرجح تحريم أكل الطين 
والتراب والعظام والخبز امحرق بالنار » منعاً لأذى البدن . 


المكروه : ويكره سبع وضبع وثعلب وذئب » وهر ولو كان وحشياً » 
وفيل وفهد ودب وفر وغس" > وكلب إنسي على المعقد . والأظهر كراهة أكل 
القرد والنسناس » والمشهور أن فأر البيوت الذي يصل إلى النجاسة يكره » فإن 
شك في وصوله لها » لم يكره » وإن لم يصل للنجاسة فهو مباح . 

لحم الجلالة : الجلالة ا عرفها الحنفية : هي التي تعتاد أكل الجيف 
والتجاسات فقط » ولا تخلط فعها طماما غيره ويكون لما ريح متنتنة ٠‏ وهي 
عند غير الحنفية : هي التي أكثر طعامها النجاسة » وقد اختلف الفقهاء في حك 
أكل مها . 

فأباح المالكية" كا بينا أكل لحم الجلالة . وكرهها مالك » وأحمد في رواية 
عنه والحنفية والشافعية" » وحرمها الحنابلة" . 


وسبب اختلافهم معارضة القياس للات أمنا الآتفهو ماروق أبن غر" 


)١(‏ الفقاع : شراب يتخذ من القمح والقر . والسوبيا : شراب ييل إلى الموضة با يضاف إليه من عجوة 
ونحوها . وعقيد : هو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره . ويسمى بالرّب الصامت . 

(۲) وتسمى كل تلك الحيوانات ما عدا الهر الوحوش المفترسة . 

0) الشرح الكبير : ٠٠١/١‏ ء بداية انجتهد : ٤٥١/١‏ . 

›» ۲۰٤/٤ : مغني الحتاج‎ ٠٠٠/۱ : تبيين الحقائق للزيلعي : ۱ » البدائع : ۴۹/۰ » وما بعدها , المهذب‎ )٤( 
. الدر الختار : ۲۳۹۷/۰ وما بعدها‎ 

(ه) كشاف القناع : ۱۹۲/1 » امغني : OAF/A‏ . 


- ۵١ 


« نهى الني ب عن أكل الجلالة وألبانها '' وروى الخلال باسناده عن عبد 
الله بن عمرو : « نهى رسول الله به عن الإبل الجلالة أن يؤكل مها , ولا حمل 
عليها إلا الأدّم ( الجلود المدبوغة ) » ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين 
ليلة ل .۰ 


وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم › 
فالمالكية القائلون بالحل نظروا إلى الاتقلاب أو التحول إلى لحم كانقلاب الدم 
ما . 

والحنابلة أخذوا بظاهر النهي القتضي للتحريم » ولأن اللحم يتولد من 
التحانة + فيكون سا »> كرما التجانة . والحثفية والقافعية لوا الحديث عل 
الكراهة التنزهية . 

وعبارة الحنفية : يكره لحم الجلالة ولبنها » ۴ يكره لحم الآتان ولبنها ولبن 
الخيل » وبول الإبل » وأجازه ( أي بول الإبل ولحم الفرس ) أبو يوسف للتداوي 
به . وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لمها » وقدر بثلاثة أيام لدجاجة » وأربعة 
لشاة » وعشرة لإبل وبقر على الأظهر . ولو أكلت الجلالة النجاسة وغيرها بحيث م 
ينتن مها » حلت » کا حل أكل جدي غذي بلبن خنزير ؛ لأن مه لا يتغير؛ 
وما غذي به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر . وعليه : لابأس بأكل الدجاج > لأنه 
يخلط أكل النجس مع غيره » ولا يتغير لهه" . 


» رواه أحمد وأبو داود والترمذي » وقال : حسن غريب . وفي رواية لأبي داود : « نهى عن ركوب الجلالة‎ )١( 
وفي أخرى له : « نهى عن ركوب جلالة الإبل » وروى أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
. » جده : « أن الني ي نى عن لحوم الجر الأهلية وعن ركوب الجلالة » وأكل لخها‎ 

(۲) وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدجاج . وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام » ثم يذبح » 
فذاك على سبيل التنزه » لا أنه شرط ( تبيين الحقائق » المكان السابق ) . 


- 0۲ 


وعبارة الشافعية : يكره أكل الجلالة : وهي التي أكثر أكلهبا العَذْرَة 
(الفائط من اف اواد اوش أن ديك Eu‏ ابن تمر 
اللتقم :ولا جرم آكها لأنه لين فيها اکر عن تغب ها ٠‏ ونا لا وجب 
التحريم . فإن أطعم ال جلالة طعاماً طاهراً م يكره » لقول ابن عمر : « تعلف 
الجلالة علفأ طاهراً : إن كانت ناقة أربعين يوماً > وإن كانت شاة سبعة أيام » 
وإن كانت دجاجة ثلاثة أيام » . 

وعبارة الحنابلة : وتحرم الجلالة : وهي التي أكثر طعامها النجاسة » کا تحرم 
ألبانها وهي رواية عن أحمد » وفي رواية أخرى أنها مكروهة غير محرمة » وتزول 
الكراهة بحبسها اتفاقاً . واختلف في قدره فروي عن أحمد أا تحبس ثلاثاً »> سواء 
أكانت طائراً أ ية . وروي عنه أيضاً : تحبس الدجاجة ثلاثاً» والبعير والبقرة 
ونحوهما يحبس أربعين . ويكره ركوب الجلالة . 

المطلب الثاني مالا نص فيه الاحتكام للذوق العربي : 

قال الشافعية واطتايلة'" : الميوان الذي لأ تش فة من كات اور ةا 
إجماع » لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل » ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدم 
قتله : إن استطابه أهل يسار( أي ثروة وخصب ) وأهل طباع سلية من أكثر 
العرب ‏ سكان بلاد أو قرى » في حال رفاهية عند الشافعية » أو أهل الحجاز 
أهل الأمضارعتد الحتابلة : حل أكلة..'لقوله تغالى : $ وجل لهم الطيبات »› 
ويحرم عليهم الخبائث 4 ولأن العرب م الذين نزل عليهم الكتاب » وخوطبوا 
به » وبالسنة » فيرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم » دون غيرهم . 

وعليه تكون القاعدة : الحرم من الحيوان : ما نص الله تعالى عليه في 


. 0۸0/۸ : ء المغنى‎ ۲٤۹/١ : ومابعدها › المهذب‎ ٠١5/5 : مغن الحتاج‎ )١( 


كرك * الفقه الإسلامي ج؟ (9؟) 


كتابه . وما كانت العرب تسميه طيباً فهو حلال » وما كانت تسميه خبيثاً فهو 

ولا يعتبر قول الأجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة ؛ لأنهم 
للضرورة والجاعة » يأكلون ما وجدوا . 

ومالم يوجد عند أهل الحجاز عند الحنابلة » رد إلى أقرب ما يشبهه في 
الحجاز . فإن لم يشبه شيئاً منها » فهو مباح » لدخوله في عموم قوله تعالى : 
< قل :لا أجد فيا أوحي إلي محرماً  ...‏ الآية ء ولقول الني له : 
د وماسکت الله عنه فهو تما عفا عه" 

وقال الشافعية : إن جهل اسم حيوان » سئل العرب عنه » وعمل بتسميتهم 
له ما هو حلال أو حرام ؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان 0 
يكن لها مم عندم » ألحق بالأشبه به من الحيوان » في الصورة » أو الطبع » أو 
الطعم في اللحم . فان تساوى الشبهان » أو فقدها يشبهه , وحل فل الا 
لقوله تعالى : ا قل : لا أجد فها أوحي إلي محرماً ... » الآية . 

المطلب الثالث ‏ حالة الضرورة : 

الضرورة نظرية متكاملة تشمل جميع أحكام الشرع » يترتب عليها إباحة 
الحظور ‏ وترك الواجب . والكلام عنها يطول" » أجتزئ ببيان الهم منها وهو 
تعريفها وحكها وشروطها » وهل تشمل حالة السفر والحضر جميعاً »> وجنس 
المستباح أوها جوز د تكاولة ٤‏ وكتفية ترشن أفضلية الكىء المتناول » ومقدار 
الجائز تناوله › التزود من الميتة » وحك أخذ طعام الغير قهرأ للضرورة » 


. ) ٠١0/8 : أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سامان الفارسي ( نيل الأوطار‎ )١( 
. راجع کتابنا نظرية الضرورة الشرعية‎ )0( 
0١5 


وحالات خاصة للحاجة ( المار ببستان الفاكهة » والأكل من الزرع » وحلب 
الاي اس ا 

أولاً - تعريف الضرورة وحكيها : هي الخوف على النفس من الملاك 
علا ( أي قطما ) أوظنا فلا يشرط أن تسر جى هر غل الورك وا 
في المذاهب الأربعة"ا : وجوب الأكل من الحرّم » بمقدار ما يسد رمَقه ( أي بقية 
حياته ) » ويأمن معه الموت » لقوله تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » فلا 
إثم عليه € وقوله : 3 ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة ‏ وقوله : ل ولا تقتلوا 
نفيك € :فان ترك الأكل والعرن خن هلك + ققد عم > لان ديه إلا 
النفس إلى التهلكة » وهو منهي عنه في محك التنزيل » ولأنه قادر على إحياء نفسه 
جا أحله الله له » فلزمه » کا لو كان معه طعام حلال . 


. بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات » لا يجب عليه » ولا يعصي 
بالترك » إذ لا يتيقن أن الدواء يشفيه . هذا وقد قرر الحنابلة أنه يجب على 
المضطر تقديم السؤال على أكل الميتة . 

وقيل عند البعض كأبي يوسف وأبي أسحق صاحب المهذب وفي وجه عند 
الحنابلة : لا يجب على المضطر الأكل من الميتة أو لحم الخنزير » بل يباح لأن له 
غرضاً في تركه » وهو أن يجتنب ما حرم عليه » وربما لم تطب نفسه بتناول 


٠١١/١ : أحكام القرآن للجصاص‎ » ۲۳۸/١ : رد الحتار‎ » ٠٠١/١ : انظر المبسوط : 48/56 » البدائع‎ )١( 
471/١: وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص۱۷۴ » بداية المجتهد‎ ٠٠١/١ : وما بعدهاء الشرح الكبير للدردير‎ 
ملا المغني : ش/دةه  5605 » كشاف‎ 3١١ ۰ ۱۸۸/٤ : وما بعدها ء مغني الحتاج‎ ٠٠١/١: وما بعدهاء المهذب‎ 
. 5٠١ _ ١56/6: القناع‎ 

(۲) المبسوط » المكان السابق » البدائع : ۱۷۷۷ ء تبيين الحقائق : ۸٠/٥‏ » الدر الختار ورد المحتار : ۹۲/١‏ » 
۸ ء درر الحكام : 3٠١١‏ » الشرح الكبير : ۲ » مغني اتاج : 50/4 » المغني : ۹۷۸ , الفروق : 185/5 » 
الجصاص : 16١ » ١88/١‏ » أحكام ابن العربي : ٥۷١‏ . 


01١60 ب‎ 


اميتة » ولا روي عن عبد الله بن حذافة السّهُمي صاحب رسول الله يي : « أن 
طاغية الروم حبسه في بيت » وجعل معه خمراً مزوجاً بماء » ولحم خنزير مشوي 
ثلاثة أيام » فلم يأكل » ولم يشرب » حتى مال رأسه من الجوع والعطش › وخشوا 
نوقةع ق اخ رجو فال + قد كان الله أحلة ل ان مضطن :ولک ل اكن 
لأثمتك بدين الإسلام » ولأن إباحة الأكل رخصة » فلا تجب عليه كسائر 
الرخص" » ولأن قوله تعالى : « وقد فصل لكر ما حرم علي إلا ما اضطررتم 
إليه € استثناء من التحريم » والاستثناء من التحريم حل أو إباحة کا يقرر 
الاصوليون . 

وهذا يظهر أن الإضراب عن الطعام في السجون ونحوها , لا يحل إذا أدى 
إلى الموت » على كلا الرايين السابقين . 

ثانياً - شروط الضرورة أو ضوابطها : 

ليس كل من ادعى الضرورة يسم له ادعاؤه » أو يباح له فعل الحرام » وإنما 
لا بد من توافر شروط أو ضوابط للضرورة » وهي ”+ 

أكون القرور: تناف ا لحل أف أن هلق 
الواقع عرف املك ع ا اثال اة لظ خسني انارت أو ادق 
من خطر التلف » لولم يأكل » ويكفي في ذلك الظن > كا في الإكراه على أكل 
الحرام » فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت » بل لو انتهى إلى هذه 
الحالة لم يفد الأكل ولم يحل الأكل كا صرح الشافعية . 

؟ - أن يتعين على المضطر ارتكاب الحظ ور الشرعي أي ألا يكون هناك 


. ۲۹۸/۷ : المغنى : ۹/۸ » تكلة فتح القدير‎ )١( 
. نظرية الضرورة الشرعية لامؤلف : ص1 وما بعدها‎ )( 


- 1 


وسيلة أخرى من المباحات لدفع الخطر إلا تناول الحرام ؛ لأن سبب استعال 
الحرمات في حال الاضطرار هو ضرورة التغذي أعني إذا م جد شيئاً حلالاً يتغذى 


٣‏ - أن يتوافر عذر يبيح الاقدام على الحرام > كالحفاظ على النفس أو العضو 
بأن خاف التلف إما من جوع » أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع 
عن الرفقة فيهلك » أو يعجز عن الركوب فيهلك » وبه يظهر أن كل ما يبيح 
التهم - ا صرح الشافعية والحنابلة ‏ يبيح تناول الحرام أو ارتكاب الحظور › 
فيعتبر خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض » كل 
منها يبيح الأكل من الحرمات . 

5 - ألا يخالف المضطر مبادئ الإسلام » فلا يحل الزنا والقتل والكفر 
والغصب بأي حال ؛ لأنها مفاسد في ذاتها » وإن كان يرخص في الكفر باللسان 
مع اطمئنان القلب بالإسلام » ا يرخص بأخذ طعام الغير ولو قهراً إذا م يكن 
فو ايها مصطرا اله وبة بظير أن :الاب كه لف عن الرحضة + لأن اة 
تقلب الحرام حلالاً » وتزيل عنه صفة الحرمة » وأما الرخصة فتنع الإثم ويظل 
الل خا : 

ولا يباح أصلاً قتل آدمي وأكله » ۴ لا يباح عند المهور غير الشافعية أكل 
أدمي ميت  »‏ سنبين ويحرم على الراجح عند أئمة المذاهب الأربعة تناول الجر 
إلا لإزالة غصة عند عدم ما يسيغها به من غيرها » ولا يحل عند المالكية تناول 
شيء من الدم أو العّذرة » أو ضالة الإبل . 

ه ‏ أن يقتصر في رأي المهور على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضررء 
كا سان لان إباحة الحرام ضرورة » والضرورة تقدر بقدرها . 


- 0۷ ل 


5 أن يصف الحرم - في حال ضرورة الدواء - طبيب عدل ثقة في دينه 
وعامه > وألا يوجد من غير حرّم علاج آخر » يقوم مقامه 8 

ولا يتقيد الاضطرار بزمن مخصوص لاختلاف الأشخاص في ذلك" . 

ثالثاً ‏ هل تثمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً ؟ 

تباح اشرات عت الاقطران الاق الح والسفر جي ؛ لان أية 
الضرورة ل فن اضطر » مطلقة غير مقيدة بحالة معينة من هاتين الحالتين » وهو 
لفظ عام في حق كل مضطر » ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة 
العامة » وسبب الإباحة : الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك » وهو عام في 
E‏ 

وهذا باتفاق المذاهب الأربعة » ولم ييز الحنفية'" بين السفر المقصود به أصلاً 
المعصية » أو طروء المعصية في أثناء سفر مباح . وهو الراجح عند الحنابلة ۴ في 
الخاشينة + وال ورمن هذهب مالك + أن الفط ورل الأكل من اة 
ونحوها في سفر المعصية › ولا يجوزله القصر والفطر لقوله تعالى : © غير باغ' 
ولا عاد ¢ : 

وفرق المالكية في المشمور والشافعية والحنابلة" بين المعصية بالسفرء 

. 510/8 : ء المغني‎ ۱۹٤/١ : كشاف القناع‎ )١( 

(؟) هذا ما قرره ابن قدامة في مذهب أحمد ( المغني : 557/4 ) وهو الموافق لغيره من الكتب ( كشاف القناع : 
۹4/1( 1 

) التوضيح : ۹٤/۲‏ » مسلم الثبوت : 177/١‏ » أحكام الجصاص : ٠٤١/١‏ وما بعدها . 

9) الموافققات 771/١:‏ > أحكام القرآن لابن العربي : 58/١‏ » تفسير القرطبي : 777/١‏ » القوانين الفقهية : 
ص۱۷۳ » بداية المجتهد : ٤1۲/١‏ . 


(ه) مخطوط قواعد الزركشى : ق۷٠٠‏ » الأشباه والنظائر للسيوطي : ص۲۲٠‏ » مغني الحتاج : 16/۱ » 728 » 
المغنى : ۲۹۷/۸ ء الشرح الصغير : ٤۷۷/١‏ . 
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والمعصية في السفر أي أثنائه . هن أنشأ سفراً يعتبر في ذاته معصية كلمرأة الناشز › 
وقاطع الطريق » والمسافر لظم الناس » لا يباح له الأكل من الميتة » أو استعمال 
الرخص الشرعية ؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي » ولقوله تعالى : « فن اضطر 
غير باغ ولا عاد » فلا إنم عليه قال مجاهد : غير باغ على المسامين ولا عاد 
عليهم . 

ومن سافر سفرأ مباحاً > وعصى أثناء سفره » كأن شرب الجر » فهو عاص في 
سفره » تباح له الرخص الشرعية » لأنها منوطة بالسفر » ونفس السفر ليس 

رابعاً . جنس الشيء المستباح للضرورة : 

يستباح للضرورة في المذاهب الأربعة كل شيء حرم » يرد جوعاً أو عطشاً › 
كالميتة من كل حيوان والخنزير وطعام الغير ونحوه" . 

واستثنى الحنابلة السم ونحوه نما يضر . 

واستثنى المالكية الآدمي والدم والخنزير والأطعمة النجسة كالعذرة والأشربة 
النجسة إلا الخمر» لإزالة الغصة» ولا تباح لجوع ولا لعطش لأنها لاتدفعهء 
وقيل : تباح » ولا يحل التداوي بها ولو لخوف الموت في المشهور . 

۴ استثنوا ضالة الإبل » إلا إن تعينت عند انفرادها » وتقدم عليها الميتة 
عند وجودها . 


واتفق أئمة المذاهب على أنه لا يباح قتل إنسان مسلم أو كافر معصوم أو 


»( الشرح الكبير للدردر : 110/۲ وما بعدها < ToT/t‏ وما بعدها ٤‏ بداية الجتهد CMAN:‏ القوانين الفقهية : 
ص۱۷۳ » الدر الختار ورد الحتار : ٥‏ »۷ مغني الحتاج : ٠١7/4‏ ء المغني : ٥۹٥/۸‏ » كشاف القناع : ٠۹۶/١‏ . 
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إثلاف عضو نه لظرورة الأكل: لأنه كئلة »قلا يجوزأن يبقي نفسه باتلافه: 
فلا يباح إذأ الإنسان الحي . ۴ لا يباح الأكل من الإنسان الميت عند المهور غير 
الشافعية » لقوله به : « كسر عظم الميت ككسره حياً » . وإن قال شخص 
لآخرمثلاً : اقطع يدي وكلها » لا يحل ؛ لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار 

وأجاز الشافعية" للمضطر أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره ؛ لأن حرمة 
الحي أعظم من حرمة الميت » إلا إذا كان الميت نبياً » فإنه لا عو الكل ننه 
قطماء أذ كان الك فما والقطر وانةل تجو الاک مه رف 
الإسلام . وقال الخطيب الشربيني شارح النهاج : بل لنا وجه : أنه لا يجوز أكل 
اليك الهم اولوق نطوملا وة الاتطداءات اقرب الشاففية من 
غيرهم . 

وأجاز الحنابلة أكل الآدمي الميت غير المعصوم أي مباح الدم كالحربي والمرتد 
والزاني الحصن والقاتل في ال حارية'" . 
- كذلك أجاز الشافعية والحنابلة لمضطر قتل حربي ومرتد وأكله » ولا يجوز 
له قطع بعض أعضائه » لأنها ‏ أي في حالة القتل ‏ غير معصومين » فيباح 
قتلهها » إذ لا حرمة لما » فكانا بمنزلة السباع » ولامضطر أكله بعد موته ‏ لعدم 
حرمته . 

() رواه أحمد في مسنده » وأبو داود » وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها . وروى مالك وابن ماجه وأبو 
داود يإسناد صحيح ماعدا رجلا واحداً هو سعد الأنصاري » ضعفه أحمد » ووثقه الأكثرون : حديثاً في معناه عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي به قال لحفار قبر أخرج عظياً : « لا تكسرها » فإن كسرك إياها ميتاً ككسرك إياه حياً » 
ولكن شه في جاتب القبرء وأخرج ابن ماجه عن أم سفة أنه بث قال : « كر عظم الميث ككره حيا في الإثم » : 


(؟) مغني الحتاج : ۳۰۷/٤‏ . 
(۴) كشاف القناع : ۱۹۸/1 . 


ولامضطر أيضاً عندهم ( الشافعية والحنابلة ) قتل الزاني ا حصن » والمحارب 
( قاطع الطريق ) ومن عليه قصاص » وإن لم يأذن الإمام في القتل ؛ لأن قتلهم 
مستحق » وإنا يعتبر إذن الإمام في غير حال الضرورة تأدباً معه » وحال 
الضرورة ليس فيها رعاية أدب . 

ولا يجوز لامضطر قتل ذمي ومستأمن ومعاهد » لحرمة قتلهم . والأصح له 
حل قتل صبي حربي وامرأة حربية » لأا ليسا معصومين » ومنع قتلهها. في غير 
الضرورة لا لحرمتها » بل لحق الغافين . 

تشريح الجثث ونقل الأعضاء : 

لل ا ا اي ساك انه 
لآ مجووغق :طن المبعة امامل لأخزاج الجنين نه لان هذا الولة لا يعيش 
غاد ولا يتحقق أنه ياء فلا جوز حتك حرمة فتيقنة لأمرموهوم + 

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها » وشق بطن اميت لإخراج 
فال ف 5 أخان النفية EE‏ ال 

وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا 
كان كثيراً : هو قدر نصاب الزكاة » في حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر . أما إذا 
اة قد رمان الواريف عل فيقق يطنة + ولو قل 

وبناء على هذه الآراء المبيحة : يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد 
التعلم لأغراض ية أوالمعرقة شيب الوفاة:وإقبات الجتاجة عل الع بالقتل 


. ۲٤۷۳ : الدر الختار ورد انحتار‎ )١( 


ررك 5 


ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية » 
للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام > حتى لا يظلم بريء » ولا يفلت من 

كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعلم ؛ لأن الصلحة في التعلم تتجاوز 
إحساسها بالألم . 

وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء 
وتحقيق الجنايات » والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة » وتوفير حرمة 
الإنسان الميت وتكريه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجمان لحالته 
بالخياطة ووا جرد الانتهاء من يق الغاية المقضودة . 

5 وز قل بعض عتا الإنان لاخر كلقب والفين إذ| تاكن الطبيت 
المسم الثقة العدل موت المنقول عنه ؛ لأن الحي أفضل من الميت » وتوفير البصر أو 
الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً . 

قال أئمة المذاهب الأربعة'" : يحرم على الراجح الانتفاع بالخمر وسائر 
المسكرات لامداواة وغيرها » كاستخدامها في دهن أو طعام أو إذابة دواء أو بل 
طين » لقوله به : « إن الله م جل شفاءء فيا حرم علي »'' » وروى 


» ٠١۸ + 066 / الدر الختار وحاشية ابن عابدين : ه / ۲۲۰ » المنتقى على الموطأ : ؟‎ » ١١١ / البدائع : ه‎ )١( 
: مغني الحتاج‎ , 750١/١: وما بعدها ء المهذب‎ ٠٠۲ / التاج والإكليل : 7 5187 » الشرح الكبير للدردير : ؛‎ 
الفرائد البهية في القواعد‎ » ۲١۸ / ۸ » ۲۵۵ / 6 : ء المغني‎ ١١5 / ۳ : زاد المعاد‎ » 158 / ٩ : كشاف القناع‎ ۰ ۸۷ / ٤ 
۰ . ۲۸٦ الفقهية خمزة : ص‎ 

(؟) رواه البخاري عن ابن مسعود . وكذا رواه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة موقوفاً عليه . وذكره 
البيهقي وأحمد وأبو يعلى والبزار مرفوعاً » وابن حبان وصححه » من حديث أم سامة . 


ردك 5 


طارق بن سويد أنه سأل الني له عن المر» فنهاه » أو كره أن يصنعها 
فقأل + انا ا و فعال وی 

لكن قال الحنفية" : يجوز التداوي بالحرم إن علم يقيناً أن فيه شفاء › 
ولا يقوم غيره مقامه » أما بالظن فلا يجوز . وقول الطبيب لا يحصل به اليقين . 
ولا يرخص التداوي بلحم الخنزير » وإن تعين 

وقيد الشافعية'" حرمة التداوي بالجر إذا كانت صرفاً » غير مزوجة بشيء 
آخر هلك فيه : أما التزيناق اللفجوث ها وو غا تشتعهلتك فيةء فيجوز 
التداوي به عند فقد ما يقوم به » ما يحصل به التداوي من الطاهرات »› كالتداوي 
بنجس كلحم حية وبول . وكذا يجوز التداوي بما ذكر لتعجيل شفاء بشرط إخبار 
طبيب مسم عدل بذلك » أو معرفته للتداوي به » وبشرط أن يكون القدر 
المتفمل فللا لآ يكر 

قال العز بن عبد السلام'" : جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرأ يقوم 
ناميا ؛ لأن ا الماد والتلامة | كلمن مصلحة اجان اللحاهةء 
ولا يجوز التداوي باخمر على الأصح إلا إذا عل أن الشفاء يحصل بها » ولم يجد دواء 


قرم 


وأبان ابن العربي والقرطبي المالكيان" أنه يجوز الانتفاع بالخمر للضرورة » 


(۱) رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه هو وابن عبد البر . وروي أيضاً : 
« لا تداووا بحرام » من حديث رواه أبو داود والطبراني ورجاله ثقات عن أبي الدرداء بلفظ : « إن الله خلق الداء 
والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام » ( ممع الزوائد : ه / 35 ) . 

(۲) الهدية العلائية للعلامة الشيخ علاء الدين عابدين : ص 50١‏ . 

0( 
(4) قواعد الأحكام .AN/:‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي : ١‏ / 51 وما بعدها » تفسير القرطبي : ۲ / ۲۳۱ . 


روك 5 


مغني الحتاج M/E:‏ 


لقوله تعالى : $ فن اضطر غير باغ ولا عاد » فرفعت الضرورة التحريم » 
وخصصت الضرورة الحرام ؛ لأن إهمال تعاطي الدواء قد يسبب الوفاة . 

شرب الخمر حالة العطش : 

أجاز جمهور الفقهاء"' شرب الخمر عند ضرورة العطش أو الغصص أو الإكراه 
قدرما تندفع به الضرورة ؛ لأن الحفاظ على الحياة تقتضي إباحة كل ما يطفئ 
الظمأ . 

وقيد الحنابلة''' شرب المر لضرورة العطش با إذا كانت ممزوجة با يروي 
من العطش » فتباح حينئذ فقط . ففإن شرا صرفاً أو مزوجة بشيء يسير 
لا يروي من العطش »ل يبح له ذلك › وعليه عقوبة الحد المقررة . 

خامساً ‏ كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة : 

إذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره وصيداً حرم أو مأكولاً غير مذبوح » فهل 
يقدم الميتة أو غيرها ؟ للفقهان رأيان : 

١‏ قال المهور ( الحنفية » والشافعية في المعقد عندهم » والحنابلة )'" : إنه 
يأكل الميتة ؛ لأن أكل الميتة ثبت بالنص » وطعام الغير أو إباحة الصيد ثبت 
بالاجتهاد » والأخذ بالمنصوص عليه أولى » ولأن الميتة لا تبعة فيها لأحد من 
الناس في الدنيا ولا في الآخرة » فكان أكلها أخف من أكل طعام الغير » إذ حقوق 
الناس مبنية على التشديد » وحق الله تعالى أوسع . ولو حصل ضرر بأكل الميتة 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي : ١‏ / 147 ء بداية امجتهد : ٠٠۲ / ١‏ » الإفصاح لابن هبيرة : ص 576 › تفسير 
القرطبي : ۲ / ۲۲۸ . 

. 1٠١ » ۳۰۸ / ۸ : المغني‎ )۲( 


() الأشباه والنظائر لابن نجم : ٠١١ / ١‏ » أحكام الجصاص : ١‏ / 148 » مغني الحتاج : ٤‏ / 505 » المهذب : 
٠ / ١‏ المغني : ۸ / 7٠١‏ ء كشاف القناع : ١‏ / 1556 وما بعدها . 
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يرجى الشفاء منه بالمداواة . ويجب عند الحنابلة تقديم السؤال على أكل الميتة . 

وإن وجد الحرم مدخي ويح : أكل اة لان ذبح الصيد جناية 
لا تجوزله حال الإحرام . فإن لل يجد المضطر ميتة » ذبح الصيد وأكله . 

وإن ل يجد الضطر شيئاً يأكله »لم يبح له عند الحنابلة" أكل بعض 
أعضائه ؛ لأن أكله من نفسه ربا قتله » فيكون قاتلا لنفسه › ولا يتيقن حصول 
الاير كل بون سد 

وقال النووي في المنهاج'" : الأصح جوازقطع كه لا كه لأنه إتلاف 
بعضه لاستبقاء كله . وشرط الجواز أمران : أحدهها ‏ فقد الميتة ونحوها . والثاني - 
أن يكون الخوف فى قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل . فإن كان مثله أو 
أكثر » حرم جزماً . كا يحرم جزماً على شخص قطع بعض نفسه لغيره من 
المضطرين ؛ لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل . ويحرم على 
مضطر أيضاً أن يقطع لنفسه قطعة من حيوان معصوم . 

؟ ‏ وقال المالكية'" : تقدم الميتة وجوباً على أكل لحم الخنزير » لأنه حرام 
لذاته » وحرمة الميتة عارضة » ۴ تقدم الميتة للمضطر الحرم على الصيد الحي الذي 
صاده الحرم أو أعان عليه » ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها , 
وإلا قدم الصيد المذكور . فإن كان المضطر حلالاً قدم صيد الحرم على الميتة . 

اوقت طنام الفيوكديا الا وجوبا عل أك المبكة > إن ليخت الاذى يمن 
قطع عضوء أو ضرب ونحوه ؛ لأن الطعام طاهر » ولأن الغالتك أن الاشياة 


. ٠١١/۸ : المغني‎ )١( 
. 5٠١ / ٤: مغني امحتاج‎ )١( 
. ۲١۹ / ۲ : القوانين الفقهية : ص ۱۷۲ » تفسير القرطبي‎ » ١١١ / ۲ : الشرح الكبير‎ )۲( 
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يبذل طعامه لامضطر ولا يتلكاً في ذلك . وهذا المذهب هو المعقول » بل إني أرى 
وجوب تقديم طعام الغير على أكل الميتة » دفعاً للضرر . 


قال ابن كثير" : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه 
ولا أذى » فإنه لا يحل له أكل الميتة » بل يأكل طعّام الغير بغير خلاف" . 


سادساً ‏ مقدار الجائز تناوله للضرورة : 


هل يقتصر المضطر من تناول الحرام كالميتة على مقدار دفع الضرر » أم يباح 
له الشبع ؟ رأيان للفقهاء : 


١‏ - قال المهور ( الحنفية » والأظهر عند الشافعية » وأصح الروايتين عند 
الحنابلة » وبعض المالكية كبن الماجشون وابن حبيب "" : يأكل المضطر 
للغذاء » ويشرب للعطش » ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره » مقدار ما يدفع 
الملاك عن نفسه أو.يؤفن معه الوت + وهو مقدارما تكن به من الصلاة قافا : 
ومن الصوم » وهو لقيات معدودة » ويمتد ذلك من حالة عدم القوت إلى حالة 
وجوده . لقوله تعالى : # فمن اضطر غير باغ ولا عاد » فلا إثم عليه €“ ولأن 
( ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها ) ويكون المضطر بعد سد الرمق غير مضطر › 
فلم يحل له الأكل » فيصير بعد سد رمقه کا كان قبل أن يضطر » وحينگذ لم يبح 
له الك فكدا بعد زوال كاله ال 


. 5٠6/1١ : تفسير أبن كثير‎ )١( 

(۲) كذا قال » وقد عرفنا أن هناك خلافاً فى المسألة . 

() رد الحتار : 558/5 » المهذب : ٠٠١/١‏ » كشاف القناع : ٠۹١ / ١‏ المغني : ۸ / ٠۹‏ » 0۷ » مغني 
الحتاج : ۳١۷ / ٤‏ . 

9) أي غير متجاوز حد الضرورة » ولا باغ في الأكل با يزيد عن حاجته . 
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١‏ - وقال المالكية على المعقد"" : يجوز لامضطر التناول من الحرام حت 
يشبع » وله التزود ( ادخار الزاد ) من الميتة ونحوها > إذا خشي الضرورة في 
سفره » فإذا استغنى عنها طرحها » لأنه لا ضرر في استصحاها » ولا في إعدادها 
لدفع ضرورته وقضاء حاجته » ولكن لا يأكل منها إلا عند ضرورته . 


ودليلهم أن الضرورة ترفع التحريم » فتعود الميتة جميعها ونحوها مباحة 
لظاهر قوله تعالى : « فن اضطر غير باغ ولا عاد . ومقدار الضرورة إمأ هو 
في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده » ولأن كل طعام يباح » جاز أن يأكل منه 
الإنسان قدر سد الرمق » جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال . 


هذا إذا كانت الخمصة نادرة في وقت ما » فإن كانت المجاعة عامة مسقرة › 
فلا خلاف بين العاماء في جواز الشبع. من الميتة ونحوها من سائر الحظورات . 


ويتفق الشافعية » والحنابلة في أصح الروايتين'" مع المالكية في جواز التزود 
من الحرّمات » ولو رجا الوصول إلى الحلال . ويبداً وجوباً بلقمة حلال ظفر 
ها » فلا يجوزله أن يأكل من الحرام حتى يأكلها لتتحقق الضرورة . 

وصرح الشافعية : لوع الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرأ » 
جاز استعال ما يحتاج إليه » ولا يقتصر على الضرورة » بل على الحاجة . وعلل 


العز بن عبد السلاء'" جواز تناول الحرام حينئذ » دون أن يقتصر على الضرورات 
بقوله ؛ لأن المضلحة الغامة كالضرورة الخاصة : 


» وما بعدها‎ ١١١ / ده » الشرح الكبير : ؟‎ / ١ : أحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤٦۲ / ١ : بداية امجتهد‎ )١( 
. القوانين الفقهية : ص ۱۷۴ » تفسير القرطبي : ۲ / 177 وما بعدها‎ 

(0) مغني الحتاج : ۲١۷ / ٤‏ » المغني : ۸ / ٥۹۷‏ » كشاف القناع 8٠‏ / 1564 . 

(۴) قواعد الأحكام : ۲ / ٠١١‏ . 
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سابعاً - حكم أخذ طعام قهراً للضرورة : | 

لا خلاف بين الفقهاء" في أنه يجب على مالك الطعام أوالمال » إذا لم يكن 
مضطراً إليه في الحال » أن يبذله إلى امحتاج إليه بقمته » ليدفع عنه أذى الجوع أو 
العطش أو الحر أو البرد أو الضرر الذي قد يلحق به . فإن امتنع أو طلب أكثر من 
كن الل جور اله ولو كان ما احور عه نا 
متكافلون متعاونون على السراء والضراء » قال تعالى : # وتعاونوا على البر 
والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ‏ » ولأن امتناع مالك المال أو الطعام 
من بذله لامضطر إليه إعانة على قتله » وقد ورد : « من أعان على قتل امرئ 
مسم » ولو بشطر كامة » جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة 
الله “ . وقد ذم الله على منع ذلك مطلقاً بقوله تعالى : ل ويمنعون 
الماعون ‏ . 

ولا يجوز لامضطر في هذه الحالة أن يأكل الميتة » لأنه غير مضطر › والتزامه 
بدفع قية الطعام أمر مقرر شرع ؛ لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضان" . 
وتنص القاعدة : « الاضطرار لا يبطل حق الغير » . 

وأما في حال المجاعة العامة فلا يلزم المرء ببذل الطعام لامضطرين ؛ لأن 
الضرر لا يزال بالضرر“ . 

)١(‏ رد امحتار : 5 / ۲۳۸ ء الموافقات : ۲ / 556 » الشرح الكبير : ۲ / 1١17‏ وما بعدهاء مغني الحتاج: 
٠/١‏ » المهذب ٠٠١/٠:‏ » كشاف القناع : ١55 / ١‏ ء غاية المنتهى : 5857١‏ » المغني : ۸ / ٠٠١‏ » الطرق 
الحكية : ص ۲١‏ » ط السنة المحمدية » الحسبة لابن تهية : ص ٠٠‏ » القواعد لابن رجب : ص ۲۲۷ . 

ا أبن ماج .عن أي هريرة رو دياك ميقت + 

(5) شرح الجلة للأتاسي : ص 76 وما بعدها » للمجاسني : ص ٠١‏ وما بعدها » الفروق : ١‏ / 150 وما بعدها » 
؛ / 5 ء حاشية المل على المنهج » القواعد لابن رجب : ص 56 ۲۸١ ٠‏ » القواعد والفوائد لابن اللحام الحنبلي : 


ص ٤۴‏ . 
9) كشاف القناع : ٩‏ / ۱۹۸ . 
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ثامناً - حالات خاصة للضرورة أو الحاجة : 

هناك حالات خاضة بالمنان يشان لوالا من الزرع أو الشاكينة : 
والمار بماشية الغير » هل يجوز التناول منه أم لا ؟ 

أ الأكل من ثمار البساتين : 

من مر في طريقه ببستان فيه أشجار مثرة » فله أن يأكل من فاكهته الرطبة 
ولو كان هناك حائط عند الضرورة بشرط الضان أي دفع القية . 

فإن م يكن هناك ضرورة للأكل » فلا يجوز لامار عند جمهور الفقهاء'" أن 
يأخذ منه شيئاً بغير إذن صاحبه » ؟ لا يجوزله أن يحمل معه شيئاً لقوله 
له : « لا يحل مال امرئ مسام إلا بطيب نفسه '" وقوله عليه السلام : « إن 
دماءم وأموالم وأعراضك حرام علي كحرمة يوم هذا وهذا الرأي أنزه 
وأورع وأحوط ديناً . 

وقال الحنابلة”' : يجوز في حال الجوع والحاجة لمن مر بثرة أن يأكل منها » 
ولا يحمل . قال أحمد : إذا لم يكن للبستان حائط » يأكل الإنسان منه إذا كان 
جائعاً » وإذا لم يكن جائعاً » فلا يأكل . وقد فعله غير واحد من أصحاب الني 
ر . فإذا كان عليه حائط لم يأكل » لأنه قد صار شبه الحرم » ولقول ابن 
عباس : « إن كان عليها حائط فهو حري » فلا تأكل » وإن لم يكن عليها 


. ء الميزان للشعراني : ۲ / 5ه‎ ٠١١ / ۲ : رد المحتار : ه / 558 » المهذب‎ )١( 

(1) رواه الحا وابن حبان في صحيحيها عن أبي حميد الساعدي بلفظ : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه 
بغير طيبة نفس منه » . 
(؟) رواه البخاري ومس . وروی مسم وغيره عن أي هريرة : « كل المسم على المسم حرام : دمه وماله 
وعرضه » 1 


(©) المغني : ۸ / ۵۹۷ . 
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حائط » فلا بأس » » ولأن إحراز الثار بالحائط يدل على شح صاحبه به » وعدم 
المسامحة فيه . 

والدليل على جواز الأكل للحاجة في حال عدم وجود حائط للبستان قوله 
بو : « ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ حَبْنة" » فلا شيء عليه » ومن 
أخرج منه شيئاً » فعليه غرامة مثليه » والعقوبة »*' وقوله أيضاً : « إذا أتيت 
على حائط ‏ أي بستان ‏ فناد صاحب البستان ثلاثاً » فإن أجابك » وإلا فكل › 
من غير أن ف ۳ ٠‏ وروي عن أبي زينب التي > قال :« سافرت مع 
أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة » فكانوا يمرون بالثار » في أكلون 
في أفواههم » وهو قول عمر وابن عباس وأبي بردة » قال عمر : « يأكل ولا يتخذ 
خنة ل 

وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه أجاز الأكل من ثمار البساتين غير 
الحوطة مطلقاً » سواء أكان المار جائعاً » أم لا . لذا جاء في متن الإقناع وكشاف 
اناغ" : من مر بر على شجر بستان » أومر بر ساقط تحت الشجر » 
لا حائط عليه » ولا ناظر( حافنظ ) ولو كان المار به غير مسافر ولا مضطر ء 
فله أن يأكل منه مجاناً » ولو لغير حاجة إلى أكله » وكذا لو أكله من غصونه من 
غير رميه بشيء ولا ضربه » ولا صعود شجرة » لحديث الخدري السابق : « إذا 
أنيث حائط سان > : والحقيقة أن هتا كان سادا بحسب الغرف القنائم بين 


() الخبنة : ما تحمله في حضنك . 

(؟) رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمرء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب » لا نعرفه إلا من 
حديث يحى بن سلم . 1 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري » ورجاله ثقات . وروى سعيد عن الحسن عن سمرة مثله . 

. المغني : ۸ / هده‎ )٤( 

(ه) كشاف القناع :5 / ۱۹۸ وما بعدها . 


الناس » فإنهم كانوا يتسامحون عادة في الأكل لامارء وفي تناول الثار الساقطة 
بلا إذن صاحبها » إلا إذا كان قائًاً بالتقاطها » أو هى الناس عن التناول منها" . 

ب الأكل من الزرع : 

روي عن أحمد روايتان فين مر بزرع الغير » فأراد الأكل منها" » أي 
للحاجة : 

إحداهما ‏ قال : لا يأكل » إنما رخص في الثار ليس في الزرع ».وقال : 
ما سمعنا في الزرع أن يمس منه . والفرق بين الثر والزرع : أن الثار خلقها الله 
تعالى للأكل رطبة » والنفوس تتوق إليها » أما الزرع فهو بخلاف ذلك . 

والثانية - قال : يأكل من الفريك ؛ لأن العادة جارية بأكله رطباً » فأشبه 
الفر . 

قال ابن قدامة : والأولى في الثار وغيرها ألا يأكل منها إلا ياذن صاحبها لما 
فيه من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم . 

ج ‏ حلب ماشية الغير : 

عن أحمد أيضاً روايتان في حلب لبن الماشية" : 

إحداها - يجوز أي للمحتاج - أن يحلب ويشرب من ماشية الغير » ولكن 
لا يحمل معه شيئأ » لحديث ممرة : « إذا أقى أحدك على ماشية » فإن كان فيها 
صاحبها » فليستأذنه » فإن أذن » فليحلب وليشرب » وإن لم يكن فيها › 


. 2١ الأشباه والنظائز للسيوطي : ص‎ )١( 
. 0۹٩ / ۸ : المغني‎ (» 
٥۹۹ / +: المغني‎ )۲( 
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NEDO 
لا جوز له أن يحلب ولا يشرب » لقوله حلع : « لا يحلين أحد‎  ةيناثلاو‎ 


ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدك أن تؤق مشربته» فتكسر خزانته بقل 
طعامه» فإفا تَخْرْنٌ مم ضروع مواشيهم أطعمتهم » فلا يحلين أحد ماشية أحد إلا 
بالودو للدم EO‏ جا قرا رين 


المطلب الرابع ‏ إجابة الولائم » وموائد المنكر » وآداب الطعام : 

أ إجابة الولاثم وموائد المنكر : 

إجابة الولهة مشروعة › لقوله مر : « شر الطعام : طعام الولهة » يُمنعها 
من يأتيها » ويدعى إليها من يأباها » ومن لا يجب الدعوة » فقد عصى الله 
وشوه ولااختلافةاف ان وة الرس سحة وة لقول البق ا 
لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج : « أولم ولو بشاة »“ . والمنصوص لدى 
أصحاب الشافعي أا واجبة » لهذا الحديث . ومنهم من قال : هي مستحبة ٠‏ 
لأنه طعام لحادث سرور » فلم تجب كسائر الولاتم وفنا ول اكت الا 


وإجابة الدعوة سنة عند الحنفية" » وتجب الإجابة إذا لم يكن فيها منكر أو 


. رواه الترمذي » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
. متفق عليه بين البخاري ومس‎ )١( 
رواه مسلم عن أبي هريرة » ورواه الباقون إلا الترمذي موقوفاً عن أبي هريرة بلفظ : « شر الطعام طعام‎ )5( 
. ) 55١ / ٤ : الولية يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء » ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ( نصب الراية‎ 
. رواه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك‎ )9 
. ۲/۷ : (ه) المغني‎ 
. ٠١ / ١: تكلة الفتح : ۸ / ۸۷ » تبيين الحقائق‎ )١( 
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موند القاففية واطتايلة . 

وتجب الإجابة لولهة النكاح عند المالكية وفاقاً للشافعية والحنابلة" , 
وتستحب إجابة ما يفعله الرجل بخواص إخوانه تودداً . وتجوز إجابته كدعوة 
العقيقة » وتكره إجابته : وهو ما يفعل للفخر والمباهاة . وتحرم إجابته : وهو 
ما يفعله الرجل لمن تحرم عليه هديته كالغريم ( الدائن ) » وأحد الخصمين 

والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام » لما روى ابن 
ماجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه » قال : « أفطر رسول الله ب عند 
سعد بن معاذ رضي الله عنه » فقال : أفطر عند الصائون > وصلت علیک 
الملائكة » وأكل طعامك الأبرار» . 

مانع المنكر من إجابة الدعوة : 

إن عام المدعو بوجود منكر كلعب وغناء وملاهي ونصب قاثيل وصور مجسمة 
غل الحيطيان أو الأسعاز أو الوساكند > قبل حضوره » فلا يحضرء لقوله لَه : 
« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون المر والخنزير والخرٌ والمعازف »'" . وفي 
بالمعازف والغنيات"”' » يخسف الله بهم الأرض » ويجعل منهم القردة 


. ٠٤١ / ۲ : .ء المغني : ۷ / ۲ › مغني المحتاج‎ 1٤ / ۲ : المهذب‎ )١( 
٠٠٠ / ۲ : المهذب : ؟ / 55 50 » غاية المنتهى : ۲ / ۷۷ ء الشرح الصغير‎ » ۹٤ القوانين الفقهية : ص‎ )۲( 


)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود عن عبد الرحمن بن غَنْمِ ( نيل الأوطار : ۲ / 18 ) والخز : هو الخلوط من 
صوف وحرير . 


)٤(‏ اختلف في الغناء امجرد عن الآلات أو المعازف » فقال بعضهم : إنه حرام مطلقاً » والاستاع إليه معصية ء 
لإطلاق هذين الحديثين » ولو سمع بغتة فلا إثم عليه . ومنهم من قال : لا بأس بالتغني ليستفيد فهم القوافي ‏ 


0 3 


ونان وو 

وروی أبو داود وابن ماجه والحام عن ابن مر : « نجى رسول الله ر عن 
الجلوس على مائدة يشرب عليها الجر » وأن يأكل الرجل وهو منبطح على 
بطنه » . 

وإن كان في المنزل » لا على المائدة الجالس عليها : 

فإن قدرعلى المنع » منعهم » لقوله َه : « من رأى منك منكراً فليغيره 
بيده » فإن ‏ يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان :0 . وإن لم يقدر على المنع : فإن كان قدوة » خرج وم يقعد 0 إن ف 

وإن لم يكن قدوة » صبر » وقعد » وأكل » ولا يخرج ؛ لأن إجابة الدعوة 

(u. 

سنة 


ب ۔ آداب الطعام والشراب : 


ورد في السنة آداب كثيرة للطعام والشراب منها ما يي" : 


= والفصاحة . ومنهم من قال : يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده » ولا يكون على سبيل اللهوء وهو رأي 
السرخسي . ولو كان في الشعر حك أو عبر أو فقه أو ذكر امرأة غير معينة » لا يكره ( تبيين الحقائق :1 / ٠١‏ ) وقال 
الشافعية : يكره الغناء من غير آلة مطربة » ويحرم استعال الآلات المطربة من غير غناء ( المهذب :51/5 
وما بعدها ) . 

. رواه ابن ماجه والبيهقي عن أبي مالك الأشعري‎ )١( 

(5) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري . 

. ۲٤۷ : تكلة الفتح » تبيين الحقائق » المكان السابق » المهذب : ۲ / 55 › مغني الحتاج‎ )١( 

(:) الدر الحتار ورد الحتار : ه / ۲۳۹ » القوانين الفقهية : ص ٤١١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج : ۲ / ۲١١‏ » 

؟ / 5٠0١‏ المغني :11-11/۸4 . 


۲ 


A 


يسن للأكل أو الشرب البسملة عند أول الطعام » وا ممدلة آخره » وللأكل 
غسل اليدين قبله وبعده بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحم » فإن نسي البسملة 
فليقل : بسم الله على أوله » وعلى آخره . ويرفع الصوت بها لتلقين من معه › 
ولا يرفع با مد إلا إذا فرغ الحضور من الأكل,» فيقول : « المد لله حمداً كثيراً 
افر ا امد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني 
ولا قوة » . 

ويستحب الأكل والشرب بالهين » ودليل ما سبق قول الني يم لعمر بن 
أبي مسامة : « سم الله » وكل ببينك » وكل مما يليك 2 وقوله عليه السلام : 
« إذا أكل أحدك » فليأكل بهينه » وإذا شرب » فليشرب بهينه » فإن الشيطان 
يأكل بثاله » ويشرب بشاله »'" . والأكل ما يليه من موضع واحد » إلا أن 
يكون طبقاً فيه ألوان الثار » فيأكل من حيث شاء » لأنه ألوان » کا ورد في 
لذن 

ويستحب الأكل بشلاث أصابع لما ثبت عن النبي"' . والتقليل من الأكل 
فيجعل ثلثأ للطعام » وثلثاً للشراب » وثلثاً للنمَس . وترك التبسط في الطعام » 
۴ هو خلق السلف . وألا يأكل متكئا" » وقال الحنفية : لا بأس به . وألا ينفخ 
في الطعام ولا في الشراب ٠‏ ولا يتنفس في الإناء . وأن يوافق من يأكل معه في 
تصغير اللقم » وإطالة المضغ » والتقهل في الأكل » وألا يشرب من م الإناء . 


. رواه البخاري‎ )١( 

() رواه أحمد والشيخان وابن ماجه وأبو داود عن حمر بن أي سَلّمة ( نيل الأوطار : ۸ / ١١١‏ ) . 

(؟) رواه أحمد ومس وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه عن ابن عمر ( نيل الأوطار :2 / 150 ) . 

(4) رواه أحمد عن كعب بن مالك . 

(5) روى الماعة إلا مساماً والنسائي عن أبي جحيفة قال : قال رسول الله ب : « أما أنا فلا آكل متكثاً » 
( نيل الأوطار : )15١/2‏ . 
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ويجوزالشرب قائًاً » والأفضل القعود . وإذا كان جماعة يدار عليهم ماء الثرب » 
يأخذ بعد الأول : الاين فالان . 

ويسن تناول الحلو من الأطعمة ».وكثرة الأيدي على الطعام » وإكرام 
الضيف » والحديث الحسن القليل على الأكل » ويكره السكوت » لأنه تشبه 
بامجوس . 

ويكره ذم الطعام إذا كان الطعام لغيره » لما فيه من الإيذاء » فإن كان له 
فلا . 

ويسن أن يأكل من أسفل الصحفة » ويكره من أعلاها » أو وسطها » فإن 
البركة تنزل في وسطها" . 

ومن السنة البداءة بالملح والختم به ؛ لأن فيه شفاء من سبعين داء . ويبسط 
رجله اليسرى » وينصب الينى » ولا يأكل الطعام حاراً » ولا يثمه . 

المبحث الثاني الأشربة : 

البحث هنا في الأشربة يتناول حك الحرام والحلال منها ء والانتباذ في 
الظروف والاواني » وتخليل اخمر . 

أولاً ‏ حك الأشربة : 

تفقت المذاهب ( المفق به وهو رأي مد عند الحنفية » وغير الحنفية )"ا 
على تحريم جميع الأشربة المسكرة » قليلها وكثيرها > نيئها ومطبوخها » سواء 


() روى أحمد واين ماجه والترمذي وصححه عن ابن عباس أن الني بإ قال : « البركة تنزل في وسط 
الطعام » فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من وسطه » ( نيل الأوطار : ۸ / 17١‏ ) . 

0) البدائع : ه / ۱۱۷ » نتائج الأفكار : ۸ / ١٠١‏ وما بعدها » الدر الختار : ه / ۲۲۲ » اللباب : ؟ / ٠٠١‏ > 
بداية المجتهد : ٤٥١ / ١‏ وما بعدها » الشرح الكبير والدسوقي : > / ٠٠۲‏ » القوانين الفقهية : ص 176 » مغني الحتاج : 
ع / ۷ » المهذب : ۲ / ۲۸ » المغني : ۸ / 50 وما بعدها » كشاف القناع : 117/3 وما بعدها . 
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أكانت خمراً (وهي عصير العنب المتخمر) أم غيرها من الأشربة الأخرى المتخذة 
من الزبيب أو الةر أو العسل والتين » أو الحبوب كالقمح والشعير والذرة » 
ونحوها » ويحد كا سنوضح في بحث الحدود شارب القليل أو الكثير منها عند غير 
الحنفية » ولا يحد إلا بالسكر من الأشربة غير الخمر» أو بشرب القليل أو الكثير 
من الخمر عند الحنفية لقوله َيه : د كل مسكر خر » وکل خر حرام 6 
« اها عن قليل ماأسكر قليله » « ماأسكر كثيره » فقليله حرام »" « إن من 
العنب خمرأ » وإن من العسل خمرأ » ومن ¿ الزبيب خراً » ومن الحنطة خرأ » ومن 
القر خمراً » وأنا أنهام عن كل مسكر »'" . 


خلط الخمر بغيره : يحرم بالاتفاق شرب الماء الممزوج بالخمرء لما فيه من 
ذرات انر » ويعزر الشارب » ويجب الحد إن كانت افر أكثر من الماء » لبقاء 
اسم لمر ومعناها . ا يحرم شرب الخر المطبوخة ؛ لأن الطبخ لا يحل حراماً » 
ولو شرها يجب الحد » لبقاء اسم المر ومعناها" . 

ويكره تحرياً عند الحنفية أكل الخبز المعجون بالخمر » لوجود ذرات الخمر 
فيه » وفيه التعزير . ويحرم ذلك عند غير الحنفية » ولا حد فيه عند الكل » 
والخلاف في التسمية والاصطلاح فقط . فا ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الآحاد 
يسميه الحنفية مكروهاً تحرياً يعاقب فاعله › والجمهور يسمونه حراماً . 


ويكره تحرياً أيضاً عند الحنفية الاحتقان بالمر ( بأخذها حقنة شرجية ) 


. ) ٠۹١ / 6 : رواه مسلم والدارقطني عن ابن عمر ( نصب الراية‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ 50٠١ / ٤ : روي عن تسعة من الصحابة ( نصب الراية‎ )۲( 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النعان بن بشير ( التلخيص الحبير : ص 506 ) . 
)٤(‏ المراجع السابقة » مغني المحتاج : > / 1۸۸ › المغني : + / 501 . 

(5) تكلة فتح القدير: ۸ / ١١۷‏ . 
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أوجعلها في عوط ( نا يصب في الأنف من ذواء ونحوه ) ؛ لأنه اتتفاع بلحم 
الجن + ولكق لا عن الحو لآن الخد مط بار 

كلك لأ عه بالأعتماق وا غاا وال الك رول عن 
بالاخعقان با جر عند الاب > لكن يد إن استعط به + لأنه أوضلة إلى باطنه من 
ل 

ويكره تحرياً عند الحنفية'"' شرب دَردي الخر" » والامتشاط به » ليزيد 
ريق الشكر 4 لأن فيه دراك ار القائرة فة وقليله ككنينه م لاديف 
المتقدفة ولك لا مد هار به إلا إذا سر مته لانه لا معن جرا + 

وقال غير الحنفية : يحرم شرب دردي الجر » ويحد به » لأنه خمر 


الأدوية السامة : قال الحنابلة" في الأصح : ما فيه السموم من الأدوية : 
إن كان الغالب من شربه واستعاله الحلاك به أو الجنون » لم يبح شربه . وإن كان 
الغالب منه السلامة » ويرجى منه المنفعة » فالأولى إباحة شربه » لدفع ما هو 
أخطر منه كغيره من الأدوية » ولأن كثيراً من الأدوية يخاف منه » وقد أبيح 
لدفع ما هو أضر منه . 


)١(‏ الشرح الكبير : > / ٠٠١‏ » مغني الحتاج » المغني : المكان السابق » كشاف القناع : 7 / ٠١۸‏ » ويلاحظ أن 
المرجع الأخير ذكر فيه : أنه يحد من احتقن بالمسكر » أو استعط به . 

(۲) تكلة الفتح : ۸ / ٠١١‏ . 

(۲) دردي الخمر: أي كدره أو عكره » ودردي الشيء : ما يبقى أسفله . فالمراد به : ما في أسفل وعاء الخر من 


9) مغني الحتاج : ٤‏ / ۱۸۸ . 
(5) المغني : ٤١١ / ١‏ وما بعدها . 
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غير المسكر : ويحل شرب كل الأشربة غير المسكرة ؛ لأن الأصل في الأشياء 
اوا 


كن کمن واا وال وو فا يعمل هن ق وط 
والخليطان : وهو ما يعمل من بسر ورطب › أو تمر وزييب » ما لم يغل » أو 
تأت عليه ثلاثة أيام » فإن قصرت المدة » فلا كراهة . فيباح الانتباذ ( طرح القر 
أو الزبيب أو الحبوب في الماء ) إذا بقي مدة يسيرة كيوم أو ليلة ونحوهاءبحجيث 
لا يحقل توقع الإسكار فيها » بدليل ما روى أحمد ومسا وأبو داود عن ابن 
عباس : أنه كان ينقع الزيبب للني » فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 
الليلة الثالثة » ثم يأمر به فيهراق . 

ودليل الكراهة : أن النى يه هى عن الخليطين » فقال :« لا تَنْبُدوا 
الزْهُو"' والرطب جميعاً » ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعاً » ولكن انبذوا كل 
واحد منهها على حدته ٠‏ وهن أن سعييد أن اللي عله ى عن ال والزييت 
أن يخلط بينهها » وعن القر والبسر أن يخلط بينهها يعني في الانتباذ“ . 

ولآن الأمكان شيرع افك ت اخلط قل أن تر »فطق 
الشارت أنه لني عر ودن كرا . 

وصرح المالكية والحنابلة"' بأنه لا بأس بالفقاع ( وهو شراب يتخذ من قح 
وتر » وقيل : ما جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل فيه ) لأنه غير مسكر» وإما 

» ١/6 وما بعدهاء القوانين الفقهية : ص‎ ٤٦١ / ١ : بداية المجتهد‎ » ١١27 / ۲ : الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. 508 / ۸ : ء المغني‎ ٠١ / 5 مغني الحتاج : > / ۱۸۷ » كشاف القناع‎ 

) الزهو : هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب . والبسر : نوع من تر النخل معروف . 

(5) متفق عليه عن أبي قتادة ( نيل الأوطار : ۸ / ١180‏ ) . 


9( رواه أحمد ومسل ( نيل الأوطار : ۸ / ۱۸١‏ ) . 
(ه) كشاف القناع : ٠٠١ / ١‏ ء المغني : ۸ / 518 » بداية المجتهد : ٤٥۹ / ١‏ » المنتقى على الموطأ : ۲ / ٠١١‏ . 
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يتخذ لضم الطعام . ويحل عندهم شراب السوبيا : وهو ما يتخذ من الأرز 
بطبخه طبخاً شديداً حتى يذوب في الماء » ويصفى ويوضع فيه السكر ليحلو 
به . 

ويحل عقيد العنب : وهو ماء العنب المغلي حتى يعقد ويذهب إسكاره الذي 
خضل ف ابتداء غليانة + ويسيئ :الدب الصامت: :ولا تل هنذه الأشتربة إلا إذا 
أمن السكر منها . ويه يظهر أن الديس ونحوه من المربيات مباح لعدم الإسكار . 

ثانياً ‏ الانتباذ في الظروف والأواني : 

اتفق العاماء على أنه يجوز الانتباذ ( اتخاذ النبيذ المباح ) في الأوعية المصنوعة 
من جلد » وهي الأسقية » واختلفوا فيا عداها : 

فقال الحنفية" : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني » سواء الدبّاء 
انتم والْرْفْت والتقير" ؛ لأن الشراب الحاصل ليست فيه شدة مطربة . والنهي 
عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بقوله ْم : « كنت نهيتك عن الأشربة إلا في 
ظروف الأدم ‏ الجلود المدبوغة ‏ فاشربوا في كل وعاء » غير ألا تشربوا 
مسكراً »''" . وفي رواية : « نيتم عن الظروف » وإن ظرفاً لا بحل شيئاً , 
ولا يُحرّمه » وکل مسكر حرام » . 

وقال المالكية : يكره الانتباذ في الدباء والمزفت فقط › ولا يكره في غير 


. ۲٠١/۲ : تكلة الفتح : ۸ 1777 ء اللباب شرح الكتاب‎ )١( 

() الدباء : القرعة اليابسة الجعولة وعاء . والحنتم : الجرار الخضراء المدهونة . والمزفت : الوعاء المطلي بالزفت 
وهو القار » وهذا مما يحدث التغير في الشراب سريعاً . والنقير : خشبة تنقر أو تحفر كقصعة وقدح » وينبذ فيها . 

() رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة ( نصب الراية : ٠٠۸ / ٤‏ وما بعدها » نيل الأوطار : 
.(WMYT/R‏ 

. رواه الجاعة إلا البخارتي وأبا داود عن بريدة‎ )٤( 

. ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠٦١ / ١ : ء بداية المجتهد‎ ۷ ۲١ : الشرح الكبير‎ )٥( 
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ذلك من الفخار وغيره من الظروف وإن طالت المدة ما لم يظن به الإسكار . 
عل راع خورف EASE OLS EAE‏ 
روا 

وقال الشافعية والحنابلة"'! كالحنفية : يجوز الانتباذ في الأوعية كلها . 

ثالثاً ‏ تخلل الخمر وتخليلها : 

اتفق الفقهاء على أن المر إذا تخللت بنفسها » جاز أكلها » لقوله لي : 
« نعم الأدم الخل »'" . ش 

وإذا تقلت الجر من الظل إلى الشمس أو بالعكس » ولو بقصد التخليل » 
حل كلصن اة والغافعية وال اهر وة وق حال عة الخنايلة لان 
الشدة المطربة ( أي الإسكار ) التي هي علة النجاسة والتحريم » قد زالت من غير 
أن تعقب نجاسة في الوعاء > فتطهر . 

ويحمل في وجه آخر عند الحنابلة ألا تطهر » لأنها خللت بفعل » ا لو ألقي 
يھا شىء 

ويعرف التخلل عند أبي حنيفة بالتغير من المرارة إلى المموضة › بحيث 
لا يبقى فيها مرارة أصلاً » فلو بقي فيها بعض المرارة » لا يحل شرا ؛ لأن الخخر 
فة لا ضرغلا إلا تعد تكامل مق اليه فيه 5 لا يضبن العضيى غد را 
إلا بعد تكامل معنى المرية » ا سنذكر في حد الشرب . 


(۱) شرح مس للنووي : ۱۲ / ۱۵۸ ء كشاف القناع :5 / ١٠١‏ ء المغني : ۸ / ۳١۸‏ . 

(؟) رواه مسل وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن جابر بن عبد الله ( نصب الراية : ٠٠١ / ٤‏ ) . 

(۲) انظر المبسوط : ۲١‏ / ۷ » البدائع : ١١١ / ٠١‏ وما بعدها ء تكلة الفتح : ۸ / ٠١١‏ » تبيين الحقائق : 
7 الدر الختار : ه / ٠۲١‏ » مغني الحتاج : ۸١ / ١‏ » شرح الحلي على المنهاج : ١‏ / ۷۲ » بداية الجتهد: 
51١/١‏ ء القوانين الفقهية : ص ٠۷١‏ » منتقى الموطأ : ۲ / ٠١١‏ ء المغني : ۸ / ۳٠۹‏ ء الحلي : 1١7 / ١‏ . 
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وقال الصاخبان:: تضير الجر خلا بظهور قليل من الخوضة فيهنا + اكتفاء 
بظهور الخَلّية فيها  »‏ أن العصير يصير خراً بظهور دليل اخمرية » عندهما . 
ويظهر أن هذا هو رأي بقية الفقهاء . 


وأما تخليل الخمر بعلاج بإلقاء جسم غريب عنها كالملح أو الخل أو السيك 
REAR‏ بقناة النا و قري ماع هذا برق حت كنا + 
فيجوز » ويحل شرا عند الحنفية » لأنه إصلاح » والإصلاح مباح » قياساً 
على دبغ الجلد » فإن الدباغ يطهره » ا ثبت في السنة النبوية : « أما إهاب 
دبغ » فقد طهر " . وقال بر عن جلد الشاة الميتة : « إن دباغها يُحلّه , 5 
يحل خَلَّ الجر »” فأجاز الني التخليل ٠»‏ ثبت حل الخل شرعاً » بدليل قوله 
بل : « خير خلم خل مرك »" . والحديث السابق : « نعم الأذم الخل » ل 
يفرق بين التخلل بنفسه » والتخليل » فالنص مطلق ٠‏ 

ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد . ويجعل في الجر صفة الصلاح » 
والإصلاح مباح » ؟ أشرنا » لأنه يشبه إراقة اخمر . 


اا ی عا رورس ا یر ااا 
( وهو الذي نقص منه المر ) تبعاً . 


ولامالكية في تخليل اخمر بعالجة أقوال ثلاثة : قول بالمنع أو التحريم ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس . وأخرجه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن 
مر . 

(۲) أخرجه الدارقطني عن أم سالة » وفي سنده ضعف ( نصب الراية : ۱ / ۱۱۹ )۳١۱ / ٤»‏ . 

(۲) رواه البيهقي في المعرفة عن جابر » وقال : تفرد به المغيرة بن زياد ٠‏ وليس بالقوي . ويلاحظ أن أهل 
الحجاز يمون خل العنب خل المر ( نصب الراية : 6 / ۴١١‏ ) . 
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الني ّي أمر يإراقة راوية خمر » أهداها له رجل"" » ولو جاز تخليلها » لما أباح 
له إراقتها » ولنبهه على تخليلها . 

وقول بالجواز مع الكراهة ؛ لأن علة تحريم المر الشدة المطربة » فإذا زالت 
زال التحريم » ۴ لو تخللت بنفسها . 

وقول بالتفصيل : يجوز تخليل اخمر الذي تخمر عند صاحبه » بدون قصد 
المرية » ولا يجوز تخليل الجر المتخذة مرا . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يحل تخليل الجر بالعلاج » ولا تطهر 
حينئذ ؛ لأننا مأمورون باجتناا » فيكون التخليل اقتراباً من الجر على وجه 
القؤل » وهو مخالف للأمر بالاجتناب » ولأن الشيء المطروح في الجر يتنجس 
بلاقاتها » فينجسها بعد انقلاها خلاً » ولأن الرسول به أمر بإهراق الخمر بعد 
نزول آية المائدة بتحريها . وعن أبي طلحة : أنه سأل الني بيه عن أيتام ورثوا 
خمرأ » فقال : « أهرقها » قال : « أفلا أخللها ؟ قال : لا .° وهذا نمي يقتضي 
التحريم . ولو كان إلى استصلاحها سبيل مشروع ل تجز إراقتها » بل أرشدم 
إليه » سها وهي لأيتام » يحرم التفريط في أموالهم'" . 

المبحث الثالث ‏ اللبس والاستععال والحلي : 0 

يحرم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء في الآنية ووسائل الكشابة 
والزينة وغيرها باتفاق أئمة المذاهب“ » فلا يجوز الأكل والشرب والادهان 
TTT‏ ( نيل الأوطار : ۸ / ٠١١‏ ) والراوية : المزادة من ثلاثة جلود 
يوضع فيها الماء . 

(5) أخرجه مسلم وأبو داود ( نصب الراية : 500/6 ) . 

. راجع بحثنا « الأشربة » لاموسوعة الفقهية بالكويت » أول بحث نشر من بين البحوث‎ )١( 

() انظر تكلة الفتح : 41/8 35 » اللباب : ٠١۹/١‏ وما بعدها ء شرح الرسالة لابن أي زيد القيرواني : 


۲ _ ۲۷۲ » حاشية الباجوري على أبن قاسم : 5/١‏ ء المغني : 10/١‏ ۷۸ » المهذب : ١١/١‏ وما بعدهاء بجيرمي 
الخطيب : ۲۹٤/۲‏ وما بعدها . 
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والاكتحال والتطيب والتوضو في آنية الذهب والفضة » ۴ لا يجوز استعمال 
الساعات والأقلام وأدوات المكتب والمرايا وأدوات الزينة الذهبية أو الفضية 
ولا يجوز تزيين البيوت وامجالس بالذهب أو بالفضة لقوله مهه : « لا تشربوا 
فا التعب رال + ولا ناكا ف ماو فاا لحم أي الشركة قي 
الدنيا » ولك في الآخرة »'"' وقوله : « الذي يشرب في إناء الفضة » إنا يجرجر في 
نه 00 ل( 

راتا وا اة خلافا ال اعناة آنية الدهي والفضة أى 
اقتناءها ؛ لأن اتخاذها يجر إلى استعمالماء وما حرم استعاله مطلقاً حرم اتخاذه 
عل غ الاستزال . وقال القاقعية + وظاعزه حزمة الاخاذ ول للتجار: : لان 
آنية الذهب والفضة منوع من استعالها لكل أحد » بعكس الحرير » يجوز اتخاذه 
للتحارة فته لاه لبن دوعا من اله لكل اح 

ويستثنى من حرمة استعمال الذهب والفضة أمور للضرورة أو للحاجة : 

١‏ - صناعة الأنف إذا قطع » والأسنان إذا سقطت » يجوز عملها من الذهب 
أو الفضة . وهذا رأي المهور ومنهم عمد » وفي رواية عن أبي يوسف من الحنفية . 
U‏ أو حضفو LANES a‏ وانكات اللي 
لاا مسار الذهب لتثبيت حجر فص الخاتم » لأنه تابع له . وقال الشافعية : 
يحرم سن خاتم الذهب على الرجل : وهي الشعبة التي يستةسك با الفص . 

؟ ‏ طلاء الأدوات بالذهب أو الفضة إذا كان قليلاً : بأن لم يحصل منه شيء 


. الصحاف جمع صحفة » والصحفة : هي ما تشبع الخمسة‎ )١( 
. ) ؟ة/١‎ : متفق عليه بين الشيخين عن حذيفة بن الان ( سبل السلام‎ )١( 
والجرجرة : صوت وقوع الماء في‎ ) ٠0/١ : (؟) متفق عليه عن أم سامة ( نصب الراية : ۲۲۰/۶ » سبل السلام‎ 
الذوف::‎ 
0 


بالمرضن غل الان أو الذي لا يخلض + ألا يکن فصل شيء مادي منه . 


۴ - وأجاز أبو حنيفة الشرب والوضوء في الإناء المفضض ( المزين بالفضة ) » 
والركوي عل التزع القضط م واكاوسن عل التووير المتختض:: 


وأجاز أيضاً الإناء الضبب ( الذي لحم كسره ) بالذهب والفضة » والكرسي 
المضبب بها » وكذا إذا جعل ذلك في السيف وحلقة المرآة » أو جعل المصحف 
مذهباً أو مفضضاً > ومثل ذلك اللجام والركاب » والثوب الذي كتب فيه بذهب 
أوفضة . ولابأس بتحلية الصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب إذا كان 
اللقصود بذلك تعظيه » ويكره إذا كان بقصد الرياء . 


وقال المالكية : لابأس بالفضة ( لا الذهب ) في حلية الخاتم والسيف 
واللصحف » ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك . وفي 
الجلة عندم قولان بالمنع أو الكراهة في المموه بالذهب والفضة › وفي الإناء 
ال 

وقال الشافعية : يحرم الإناء المطلي بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء 
شيء بعرضه على النار ويحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار . ويحرم 
الآناه المضيك'' بضبةاقضة كير عردا لز فان كاتف كبيرة للساسة :خا 
مع الكراهة » وإن كانت صغيرة عرفا لزينة كرهت » أما لحاجة فلا تكره . أما 
ضبة الذهب فتحرم مطلقاً > كبيرة أو صغيرة لحاجة أو لزينة » كلها أو بعضها ‏ 
ولو كمكحلة . 


ويجوزتحلية المصحف بالفضة للرجل والمرأة » وتحلية آلة الحرب كالسيف 


. يقال : ضبب الإناء والباب ونحوها : عمل له ضبّة » وأدخل بعضه في بعض » وشَعَبه وأصلحه‎ )١( 
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والرسع فة لقف لرل لأ يقل الكشان ولا ل ذلك لماه 
ولا يجوز تحلية مالا يلبسه الرجل من آلات الحرب كالسرج واللجام . 

ولامرأة تحلية المصحف بالذهب أيضاً . والتحلية : وضع قطع رقيقة . 

ويحرم تمويه السقوف والجدران بالذهب والفضة » سواء أمكن استخراج شيء 
منها بالعرض على النارأم لا. 

ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب أو بالفضة » ا يحرم كسوتها 
بالحرير المزركش بالذهب أو بالفضة . 


وقال الحنابلة مثل الشافعية : يحرم المضبب بضبة كثيرة من الذهب أو 
الفضة » لحاجة أو غيرها . ولا يباح اليسير من الذهب إلا للضرورة كأنف الذهب 
وما ربط به الأسنان » ويباح اليسير من الفضة ؛ لحاجة الناس إليه . 


اع مه 


وعلل الفقهاء حرمة استعال الذهب والفضة بالسرف والخيلاء » والأصح في 
التعليل : هو كون الذهب والفضة أثمان الأشياء » والنقد المتداول » فلو أبيح 
استعماللما لأثر ذلك في رواجها في الأسواق » فيحصل الاضطراب والقلق . 

ويجوز استعمال آنية غير الذهب والفضة من الأواني النفيسة كإناء ياقوت 
وزجاج وبلور وعقيق وزبرجد ومرجان؛» ونحاس ورصاص » ونحو ذلك ؛ اپ 
ليست في معنى الذهب والفضة » والأصل في الأشياء الإباحة » ولأن الني َل 
توضأ من إناء نحاس”" . 


)١(‏ روى الشيخان عن عبد الله بن زيد قال : « أتان' رسول الله به »> فأخرجنا له ماء في تؤر من صَفْرء 
فتوضاً » وروى أبو داود عن عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله ب في تور من شبّه » وتور : إناء يشرب 
فيه » والصفر : النحاس » والشبه : أرفع النحاس . 
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لبس الحرير والتختم بالذهب والفضة : 


يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب » ويحل للنساء اللبس 
والتخم مطلقاً والتحلي بالحلي من الذهب والفضة"' » لقوله به : « الذهب 
والحرير حل لإناث أمتي » حرام على ذكورها »'' وعن علي « نهى رسول الله ل 
عن التختم بالذهب » وعن ابن عباس أن رسول الله به رأى في يد رجل خاتاً 
من ذهب » فنزعه فطرحه » وقال : يعمد أحدء إلى جمرة من نار فيجعلها في 
يده »“' » وقال رسول الله بل : « إا يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الاخ 


واستثتى أئّة المذاهب الخاتم الفضي للرجل » فأباحوا له لبسه والتخم به إذا 
كان قليلاً > ومقداره عند الحنفية : بقدر مثقال ( ۲,۹۷۵ غم ) فا دونه » وعند 
المالكية : إذا كان لا يزيد على درهمين بشرط قصد الاقتداء بالني اللي : 
والصواب عند الشافعية : با دون المثقال . والمعول في ذلك على العرف والعادة » 
سواء زاد عن مثقال أو نقص عنه » فتى زاد على العادة حرم . ويلبس في خنصر 
اليد اليسرى . ولو لبسه في غير الخنصر جاز مع الكراهة عند الشافعية . وقال 


: وما بعدها »> الدر الختار‎ ٠١/١ : ء تبيين الحقائق‎ ٠١۸ ١51/4 : اللباب‎ » ٩۷ ۔‎ ٩۱ , ۸۲/۸ : تككلة الفتح‎ )١( 
: بجيرمي الخطيب‎ » 11/١ : شرح الرسالة : ۳۷/۲ وما بعدها » المنتقى على الموطاأ : 155/7 المهذب‎ » ٠ 
۲٤ص‎ : نيل الأوطار : ؟/ 41 48 »> الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي‎ » ۲۹۵ » ۲۳۰ -- ۳۲ 
. 0۹١  هده/١ وما بعدها » كشاف القناع : ۲۷۵/۲ _ ۲۷۹ ء المغني‎ 

) رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن أرق »> وأخرجه الترمذي بلفظ آخر عن أبي موسى الأشعري » وقال : حديث 
حسن صحيح » ورويت أحاديث كثيرة في معناه ( نصب الراية : ۲۲۲/۲ - 316 ) . 

(۳) روء الجماعة إلا البخاري . وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح › ورواه ابن حبان في صحيحه 
( نصب الراية : ٣٠١/۶١‏ ) . 

9) رواء سم ( نصب الراية : 31١8/5‏ ) . 
عر ( نصب الراية : ۲۲۲/۲ ) . 


١ e 
رواد الشیخاں عن ابن‎ (0) 
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الحنفية : ترك التخة لغير السلطان والقاضي وذ الناجة اليه أولى + والحاجة 
مثل الحتم به .. 

ولابأس أيضاً عند الحنفية من استخدام المنطقة ( ما ينتطق به الرجل ويشد 
وسطه ) وحلية السيف » من الفضة ‏ كالخاتم » بشرط ألا يضع يده على موضع 
الفضة + لوروة الآثانف إباحة ذلك:. 

أما الخاتم : فأخرج الأئمة الستة عن أنس بن مالك : « أن رسول الله بر 
اتخذ خاتاً من فضة » له فص حبشي » ونقش فيه : مد رسول الله » . 

وفي السيف وردت عدة أحاديث : منها ما رواه أبو داود والترمذي عن 
أنس » قال : « كانت قبيعة - مقبض - سيف رسول الله إل فضة » . 

وأما المنطقة : ففي عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري قال : « وكان 
للبي به منطقة من أديم منشور ثلاث › حَلّقها وإبزيها" » وطرفها فضة " . 

ولا بأس عند أبي حنيفة بتوسد الحرير ( جعله وسادة أي مخدة ) » وافتراشه 
والنوم عليه ؛ لأن ذلك استخفاف به » فصار كالتصاوير على البساط » فإنه يجوز 
الجلوس عليه . وقال الصاحبان : يكره التوسد والافتراش والجلوس على الحرير » 
لعموم النهي عنه » ولأنه زي من لا خلاق له من الأعاجم . 

ولا بأس عند الصاحبين للضرورة بلبس الديباج ( وهو ما سداه ولمته إِبْرِيَسم 
أي أحسن الحرير) في الحرب ؛ لأن الحاجة ماسة إليه» فإنه يرد الحديد بقوته» 
ويكون رعباً في قلوب الأعداء » وهو أهيب في عين العدو لبريقه ولعانه . وعن 
الحم بن عميرء قال : « رخص رسول الله لے في لباس الحرير عند القتال»"' ويكره 
O - ”‏ بان يدخل فيه الطرف الآخر. 

(0) راجع الآثار الثلاثة المذكورة في نصب الراية : 761/6 554 . 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل » وفيه ضعيف » وروي عن الشعبي » وهو غريب عنه ( نصب الراية : ۲۳۷/۶ ) 
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لبسه عند أبي حنيفة لعموم النهي » والضرورة تندفع بالخلوط . 

وأباح الحنفية في الحرب وغيرها لبس الثوب الختلط بالحرير( اْلْحَم ) بأن 
كان سداه حريراً ولمته غير حرير كقطن أو كتان أو خز( صوف مخلوط 
بحرير : مته صوف » وسداه حرير ) ؛ لأن الصحابة كانوا يلبسون الخز » والخز 
مسدى بالحرير » ولأن النسج باللحمة » فهي المعتبرة دون السدى . فإن انعكس 
الأمر بأن كانت لمة الشوب حريراً » وسداه غير حرير » لا يحل لبسه في غير 
الحرب » ولابأس به في الحرب باتفاق الحنفية . 


ويجوز عند الحنفية قليل الحرير » فالقليل عفو : وهو مقدار ثلاثة أو أربعة 
أصابع » كالأعلام » والمكفوف بالحرير » لما روى عمر » فقال : « نهى رسول الله 
2 عن لبس الحرير » إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع »ا . وكان الني ل 
يلبس جبة مكفوفة بالحريرا" . 

ويباح للضرورة عند جمهور الفقهاء غير المالكية لبس الحرير لدفع أذى من 
قَمْل ونحوه » أولدفع مرض كجرب وغيره » بدليل أن الني ل رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت با" . وقال المالكية : 
لا يحل ولو لذاك » ويلاحظ أن الحديث حجة عليهم . 

كرد طق ا لرل اف الان ا وراه ا 
الور لان الحرم فك ى اللاكوى ةو إذا ن لسن حرم الان : 
كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه . ظ 

. ) 559/6 : أخرجه مسلم ( نصب الراية‎ )١( 


() أخرجه مسلم عن عبد الله أبي عمرء مولى أسماء بنت أبي بكر » ورواه أبو داود » والبخاري أيضاً ( نصب 
الراية : ۲۲۷۶ ) . 

(؟) رواه الماعة عن أنس إلا أن لفظ الترمذي : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي بيه الئل » 
فرخص لما في قمص الحرير » في غزاة لما ( نيل الأوطار : ۸۸/۲ ) . 
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وحرم الحنابلة في الأصوب على الولي أن يلبس الصبي الحرير لعموم قول 
الني 2 2 حرم لبا س الحرير على ذكور أمتي وأحل لنسائهم » وروی أبو داود 
عن جابر قال : « كنا ننزعه عن الغامان ونتركه على الجواري » . 

وحرم الجهور غير الحنفية الجلوس على الحرير » أو الاستناد عليه » أو توسده 
وس ا دران يه إلا أن الال جانا د ١‏ 5 
الكعبة به » وأباح الشافعية الجلوس على الحرير بحائل ( غطاء ) كلاءة من قطن 
أوتضوق أو كثات أو نوها 

ودليلهم على تحريم الجلوس على الحرير قول حذيفة : « نهانا الني َيِه أن 
نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن نأكل فيها » وعن لبس الحرير والديباج › 
وآ لمن عليه لق 1 

وأعاز ا هور غو المنفية فة لس القلييل من ا لر و 
الثوب الحريري المقدر بأربع أصابع > ولكن عند المالكية يجوز لباس الخز( غير 
الخالص ) مع الكراهة للباس السلف له . ودليل الجهور حديث عر المتقدم › 
وحديث ابن عباس قال : « إنما نہی رسول الله له E‏ ا 
قال ابن عباس : أما الى والعَلّم » فلا نرى به بأساً »° 

والمنسوج من الحرير وغيره : الحم فيه عند الشافعية والحنابلة للأغلب منها 
فإن كان القطن ونحوه هو الأكثر » جاز ؛ لأن الحرير مستهلك في غيره . وقال 
المالكية في الأصوب : يكره الختلط بغيره» كالخالص» سواء أكان امختلط يسيراً أم 
كثيراً . 

) ۸٥/۲ : رواه البخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أعامت الثوب : جعلت له عاماً من طراز وغيره » وهي العلامة . 

(۲) اللصمت من قز : هو الذي جميعه حرير» لا يخالطه قطن ولا غيره . 


) ٠٠/۲ : رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار‎ )٤( 
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ولا يجوز في الأصوب عند الحنابلة كالحنفية لولي الصبي أن يلبسه الحرير . 
وأجاز الشافعية إلباس الصى أو المجنون خريراً ؛ لأنه غير مكلف ولان وة 
الحرير لا تتنافى مع الأولاد بعك الرجال . | 

وكره تنزيها عند الحنفية للرجال لبس المعصفر والمزعفر : الأحمر والأصفر › 
ولا يكره للنساء » ولابأس من بسائر الألوان . 

المبحث الرابع ‏ الوطء والنظر والامس واللهو والسلام : 

أولاً ‏ الوطء : 


الاستتتاع واجب على الرجل للمرأة إذا اتتفى العذر » با يحقق الإعفاف 
والصون عن الحرام » وتباح كل وجوه الاستتتاع إلا الإتيان في الدبر فهو حرام . 
ومكان الوطء باتفاق المذاهب : هو القبل » لا الدبر"' » لقوله تعالى : ل نساؤك 
حرث لك » فأتوا حرثك أنى شئتم أي على أية كيفية : قائمة»أوقاعدة, 
مقبلة » أو مدبرة » في أقبالن”" . قال ابن عباس : إنا قوله : « فأتوا حرثك أنى 
شئم 4 . قاعة > وقاعدة » ومقبلة > ومدبرة > في أقبالمن 3 لا تعدوذلك إلى 
غيره . وله عبارة أخرى في الآية : إن شئت فقبلة 2 وإن شئت فدبرة 2 وإن 

)0( القوانين الفقهية : ص٠٠۲ ٠»‏ فتح المعين شرح قرة العين : ص١٠‏ ) 

(۲) الآية ۲۲۲ من سورة البقرة . 

(0) قال الشافعي : لا يجب قضاءً الماع لامرأة إلا مرة بعد الزفاف » وهذا هو مذهب الحنفية في الرواية 
الظاهرة والمعروف عند الشافعية أنه لاحق لامرأة في الماع . وقال الطحاوةء : يلزم في كل أربع ليال مرة . وقال 
بعضهم : يلزم كل أربعة أشبر مرة وهي مدة الإيلاء . هذا في أحكام القضاء . أما ديانة فيلزم الزوج شرعاً إعفاف 
زوجته وإبعادها عن الوقوع في الحرام » متى كان قادراً على ذلك . وقال بعضهم : إن الإعفاف بحسب تقدير حال 
الزوجين واجب قضائي أيضاً » وهو الرأي المعقول . 


8 00 3 


وقد فرك خوج الؤطراق :انوي "لور البق التبوية بباعادية كته 
منها : « ملعون من أتى امرأة في دبرها »'"' « الذي يأتي المرأة في دبرها هي 
اللوطية القهوف "ممق أت عاض + أوزامر افق رها أو كفا فة 
فقد كفر با أنزل على جمد »'' . ويجوز الاستتتاع بها فيا بين الأليتين » لقوله 
تعالى : 3 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فانم غير ملومين »4 ويجوز 
وطؤها في القبل مدبرة لقول جابر : « يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا 
كان ذلك في الفرج » . 

وطء الحائض : 

ويحرم بالاتفاق إتيان الحائض › ومستحله كافر » لقوله تعالى : 
‡ ويسالونك عن المحيض » قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في امحجيض » 
ولا تقربوهن حتى يطهرن › فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله » إن الله 
يحب التوابين » ويحب المتطهرين 14 البقرة ‏ ۲۲۲ ] والنفساء كالحائض . 

ويسن لمن وطئ الحائض أن يتصدق بدينار إن وطئها في إقبال الدم » 
وبنصفه في إدباره ؛ لخبر أبي داود والحام وصححه « إذا واقع الرجل أهله وهي 
حائض » إن كان دماً أمر فليتصدق بدينار » وإن كان أصفر » فليتصدق بنصف 


0 
ا . 


. 1۷/۲ : المهذب‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

. ) 777/١ : رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة ( راجع الأحاديث الثلاثة في تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(5) روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس عن النبي ب في الذي يأتي امرأته وهي حائض : 
يتصدق بدينار » أو بنصف دينار . قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة » قال : دينار أو نصف دينار . وفي لفظ 
للترمذي : إذا كان دما أحمر فدينار » وإن كان دما أصفر فنصف دينار » وفي رواية لأحمد أن النبي بيه جعل في 
الحائض تصاب ديناراً » فإن أصاها وقد أدبر الدم عنها » ولم تغتسل » فنصف دينار» ( نيل الأوطار : ۲۷۸/۱ ) . 
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وأجاز أبو حنيفة إتيان المرأة إذا انقطع دم الحيض » ولو لم تغتسل بالماء إلا 
أنه إذا اتقطع دمها بعد أكثر الحيض ( عشرة أيام ) حلت حيتئذ » وان انقطع 
دمها لأقل من عشرة أيام » لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل أو تغتسل . 

ولم يجز المهور غير أبي حنيفة إتيانها حتى ينطع الحيض » وتغتسل بالماء 
لخن امنا 

وأما ما عدا الوطء في الفرج للحائض من الاستتتاع بالضم أو الامس » أو 
القبلة أو غير ذلك » فتجوز المباشرة فها فوق السرة وتحت الركبة باتفاق العاماء . 
وأما المباشرة فيا بين السرة والركبة ففيه أقوال ثلاثة" : 

: قول أكثر العاماء » منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والمالكية والشافعية‎ ١ 
حائضاً . فأراد رسول الله لعٍ أن يباشرها » أمرها أن تأتزر بإزار» في فور‎ 
. "' حيضتها »ثم يباشرها‎ 

؟ ‏ قول الحنابلة والأوزاعي ومد من الحنفية وغيره : الجواز » لقول الني 
بل : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » وفي لفظ : إلا الجاع »" وهو صريح 
بتحليل كل شيء ما عدا النكاح . 

+ ايل بان أن الاش بيط ساعن الف إما دة وزع :+ أو 
لضعف شبوة » جاز ء وإلا لم يجز. 


وأرجح العمل بالأحوط في الأحوال العادية » فإن كان المرء مسافراً ثم قدم › 


)١(‏ نيل الأوطار : ۲۷۷/١‏ » الدرر المباحة في الحظر والإباحة : ص١٤‏ » اللباب : ٤٨/١‏ وما بعدها ء تبيين 
الحقائق : ٥۷/١‏ » الشرح الكبير : 7/1/١‏ » مغني المحتاج : 3٠١٠‏ > المغني WN:‏ 

(0) متفق عليه بين أحمد والشيخين . قال الخطابي : فور الحيض : أوله ومعظمه ( نيل الأوطار : 508/١‏ ) . 

() رواه الجاعة إلا البخاري عن أنس بن مالك ( نيل الأوطار : 571/١‏ ) . 
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اشد الع "تهنا د له العمل اف و تقول أن تقبط ينه 
عن الفرج » منعأ من الوقوع في الحرام بالنظر إلى الأجنبيات وغيره » ولأن الني 
و كان إذا أراد من الحائض شيئاً » ألقى على فرجها شيع" . 

العزل : 

الإيجاد والخلق في الحقيقة منوط بالإرادة الإلهية » ففي حديث حسن رواه 
الطبراني : « اعزلوا أو لا تعزلوا » ما كتب الله تعالى من نسمة هي كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة » ولا خلاف بين العاماء ما عدا ابن حزم الظاهري" : أنه 
يجوز العزل عن الزوجة » بشرط إذننا » بدليل قول جابر : « كنا نعزل على 
عهد رسول الله ب » والقرآن ينزل » متفق عليه . ولسم : « كنا نعزل على عهد 
رسول الله ب » فبلغه ذلك » فم ينهنا » ودليل اشتراط الإذن مارواه أحمد 
وابن ماج عن عر : « أن النى ل هى عن أن يعزل عن الحرة» إلا 
ياذها »7 . ٠‏ 

إلا أن الشافعية والحنابلة وقوماً من الصحابة قالوا بكراهة العزل ؛ لأن. 
الرسول بل في حديث مسلم عن عائشة مماه الوأد الخفي » فحمل النهي على 


)١(‏ وأجاز الحنابلة لمن به شبق وطء الحائض بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج » ويخاف تشقق 
أنثييه إن لم يطأ » ولا جد غير الحائض من زوجة أخرى ( كشاف القناع 509/١:‏ ) . 

. ) 507/١ : رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج الني ية ( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) تكلة الفتح : ٠١1/4‏ » إحياء علوم الدين : 1/7 وما بعدها ء نيل الأوطار : ۹۷/١‏ » فتح القدير: 
۲ ؛ الشرح الكبير : ۲٣۷۲‏ » المهذب : 1۷١‏ 2 المغني : ۷ ء الإحياء : ۲٤۸/۲‏ » شرح مسم لت NY‏ 

. العزل : النزع بعد الإيلاج » لينزل الماء خارج الفرج‎ )٤( 

. ) وما بعدها‎ ٠۹١/١ : رويت أحاديث أخرى في معناه ( نيل الأوطار‎ )٥( 

)١(‏ قال المحدثون : وليس إسناده بذلك » لأن في إسناده ابن طيعة » وفيه مقال معروف . ويشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عباس قال : « نهى عن عزل الحرة إلا يإذنها » وروى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يعزل عن 
أمته > وروى البيهقي عن ابن عمر مثله ( نصب الراية : 501/6 » نيل الأوطار : 110/1 وما بعدها ) . 
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كراهة التغزيه . وأجاز الغزالي العزل لأسباب منها كثرة الحرج بسبب كثرة 
الأولاد 3 


وبناء عليه يجوز استعال موانع امل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة › 
دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الممل » وصلاحية الإنمجاب. قال 
الزركشي : يجوز استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل » 
ولا يجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية . 

آداب الجماع : 

للجاع آداب كثيرة ثابتة في السنة النبوية منها ما يأتي"! : تستحب التسمية 
قبله » ويقراً [ قل هو الله أحد ) > ويكبرء وجلل » ويقول ولو مع اليأس 
عن الولد : « باسم الله العلي العظم » اللهم اجعلها ذرية طيبة » إن كنت قدرت 
أن تخرج ذلك من صلبي » « اللهم جنبني الشيطان » وجنب الشيطان مارزقتني » 
رواه أبو داود . وينحرف عن القبلة » ولا يستقبل القبلة بالوقاع » إكراما 


وأ طن نة هو وأهلة يقظاء : الا بكرا تردن "ذلك مكروة 
ا سيأتي . 


وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل . وإذا قضى وطره » فليتهل لتقضي 
وطرها » فإن إنزالها ربما تأخر . ويكره الإكثار من الكلام حال الماع » 
ولا يخليها عن الماع كل أربع ليال مرة بلا عذر . 


)١(‏ المغني : ۲۵/۷ ء إحياء علوم الدين : ٠۷۲‏ وما بعدها » كشاف القناع : 517/0 وما بعدها » مختصر منهاج 
القاصدين : ص۷۲ » فتح المعين : ص۱۰۷ » الأذكار للنووي : ص۹٤١٠‏ » نيل الأوطار : ٠۹١/١‏ . 

(۲) روى أبن ماجه حديثاً عن عتبة بن عبد المي : « إذا آتى أحدك أهله › فليستتر » ولا يتجردا تجرد 
العيرين » أي المارين ( نيل الأوطار 5 ۱۹١/١‏ ) . 
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وتأتزر الحائض يازار مايين السرة والركبة إذا أراد الاستتاع بها . 

ومن أراد أن يجامع مرة ثانية » فليغسل فرجه » ويتوضاً ؛ لأن الوضوء 
يزيد نشاطا ونظافة . 

الوق ا ا تناع اق ا لاقن عه ون 
فا ا 


ويكره الوطء وهما متجردان . لما روى ابن ماجه عن عتبة بن عبد الله 
قال : « قال رسول الله و : إذا أى أحدك أهله فليستتر » ولا يتجردان تجرد 
الغيزين © وَالمَير :ار التوعش بيه به ففرا عن علق لةه ويك 
تحدثم)| ا جرى بينهها » وحرمه بعضهم لما فيه من إفشاء السر » وهو حرام . 

ومن الآدان ألا يحليق تعره > ولا يقل أظفاره > ولا يخرج دما > وهو 

ويستحب في ليلة الزفاف قبل الماع أن يأخذ الرجل بناصية المرأة 
وقول # اللهه إن أسالك من خيريها وخر هنا جياتهنا عليه + واعود بك مرخ 
شرها وشر ما جبلتها عليه »"" . 

الإجهاض : 

اتفق العاماء على تحريم الإجهاض دون عذر بعد الشهر الرابع أي بعد ٠٠١‏ 
يوماً من بدء امل » ويعد ذلك جرية موجبة للفُرّة" » لأنه إزهاق نفس وقتل 
إنسان . 
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: ثبت ذلك بحديث رواه ابن ماجه وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( نيل الأوطار‎ )١( 
. (44/٩ 
. درم‎ ٠٠٠ ديناراً أو‎ ٠١ من الدية الكاملة أي‎ × ٠ الغرة : دية الجنين » وتساوي‎ )١( 
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ا ا 
تكون الجنين إلا لضرورة كرض عضال أو سار كالسل أو السرطان » أو عذر » كأن 
ينقطع لبن المرأة بعد ظهور امل » وله ولد » وليس لأبيه ما يستأجر به الظار 
( المرضع ) »> ويخاف هلاك الولد . وإفي بهذا الترجيح ميّال مع رأي الغزالي الذي 
يعتبر الإجهاض ولو من أول يوم كالوأد جناية على موجود حاصل"' 

ومع :هذا آذك ر أقوال الفقهاء في الاجهاض : 

١‏ مذهب الحنفية" : يباح الإسقاط بعد الجل ا ران جا 
شيء » ولن کون ذلك إلا بعد مالة وعشرين فا ٤‏ ؛ لأنه ليس بآدمي . وهذا 
يقتضي أي ا رادوا بالتخليق : نفخ الروح . وقيل عندهم : إن ذلك مكروه بغير 
عذر » فإذا أسقطت بغير عذر يلحقها إِنمُ . 

ومن الأعذار : أن ينقطع لبنها بعد ظهور امحل E‏ الصبي 
جا تاع الط و عاف لاك 

وحمل بعضهم إباحة الإسقاط المطلقة على حالة العذر ؛ لأن الماء بعد ما وقع 
في الرحم مآله الحياة » فله حك الحياة : وهذا التأوئل معقول وفرورف ٠‏ 

؟ ‏ مذهب المالكية"' : المعتقد أنه يحرم عندهم إخراج المني المتكون في 
الرحم » ولو قبل الأربعين يوماً . وقيل : يكره إخراجه قبل الأربعين . وإذا 
نفخت فيه الروح حرم إجماعاً » وهذا رأي الغزالي والظاهرية"' 


. إحياء علوم الدين :؟ /7؟‎ )١( 
ط الأميرية » وه / 18 » الفتاوى‎ » ٥۲۲ / ۲ » ۲۷۸ / ۱ : حاشية ابن عابدين‎ » ٤٠٥ / فتح القدير : ؟‎ )۲( 
. ۳٣۷ _ ۳٣١ / ۵ : الهندية‎ 
. ٠٠۲ وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ۲١ / ۲ : الكبير مع الدسوقي‎ 0 
. الحلى : ۱۱ / دىء ط الإمام‎ )٤ 
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؟ ‏ مذهب الشافعية" : يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة 
الارن ا 20 أ 18 و نوما مى جد ل شرل رة را 
الزوجين » وألا يترتب على ذلك ضرر بالحامل . وبعد فترة الأربعين يحرم 
الإسقاط مطلقاً . 

ورجح الرملي جواز الإجهاض قبل نفخ الروح والتحريم بعد نفخ الروح 
مطلقاً » فيكون رأيه كالحنفية . 

وحرم الغزالي'" الإجهاض مطلقاً » لأنه جناية على موجود حاصل . 

٤‏ - مذهب الحنابلة!" » هو كالحنفية : العقد عندم أنه يجوز الإسقاط في 
فترة الأربعة الأشبر الأولى أي في مدة أل ٠١١‏ يوماً من بدء امل قبل تفخ 
الروح » ويحرم قطعاً بعدها » أي بعد ظهور الحركة الإرادية . 


الإعقام أو التعقي : 

جعل المرأة عقياً ٠‏ بمعالجة تمنع الإنجاب ائياً . وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم 
استعمال ما يقطع الحبل من أصله » لأنه كالوأد“ . وذلك إلا إذا كانت هناك 
ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد » ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح » ويرتكب أخف الضررين » ولا مانع من عقم المصابة 
بمرض خبيث » وتكون من فة النساء اللاتي تحققت فيهن مشيئة الله بالعقم : . 


)١(‏ بجيرمي الخطيب : > / ٠٠١‏ » حاشية الشبرامسلي على نهاية الحتاج : ٠٠٠ / ١‏ » ط البهية المصرية » تحفة 
الحتاج لابن حجر : ۸ / 75١‏ » ناية الحتاج : ۸ / 765 وما بعدها » شرح مسلم : ٠١١ / ١١‏ . 

(؟) إحياء علوم الدين : ۲ / ٤۷‏ . 

(۳) الفروع لشيس الدين المقدسي : ۲۸١ / ١‏ » الإنصاف لعلاء الدين المرداوي : ١‏ / 583 » منتهى الإرادات 
لابن النجار : ١‏ / 886 » المغني : ۷ / 417 . 

(©) المراجع السابقة . 
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ل لله ملك السموات والأرض » يخلق ما بقاء لن با نانا »ويب لن 
يشاء الذكور » أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً » ويجعل من يشاء عقأ . 

أما ما يبطيع الحبل مدة » ولا يقطعه من أصله »› فلا يحرم » بل إن كان 
لعذر كتربية ولد » لم يكره أيضاً » وإلا كره عند الشافعية . 


التلقيح الصناعي : 

هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جاع . فإن كان بماء الرجل لزوجته › 
جاز شرعاً » إذ لا محذور فيه » بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي من 
الأتفال لحيو 

وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة » لا زواج بينهها » فهو حرام ؛ لأنه 
معنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة » ليس بينها رابطة زوجية . 
ويعد هذا العمل أيضاً منافياً لمستوى الإنساني » ومضارعاً للتلقيح في دائرة 
النبات والحيوان . 


خصاء البهاتم : 

ولا بأس عند الحنفية بخصاء البهاتم » وإنزاء امير على الخيل » لإنمجاب 
البغال » ولأن الخصاء للنفع » إذ تسمن الدابة ويطيب خمها . وقال المالكية : 
يجوز خصاء الغنم وسائر الدواب إلا الخيل ؛ لأن خصاء الغنم يزيد في سمنها » 
وخصاء الخيل ينقص من قوتها ويقطع نسلها » ويكره الوسم في الوجه » ولا بأس 


١ 3 5 71‏ 
به في غير ذلك" . 


)١(‏ اللباب : > / ١١١‏ » القوانين الفقهية : ص ٤٤٥‏ » شرح الرسالة : ا/كء. 


للكت 5 


ثانياً ‏ النظر : 

للنظر أربعة أقسام » لكل قىم حك » وهي : نظر الرجل لمرأة » ونظر 
المرأة إلى الرجل » ونظر الرجل إلى الرجل » ونظر المرأة إلى المرأة" 

الأول نظر الرجل لامرأة : 

أ إذا كانت الراة زوء جار لازو الس الط إل خم عدف 
حتى فرجها باتفاق المذاهب الأربعة » والفرج محل القتع . ولكن يكره لكل منها 
عائشة رضي الله عنها : « ما رأيت منه » ولا رأى مني » أي الفر" 

ب - وإذا كانت المرأة ذات مَحْرم كالأخت والخالة" » جاز عند الحنابلة 
النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين » وليس له النظر 
إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوهما . 


ومذهب الحنفية قريب من الحنابلة مع تعديل : فعندهم يجوز النظر إلى 
الوجه والرأس والصدر والساقين ( الساق : من الركبة إلى القدم ) والعضدين ( أي 
الساغد يق »والبناعه هن الرفق إلى الكتف )+ ولا ينظر إل ظهرها وبظعها؛ 


() راجع تككلة الفتح : ۸ / ۹۷ ۔ ۱۰۷ ء البدائع : 115/5 - ۱۲٤‏ » اللباب ١١6 255 / ٤:‏ » تبيين 
الحقائق : ٦‏ / ۱۷ ۔ 5١‏ »ء الدر الختار : ه / ۲۵۷ ۔ 5١8‏ » الشرح الكبير : ۲ / ٠٠١‏ » القوانين الفقهية : ص ۱۹۳ » 
4 فة افا يدري اهاج لان حبر ر اميت + عو امف :486/5 .وما يتخا 
٥۸۰ » 035 - ۸‏ » مغني الحتاج :58/5 ۴ ۰ فتح المعين : ص ٩۸‏ . 

(۲) أما خبر : « النظر إلى الفرج يورث الطمس » أي العمى » فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء » بل ذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات فهو منكر لا أصل له . وخالفه ابن الصلاح وحسن إسناده ( نصب الراية : ۲۶١۸ / ٤‏ ) 
وحديث عائشة رواه ابن ماجه . 

(۲) ذوات الحارم : كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح كأم 
الزوجة عند الشافعية والحنابلة . والأصح عند الحنفية أن المصاهرة سبب للتحريم سواء أكانت بسبب مباح كالنكاح أم 
بسبب مرم كالسفاح . 
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لأن الله تعالى حرم المرأة إذا شبهها بظهر الأم » فيحرم النظر إليه » والبطن أولى 
من الظهر » لأنه أدعى للشوة . 

وتشدد المالكية فقالوا : الأصح جواز رؤية وجهها ويد ا » دون سائر 
خا 

وتوسط الشافعية فحرموا نظر البالغ من محرمه الأنثى ما بين سرة وركبة › 
وأباحوا بغير شبوة نظر ما عدا ما بين السرة والركبة » فيجوز النظر إلى السرة 
والركبة » لأا ليسا بعورة بالنسبة لنظر الحرم . 

ج - وإن كانت المرأة أجنبية : حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها 
وكفيها » لقوله تعالى : [ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » . قال علي 
وابن عباس : ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعها وهو الوجه والكف › 
والمراد من الزينة في الاية موضعها » ولآن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها 
إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاء . 

وإن وقع البصر على محرّم من غير قصد » وجب أن يصرف عنه » وليس على 
المرء إثم في المرة الأولى غير المقصودة > فقد روى مسلم عن جرير بن عبد الله 
البجلي قال : « سألت الني به عن نظر الفجأة » فأمرني أن أصرف بصري 0 
وروى أبوداود عن بريدة قال : قال رسول الله بيو لعلي : « يا علي لا تتبع 
النظرة النظوة ء فاق" لك الأول ول لك الاحرة + 

وإن كان لا يأمن الشهوة : لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ضرورية . وبه 
يظهر أن حل النظر مقيد بعدم الشهوة » وإلا فحرام . والواجب المنع في زماتنا من 
نظر الشابة . ويدل لحرمة النظر : حديث صحيح : « العينان تزنيان » وزناهما 
النظر » واليدان تزنيان » وزناههما البطش » . وحد الشهوة : تحرك الآلة . 

. ) 588 / ٤ : أخرجه مسلم عن أبي هريرة ( نصب الراية‎ )١( 
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ويتفق المالكية مع الحنفية في ذلك » فإهم أجازوا رؤية الوجه والكفين من 
العجوز » وحرموا ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو خطبة . 

والخصي في المذهبين في حرمة النظر إلى الأجنبي كالفحل . 

وكذلك قال الشافعية : يحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار» ولو شيخاً 
كبيراً > وعاجزاً عن الوطء ومخنثاً ( وهو المتشبه بالنساء ) إلى المرأة الاجنبية » 
وكذا يحرم نظر وجهها وكفيها سواء عند خوف الفتنة أو عند الأمن من الفتنة فيا 
بظهر له من نفسه من غير شهوة » على الصحيح ؛ لأن النظر مظنة الفتنة › 
وبحرّك للشهوة » وقد قال تعالى : ل قل لامؤمنين يغضوا E‏ 
الني بير : « المرأة عورة » فإذا خرجت | ستشرفها الشيطان »^ 

والمنع من النظر » لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته » بل لأن فيه مصلحة 
عامة . فقد حى القاضي عياض عن العاماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في 
طريقها » وإما ذلك سنة » وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية . 

وحرم الحنابلة أيضاً نظر الرجل إلى الأجنبية جميعها من غير سبب » وعلى 
هذا فإن بدن الحرة كله عورة عند الشافعية والحنابلة . وأما عند الحنفية والمالكية 
فليس الوجه والكفان بعورة . وروي عن أبي حنيفة أن القدمين ليستا من 
العورة . وأباح بعض الحنابلة النظر إلى الوجه والكفين مع الكراهة ٠‏ إذا أمن 
الفتنة ونظر لغير شهوة . 

وقالوا : لا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالباً من العجوز التي لا يشتهى مثلها 
Sg‏ نمك ء اللاتي 
لا يرجون نكاحاً چ :. 


٠ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود . وهو حديث صحيح‎ )١( 
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وعندهم أن الخصي وانخنث الذي لا شهوة له والشيخ ومن ذهبت شهوته لكبر 
أوعنة أومرض لا يرجى برؤه : حكه حك ذوي الحارم في النظر لقوله تعالى : 
« أو التابعين غير أولي الإربة ‏ أي غير ذوي الحاجة إلى النساء . 

والأحوال التي يجوز النظر فيها لامرأة لحاجة استثنائية هي عند الفقهاء : 
الخطبة » والمعالجة » والمعاملة كبيع وشراء » والشهادة أو القضاء » والتعليم » ونحو 
ذلك والنظر بقدر الحاجة ‏ فلا يجوزأن يجاوزما يحتاج إليه ؛ لأن ما حل 
لضرورة يقدر بقدرها . 

ففى أثناء الخطبة يجوز النظر للوجه والكفين فقط دون منا عنذافنا » 
وللخاطب تكرير نظره › ولا ينظر غير الوجه والكفين » بلا مس شيء منها » 
لدلالة الوجه على المال » والكفين على خصوبة البدن . 

وفي المعالجسة للطبيب يجب أن يكون النظر إلى موضع المرض من المرأة 
للضرورة مع وجود مانع الخلوة كحرم أو زوج » أو امرأة ثقة » وبشرط عدم 
وجود امرأة تحسن ذلك ؛ لأن نظر الجنس إلى جنسه أخف وأسبل عاقبة + وألا 
يكون الطبيب غير أمين مع وجود أمين » وألا يكون ذميا مع وجود مسل » أو 
ذمية مع وجود مسامة . 

ويعتبر في النظر إلى الوجه والكف أدنى حاجة » وفها عداهما كل ما يبيح 
التهم يبيح النظر » إلا الفرج وقريبه » فيزاد على ذلك وهو أن تشتد الضرورة › 
حتى لا يعد الكشف عليه هتكاً لامروءة . 

وفي المعاملة من بيع وشراء يباح النظر للوجه فقط » لامطالبة بالن أو 
تسلم المبيع مثلاً . 

وفي الشهادة أداء وتحملاً لامرأة أو عليها » ولو كان النظر للفرج للشهادة 
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بالزنا » أو الولادة » أو العَبّالة ( كبر الذكر ) أو الالتحام أو الافضاء بين القبل 
والدبر » فإن تيسر وجود النساء أو الحارم للشهادة بذلك كان هو المتعين . 

ويجوز للقاضي النظر إلى المرأة إذا أراد أن حك عليها » فينظر إلى الوجه » 
وإن خاف أن يشتهى للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بالقضاء . 

وفي التعليم لما يجب تعامه وتعليه كالفاتحة وما يتعين من الصنائع امحتاج 
إليها » يجوز النظر بشرط فقد وجود أحد من جنس النساء أو حرم صالح › 
وتعذره من وراء حجاب » ووجود مانع الخلوة من حرم ونحوه . 


الثاني - نظر المرأة للرجل : 

إن حك نظرها للرجل كحك الأحوال الثلاثة الماضية في نظر الرجل لمرأة . 
فإن كان زوجها » جا ز أن ترى منه ما یری منها . 

وإن كانت ذات محرم » جاز أن ترى منه جسده كله إلا عورته . 

و أن كافك اج عة جاز ها عند ا فة إن أت الشبوة أن تنطر إل 
جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته . 

وعند المالكية والحنابلة قولان : قول بأن لما النظر إلى ما ليس بعورة 
( ما بين السرة والركبة ) أي كا قال الحنفية » كالرجل مع ذوات محارمه » ويظهر 
أن هذا هو الراجح ؛ لأن الني بر في الحديث المتفق عليه قال لفاطمة بنت 
قيس : « اعتدي في بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك »› 
: )0( 
فلا يراك »ا . 


() وقالت عائشة : « كان رسول الله له ورائي يسترني بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في السجد » 


ايك 5 


وقول آخر › وهو الأصح عند الشافعية : جوز هما النظر من الرجل » مثل 
ما ينظر إليها الرجل ؛ لأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن » ا أمر الرجال , 
به ٠‏ وروى أبو داود وغيره أن الني به أمر أم سامة وحفصة بالاحتجاب من ابن ' 
أم مكتوم » قائلاً لما : « أفعمياوان أنتا لا تبصرانه ؟ » . 

الثالث ‏ نظر الرجل إلى الرجل : 

يباح باتفاق المذاهب نظر الرجل للرجل ولو أمرد إذا أمن الشهوة إلى جميع 
بدنه إلا العورة : وهي ما بين السرة والركبة › لقوله يل : « عورة المؤمن 
ما بين سرته وركبته 3 3 وقوله : « الفخد عورة 3 . وستر العورة واجب 
حتى على الابن > وف امام ا 8 

ويحرم نظر أمرد ( وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته ) بشهوة » بالإجماع . 
كذلك يحرم النظر إلى الملتحي > وإل النساء ال حارم بشهوة : 

الرابع - نظر المرأة إلى المرأة : 

المرأة مع المرأة في النظر كالرجل مع الرجل » لوجود الجانسة وانعدام الشهوة 
غالبا » وقد تحققت الضرورة إلى الانكشاف فيا بين النساء . فهنع النظر إلى 
العورة :أي ماين ال وال ك وما سواها مع أمن الشهوة » ويحرم مع 
الشبوة وخوف النشة . 

والأصح عند الجهور غير الحنابلة تحريم نظر كافرة ( ذمية أوغيرها ) غير 

)١(‏ رواه سَمُويّه ( إسماعيل بن عبد الله - 707 ه ) عن أبي سعيد » وهو حديث حسن ( الفتح الكبير » والجامع 
الصغير) . 

(") رواه أبو داود: والترمذي وأحمد وابن حبان وغيرهم عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه ( نصب 
الراية : ٤‏ / 7547 وما بعدها ) . 0 

(؟) نقل القاضي حسين من الشافعية عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحام ليس بعورة . 


٥۵‏ ل 


مَحْرم إلى مسامة » فتحتجب المسامة عنها وترتدي خمارها أمامها » ما عدا الوجه 
والكفين » أي أنها كالرجل لقوله تعالى  :‏ أو نسائهن 14 النور : ١؟‏ ] » فلو 
جازها النظر/م يبق للتخصيص بالنساء فائدة . وصح عن عمر أنه منع 
الكتابيات دخول المام مع المسامات » ولأنها ربا تحكي أوصاف المسامة للكافر . 
قالران تاين تفرص السناءالنانات أي التدقتات ف الدينء وغل هذا 
فلا يحل للمسامة أن تبدي شيئأ من زينتها الباطنة للكافرة . 

والأصح عند الحنابلة : ألا فرق بين المسامتين » وبين المسامة والذمية » ا 
لا فرق بين الرجلين المسامين » وبين المسل والذمي في النظر ؛ لأن النساء الكوافر 
من اليهوديات وغيرهن » قد كن يدخلن على نساء الني به » فلم يكن 
يحتجبن » ولا أمرن بحجاب » ولأن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد 
بن المطلة وا فرت الا ت الم ينها + كالبل م الذي فاا 
قوله : ا أو نسائهن ‏ فيحةل أن يكون المراد جملة أو عموم النساء » فالمراد 
بالآية عوم الا الات أو الاك جوز لدرأة اة أن تيدف من 
زينتها لامرأة الكافرة ما يحل ها أن تبديه لاسامة" . 

وفي هذا الرأي سعة ويسر » يتناسب مع أوضاع العصر الحاضر . 

ثالثاً ۔ اللمس : 

متى حرم النظر » حرم الس أي مس الشهوة ؛ لأنه أبلغ منه في اللذة » 
وإثارة الشهوة » بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر » ولو نظر فأنزل لم يفطر . ومق 


جار النطن» خاو مين الأعضاءم إذا امن الشيوة غل تفه وغل الرأة + لأنهتعلية 
الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة . وإن م يأمن اللامس ذلك أوشك »لم 


. 155/57: مذكرة تفسيرآيات الأحكام للسايس‎ )١( 


ان 5 


يحل له المت ولا النفل “كن 

وهذا في غير الأجنبية الشابة » أما الشابة فلا يحل مس وجهها وكفيها » وإن 
أمن الشيؤة لدم الضرورة + يخلاف النظن . 

وتحرم مصافحة المرأة » لقوله به : « إني لا أصافح النساء »'" . 

لكن المهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى » ومس 
يدها لانعدام خوف الفتنة » قال الحنابلة : كره أحمد مصافحة النساء » وشدد 
أيضأ ختى لحرم » وجوزه لوالد » وأخذ يد عجوز شوهاء . 

وحرم الشافعية المس والنظر لامرأة مطلقاً » ولو كانت المرأة عجوزاً . 

وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر . 

ومتى جاز المس » جاز سفر الرجل مع المرأة » ويخلو بها إذا أمن على نفسه 
وعليها » فالخلوة بامحرم مباحة إلا الأخت رضاعاً والصهرة الشابة . ومتق حرم 
المس حرم السفر والخلوة » فلا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات 
محرم منه ء ولا السفر معها . لقوله بي : « لا تسافر المرأة فوق ثلاث » إلا 
ومعها زوجها » أو ذو رحم حرم منها » وقوله : « ألا لا يخلون رجل بامرأة › 
إلا كان ثالثهها الشيطان » عليك بالجماعة » وإيام والفرقة » فإن الشيطان مع 

)١(‏ راجع تکل الفتح : ۸ / ٩۸‏ ء ٠٠١7‏ ١١٠ء‏ الدر الختار : © / ۲۰۹ وما بعدها » +77 » 514 وما بعدهاء 
اللباب : > / ٠١١‏ ء القوانين الفقهية : ص ٤٤١‏ » مغني الحتاج : ۲ / ١١١‏ ء ٠١١‏ ء غاية المنتهى : ۲ / ۸» كشاف 
القناع : ٠۷١ / ١‏ » 0 / 16 ء الأذكار للنووي : ص ٠١١ ١48‏ » الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني : ص 1؟ 
وما بعدها . 

(1) رواه اللوطأ والترمذي والنسائي عن أمهة بنت رقيقة ( جامع الأصول : ٠۸ / ١‏ ) . 

() أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري . وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام » وأخرج الشيخان عن أبي هريرة : 


« لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخزء تسافر مسيرة يوم وليلة » إلا مع ذي محرم عليها » ( نصب الراية : 
:/ة؟؟). 
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الاخ ومن اا أبنو 

وكل ما حرم نظره متصلاً > حرم نظره منفصلاً » ولو بعد الموت » كشعر 
عانة ( عورة ) ولومن رجل » وشعر رأس امرأة » وعظم ذراع حرة ميتة 
وساقها » وقلامة ظفر رجلها دون يدها عند الحنفية » ولو من يديها عند 
الشافعية » فيندب مواراة ذلك لئلا ينظر إليه أحد » ويستثنى ما تناثر في 
الجاماك دق الققاط كعور الما ولق غانات الزجال:: 


ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء أكان شعر المرأة أم شع رغيرهاء 
لما فيه من التزوير » ولقوله ب : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » والواثمة 
والمستوشمة » والنامصة والمتفصة »" . 

ا الل ا اة وال اة الا رة > 

وأما إعفاء اللحية :فلا شك بأنه سنة مطلوبة لقوله مير : « خالفوا 
المشركين » أَحْمُوا الشوارب » وأوفوا اللُحى » » « جُرُوا الشوارب وأَرْخَوا اللحى » 
خالفوا المجوس » وروت عائشة : « عشر من الفطرة : قص الشارب » وإعفاء 
اللحينة » والسواك ... » الحديث » وغن ابن خمرعن الني بإ : « أنه أمر 
يإحفاء الشوارب » وإعفاء اللحية » . 


» روي من حديث عر » وابن تمر » وجابر بن سمرة » وعامر بن ربيعة » وحديث عمر رواه الترمذي‎ )١( 
. ) وما بعدها‎ ۲۶۹ / ٤ : وقال : حديث حسن صحيح غریب ( نصب الراية‎ 

) فيه أحاديث كثيرة منها ما هو متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عر » وأسماء وعائشة ( نيل 
الأوطار : 7/ 1٠١‏ ) والنامصة : التي تنتف الشعر من الوجه ٠‏ والمتفصة : التي يفعل بها ذلك . وهو مول على 
ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمفاص ( المنقاش ) من الإيذاء . جاء في تبيين الحارم : إزالة الشعر من الوجه حرام إلا 
إذا نبت لمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته » بل تستحب . وفي التتارخانية : لا باس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه 
مالم يشبه انث ( رد انحتار : ۵ / 515 ) . 

(۲) راجع القوانين الفقهية : ص ٤٤١‏ وما بعدها » مغني امحتاج : ؛ / ٠١١‏ . 

() روى مسال في صحيحه هذه الأحاديث » الأول عن ابن عر » والثاني عن أبي هريرة ٠‏ والثالث عن عائشة » 
والرابع عن ابن عمر ( شرح مس : ۲ / ۱٤١‏ ) . 
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ومعنى إحفاء الشوارب : قص ما طال على الشفتين » حتى يبين بياضها . 

ومعنى إعفاء اللحية : توفيرها » خلافاً لما كان من عادة الفرس من قص 
اللحية » فنهى الشرع عن ذلك . 

وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها » واعتبر الحنفية حلقها مكروهاً تحريمياً , 
والمسنون في اللحية هو القبضة » وأما الأخذ منها دون ذلك أو أخذها كلها 
فلا حور .وقال لاف ب هة حلفي + ف فك النووى أن العلا ذكروا 
عشر خصال مكروهة في اللحية » بعضها أشد من بعض » منها حلقها إلا إذا نبت 
للمرأة لحية » فيستحب ها حلقهاا" . 

وأما خصال الفطرة العشرة ‏ فهي بقتضى حديث عائشة السابق : قص 
الشارب وإعفاء اللحية » والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وغسل 
البَرَّاجَ "> ونتف الابظ :+ وخلق الغبانة » وانتقناضضن الماء ( الاتقا 
والمضمضة » أو الختان وكونه العاشر أولى » كا في رواية أبي هريرة . 

وأما المضاجعة : فلا يجوزأن بجع رجل وامرأة غير زوجته في مضجع 
واحد » لا متجردين › ولا غير متجردين . ولا جوز أن يجقع رجلان 
ولا امرأتان في مضجع واحد » وقد نبي عن المكامعة أو المكاعمة ومعناها المضاجعة 
التي لا ستر بينهما“ . وقد حرم الشافعية تلك المضاجعة بين رجلين أو امرأتين 
عاريين في ثوب واحد . 


. ٠66 / ۲ : الدر الختار‎ )١( 

() شرح مسلم : ۲ /145ء نيل الأوطار : ١١١/١‏ . 

(۳) وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه : « الفطرة خمس : الختان » والاستحداد ( حلق العانة ) » وقص 
الشارب » وتقلم الأظفارء ونتف الإبط » . 

(5) البراجم : هي عقد الأصابع ومفاصلها كلها » ويلحق بها معاطف الأذن وداخل الأنف وأي موضع من 
البدن عليه وسخ مجتع . 

(5) رواه ابن أبي شيبة عن عامر الحجري ( نصب الراية : > / 707 ) . ٠‏ 
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ويجب التفريق بين الصبيان أو البنات في الضاجع بين ابن عشر سنين 
وإخوته وأخواته لخبر : « مروا أولاد بالصلاة » وم أبناء سبع » واضربوهم عليها 
وه أبناء عشر » وفرقوا بينهم بالمضاجع » . 

وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لقوله عليه السلام فها يرويه الطبراني 
والبيهقي : « إن المؤمن إذا لقي الموّمن › فسم عليه واخذ بيده » فصافحه › 
تناثرت خطاياهها » ۴ يتناثر ورق الشجر » . ولخبر : « ما من مسامين يلتقيان 
يتصافحان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا »''' والسنة في المصافحة بكلتا يديه . قال 
النووي في الأذكار : اعلم أذ انض قكة سك ني كل اناده وأمنا”ينا لفقادة 
الدائن مخ العافحة يبع خلاة الت ولط فلا أضل لق ارج عل .هذا 
الوجه » ولكن لا باس به . فإن :صل المصافحة سنة » وتقييدها با بعد الصبح 
والعضرغادة كانت ف زماته ٠و‏ الا ففقب الضلوات كلها كذلك:+ والراجح عند 
لمش جور الها مط ول عه افوا وكره قبطن اة الضافحة 
بعد الصلاة . 


0 


وتكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص 
ويكره تحرياً عند الحنفية تقبيل الرجل 0 الرجل » أو يده اوا 
منه . وكذا تقبيل المرأة المرأة عند لقاء أو وداع » إذا كان عن شهوة » أما لو كان 
على وجه البر »> فجائز . | 
وتكره عند الشافعية المعانقة والتقبيل في الرأس » ولو كان أحدها أو كلاهما 


(1) رواه أحمد وأبو داود والجام عن أبن عمروء وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أبو داود والترمذي عن البراء ( نصب الراية : ٤‏ / 50 ) . 

0) انظر الدرر المباحة في الحظر والإباحة : ص ٤١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج : ۲ / ٠١١‏ » تكملة الفتح : 
شن » شرح الرسالة : ۲ / 555 › الدر الختار : ۵ / ۲۹۹ ۔ ٣۷١‏ . 


0 هلاه 


صالحاًء للنهي عن ذلك في حديث رواه الترمذي» إلا لقادم من سفرء أوتبامٌد لقاء 
عرفاء فيكون نة ؛ ديت رواه الترمدى أيضا: 

ويكره حني الظهر مطلقاً لكل أحد من الناس » ويحرم تقبيل الأرض بين 
يدي العاماء والعظماء . ولا بأس بتقبيل يد العام والسلطان العادل » وتقبيل 
رأس العام أجود . 

ويسن القيام لأهل الفضل من عا أو صلاح أو شرف » أو نحو ذلك إكراماً ء 
لا رياء وتفخماً » قال النووي في الروضة : قد ثبت فيه أحاديث صحيحة . 

رابعاً ‏ اللهو : ) 

اللعب :أ يحرم بالاتفاق كل لعب فيه تقار" : وهو أن يغم أحدها ء٠‏ 
ويغرم الآخرء لأنه من الميسر أي القبار الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى : 
9 إغا اخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه ‏ . 
ومن تكرر منه ذلك سقطت عدالته > وردت شهبادته 4 

وإن أخرج أعدها مالا غل أنه إن علب خد ساك وان كله صاحية: 
أخدالال »لم يصح العقد ؛ لأنه ليس من آلات الحرب » فلا يصح بذل العوض 
فيه > ولا ترد به الشهادة ا كاي اا 8 

ب - وما خلا من القأر » وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين 
ولا من أحدهما » فنه ما هو حرم » ومنه ما هو مباح » لکن لا يخلو كل همو غير 
نافع من الكراهة ؛ لما فيه من تضييع الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة 
وعن كل نافع مفيد . 

: ء شرح الرسالة‎ ٠١١ القوانين الفقهية : ص‎ » ٠١١ / ۸ : انظر البدائع : ه / 107 , تككلة الفتح‎ )١( 


٤۲١ ٠ ۷ ۲‏ » الشرح الكبير مع الدسوق : ۱ / ٠۹۸‏ وما بعدهاء المهذب :۲ / ۲۲۵ - ۲۲۸ المغنى ٠۷١ / ٩:‏ _ 
ثلااء الدر الختار : ه / ۲۷۹ » ۲ / ۲۴۷ » الفتاوى ألهندية : ه / 585 » تبيين الحقائق : ٠١ / ٦‏ وما بعدها . 
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النرد : فأما الحرم : فهو اللعب بالنرد »> وترد به الشهادة . وعبر عنه 
الحنفية : بالمكروه تحريماً حسب اصطلاحهم في كون دليل الحم فيه ظنياً لما 
روى أبو مومى الأشعري : « من لعب بالنرد فقد غصى الله ورسوله »'' وروی 
بريدة أن الني بل قال : « من لعب بالنردشير » فكأنما نمس يده في لحم الخازير 


۲ 
ودمه 2 ( 


فن تكرر منه اللعب به » لم تقبل شهادته » سواء لعب به قاراً أو غير قار . 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة › لأنه إن م يقامرء فهو عبث ولهوء وقال عليه 
السلام : « كل شيء ليس من ذكر الله > فهو لهوء ولعب » أو : وهو سو ولغوء 
إلا أربعة : ملاعبة الرجل امرأته » وتأديب الرجل فرسه » ومشي الرجل بين 
الفرضي ا الئل اا وال عار ان لجر اناد 
مني الل 

ويحرم اللعب بالأربعة عشر ؛ لأن المعول فيها على ما يخرجه الكعبان“ 
فشابه الأزلام والنرد » لكن الحقيقة أن تحريم النرد ( أي الطاولة ) هو لأنه اللعب 
الذي کان يدور عليه قار اهل فارس . 


الشطرنج : ويحرم عند المهور غير الشافعية أيضاً الشطرنج » قال علي 
رضي الله عنه : الشطرنج من الميسر . ومز علي رضي الله عنه بقوم. يلعبون 


() رواه أحد وأبو داود ومالك ( المنتقى على الموطأ : ۷ / ۲۷۸ » نيل الأوطار : ۸ / 14 ) . 

(5) رواه أبو داود » ولسم : « من لعب بالنردشير » فكأغا صبغ يده في لحم خنزير ودمه » ( نصب الراية : 
.(VE/ 4‏ 

(0) أخرجه النسائي من حديث جابر بن عبد الله » وفيه أحاديث أخرى عن عقبة بن عامر » وأبي هريرة » 
وعمر بن الخطاب . والمثي بين الغرضين أو الحدفين أي تعلم الرماية ( نصب الراية : ٤‏ / 575 وما بعدها ) . 

)٤(‏ روي من حديث أنس » ومعاوية بن أبي سفيان » روى الأول البخاري وغيره » وروى الثاني الطبراني 
( تخريج أحاديث التحفة : ۲ / 4907 ) . والدد : اللعب . 

(ه) الكعاب : هي فصوص الترد . 

 ةهال؟‎ 


الشطرنج » فقال : ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ 

وقال الشافعية : يكره اللعب بالشطرنج » لأنه لعب لا ينتفع به في أمر 
الدين » ولا حاجة تدعو إليه » فكان تركه أولى . ولا يحرم » لأنه روي اللعب به 
عن أبن عباس وابن الزبير » وأبي هريرة » وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم » إذ 
م يرد نص بتحريمه ء ولا هو في معنى المنصوص عليه » والأصل في الأشياء 
الإباحة . وقيل : فيه تشحيذ الخواطر » وتذكية الأفهام . 

وإن كان على عوض من الجانبين أومن جانب واحد يأخذه الغالب من 
المغلوب » فهو حرام » ا بينا في بدء بحث اللهو . 

الغناء وآلاته : قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة : يحرم الغناء وسماعه من 
غير آلة مطربة » لما روى ابن مسعود أن الني به قال : « الغناء ينبت النفاق 
اللي 

وقال بعض آخر من الحنفية والحنابلة » والمالكية : يباح الغناء اجرد من غير 
كراهة . ويظهر أن رأي هذا البعض هو الراجح . 

وقال الشافعية : يكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة » ولا يحرم » لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « كانت عندي جاريتان تغنيان › 
فدخل أبو بكر » فقال : مزمار الشيطان في بیت رسول الله م ؟ فقال رسول 
الله : دعهها » فإنها أيام عيد » . وقال عر : الغناء زاد الراكب . والخلاصة أن 
الغزالي في بعض تآليفه نقل الاتفاق على حل مجرد الغناء من غير آلة" . 


. ) ٠۷١ / ٩ : الصحيح أنه من قول أبن مسعود ( المغني‎ )١( 
. متفق عليه‎ )( 
. الإحياء : ۲ / ۲۴۸ وما بعدها‎ » ٠١١ / ۸ : نيل الأوطار‎ )5( 
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وأما الآلات : فيحرم في المشهو رمن المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ) استعمال الآلات التي تطرب كالعود والطنبور والمعزفة 
والطبل والمزمار والرباب وغيرها من ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها" . 
فن أدام استاعها » ردت شهادته » لقوله به : « ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الخر والخنازير والخز والمعازف '" وفي لفظ : « ليشربن ناس من أمقي 
الخخرء يسمونها بغير اسمها » يعزف على رؤوسبم بالمعازف والمغنيات » يخسف الله 
هم الأرض » ويجعل منهم القردة والخنازير » . 
واستدلوا على تحر المعازف من القرآن بقوله تعالى : # ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال ابن عباس : إنها الملاهي . 
وبالمفقول : وهو أن هذه الآلات قطرب + ودعي إل الد عن ذكر الله 
تفال وعن الضلاة »و إلى إتلاق الال #فحرمت خر 


وكا ا ارك القن الذق كرب الحقاء طا : 
ولا يطرب إذا انفرد » لأنه تابع للغناء » فكان حكه حك الغناء أي أنه مكروه إذا 
انضم إليه حرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص . وإن خلا عن ذلك مم 
يكره » لأنه ليس بآلة ولا يطرب » ولا يسيع منفرداً بخلاف الملاهي ٠‏ 

وأباح مالك والظاهرية وجماعة من الصوفية السماع ولو مع العود واليراع . 


)١(‏ انظر بحث السماع في الإحياء للغزالي : ۲ / ١57‏ 778 ويلاحظ أن الغزالي أباح مماع القضيب والطبل 
والدف وغيره » ولم يستثن إلا المعازف والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منهاء لا للذنها ء مثل البَرَبَط 
والطُنبُور . وانظر أيضاً نيل الأوطار : ۸ / ٠٠١ ٠٠١‏ » الشرح الصغير وحاشية الصاوي : ؟ / 507 وما بعدها . 

(۲) رواه البخاري . 

() رواه ابن ماجه ( نيل الأوطار في الحديثين : ۸ / ٩١‏ ) وروى الترمذي حديثاً عن علي : « إذا فعلت أمتي 
خمس عشرة خصلة حل با البلاء » وفيه : وشربت الور » ولبست الحرير » واتخذت القيان والمعازف » لكنه حديث 


غریب » وفيه راو ضعيف ( نيل الأوطار : 19/8 ) . 


د كلاه د 


وهو رأي جماعة من الصحابة ( ابن عمرء وعبد الله بن جعفر» وعبد الله بن الزبيرء 
ومعاوية » وعمرو بن العاص وغيرهم ) وجماعة من التابعين كسعيد بن المسيب . 

وأما الرقص الذي يشتمل على التثني والتكسر والتايل والخفض والرفع 
بحركات موزونة فهو حرام ومستحله فاسق . 


وأما اللعب المباح : فهو  -‏ سنبين في بحث السبق ‏ المسابقة المشروعة 
بالخيل وغيرها من الحيوانات » أو على الأقدام > أو التدرب على السلاح-. ويجوز 
ذلك على عوض من غير المتسابقين » أو من واحد منها يأخذه السابق . 

ويجوز الغناء المباح وضرب الدف"' في العرس والختان » لقوله مَل : 
« أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغربال » . 

وتحرم الأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف المال والفجور ومعاقرة 
امور في الزفاف وغيره » ويحرم كل الملاهي الحرمة" . 

وحكى الرُوياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف» 
وهو مذهب الظاهرية . ولا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود" » وبه قال 
بعض الشافعية . ودليلهم على الإباحة : أنه لم تصح عنده أحاديث المنع . قال 
الفاكهاني : ل أعلم في كتتاب الله» ولا في السنة حديثاً صحيحاً صريحاً في تحريم 
الملاهي » وإنغا هي ظواهر وعمومات يتأنس اء لا أدلة قطعية” . 


: وهو المدور من وجه واحد كالغربال . وأما المدور من وجهين وهو المزهر ففيه عند المالكية أقوال ثلاثة‎ )١( 
. الجواز . والمنع » والكراهة‎ 

(1) رواه ابن ماجه عن عائشة ( نيل الأوطار : 187/5 ) . 

© نيل الأوطار : 5 / ۸۸ . 

(8) نيل الأوطار : ال مل 

(ه) نيل الأوطار : ٠١٤/۸‏ . 
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وأقول : إن الأغباني الوطنية أو الداعية إلى فضيلة » أو جهاد › لا مانع 
منها » بشرط عدم الاختلاط » وستر أجزاء المرأة ما عدا الخو 
الأغاني الحرضة على الرذيلة فلا شك في حرمتها » حتى عند القائلين بإباحة 
الغناء » وعلى التخصيص منكرات الإذاعة والتلفاز الكثيرة في وقتنا الحاضر . 

ر شاك نان اسا عن السماع في الوقت الحاضر أولى ؛ لأن في ذلك 
شبهة » والمؤمنون وقافون عند الشبهات ا صرح به الحديث الصحيح » ومن ترك 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن حام حول الخنى يوشك أن يقع فيه» 
ولا سها إذا كان مشةلاً على ذكر القدود والخدود » والجمال والدلال » والهجر 
زالؤضال + عاف ة الرات:( ار © دك الشوكانق".. 

ولابأس سماع الموسيقا لعلاج بعض الأمراض النفسانية » أو العصبية . 

الحداء والشعر : وأما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل » فباح » 
لابأس في فعله واستاعه وان اوه الني مَل » ما أقر نشيد الأعراب . فیجوز 

ئر أنواع الإنشاد مالم يخرج إلى حد الغناء » وقد كان الني له يسمع إنشاد 
الوا ك 
مالك وعبد الله بن رواحة ¢ وقد مدحوه » وأعطى الرسول بردة کانت عليه 
كعب بن زهير لما أنشده القصيدة اللامية : بانت سعاد . 

وحم الشعر حم الكلام في حظره وإباحته » وكراهيته واستحبابه ورد 
الشبادة به » فحسنه كحسنه » وقبيحه كقبيحه » قال النبي ب : « إن من 


)0( نيل الأوطار : خكره ١٠١‏ 
(0) راجع المهذب : ۲۲۷/۲ .وما بعدها » المغني : ۹ ء الإحياء : ٠١9/5‏ 
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الشعر لحا »' وقال أيضاً : « الشعر بمنزلة الكلام : حسنه كحسن الكلام : 
ET‏ کا الكلام 0" 

تلحين القرآن : لابأس بقراءة القرآن من غير تلحين . والأفضل تحسين 
الصوت بالقرآن » لقوله ب : « زينوا القرآن بأصواتم » أو« زينوا أصواتم 
بالقرآن E‏ 

أما القراءة بالتلحين : فإن لم يفرط في القطيط والمد وإشباع الحركات » 
فلابأس به لأن الني ر قد قرأ ورجع ورفع صوته . فإن جاوز الحد في 
التطويل وادغام بعضه في بعض » كان مکروها" . 

خامساً ‏ السلام 

السلام : هو امم من أسماء الله تعالى > ومعناه : اسم الله عليك أي أنت في 
حفظه » ؟ا يقال : الله يصحبك > الله معك . وللسلام أحكام هي ما يأتي : 


ابتداء السلام سنة » لقوله مه : « أفشوا السلام بينم وزة مق الفرة 
فرض عين ومن اجماعة فرض كفاية » لقوله تعالى : « وإذا حييتم بتحية فحيوا 
ااا ردوها ‏ وابتداء السلام من جماعة سنة كفاية » والأفضل السلام 
من جميعهم » ولو سم جماعة على شخص » وقصد الرد عليهم جميعأً » جاز ذلك › 


. » رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس بلفظ : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حك‎ )١( 

() رواه البخاري في الأدب والطبراني في الأوسط عن ابن عمروء ورواه أبو يعلى عن عائشة ( الفتتح 
الكبير ) . 

(5) رواه أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحام عن البراء بن عازب ( الجامع الصغير) . 

. المهذب : ۲۲۸/۲ ,2 المغني : ۹ وما بعدها‎ )٤ 

(5) كشاف القناع : ۱۷/۲ ۔ ۱۷۹ 

)١(‏ رواه مسام وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أي هريرة بلفظ « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا 
حتى تَحابُوا » ألا أدلم على شيء إذا فعلقوه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينم » ( الترغيب والترهيب : ٤۲٤/١‏ ) . 


وسقط الفرض في حق الميع . ويجركت «١‏ السلام علي » وفي الرد « وعليم 
السلام «( وجب زيادة الواو في رد السلام . وقال جماعة : لا تجب وإنما تندب ٤‏ 
وأكله « السلام عليم ورحمة الله وبركاته » وفي الرد : « وعليك السلام ورحمة الله 
وبرکاته ( . 

ورفع الصوت بابتداء السلام سنة » ليسمعه السلّم عليه سماعاً محققاً , 
للحديث السابق : « أفشوا السلام بينم » وإن كان هناك أيقاظ ونيام » خفض 

ولو سل على إنسان » ثم لقيه على قرب > سن أن يسام عليه ثانياً وثالشاً وأكثر 
من ذلك » لعموم حديث « أفشوا السلام « . 

ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام » للخبر السابق . 


ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد السلام › 
لعموم « أفشوا السلام » ولابأس بالسلام على الصبيان تأديباً لهم » ولا يجب الرد 


عليهم > فإن سام الصبي على البالغ وجب عليه الرد : 
ورفع الصوت برد السلام واجب قدر الإبلاغ أو الإسماع أي 0 ش 
ويكره الانحناء في السلام > ويكره أن يسم على امرأة أجنبية ( غير زوجة 


له ولا حرم ) ا ن تكوق رر اى ر خاد واد ا 


ويكره السلام في المحام » وعلى من يأكل أو يقاتل لاشتغاله » وعلى تال 
للقرآن وعلى ذاكر لله تعالى » وعلى ملب وبحدّث ( أي يحدث بحديث الني 
يَكِنَهِ ) » وخطيب وواعظ » وعلى من يستع لامذكورين من التالي ومن بعده » 
وعلى مكرر فقه ومدرس في أي عل کان » وعلى من يبحثون في العلم » وعلى من 
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يؤذن أو يقم" » وعلى من هو على حاجته » ويكره أيضاً رده منه » وعلى من 
يتتع بأهله » أو مشتغل بالقضاء ونحوهم . 

ومن سم في حالة لا يستحب فيها السلام ما سبق » لم يستحق جواباً 
لسلامه . 

ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم أو دخل عليهم بالسلام » وأن يقول : 
سلام الله عليك » حالفته الصيغة الواردة » وأن يقول : عليك سلام الله ؛ لأن 
الني يي كرهه : 

والمجر المنهي عنه ( وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام ) يزول بالسلام ؛ 
لأنه سبب التحابب » فيقطع الحجر ؛ وروي مرفوعاً : « السلام يقطع 
المجران » . 
ORE‏ سوا خالياً » قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › 
للخبر في كل ذلك . ظ 

وإذا دخل بيته » قدم رجله المنى » وليقل : « اللهم إفي أسألك خير المولج 
وخير الخرج » بامم الله ولجنا » وبانم الله خرجنا ‏ وعلى الله ربنا توكلنا » ثم 
يسم على أهله لخبر أي مالك الأشعري مرفوعاً اة داو 5 

المبحث الخامس ‏ مسائل في البيع والتعامل : 

أورد الحنفية فروعاً فقهية في المعاملات مشةلة على شبهة أو مانع شرعي أو 
معصية > يحسن ذكرها باختصار : 


. مذهب الحنابلة : لا يكره السلام على المصلي‎ )١( 


كلاه 


أولاً ‏ بيع السماد الطبيعي : 

لابأس ببيع روث البهام لتسميد الأرض ها › واستكثار الريع بها ٠‏ فينتفع 
بها » وإن كان البيع في الأصل مكروهاً ؛ لأن الروث نجس » ويكره بيع العذرة 
( رجيع الآدمي ) والصحيح عند الحنفية : هو جواز بيع المتنجس كالزيت الذي 
NEE‏ 

ثانياً - استيفاء دين المسام من من خمر الذمي : 

يجوز أخذ السم دينه على كافر » من من خمر » أو خازير » لصحة بيعهها من 
الكافر لغيره ؛ لأا مال متقوم في حقه ‏ بخلاف الدين على مس » لا يصح أخذه 
من نن خر أو خنزير » لعدم صحة البيع . لكن أجاز أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه 
أن يوكل المسم ذمياً في بيع الجر . 

وكذلك لا يجوز استيفاء الدين من كسب حرام كالمرابي والمرتشي والغاصب 
والسارق والمغنية . ولا يحل للورثة أيضاً أخذ الميراث من كسب حرام » وعليهم 
رد ما أخذوه على أربابه إن عرفوم » وإلا تصدقوا به ؛ لأن سبيل الكسب 
ا ا ادرالو عل ماح : 

ثالثاً - بيع العنب للخار : 

يجوز بيع العنب ممن يعم أنه يتخذه خراً ؛ لأن المعصية لا تقوم بعين 
الموجود حالة البيع » وإنما تتحقق بعد تغييره . 


كذلك أجازوا بيع السلاح من أهل الفتنة » لأن المعصية تتحقق باستعاله › 


. ٥۴ص‎ : الدرر المباحة في الحظر والإباحة‎ » ۲۷۲/١ و‎ ٠١١/6 : تكلة الفتح : ۲/۸ » الدر الختار‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۷۲/١ : الدر الختار ورد الحتار‎ )۲( 
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لا بحالته القامة" . لكن يكره هذا البيع » لأنه تسبيب إلى المعصية . بخلاف بيع 
العصير لمن يتخذه خمراً > لأن المعصية لا تقام بعينه » بل بعد تغييره . 

رابعاً ‏ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي : 

يجوز للشخص عند أبي EE‏ ورف ور اة راه اڪ 
لأن الإجارة على امل ليس بمعصية ولا سبب لماء وإغا تحصل المعصية باختيار 
الشارب» وقد يكون جلها للإراقة أوالتحليل. 

أما عصرها بقصد الخرية كعاصر المور في بلادنا أو في أمريكا مثلاً من مسل 
فيحرم ؛ لأن المعصية في الفعل عينه . وأجاز أبو حنيفة أيضاً إجارة بيت لاتخاذه 
. كنيسة أو لبيع الجر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة ؛ لأن الإجارة تقع على 
منفعة البيت » ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسلم » ولا معصية فيه » وإنما المعصية 
بفعل المستأجر » وهو مختار فيه . 

ولا تحوزتلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام ؛ لأن أهل الذمة 
لا يمكنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الجور ونحو ذلك في الأصح . 

وقال الضاحيان والامة الثلاثة : لا ينبغي كل تلك الإجارات » وهي 
مكروهة ؛ لأنها إعانة على المعصية » ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الجر 
عشرة » وعد منها « حاملها 3 

واعتبر أبو حنيفة الحديث مولاً على ا ل المقرون بقصد المعصية . وعلى كل 


. ١١١/۸ : تكلة فتح القدير‎ » ۲۷۲/١ : المرجع السابق‎ )١( 
. ٠١١/۸ : (؟) الدر الختار : 701/0 وما بعدها  تكلة الفتح‎ 
-. ) ۲٣۹ص رواه أبو داود عن ابن مر » وصححه ابن السكن ( التلخيص الحبير:‎ )۲( 
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حال فرأي أبي حنيفة قياس . ورأي الصاحبين استحسان . وهو المعول عليه في 
كثير من الفتاوى . 

خامساً - بيع بناء بيوت مكة وأرضها » وإجارتها : 

يجوز عند الحنفية والشافعية بلا كراهة بيع بناء بيوت مكة وأرضها ؛ لأن 
البناء ملوك لبانيه » والأرض مملوكة لأهلها » لظهور آثار الملك فيها » وهو 

ود و عند الحنفية إجارة بيوت مكة في أيام الموسم » في الحج » ويرخص 
لهم الإجاره في غير الموسم » لقوله تعالى : ©« سواء العاكف فيه والباد » وهكذا 
لبيوتك أبواباً » لينزل البادي حيث شاء » م واا 2 

سادساً - دخول الكافر المساجد : 

أجاز أبو حنيفة" للكافر دخول المساجد كلها » حتى المسجد الحرام من غير 
عنده : ألا يحجوا » ولا يعتتروا عراة بعد حج عامهم هذا » عام تسع من الهجرة » 
حين أمر الصديق » ونادى علي بهذه السورة » وقال : « ألا لا يجج بعد عامنا هذا 
رك م ولا يطوق غر نان موقن فل أو فان سحن الويف لدي 
وربط ثمامة بن أثال في المسجد النبوي حيها أسر . 

(۱) الدر الختار ورد الحتار : ۲۷۸/۵ . 

(۲) الدر الختار : ۲۷۲/۰ » شرح السير الكبير : 55/١‏ » الأشباه والنظائر لابن نجم : ٠۷١۷/١‏ »> أحكام القرآن 


للجصاص ANY:‏ . 
(؟) رواه الشيخان . 


5 OAY - 


وأخازالالكة لقن المسم دخول الحرم المي » دون البيت الحرام » بإذن أو 
أمان . ولا يجوز عندم مطلقاً دخول الكافر مسجداً » ولا يكن من دخوله » إلا 
لعذر » كالدخول للتقاضي أمام الحام المسلم » قياساً على منعه من دخول المسجد 
الحرام ؛ لان العلة وهي النجاسة موجودة في كل مشرك » والحرمة موجودة في كل 

وقال الشافعية والحنابلة'" : ينع غير المسم » ولولمصلحة من دخول حرم 
مكة ء لقوله تعالى : ل[ يا أبها الذين آمنوا إنفا المشركون نجس » فلا يقربوا 
السجد الحرام بعد عامهم هذا » وقد ورد في الأثر : « الحرم كله مسجد“ . 
ويجوزعندهم للكافر لحاجة دخول المساجد الأخرى غير المسجد الحرام » بإذن 
المسامين ؛ لأن نص الآية في المسجد الحرام » والأصل في الأشياء الإباحة » ولم يرد 
في الشرع ما يخالف هذا الأصل » ولأن الني به قدم عليه وفد أهل الطائف » 
فأنزهم في المسجد قبل إسلامهم . وقال سعيد بن المسيب : قد كان أبو سفيان 
والنبي ي فيه ليفتك به » فرزقه الله الإسلام . 

سابعاً ‏ الاحتكار : 


معناه : الاحتكار : هو الادخار للبيع » وطلب الربح بتقلب الأسواق . 
أما الادخار للقوت فليس من الاحتكار . هذا تعريف المالكية . 


» 101/7 : مواهب الجليل للحطاب : 58176 ء الخرشي : 158/5 » ط ثانية > أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. مذكرة تفسير آيات الأحكام للسايس : ۲۲/۲ وما بعدها‎ 
: ء الإفصاح لابن هبيرة : ص8)؛ » المغني‎ ۲١١/١ : مغني الحتاج : 740/4 ء تفسير ابن كثير‎ )۲( 
* روك‎ _ 0۳/۸ 
. » قال عطاء : الحرم كله مسجد لقوله تعالى : 3 فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا‎ )۲( 
وما بعدها » القوانين الفقهية : ص٠٠۲ وما بعدها‎ ٠١/١ : المنتقى على الموطأ‎ )9 
امه‎ - 


وعرفه الحنفية"' بقولهم : الاحتكار لغة مصدر حكر أي حبس فهو احتباس 
الشيء انتظاراً لغلائه » والمراد به شرعاً : حبس الأقوات متربصاً للغلاء . أو هو 
اشتراء طعام ونحوه » وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً ‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من احتكر طعاماً أربعين ليلة » فقد بر من الله » وبرئ الله منه » 
وأا أهل عَرْصة - بقعة - بات فيهم امرؤ جائع » فقد برئت منهم ذمة الله . 

وعزفة القاففينة يانه امالك اميا اقتر اه وكات الغلاه ی ار چا 
اشتراه عند اشتداد الحاجة . بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص ٠‏ لا يحرم 
مطلقاً » ولا إمساك غلة ضيعته » ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله› 
أو لننيفة غل ها اختزاة : 

وقي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنة : وجهان : 
أوجههما - عدم الكراهة » لكن الأولى بيعه : 

وقال الحنابلة" : الاحتكار الحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : 


5 أن تكو و القراء الل فلو حلت ا واد مق 
غلته شيئاً ٠‏ فادخره » لم يكن محتكرا » لقوله عليه الصلاة والسلام : « الجالب 
مرزوق » والحتكر ملعون » . 


: تبيين الحقائق‎ » ۲۹/١ : البدائع‎ » 1۸۲/١ : العناية شرح المداية بهامش تكلة الفتح : ۱۲۷۸ ء رد الحتار‎ )١( 
. ۱١۷۶٤ : ء اللباب‎ 1 

() رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي والحاك والدارقطني والطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر 
( نصب الراية : ۲۹۲/٤‏ » نيل الأوطار : 380/6 ) . 

(؟) مغني المحتاج : ۳۸/۲ » سبل السلام له . 

9) المغنى : 770/4 . ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه وابن راهويه والدارمي وعبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والبيهقي عن عر بن الخطاب 


( نصب الراية 33١7/4:‏ ) . 


5 OA - 


؟ - أن يكون المشترى قوتاً أي من الحبوب المقتاتة ونحوها ؛ لأنه مما تعم 
الحاجة إليه . أما الإدام والحلواء والعسل والزيت وأعلاف البهائم » فليس فيها 
احتكار محرم . 

؟ أن تفلل نمل الى كرات این انها بان یکین ل زت 
يقن او كار لرن ولو اننا البلاه الام التكثيرة المرافق 
والجلب كبغداد ودمشق ومصر » فلا يحرم فيها الاحتكار ؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها 
E‏ 

والثاني - أن يكون في حال الضيق : بأن يدخل البلد قافلة فيبادر ذوو 
. الأجوال اها و فل ايء ول فال د ن ال الفيفين 
والكبير . أما الشراء في حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على أحد » 
فليس بمحرم . 

متى يتحقق الاحتكار وما نوع المحتكّر ؟ 

يظهر من تعاريف الفقهاء للاحتكار : أنهم اتفقوا على أن الاحتكار يكون في 
حال الضيق والضرورة لا في وقت السعة » وفي البلد الصغير عادة » ومن طريق 
القراء والامتتاععق الج نا يفي يالناتن ٠‏ لان ق الس هرر بالساينة. 
ولا يكون عتكرا حبس غلة أرضة بلا خلاق لأنه خالض حقة ولا ها جلينة :من 
بلد آخر ؛ لأن حق الناس بالموجود في البلد » والختار عند الحنفية قول مد وهو 
إن كان يجلب منه عادة كره تحرياً حبسه ؛ لأن حق الناس تعلق به . 

واتفق الفقهاء أيضاً على أن الاحتكار حرام في كل وقت في الأقوات أو طعام 
الإنسان » مثل الحنطة والشعير والذرة والأرزء والتين والعنب والقر والزبيب 
. واللوز ونحوها ما يقوم به البدن » لا العسل والسمن » واللحم والفاكهة . 


- 6586 


وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة في طعام البهاتئم كتبن 
وفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب . 

ويحرم الاحتكار أيضاً عند المالكية وأبي يوسف في غير الطعام في وقت 
الضرورة › لا في وقت السعة » فلا يجوز عندم الاحتكار في الطعام وغيره » من 
الكتان والقطن وجميع ما يحتاج إليه الإنسان » أو كل ما أضر بالناس حبسه › 
قوتاً كان أو لا ولو ثياباً أو درام . وقال السبكي من الشافعية : إذا كان الاحتكار 
في وقت قحط » كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار » فينبغي 
أن يقضى بتحريه » وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات من كراهة" . 

ويخرج الطعام من بلد إلى غيره إذا أضر بأهل البلد . 

والخلاظنة :أن الور خا الاحتكاز بالتوتين ( قرت الاس وقوت 
البهائم ) نظراً للحكة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن الناس » والأغلب في 
ذلك إنا يكون ف القوثين +»ومتعة المالكية مطلقاً : 

المدة : وإذا قصرت مدة الاحتباس لا تكون احتكاراً لعدم الضرر » وإذا 
طالبعتكوقن احتكارا لتحقق الصن:, 

وقيل : يقدر طول المدة بأربعين ليلة للحديث السابق : « من احتكر 
هاما E‏ قد ابرع من الله > ويرك الله موقيل + بالشير ؛ لان 
مادونه قليل عاجل » والشبر وما فوقه كثير عاجل . وقيل : المدة للمعاقبة في 
الدنيا » وأما الثم فيحصل وإن قلت المدة . 

حكم الاحتكار : للاحتكار أحكام أهمها ما يأتي : 

أ - الاحتكار ممنوع : وعبر أغلب الحنفية عن المنع بكراهته التحريمية, 


(0 نيل الأوطار : 7/0 . 


- 0۸1 5 


فقالوا : يكره الاحتكار في أقوات الآدميين » والبهائم » إذا كان ذلك في بلد يضر 
الاحتكار بأهله  »‏ يكره تلقي الركبان » أو الجلب ٠‏ لنهي الني ل عن تلقي 
البيوع" . فأما إذا كان لا يضر » فلابأس به" . 

وعبر الكاساني في البدائع عن منع الاحتكار بالحرمة'" » وهو متفق مع تعبير 
الأئة الآخرين : الاحتكار حرام . ش 


وأدلة التحريم أحاديث كثيرة » منها ما ذكر سابقاً في البحث » ومنها قوله 
إل : « لا يحتكر إلا خاطئ » « من احتكر حُكرة يريد أن يغلي ها على 
المسامين فهو خاطئ » « من دخل في شيء من أسعار المسامين ليغليه عليهم » كان 
حقاً على الله أن يقعده بُعْظم من النار ‏ مكان عظم من النار - يوم القيامة » 
« من احتكر على المسامين طعامهم » ضربه الله بالجذام والإفلاس »" . 


؟ - بيع المال الحتكر : قال الحنفية" : يؤمر الحتكر من القاضي ببيع 
ما فضل عن قوته وقوت أهله » فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار » ورفع أمره 
إلى الحاك مرة أخرى » وهو مصر عليه » وعظه الحا وهدده . فان لم يفعل ورفع 
إليه أمره للمرة الثالثة » حبسه وعزره » زجرأ له عن سوء صنعه » ويجيره القاضي 
على البيع » ويبيعه القاضي عليه جبراً عنه إذا امتنع عن بيع طعامه بالاتفاق بين 


: متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن مسعود ( نيل الأوطار : 177/5 ) وأخرج مسل عن أبي هريرة‎ )١( 
نهى رسول الله بو عن تلقي الجلب . وفي لفظ : لا تلقوا الجلب » فن تلقاه فاشتراه » فإذا أقى سيده السوق » فهو‎ « 
: بالخيار» وأخرج البخاري ومسل عن ابن عباس : « لا تتلقوا الركبان » ولا يبيع حاضر لباد » ( نصب الراية‎ 
. (VE 

(0) تكلة الفتح » الدر الختار » اللباب » تبيين الحقائق : المكان السابق 

(؟) البدائع » المكان السابق . 

() روى الأول أحمد ومسم وأبو داود عن ابن المسيب » وروى الثاني والثالث أحمد عن معقل بن يسار » وعن 
ي هريرة » وروی الرابع ابن ماجه عن عر ( نيل الأوطار : ۲۲١/١‏ ) . 

(5) مراجعهم السابقة . 


- OAV د‎ 


الحنفية على الصحيح » ويكون البيع بسعر المثل . 

وكذلك قال المالكية"" + يباع القىء المتكر للاح إليه مل ما اشتراء 
به » لا يزاد عنه شيء . وان ې يعم تنه » فبسعره يوم احتكاره . 

وأضافة ا ل خاف الحام على أهل بلد الملاك » أخذ الطعام من 
الحتكرين » ووزعه عليهم » حتى إذا صاروا في سعة » ردوا مثله » وذلك 
لجرو ومن أت اا كاوق يل رفيا 

امنا التسعي : 

المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها السم 
حدود النظام الإسلامي » ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب 
الحلال بأن كان في حدود الثلث » لقوله عليه الصلاة والسلام : « دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض »'"" 

وبناء عليه : الأصل عدم التسعير» ولا يسعر حاك على الناس » وهذا متفق 
غلية و الفا ٠‏ 

والتزم الشافعية والحنابلة9) هذا الأصل » فقال الحنابلة : ليس للإمام أن 
يسعر على الناس » بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون . وقال الشافعية : 
يحرم التسعير » ولو في وقت الغلاء » بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم 


٠۷/٠ : المنتقى على الموطأ‎ )١( 

) الدر الختار : ۲۸۳/۰ ء البدائع : ٠٠۹/۰‏ 

(5) رواه الطبراني عن أي السائب بلفظ : « دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدك أخاه 
فلينصحه » وورد في ( نيل الأوطار : 178/0 ) : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . 

9) مغني المحتاج : ۲۸۲ » المغني : V/E‏ . 
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إلا بكذا » للتضييق على الناس في أموالهم » وذلك لا يختص بالأطعمة . ولو سعر 
الإمام »> عزر مخالفه » بأن باع بأزيد مما سعرء لما فيه من مجاهرة الإمام 
بالمحالفة » وصح البيع » إذ م يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بن 

وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء . 

واستدل مانعو التسعير بحديث أنس قال : « غلا السعر على عهد رسول الله 
ل » فقالوا : يا رسول الله » لو سعرت » فقال : إن الله هو القابض الباسط 
الرازق المسعر » وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل » ولا يطلبني أحد بَظْلّمة › 
ظامتها إياه في دم » ولا مال »" فالني لم يسعر » ولو جاز » لأجاهم إليه » وعلل 
بكونه مظامة » والظام حرام » ولأنه ماله » فلم يجز منعه من بيعه با تراضى عليه 
المتبايعان » ؟ا اتفق الماعة عليه » ولأن في التسعير إضرارأ بالناس » إذا زاد تبعه 
أصحاب المتاع » وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع . 

وأجاز المالكية والحنفية"" للإمام تمعير الحاجيات » دفعاً للضرر عن الناس » 
بان دى اجات السلفة عن القية الخاد ديا قافا فلات ن حه 
بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر » رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر 
عليهم » والإفساد عليهم . ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية :« لا ضرر 
ولا ضرار » و« الضرر يزال » و« يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام » . 


ولا عن التاين عل الب ٠‏ و انا تهون فن الثم يفن المع الذي تدده 


(1) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي » وصححه الترمذي . وعن أبي سعيد مثله ( نيل الأوطار : 
0 /(). 

(۲) الدر الختار : ه / ۲۸۲ » تبيين الحقائق : 5 / ۲۸ ء البدائع : ه / ١54‏ ء تكلة الفتح : ۸ / ۱۲۷ , اللباب : 
>٤‏ / ۷ ء المنتقى على الموطأ : ه / ١‏ - 15 ء القوانين الفقهية : ص 705 . 


5 ۵۸۹ 


الإنام فل ج ها بن من اة به ان والمساع» وا اا 
ربحا » ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس . 


ويجب أن يختص التسعير في قول ابن حبيب المالكي بالمكيل والموزون مأكولاً 
كان او غ فأكول دون غيره من المبيعات التي لا تكال ولا توزن ؛ لأن المكيل 
والموزون من المثليات يرجع فيه إلى المثل » وغير ذلك من القييات يرجع فيه إلى 
القية » وتختلف أغراض الناس في الأعيان » فلا يمكن حمل الناس فيه على سعر 
واحد . 

وليس في التسعير مخالفة لنص الحديث السابق » وإفا هو تطبيق للنص 
نفسه » وفهم اجتهادي لمناطه وحكته في الواقع » وتفسير له بالمعنى المناسب أو 
المصلحة المتبادرة إلى الفهم من ذات النص » لا من خارجه" . فامتناع الرسول 
من التسعير لا لكونه تسعيرأ » وإنفا لكون علة التسعير وهي ظام التجار أنفسهم 
غير متوفرة » فهم كانوا يبيعون بسعر الشل » وإفا كان ارتفاع السعر ليس من 
قبل التجار » وإنما بسبب قانون العرض والطلب » فقد قل عرض البضاعة » 
فارتفع السعر . ولا تسعير إذا لم تدع الحاجة إليه » بأن كانت السلع متوفرة في 
الأسواق > وتباع بسعر المثل دون ظا أو جشع"" : 


)١(‏ وكذلك أجاز المالكية تلقي الركبان إذا كثرت السلع واعتدلت الأسعار» وعلم البائع بسعر.السوق » وباع 
بسعر المثل » أو أزيد منه . ويظل النهي عن تلقي الركبان قاماً معمولاً به إذا تضرر أهل السوق عامة ولم تتوفر السلع 
هم » أو إذا جهل البائع نفسه بالأسعارء فتجب حينئذ رعاية المصلحة العامة » وحماية البائع نفسه . 

(؟) الوسيط في أصول الفقه للمؤلف : ص ٠٠١‏ وما بعدها » ط ثالثة . 
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الباب ساس 


: 
, 5 ۵ه مو 
4+ سقف هي 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول - في الأضحية 
الفصل الثاني في العقيقة وأحكام المولود 


1 اغقصرمالاول 
الاضحية 
الكلام عن الأضحية في المباحث الستة الآنية : 
المبحث الأول - تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكها . ٠‏ 
المبحث الثاني شروطها ( شروط إيجاها اوها روط متعتهنا » 


شروط المكلف ها ) . 
المبحث الثالث ‏ وقت التضحية . 
صفاته ) . 


المبحث الخامس - آأداب التضحية ت مندوباتها ومكروهاتها 3 وما يسن 
لمريد التضحية . 


المبحث السادس ‏ أحكام لحوم الضحايا - الأكل والتوزيع . 


۹۳ 5 الفقه الإسلامي ج٣‏ )۴۸( 


المبحث الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكها : 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها : 

الأضحية لغة : اسم لما يضحى به ٠‏ أو لما يذبح أيام عيد الأضحى › 
فالأضحية ما يذبح في يوم الأضحى . وفقهاً : هي ذبح حيوان خصوص بنية 
القربة في وقت مخصوص" . أو هي ما يذبح من النعَم تقرباً إلى الله تعالى في أيام 
ا 

وقد شرعت في السنة الثانية من الحجرة كالزكاة وصلاة العيدين » وثبتت 
مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجاع" . ظ 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « فصل لربك وانحر €“ ل والبدن جعلناها 
لم من شعائر الله أي من أعلام دين الله . 

وأما السنة فأحاديث » منها حديث عائشة : « ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم » إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها 
وأشعارها » وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض › 
E‏ ل" 


(0 الدر الختار : ه / 7١9‏ ء تبيين الحقائق : 5 / ۲ » تكملة الفتح : ١١/۸‏ . 

(۲) شرح الرسالة : ١‏ / ۲ » مغني الحتاج : 6 / 581 » حاشية الباجوري على ابن قاسم :۲ / 504 » كشاف 
القناع : ؟ / ٠٠١‏ . 

(۲) المغني : ۸ / 707 ء مغني المحتاج » المكان السابق › المهذب : ١‏ / ۲۲۷ ء كشاف القناع : ؟ / 27 . 

(5) أشبر الأقوال : أن المراد بالصلاة صلاة العيد » وبالنحر : الضحايا . 

(ه) رواه الحا وابن ماجه والترمذي » وقال : هذا حديث حسن غريب . وجاء في لفظ : د أحب إلى الله من 
هراقة دم وإنه ليأتي .. » ( نيل الأوطار : 5 / ٠١۸‏ ) . 
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ومنها حديث أنس قال : « ضحى رسول الله يِه بكبشين أملحين › 
أقرنين » فرأيته واضعاً قدميه على صفّاحها › بی ويكبّر » فذبحهما بيده >" . 


وأجع المسلمون على مشروعية الأضحية . ودلت الأحاديث على أنها أحب 
الأعمال إلى الله يوم النحر » وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها › 
ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض » وإنها سنة إبراهم لقوله 
تعالى : © وفديناه بذيح عظم »4 . 


والحكة من تشريعها : هو شكر الله على نعمه المتعددة » وعلى بقاء الإنسان 
من عام لعام » ولتكفير السيئات عنه : إما بارتكاب الخالفة » أو نقص 
المأمورات » وللتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم فلا يجزئ فيها دفع القية, 
بخلاف صدقة الفطر التي يقصد منها سد حاجة الفقير . ونص الإمام أحمد على أن 
الأضحية أفضل من الصدقة يقيتها: 

المطلب الثاني حكم الأضحية : 

اختلف الفقهاء في حك الأضحية » هل هي واجبة أم هي سنة ؟ 

فقال أبو حنيفة وأصحابه : إنها واجبة مرة في كل عام على المقبين من أهل 


الأمصار » وذكر الطحاوي وغيره : أن على قول أبي حنيفة : واجبة » وعلى قول 
الصاحبين ( أبي يوسف وحمد ) : سنة مؤكدة" . 


)١(‏ رواه الجماعة » ورواه أحمد أيضاً عن عائشة ( نيل الأوطار : 5 / ٠١١ » ۱١١‏ ) » والأملح : الأبيض 
الخالص » أو بياضه أغلب من سواده . والأقرن : الذي له قرنان معتدلان . والصفحة : جانب العنق . وإمما فعل ذلك 
ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها » فتنعه من إكال الذبح » أو تؤذيه . 

() تكلة فتح القدير : ۸ / ٩۷‏ » اللباب شرح الكتاب : ۲ / ۲۲۲ » تبيين الحقائق :7 / ؟ » البدائع : 


ه/ . 


هذه 


وقال غير الحنفية" : إنها سنة مؤكدة غير واجبة » ويكره تركها للقادر 
عليها . وذلك عند المالكية على المشور لغير الحاج بمنى . والأكل عندم قادو أن: 
يضحي عن كل شخص عنده أضحية » فإن أراد إنسان أن يضحي بنفسه عن كل 
من عنده ممن تجب عليه نفقته جاز في المذهب . وهي عند الشافعية سنة عين 
لامنفرد في العمر مرة » وسنة كفاية إن تعدد أهل البيت » فإذا فعلها واحد من 
أهل البيت » كفى عن الميع . 


ودليل الحنفية على الوجوب : هو قوله عليه السلام : « من وجد سعة » فام 
يضح » فلا يقربن مصلانا '"' قالوا : ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير 
الواجب » ولأن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها » يقال : يوم الاضحى › 
وذلك يؤّذن بالوجوب ؛ لأن الإضافة للاختصاص » والاختصاص بوجود 
الأضحية فيه » والوجوب هو المفضي إلى الوجود في الظاهر بالنسبة مجموع 
الا 

واستدل المهور على السنية للقادر عليها بأحاديث : 


منها حديث أم سلسة : « أن رسول الله بل قال : إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة » وأراد أحدك أن يضحي فلك عن كفره واظفارة» فيه تعليق 
الأضحية بالإرادة » والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب . 


ومنها حديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله يكت يقول : « ثلاث هن 


787 / ٤ : مغني الحتاج‎ » ١١۸ / ۲ : القوانين الفقهية : ص 188 ء الشرح الكبير‎ » ٠٠١ / ١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. 5777 ١ : المغني : ۸ / 707 » شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني‎ » 767 / ١ : وما بعدها » المهذب‎ 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ( نيل الأوطار : 5 / ٠١8‏ ) . 

(0) رواه الماعة إلا البخاري ( نيل الأوطار : ٠١١/٠١‏ ) . 


E 


علي فرائض » وهن لم تطوع : الوتر » والنحز وصلاة الضحى ‏ وروى 
الترمذي : « أمرت بالنحر وهوسنة لك » . 
ويؤيد ذلك أن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لخها » فم تكن واجبة 
اة وف ااب اوق سوق اة ٠‏ ار ول فل اك 
الاستحباب كغسل المعة في حديث : « عسل المعة واجب على كل محتم » . 
يرش إلبية الا وان انا يكن وعين كنا ا حجان عاف أن كر 


9 


الناس ذلك واجباً »'" والأصل عدم الوجوب . 


ودليل الشافعية على أن الأضحية سنة كفاية لكل بيت : حديث مختّف بن 
سَلّم قال : « كنا وقوفاً مع الني يه > فسمعته يقول : يا أا الناس » على كل 
أهل بيت في كل عام أضحية .. » » ولأن الصحابة كانوا يضحون في عهده 
بو » والظاهر اطلاعه » فلا يُنكر عليهم“ . وقد ضحى الني َيِه بكبشين 
سمينين أقرنين أملحين » أحدها عن أمته » والثاني عن نفسه وآله" . 


وول الشافمية على أن الأحتحية نة عن التفرة ف الجر هرة هو أن الام 
عندم لا يقتضي التكرار" . 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده والحاك في المستدرك » والدارقطني . وسكت عنه الحاك » وفيه راو ضعيف ضعفه 
النسائي والدارقطني ( نصب الراية : 5١5 / ٤‏ ) . 

(۲) رواه السبعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) عن أبي سعيد الخدري ( سبل السلام :1 .(AV/‏ 

9) رواه أه البيهقي وغيره بإسناد حسن . 

. ) 78 / رواه أحمد وابن ماجه والترمذي » وقال : هذا حديث حسن غریب ( نيل الأوطار : ه‎ )٤( 

() ثبت هذا برواية أبن ماجه والترمذي وصححه عن عطاء بن يسار ء وبرواية ابن ماجه عن الشعبي ( نيل 
الأوطار : ه/ 7٠١‏ ). 

. ) ٠٠١ / ٤ : رواه ابن ماجه عن عائشة وأبي هريرة ( نصب الراية‎ )١( 

(۷) قرر الشافعية في أصوهم : أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يفيد المرة » وإنغا يفيد طلب الماهية من غير = 


- 0۹۷ 


حالة تغير حكم الأضحية أو نوعا الأضحية : 

الاشخة ع اة نوعاق + واحد وتطوع : 

أما الواجبة : فهي أولاً ‏ المنذورة كأن يقول المرء : لله علي أن أضحي 
ا أو دة ثاقة ) وة اة أو هده البدئة + او جلت هده الفا 

ضحية أو أضحية » سواء أكان القائل غنياً أم فقيراً. 

وثانياً ‏ المشتراة للأضحية إذا كان المشتري فقيراً . فإن اشترى فقير شاة بنية 
مجرى الإيجاب » وهو النذر بالتضحية عرفا . 


وثالثاً ‏ المطلوبة من الغني دون الفقير في كل عيد » من غير نذر ولا شراء 
للأضحية » بل شكراً لنعمة الحياة » وإحياء لميراث الخليل عليه السلام حين أمره 
الله تعالى بذبح الكبش في أيام الفبدجة ةرقن BA E‏ 
ومغفرة للذنوب ترا للخطانا 8 

وأما التطوع : فأضحية المسافر » والفقير الذي م يوجد منه النذر 
بالتضحية » ولا الشراء للأضحية › لانعدام سبب الوجوب وشرطه . 


= إشعار بتكرار أو مرة » إلا أنه لا يكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة » فصارت المرة من 
ضروريات الإتيان بالمأمور به ( شرح الإسنوي : ؟ / ٤١‏ ) . 
(۱) البدائع : ه ٦۳ 3١7‏ » ۷۸ » الدر الختار : ۵ / ۲۲۷ . 
)١(‏ ذكر الرافعي وابن الرفعة حديث : « عظموا ضحايام » فإنها على الصراط مطايام » لكن قال ابن 
الصلاح : إنه غير ثابت . 


- 0۹۸ 


وقال ابن جزي مالي : تتعين الآضحية وتصبح واجبة بالذبح اتفاقاً . 
وبالنية قبله على خلاف في المذهب ٠‏ وبالنذر إن عينها له اتفاقاً » فإذا قال : 
جعلت هذه أضحية » تعينت على أحد قولين » فإن ماتت فلا شيء عليه على كلا 
القولين » وإن باعها لزمه أن يشتري بثنها كله أخرى . 

لكن قال التردين والفسوق المالكينان" : المتقد الشبور في التحب: أن 
الأضحية لا تجب إلا بالذبح فقط » ولا تجب بالنذر . وقالا أيضاً : يندب 
ولا يجب على المعتمد ذبح ولد الأضحية الذي ولد قبل ذبح أمه ؛ لأن الأضحية 
لا تتعين عندهم إلا بالذبح » ولا تتعين بالنذر . 

وقال الشافعية في الصحيح والحنابلة'" : إن نوى الشراء للأضحية ولم يتلفظ 
بذلك لا تصير به أضحية ؛ لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك » 
وإنما تجب الأضحية إما بالنذرء مثل لله علي » أو علي أن أضحي هذه الشاة » أو 
بالتعيين بأن يقول : هذه أضحية أو جعلتها أضحية » لزوال ملكه عنها بذلك . 
والجعل بمعنى النذر » فتصير واجبة » ويحرم حينئذ الأكل منها » ولا يقبل القول 
يارادة التطوع بها . فإن قال : أضحية إن شاء الله لم تتعين ولم تجب . وإشارة 
الأخرس المفهمة كنطق الناطق . ولا يجوز تأخيرها للعام القابل ون ها 
وقت الاحية”": 

وإن ولدت الأضحية المعينة أوالمنذورة» فولدها تابع لحاء يذبح معهاء وحكه 
حكهاء سواء أكان حملاً عند التعيين أم حدث بعده . ولا يشرب صاحبها من لبنها إلا 
ا ان ان 

Wo cNMY/Y: ن اکونا‎ 0 


(۳) مغني المحتاج : 55١ ١ ۲۸۸ » ۲۸۲ / ٤‏ ء المهذب : ٠١١ / ١‏ وما بعدها » حاشية الباجوري :۲ / ٠٠١‏ » 
المغني : ۸ / 777 وما بعدها » كشاف القناع : ۳ / ۸ . 
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المبحث الثاني شروط الأضحية : 


المطلب الأول شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها : 

ميل ا ا ا الاخرين : 
القدرة عليها » فلا تطلب من العاجز عنها في أيام عيد الأضحى . 

ولقود القئزة غا نهر السبدال أي يسار القطرة قران 
يكون مالكاً مائتي درم الذي هو نصاب الزكاة » أو متاعاً يساوي هذا المقدار 
زائداً عن مسكنه ولباسه » أو حاجته وكفايته هو ومن تجب عليه نفقتهم . 

والقادر عليها عند المالكية" : هو الذي لا يحتاج إلى نها لأمر ضروري في 
عامه . ولو استطاع أن سعدين انان :: 

والمستطيع عليها عند الشافعية'" : هو من يلك ثنها زائدا عن حاجته 
وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق » لأن ذلك وقتها » مثل.زكاة 
الفطر » فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة مَمونه يوم العيد 
وليلته فقط : 

لقاو عليه عن اة هو الذي ية الول عل غنها ولو 


٠. ۳/٠: الدر الختار : ه / ۲۲۲ » اللباب : ۲ / ۲۲۲ » تبيين الحقائق‎ )١( 
. ٠١۷ / ۱ : شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني‎ )۲( 

(۲) حاشية الباجوري :؟ / 504 . 

9) كشاف القناع : ۲ / ۸ . 


المطلب الثاني - شروط صحة الأضحية : 
يشترط لصحة الأضحية ينا ياق" + 


١‏ - سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة التي تؤدي عادة إلى 
نقص اللحم أو تضر بالصحة » كالعيوب الأربعة المتفق على كوا مانعة من 
الضحية » وهي : العور البين » والمرض البين » والعرج » والعَجف ( امزال ) » 
فلا تجزئ العوراء البين عورها » والمريضة البين مرضها » والعرجاء البين ضَلَمُها , 
والعجفاء ( أو الكسير ) التي لا تُنقي » بنص الحديث" . 


وان مويه كان للعيوين الائفة"ق اذاهب ق خت الطيوان الخ 


١‏ - كون التضحية في وقت مخصوص : وهو عند الحنفية : أيام النحر 
ولياليها وها ليلتان : ليلة اليوم الثاني : وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة › 
وليلة اليوم الثالث : وهي ليلة الثاني عشر » ولا تصح التضحية في ليلة عيد 
الأضحى : وهي ليلة العاثر من ذي الحجة » ولا في ليلة اليوم الرابع » لقول 
جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم : أيام النحر ثلاثة . وذكر الأيام يشمل ذكر 
الليالي لغة . ولكن يكره تنزياً الذبح ليلا . 

وسنفصل أمر وقت الذبح في مبحث ( وقت التضحية ) . 


)١(‏ البدائع : ه / 7 70 » الشرح الصغير للدردير : ۲ / ٠١١ ٠١١‏ » القوانين الفقهية : ص 181 » مغني 
الحتاج : ۲۸١ / >٤‏ وما بعدها » المغني : ۸ / 23555 ٦۳١‏ وما بعدها . 

(؟) رواه المسة ( أحمد وأصحاب الستن ) عن البراء بن عازب وصححه الترمذي » ولفظ العجفاء عنده : وهي 
التي اشتد هزالها بحيث ذهب مخ أي دهن العظم . وعند غيره : الكسير » والضلع : هو العرج » ولا تنقي : أي لا نقي 
ها أي لا مخ . قال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء > وهي المرض والعجف والعور 
والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها » وكذا ما كان في معناها ء أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه ( نيل 
الأوطار : ه / ۱١۷ ٠٠١‏ ) . 


SNN 


واشترط المالكية أن يكون الذبح هارا » فلو ذبح ليلاً لم تصح أضحيته . 
والنهار بطلوع الفجر في غير اليوم الأول . 

واضاف الالكية غرطه اغوي ا 

١‏ إسلام الذابح : فلا تصح بذبح كافر » أنابه صاحب الأضحية فيه » ولو 
كان كتابياً » وإن جاز أكلها . ويستحب عند غير المالكية" ألا يذبح الأضحية 
إلا مسلم » ويكره أن يذبحها الذمي الكتابي » لأا عمل هو قربة » وهو ليس من 
أهلها » فلو ذبحها بالنيابة عن المسلم جاز مع الكراهة . 

۲ - وعدم الاشتراك في نمن الأضحية » فإن اشترك جماعة بالمن أو كانت 
ملوكة شركة بينهم » فذبحوها ضحية عنهم » لم تجز عن وأحد منهم . ويصح 
التشريك في الثواب قبل الذبح لا بعده » بين سبعة في بدنة أو بقرة لا شاة » 
بشروط ثلاثة على المشهور عندهم : 

أن يكون قريباً له كابنه وأخيه وابن عمه » ويلحق به الزوجة . 

وأن يكون من ينفق عليه » سواء أكانت النفقة واجبة عليه كأب وابن 
فقيرين» أم غير واجبة كالأخ وابن العم . 

وأن يكون ساكناً معه في دار واحدة . 

ويصح عند غير المالكية" الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو 
3 > فيصح اشتراك سبعة في بقرة أو ناقة إذا سام كل واحد منهم بالسبع . 

يصح أكثرمن سبعة » ولا المساهة بأقل من السع . 


. وما بعدها‎ ٠١١ / ۲ : الشرح الصغير‎ )١( 
. 1٤١ / ۸ : اللباب شرح الكتاب : ۲ / ۲۳۹ » المهذب : ۱ / 388 ء المغني‎ )۲( 
. 11١ / ۸ : كشاف القناع : ۲ / 588 ء المغقي‎ » ۲۸۵ / ٤ : ۔ ۲ » مغني الحتاج‎ ۲ / ٩ : تبيين الحقائق‎ )0( 


شرت 5 


المطلب الثالث ‏ شروط المكلف بالأضحية : 


اتفق الفقهاء" على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المقم 
المستطيع » واختلفوا في مطالبة المسافر والصغير ها . 

أما المسافر : فقال الحنفية : ليس عليه أضحية ؛ لأن أبا بكر وعمر كانا 
لا يضحيان إذا كانا مسافرين . وقال علي : « ليس على المسافر جمعة 
ولا أضحية »'" » ولأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر » وتفوت بمضي 
الوقت » فلا تجب عليه لدفع الحرج عنه ٠‏ كالمعة . 

وقال الالكية :تس الأضحية لعير الاج » لان ته اهدي > وغير 
الحاج تسن له الضحية مطلقاً > حاضراً في بلده أو مسافراً . 

وقال الشافعية والحنابلة" : تسن الأضحية لكل مس » مسافر أو حاج أو 
غيرههما » « لأنه يِه ضحى في منى عن نسائه بالبقر » رواه الشيخان . وبه يرد 
على القائل بأن الأضحية لا تسن للحاج بنى » وإن الذي ينحره بها هدي › 
لا أشحية . 

والخلاصة أن غر اطتفية يقولون »تسن الأضحية للمسافر وغيره + وعنند 
الحنقية لبن عليه اة 


)١(‏ اللباب : ۲ / 56 » تكلة الفتح : ۸ / 77 » القوانين الفقهية : ص 186 » الشرح الكبير : ۲ / ١١8‏ » مغني 
الحتاج : ؛ / ۲۸۲ ء كشاف القناع :۲ / ١۷‏ . 

. ۲۷۲ / © : ؟» الدر الختار‎ / ٠: تكلة الفتح : ۸ / الاء تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي عن كل من الاثرين : غريب ( نصب الراية : ۲١١ / ٩‏ ) . 

. 406 / ١ : القوانين الفقهية : ص 185 » بداية المجتهد‎ » 1١١8 / ۲ : الشرح الكبير‎ )٤( 

(5) الهدي : ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها » سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى . 

(3) مغني الحتاج : ؛ / ۲۸۲ » كشاف القناع : ۲ / ١١‏ . 


ت 


وأما الصغير : فتجب عليه الأضحية من ماله على الأصح ء في رأي 
الشيخين : أبي حنيفة وأبي يوسف » ويضحي عنه أبوه أو وصيه » ويأكل الصغير 
من أضحيته ما أمكنه » ويبتاع با بقي ما ينتفع بعينه كالغربال والمنخل › 
لا ما يستهلك . ويذبح الولي عن كل واحد من أولاده الصغار شاة » أو يذيح 
ناقة أو بقرة عن سبعة » كا في صدقة الفطر . 

وقال ممد وزفر : يضحي الولي من مال نفسه » لا من مال الصغير . 

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية » وهو الأظهر لدى بعضهم وعليه الفتوى'" : 
إن الأضوة تسن ول عن الول الحتعيو ‏ ورلن لاان ع هن مال 
الصغير ؛ لأا قربة محضة » والأصل في العبادات ألا تجب على أحد بسبب غيره ؛ 
بخلاف صدقة الفطر ؛ لأن فيها معنى المؤونة" » والسبب فيها رأس يمونه ( ينفق 
عليه ) ويلي عليه . وهذا أرجح الآراء . 

وكذلك قال المالكية!" : تسن الأضحية للصغير . 

وقال الغائفية والحتايلة"" : لا تن الأضحية للصعين: 

ا .+ أن الاخ اهر هو مال نوكت عتمي عه ا فة 


(0 الدر الختار : ه / ۲۲۲ » تبيين الحقائق :7 /  "‏ ؟ » تككلة الفتعح : 2 / ٩۷‏ » ۷۰ » اللباب : ؟ / ۲٣۲‏ 
وما بعدها . 

() المؤونة : هي الضريبة التي تؤدي إلى الحافظة على ما تؤدى عنه من نفس أو مال . فصدقة الفطر عبادة 
فيها معنى المؤونة » أما إا عبادة فلأتها تقرب إلى الله بالتصدق على الحتاجين » وأما إنها مؤونة فلوجوبها عند الحنفية 
على ا مكلف بسبب غيره من يعوله » وله ولاية عليه كخادمه وابنه الصغير » كا تجب عليه نفقتها ( الوسيط في أصول 
الفقه لنا : ص ٠١١‏ ط أولى ) . 
0) الشرح الكبير : ؟ / ۱١۸‏ . 

. ۲٣۹ / ء قليوبي وعميرة على امحل على المنهاج : ؟‎ ٠7 / ۲ : مغني الحتاج : ؟ / ۲۸۲ » كشاف القناع‎ )٤( 


ادا 


ويشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف بها" : نية 
الأضحية » فلا تجزئ الأضحية بدونا » لأن الذبح قد يكون للحم » وقد يكون 
للقربة » والفعل لا يقع قربة بدون النية › لقوله عليه الصلاة والسلام : « إفا 
الأمال بالنيات » وإفا لكل امرئ ما نوى »''' وقوله : « لا عمل لمن لا نية 
ل 

قال الكاساني : وا مراد منه عمل هو قربة ء فلا تتعين الأضحية إلا بالنية . 
واشترط الشافعية والحنابلة : أن تكون النية عند ذبح الأضحية ؛ لأن الذبح قربة 
في نفسه . ويكفيه أن ينوي بقلبه » ولا يشترط أن يتلفظ بالنية بلسانه ؛ لأن 
النية عمل القلب » والذكر باللسان دليل عليها . 

واشترط الحنفية أيضاً : ألا يشارك المضحي فيا يصح فيه الشركة من 
ايرب القرية رابا واا الله عقاو اركف عة بتر اه 
كلهم يريد القربة إلا واحداً منهم يريد اللحم » لا تجزئ الأضحية عن الميع › 
لأن القربة في إراقة الدم » وذلك لا يتجزأ > لأنها فعل أو ذبح واحد . 

وأجاز الشافعية'"' هذا الاشتراك » وللشركاء قسمة اللحم » لأنها قسمة إفراز 
غل الا 


المبحث الثالث ‏ وقت التضحية : 


للفقهاء خلافات جزئية في أول وقت التضحية وآخره » وفي كراهية 
الخ ف :ليان المد 


. 28/5 : كشاف القناع‎ » ۲۸۹/٤ : القوانين الفقهية : ص 187 » مغنى الحتاج‎ » ۷/١ : البدائع‎ )١( 
. رواه البخاري ومس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بل رواه الماعة عنه‎ )۲( 
. ۲۸٥/٤ : مغني الحتاج‎ )( 
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لكنهم اتفقوا على أن أفضل وقت التضحية هو اليوم الأول قبل زوال 
الشمس ؛ لأنه هو السنة » لحديث البراء بن عازب » قال : قال رسول الله ي : 
« إن أول ما نبدأ به يومنا هذا : أن نصلي » ثم نرجع » فننحر » فن فعل ذلك > 
فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل ذلك » فإفا هو لحم قدمه لأهله » ليس من 
السك في شيء'" » . ك إنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة » أو في ليلة العيد 
لا يجوزعلا بالحديث السابق . 

ونبين آراء الفقهاء فيا اختلفوا فيه : 

١‏ قال الحنفية" : يدخل وقت التضحية عند طلوع فجر يوم 
الأضحى » ويسقمر إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث » إلا أنه لا يجوز لأهل 
. الأمصار المطالبين بصلاة العيد الذبح في اليوم الأول إلا بعد أداء صلاة العيد » ولو 
قبل الخطبة » أو بعد مضي مقدار وقت الصلاة في حال تركها لعذر . وأما أهل 
القرى الذين ليس عليهم صلاة العيد » فيذبحون بعد فجر اليوم الأول . 

وإن ضلت الشاة أوسرقت » فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهها › 
وإن ذبح الأولى جاز » وكذا الثانية لو قيتها كالأولى أو أكثر . 

وإذا أخطأ الناس في تعيين يوم العيد » فصلوا وضحوا » ثم بان لهم أنه يوم 
عرفة ( الوقفة ) » أجزأتم الصلاة والتضحية ٠‏ لأنه لا يكن التحرزعن مثل هذا 
الخطأ »> فيحك بالجواز > صيانة جميع المسامين . 

وأيام الذبح ثلاثة : يوم العيد ( النحر ) ويومان بعده . 


. ) ۲٠۷/١ : رواه البخاري ومسل ( نصب الراية‎ )١( 
: تكلة فتح القدير : ۷۲/۸ ومابعدها » تبيين الحقائق : 5/1 ومابعدها » الدر الختار‎ » 7١ 7/0 : البدائع‎ )۲( 


۵ _ ۲۲۵ » اللباب شرح الكتاب : ۲۳۲/۲ ومايعدها . 


1١1١ - 


ويكره تنزياً الذبح ليلاً > لاحتال الغلط في الذبح في ظامة الليل » وذلك 
في الليلتين المتوسطتين : الثانية والشالثة › لا الأولى ولا الرابعة ؛ لأنه لا تصح 
فيها الأضحية أصلاً . 

ول وتركت التضحية حتى مضى وقتها » تصدق بها صاحبها حية إن كانت 
منذورة أوجبها على نفسه > أو مشتراة من فقير أوغني للأضحية ؛ لأنها في حك 
الملنذورة عرفاً . وأما الغني إذا لم يشتر الأضحية › فيتصدق بقية شاة على 
الصحيح » ا في البدائع » وهو قول الإمام وصاحبيه ؛ لأن الأضحية واجبة على 
الغني » وتجب على الفقير بالشراء بنية الأضحية . 

ودليل الحنفية على جواز الذبح بعد الصلاة ولو قبل الخطبة » حديث 
البراء بن عازب المتقدم : « من ضحى قبل الصلاة » فإنا ذبح لنفسه » ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه » وأصاب سنة المسامين » وحديث أنس عند البخاري : 
« من ذبح قبل الصلاة » فليُعد » ومن ذبح بعد الصلاة » فقد تم نسكه » وأصاب 
سنئة المسامين » فقد رتب النبي بإ الذبح على الصلاة » لا على الخطبة » فدل 
عل أن القبرة للضلاة: لا اة 

وأما دليلهم على تحديد الوقت بثلاثة أيام » فهو ما روي عن عمر وعلي وابن 
عباس أنهم قالوا : « أيام النحر ثلاثة » أفضلها أولها '' . وكان ابن عمر يقول : 
« الأضحى يومان بعد يوم الأضحى » . 

؟ ‏ وقال المالكية : يبتدئٌ وقت التضحية لإمام صلاة العيد بعد 


. ) 58 / قال الزيلعي عنه : غريب جدأ ( نصب الراية : ؟‎ )١( 

(؟) رواه مالك في الموطأ . وفيه أيضاً أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك ( المرجع السابق ) . 

9) الشرح الكبير : ۲ / ۱١۲ » ٠۲١‏ » بداية المجتهد: ٤١١ / ١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص ١185‏ 
وما بعدها . 


N 


الصلاة والخطبة » فلو ذبح قبلها م يجز . وغير الإمام يذبح في اليوم الأول » بعد 
ذبح الإمام » أو مضي زمن قدر ذبح الإمام أضحيته إن لم يذبح الإمام » فإن ذبح 
أحد قبل الإمام متعمداً م يجزئه > ويعيد ذبح أضحية أخرى » وعليه فلا يجزئ 
الذبح قبل الصلاة » ولا قبل ذبح الإمام » إلا من تحرى أقرب إمام ولم يبرز 
أضحيته وظن أنه ذبح فسبقه » أجزأه ذلك . وإن تأخر الإمام بعذر شرعي 
انتظره إلى قرب الزوال بحيث يبقى قدرما يذبح قبله لملا يفوته الوقت 
انل 

ودليلهم أن النبي بے في حديث جابر"' أمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر 
آخرء ولا ينحروا حتى ينحر الني » ما يدل على أنه لا ذبح قبل ذبح الإمام . 

ودل حديث جنب بن سفيان البَجَلي' على أن الذبح يكون بعد الصلاة : 
« من كان ذبح قبل أن يصلي » فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح » حتى 
صلينا » فليذبح بام الله » وفي غير اليوم الأول وهو الثاني والثالث يدخل وقت 
الذبح بطلوع الفجر » لكن يندب التأخير لارتفاع الشمس . وإذا لم يضح المسم 
قبل زوال الشمس يوم النحر » الأفضل أن يضحي بقية النهار» وإن فاته ذلك في 
اليوم الثاني فالأفضل أن يؤخر إلى ضحى اليوم الثالث » وإن فاته التضحية في 
اليوم الثالث » فيضحي بعد الزوال » لأنه ليس له وقت ينتظر . 

ويسةر وقت الذبح لآخر( أي مغيب شمس ) اليوم الثالث من أيام النحر » 
أي كا قال الحنفية » وهو رأي الحنابلة أيضاً كا سيأتي ؛ لأن المشهور في تفسير 
( الأيام المعلومات ) : أنها يوم النحر ويومان بعده » في قوله تعالى : ل ليشهدوا 


. رواه أحمد ومسل‎ )١( 
. ) 155 / ٥ : متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار‎ )۲( 


مح ات 


منافع لحم > ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهية 
الأنعام ‏ . 

* - وقال الشافعية”) : يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين 
وخطبتين خفيفات بعد طلوع مس يوم النحر” ثم ارتفاعها في الأفق كرما" 
على الأفضل وهو بدء وقت صلاة الضحى » فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر 
الصحيحين عن البراء بن عازب المتقدم : « أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي » ثم 
غلطاً » وذبحوا في التاسع ثم بان الخطأ » أجزأم في رأي ضعيف تبعاً للح" . 

ويتد وقت الذبح ليلا ونهاراً إلى آخر أيام التشريق » وهي ثلاثة عند 
الشافعي رحمه الله بعد العاشر » لقوله به : ه عرفة كلها موقف » وأيام 
التشريق كلها منحر » وفي رواية لابن حبان :8 فاك E SRE‏ 
نيح ع . 

لكن يكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه » إما خوفاً من الخطأ في 

ومن راض دة > فقال : لله علي أن أضحي هذه البقرة مثلاً » لزمه 


)١(‏ مغني الحتاج : ٤‏ / ۲۸۷ وما بعدها » المهذب : ۱ / ۲۴۷ » الحلي على المنهاج : ٠٠۲ / ٤‏ وما بعدها » نهاية 
ا محتاج : ۸ / 1 . ش 

(1) الرمح : عود طويل في رأسه حربة . 

() هذا إفا يأتي على رأي مرجوح عند الشافعية » وهو أن الحج يجزئ » والأصح أنه لا يجزئ » فكذا 
الأضحية . 

. رواه البيهقي › وصححه ابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه أحمد والدارقطني : « كل أيام التشريق ذبح » وهو دليل على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح وهي 
يوم النحر » وثلاثة أيام بعده ( نيل الأوطار : ه / ٠١١‏ ) وقال الأمة الثلاثة غير الشافعية : يومان بعده . 


)۴۹( الفقه الإسلامي ج۲‎ e 


ذبحها وقت الأضحية المذكور هنا » ولا يجوز تأخيرها للعام القابل » فإن تلفت 
قبل وقت الأضحية أو فيه قبل التكن من ذبحها . فلا شيء عليه لعدم تقصيره 
وهي في يده أمانة . وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيتها مثلها ويذبحها فيه > أي 
وقت التضحية اكور ش 


وقال الحنابلة"' : يبدأ وقت الذبح من نار الأضحى بعد مضي قدر 
صلاة العيد والخطبتين في أخف ما يكون 5 قال الشافعية توا جل ان يكون 
الذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة وذبح الإمام إن کان « روا من الخلاف » 
لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرم » > فإن فاتت صلاة العيد بالزوال » لعذرأو 
غيره > ضحى المضحي عند الزوال » فا بعده » لفوات التبعية بخروج وقت 
الصلاة . 

وإن ذبح قبل الصلاة م يجزئه » ولزمه في الأضحية الواجبة بنذر أو تعيين 
البدل » لأنها نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها » فلزمه بدلا . والذبح في اليوم 
الثاني في أول النهار ؛ لأن الصلاة فيه غير واجبة . 

ويسقئر وقت الذبح آخر اليوم الثاني من أيام التشريق » أي أن أيام النحر 
ثلاثة : يوم العيد < ويومان بعده > ا قال الحنفية والمالكية . 

والأفضل الذبح في النهار » ويجوزقي الليل مع الكراهة ٠‏ للخروج من 
الخلاف » روي عن الني مَل : « أنه نى عن الذبح بالليل »''' ولأن الليل تتعذر 
فيه تفرقة اللحم في الغالب » فلا يفرق طازجاً طرياً » فيفوت بعض المقصود . 


م ا 00 0 
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الذبح لأنها شاة لحم 2 ولك اة 5 
وإذا وجبت الأضحية بإيجاب صاحبها » فضلّت أو سرقت بغير تفر ي مطل 
منه » فلا ضان عليه ؛ لأنها أمانة في يده » فإن عادت إليه » ذبحها » سواء أكان 
المبحث الرابع ‏ الحيوان المضحى به : 
وفيه مطالب أربعة : 


المطلب الأول نوع الحيوان المضحى به : 

تفق العاماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم : إبل وبقر( ومنها 
الجاموس ) وغم ( ومنها المعز) بسائر أنواعها » فيشمل الذكر والأنثى » والخصي 
والفحل » فلا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره » والظباء وغيرها » لقوله 
تعالى : « ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بههة 
الأنعام ‏ ولم ينقل عنه بلي » ولا عن أصحابه التضحية بغيرها » ولأن التضحية 
عبادة تتعلق بالحيوان » فتختص بالنْعم كالزكاة" . 

والمولود من الأنعام وغيرها » كالمتولد من الأهلي والوحشي يتبع الأم ؛ لأا 
هي الأصل في التبعية » هذا رأي الحنفية والمالكية . 


: تكلة الفتح‎ , 7 / ١ : تبيين الحقائق‎ » ۲٠١ / 5 : ء الدر الختار‎ ٠١١ / ۲ : اللباب‎ » ٩٩ / 5 : البدائع‎ )١( 


۸ / ۷ الشرح الكبير : ۲ / ١١۸‏ وما بعدها » بداية الجتهد : ١‏ / 16 ء مغني المحتاج : ٤‏ / ۲۸6 » المغني : ۸ / 715 
وما بعدها » 777 » كشاف القناع : ۲ / ٠٠١‏ وما بعدها » القوانين الفقهية : ص ۱۸۸ ء المهذب : ۱ / ۲۲۸ . 


- ١ ۔‎ 


أعلى الأبوين سناً » فلا بد من بلوغه سنتين إذا كان متولداً بين الضأن والمعز . 
وقال الحنابلة : لا يجزئ المتولد من أهلي ووحشي . 

واختلف الفقهاء في الأفضل من أنواع الحيوان على رأيين : 

فقال المالكية : الأفضل الضأن » ثم البقر » ثم الإبل » نظرأ لطيب اللحم » 
ولأن الني بإ ضحى بكبشين » ولا يفعل إلا الأفضل » ولو عل الله خيراً منه 
لفدى إسحاق ( أو إسماعيل ) به . 

وعكس الشافعية والحنابلة فقالوا : أفضل الأضاحي : الإبل » ثم البقر » ثم 
الضأن » ثم المعز . نظراً لكثرة اللحم » ولقصد التوسعة على الفقراء » ولقول النبي 
َه : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح 
في الساعة الثانية » فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة » فكأفا قرب 
كبشاً أقرن ا 

ورأي الحنفية : الأكثر لما هو الأفضل . 

وتفصيل عبارات المذاهب ما يأتي : 

قال الحنفية" : « الأصل أنه إذا استويا في اللحم والقية » فأطيبها لما 
أفضل . وإذا اختلفا فيهها فالفاضل أولى » فالشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا 
في القية واللحم » وإن كان سبع البقرة أكثر لما فهو أفضل . والكبش أفضل من 
النعجة إذا استويا فيها » وإلا فهي أفضل » والأتثى من المعز أفضل من التيس إذا 
النتونا قينة ول كن ا ولق من الإزل ورا اويا ن 


() رواه الجاعة إلا ابن ماجه عن أي هريرة ( نيل الأوطار : ۲ / 5597 ) . 
)١(‏ الدر الختار وحاشيته : ه / 7١‏ وما بعدها » ۲۴۲ » البدائع : 5 / 3١‏ . 
(۲) فإن كان خصياً أي موجوءاً - مرضوض الأنثيين : مدقوقها » فالذكر في الضأن والمعز أفضل . وقد ثبت في = 
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لها أطي . وعلى هذا فالذكر الخصي أفضل » وإلا فالأنثى » والأبيض الأقرن 
أفضل من غيره . ظ 

وقال المالكية" : الأفضل العم : فحله » فخصيه » فأنثاه »ثم ا معز » ثم 
البقرء ثم الإبل » لطيب اللحم . فالذكور عندم أفضل من الإناث » مطلقاً , 
والأبيض أفضل من الأسود » ويوافقهم الشافعية والحنابلة في تفضيل الأبيض على 
الامو 

وعبارة الشافعية والحنابلة" : أفضل الأضاحي : البعير أو البدنة لأنه أكثر 
مأ ء ثم بقرة ؛ لأن لحم البدنة أكثر من لحم البقرة غالباً » ثم ضأن ثم معزء 
لطيب الضأن على المعزء وبعد المعز : اللشاركة في بقرة أو بدنة » فسبع شياه 
أفضل من بعير أو بقرة ؛ لأن لحم الغ أطيب » وشاة أفضل من مشاركة في بعير 
إذا تساويا في القدر » للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم . فإن كان سبع البعير 
أكثر قدراً » كان أفضل . 

ظ والكبش أفضل الغم » لأنه أضحية الني بل » وهو أطيب لما" » وجذع 

الضأن أفضل من ثني المعز » لطيب اللحم » ولأنه يروى عن النبي له أنه قال : 
« نعم أو نعمت الأضحية : الجدع من الضأن »“ أي قبل الثني . 


= رواية أحمد عن أبي رافع قال : « ضحى رسول الله به بكبشين أملحين موجوءين خصيين » والموجوء : منزوع الأنثيين 

( نيل الأوطار: ١15/5‏ ) وقال الزيلعي في نصب الراية : 6 / ٠١‏ : روي أيضاً من حديث جابر وعائشة 
وأبي هريرة وأبي الدرداء . 

. ١28 ء القوانين الفقهية : ص‎ ١١١ / ۲ : الشرح الكبير‎ )١( 

(۳) مغني اللحتاج : ٤‏ / ۲۸۵ وما بعدها » المهذب : ١‏ / 378 ء المغني : ۸ / 71١‏ وما بعدها . كشاف القناع : 
؟ / 736 وما بعدها . 1 

(؟) وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله يِل قال : « خير الأضحية الكبش الأقرن » . 

)٤(‏ حديث غريب رواه الترمذي وأحمد عن أي هريرة ( نصب الراية : ۲٠١ / ٤‏ ) والجذع لولد الشاة في السنة 
الثانية » ولولد البقرة والحافر في السنة الثالثة » وللإبل في السنة الخامسة . 
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والذكر عند الشافعية أفضل على الأصح من الأنثى ؛ لأن مه أطيب » 
والخصي أفضل من النعجة عند الحنابلة ؛ لأن مه أوفر وأطيب . والفحل في 
لشن أفشل”"من الحمن:. 

والسمينة أفضل من غير السمينة » لقول الله عز وجل : ا ومن يعظم شعائر 
الله » فإنها من تقوى القلوب » قال ابن عباس : تعظيها : استسمانها 
واستحسانها . وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء ؛ لأن الني ب ضحى بكبشين 
أملحين » والأملح : الأبيض . وبه يكون ترتيب الألوان في مذهبي الشافعية 
والحنابلة ما يأتي » وهو متفق عليه بين الفقهاء : 

البيضاء أفضل » ثم الصفراء » ثم العفراء ( وهي التي لا تمقو اها اد لم 
بناصع ) » ثم المراء ثم البلقاء ( مختلط البياض والسواد ) ثم السوداء" » روى أحمد 
وا لجا كر أن هريرة : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين « . 

المطلب الثاني سن الحيوان المضحى به : 

اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثني فا فوقه من الإبل والبقر والغم . 
واختلفوا في الدع" من الضأن » فقال الحنفية والحنابلة'" : يجزئ الجذع العظم 
أو السمين من الغم ابن ستة أشهر ودخل في السابع » وهو رأي بعض المالكية » 


. والترجيح بين الألوان : قيل : للتعهد » وقيل لحسن المنظر » وقيل : لطيب اللحم‎ )١( 

(0) الجذع قبل الثني : وهو الشاب الحدث » يقال لولد الشاة في السنة الثانية » ولولد البقر والحافر في السنة 
الثالثة » وللإبل في السنة الخامسة . والثني : الذي يلقي ثنيته . ويكون ذلك في البقر والحافر في السنة الثالثة > وفي 
الإبل في السنة السادسة . ۰ 

(۲) البدائع : ه / ۷۰ » كشاف القناع : ۲ / ٦١١‏ ء المغني : ۸/ ۲١‏ . 

. ١88 القوانين الفقهية : ص‎ )٤( 


ت 


لقوله پیر : « يجزئ الجذع من الضأن أضحية » . وبين الحنفية حالة سمنه با 
إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد » فلا يكن تمييزه مما له سنة . 

والفرق بين جذع الضأن والمعز : أن جذع الضأن ينزو» فيلقح » بخلاف 
الجذع من المعز . ويعرف كونه قد أجذع بمو الصوف على ظهره . 

وقال الشافعية والمالكية على الراجح عندهم'" : يجزئ الجذع من الضأن إذا 
أم السنة الأولى » ودخل في الشانية » خبر أجمد وغيره : « ضحوا بالجذع من 
الضأن اا ا 

وأما أسنان بقية الأنعام الجزئة في الأضحية عند الفقهاء فهي ما يأتي : 

قال الحنفية : المعز : ما أتم سنة وطعن ( دخل في الثانية ) » والبقر 
والجاموس ما أتم سنتين ودخل في الثالثة » والإبل : ما أتم خمس سنوات » ودخل 
في السادسة . 

وقال المالكية : المعز : ابن سنة عربية ودخل في الثانية دخولا بيناً كشبر » 
بخلاف الضأن ٠‏ فيكفي فيه مجرد الدخول . والبقر والجاموس : ابن ثلاث سنين » 
ودخل في الرابعة جرد دخول > والإبل ابن حمس سنوات ودخل في السادسة . 

0 الشافعية 2 بل أن ن يطعن في السنة ابابا شورق 


. ) 116 / 5 : رواه ابن ماجه وأحمد عن أم بلال بنت هلال عن أبيها ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير : ۲ / 1١65‏ » بداية المجتهد : 4١5 / ١‏ > مغني الحتاج ايا > المهذب :۲۴۸/۱ . 

(؟) روى النسائي عن عقبة بن عامر أنه ضحى مع الرسول بالجذع من الضأن » وروى أحمد والشيخان أنه أذن 
لعقبة بن عامر بالأضحية بالجذع ( نيل الأوطار : ه / 1064 ) . 

9) المراجع السابقة في هذا المطلب لكل مذهب . 


116 


وال الحمتابلة الع ابن فة كاملة ::والبقر ما له تان مان 
والإبل : ما ككل خمس سنين . 

وبه يظهر لدينا أن فقهاء المذاهب اتفقوا على تحديد سن الإبل بخمس » 
واختلفوا في البقر على رأيين » فعند الحنفية والحنابلة والشافعية : ماله سنتان . 
وعند المالكية : ماله ثلاث سنين  .‏ اختلفوا في المعز : فعند غير الشافعية : ماله 
سنة كاملة . وعند الشافعية : ماله سنتان كاملتان . 

المطلب الثالث ‏ قدر الحيوان المضحى أو ما يجزرئ عنه : 

اتفق الفقهاء" على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتها إلا عن واحد » وتجزئ 
البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص » لحديث جابر : « نحرنا مع رسول الله وَل 
بالحديبية : البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »* . وفي لفظ مسم : « خرجنا 
مع رسول الله يِه مهلين بالحج » فأمرنا رسول الله بل أن نشترك في الإبل » 
والبقر » كل سبعة منا في بدنة » . 

وأجاز الحنابلة أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة » أو بقرة » أو 
بدنة » عملا ا رواه مسلم عن عائشة أن الني و ضحى بكبش عن محمد وآل 
عمد » وضحى بكبشين أملحين أقرنين » أحدهما عن جمد وأمته" » وروی أبن 


)١(‏ البدائع : 7١/0‏ » تبيين الحقائق : 5/1 » تككلة الفتح : ۸ » الدر الختار : ۲۲۲/٠‏ » القوانين الفقهية 
ص١۸‏ » بداية المجتهد : 550/١‏ » الشرح الكبير : ۱١١/١‏ › مغني الحتاج : ۲۸۰/4 , ۲۹۲ ء المهذب : ۲۳۸/۱ , المغني : 
۸ وما بعدها » كشاف القناع : 1۱۷/۲ . 

(۲) أخرجه الماعة ( نصب الراية : 5١9/6‏ ) . 

(0) استنبط الشافعية من هذا الحديث خلافا للحنفية كا بينا جواز الاشتراك بين من يريد القربة ومن 
لا يريدها » فقالوا : وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد » وسواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا ‏ إذا قصد 
بعضهم التضحية » وبعضهم الهدي ٠‏ وبعضهم اللحم » ولمم قسمة اللحم » لأن قسمته قسمة افراز على الأصح . 

. رواه أبو داود‎ )٤( 
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ماجه والترمذي وصححه عن أي أيوب : « كان الرجل في عهد الني يله يضحي 
بالشاة عنه » وعن أهل بيته » فيأكلون » ويطعمون ... » . 

كذلك أجاز المالكية أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا ء 
عن نفسه وعن أهل بيته » ولو زادوا عن سبعة إذا كان الاشتراك في الثواب قبل 
الذبح بشروط ثلاثة : أن يكون قريباً له » ينفق عليه » وساكنا معه » وقد 
بيناها في شروط صحة الأضحية . 

وقال الشافعية أيضاً : تضحية واحد من أهل البيت تحصل به سنة الكفاية » 
وإن لم يصدر من بقيتهم إذن . 

المطلب الرابع ‏ أوصاف الحيوان المضحى : 

صفات الحيوان المطنحى :به أو الأضحية ثلاثة أنواع : مستحبة ٠‏ ومائعة 
الإجزاء » ومكروهة . 

فأما الصفات المستحبة في الأضحية باتفاق الفقهاء" : فهي أن تكون كبشا 
سمينا أقرن أملح ( أبيض ) فحلا هو أفضل من الخصي عند الجهور » أو خصيا 
( موجوءاً ) هو أفضل من الفحل عند الحنفية ؛ لأن الكبش كا بينا هو أفضل 
أجناس الغنم . وهذا الاستحباب عند الشافعية والحنابلة هو في حالة تفضيل 
الكش عن سبع البدنة أو البقرة . 

والسبب فى استحباب هذه الضفات هو أنها ضفات أضحية الي ولل » ؟ 
ثبت في أحاديث جابر وعائشة وأبي هريرة وأبي رافع » وأبي الدرداء الدالة على 
جواز التضحية بالخصي » وهي دليل الأفضل عند الحنفية » وحديث أي سعيد 

() البدائع : ۸٠/٥‏ » القوانين الفقهية : ص8١‏ » مغني الحتاج : 185/6 وما بعدها » المغني : 711/8 » كشاف 
القناع : 337/7 . 


-١ا/‎ 


الدال على التضحية بالفحل“ > ونصه : « ضحى رسول الله به كبش أقرن 
فحيل ٠‏ يأكل في سواد » وشي في سواد » وينظر في سواد * وهو دليل الأفضل 
عند المهور . 

وأما الصفات المانعة الإجزاء : فهي ‏ ك بينا في بحث الشروط ‏ أربعة 
باتفاق الفقهاء : وهي العور البيّن » والمرض البين » والعرج » والعجف 
( المزال ) . ودليلهم حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله به : « أربع 
لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوَرّها » والريضة البيّن مرضها » والعرجاء 
البق ضلعها + والكبيين ( أو الها ء ) الى لا تنقي +'" 

لع سود ا ا ع 
TT 58‏ لاض الذي eT‏ 

فصارت العيوب عند الحنفية” ما ياتى : 


لا يضحى بالعمياء ( الذاهبة العينين ) » والعوراء ( الذاهبة عينا ) › 
والعرجاء ( العاطلة إحدى القوام » وهي التي لا تمشي إلى المذبح ) » والعجفاء 


. وما بعدها‎ ١١8/0 : وما بعدها » نيل الأوطار‎ ۲٠٠/۶ : راجع نصب الراية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان » وهو على شرط مسلم » ومعناه : أن فه أسود » وقوائمه وحول 
عينيه ( نيل الأوطارء المكان السابق ) . 

(؟) رواه الخسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي » وفيه دليل على أن متبينة العور والعرج ( الضلع ) 
والمرض لا يجوز التضحية بها » إلا ما كان من ذلك يسيرا غير بين » وكذلك الكسير التي لا تقي لها ( أي لا مخ لها ) » 
وي رواية الترمذي والنسائي « والعجفاء » بدل « الكسير» ( نيل الأوطار : 116/0 1١7‏ ) فالعجفاء : هي المهزولة 
الي لا مخ في عظامها . 

: اللباب‎ » ٥/١ : تكلة الفتح : ۷۶/۸ وما بعدها » تبيين الحقائق‎ » ۲۲۷/١ : الدر الختار‎ » ۷٥/١ : البدائع‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ۳ 


- 1۸4 - 


( المهزولة التي لا مخ في عظامها ) » والهماء ( التي لا أسنان لما » ويكفي بقاء 
الأكثر ) » والسّكاء ( التي لا أذن لما خلقة » فلو كان لما أذن صغيرة خلقة 
أجزأت ) » والجذاء ( مقطوعة رؤوس ضرعها » أو يابستها ) » والججذعاء 
( مقطوعة الأنف ) ٠‏ والمصرّمة حامات الضرع ( التي عولجت حتى انقطع لبنها ) » 
والتي لا ألية لما ء والخنثى ( لأن لمها لا ينضج ) » والجلالة ( التي تأكل 
الف الفائنظ ادون غينها )#7 :سمتطوغة افر فن لك الادن أو بالدس او 
الألية » أوالتي ذهب أكثر نور عينها ( لأن للأكثرحك الكل بقاء وذهابا , 
فيكفي بقاء الأكثر » ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه » فجعل عفواً ) . 
وهذه العيوب تمنع من صحة الأضحية إذا كانت قائّة وقت الشراء . أما لو اشتراها 
سلية ثم تعيبت » بعيب مانع : فإن كان غنيا غيّرها » وان كان فقيراً تجرئه . 
وكذلك تجزئه لو كانت معيبة وقت الشراء لعدم وجوبها عليه » بخلاف الغني . 


ويجوزأن يُضْحّى بِالجَمّاء ( وهي التي لا قرن لها » أو مكسورة القرن ؛ لأن 
القرن لا يتعلق به مقصود ) » وا لصي ( لأن مه أطيب ) » والجَرْباء السمينة 
( لأن الجرب يكون في جلدها » ولا تقصان في لمها » بخلاف المهزولة » لأن 
امزال يكون في لمها ) والتّؤلاء' ( امجنونة ) إذا كان ترعى » فان امتنعت من 
الرعي »ل تجزئ . ش 

وعند المالكية" : لا تجزئ العيوب المذكورة في الحديث وهي العوراء 
والعرجاء والمريضة والعجفاء » ولا العمياء والجنونة جنوناً دائمأً » ولا مقطوعة 
جزء من أجزائها الأصلية أو الزائدة كيد أو رجل » غير حَطية ( بيضة ) لأنه 


. انول : استرخاء في أعضاء الشاة خاصة » أو كالجنون يصيبها » فلا تتبع الغم وتستدبر في مرتعها‎ )١( 
١88 وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص‎ ٠١١ / ۲ : وما بعدها » الشرح الصغير‎ ١15 / ۲ : الشرح الكبير‎ )۲( 
. 68095 ۔‎ ٤١۷ / ١ : وما بعدها » بداية المجتهد‎ 


2111 


يحزئ الخصي » ولا الجرباء والمرمة والبتْماء إذا كثر ارب ورم والنّخمة » ولا 
البكباء ( فاقدة الصوت إلا لعارض كالناقة بعد أشهر من امل ) والمّماء ( التي 
لا تسمع ) والخراء ( منتنة رائحة الفم ) » والصَبُعاء ( صغيرة الأذنين جداً » كأنها 
خلقت بلا أذن ) » والبتراء ( التي لا ذنب لها ) » ويابسة الضرع جميعه ومكسورة 
قرن م يبرا > وفاقدة أكثر من سن بسبب ضرب أو مرض » لا بسبب كبر أو اثفار 
( تبديل أو تغيير في الصغر ) » ومقطوعة ثلث ذنب فصاعدا » أو أكثر من ثلث 
أذن » لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « أمرنا رسول الله بي أن 
رن ان وال واا كى ا ولا مدا وار" 
و 

وتصح الأضحية بِالجمّاء ( الخلوقة بدون قرن ) » وبالقعدة ( العاجزة عن 
القيام ) لشحم كثر عليها » ومكسورة قرن من أصله ٠‏ أو طرفه ان برئٌ . 

وعند الشافعية" : لا تجزئ أيضا العيوب المنصوص عليها في الحديث وهي 
العجفاء ( أي ذاهبة المخ من شدة هزاللهنا » والمخ : دهن العظام ) » وذات العرج 
والعور والمرض البين » ومثلها ذات الجرب ولو كان يسيرا . ولا يضر اليسير في 
العيوب الأربعة الأولى لعدم تأثيره في اللحم . ولا تجزئ أيضا العمياء والجنونة 
( وهي التولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل ) » ولا مقطوعة 
بعض الأذن أو بعض اللسان » ولو كان يسيراً لذهاب جزء مأكول » وهو نقص 
في اللحم . وشلل الأذن كفقدها . ولا تجزئ مقطوعة الألية قطعا غير خلقة . 


» رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي . ومعناه أن نشرف على الأذن والعين ونتأملها‎ )١( 
كيلا يقع فيها نقص وعيب . والمقابلة : شاة قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة » والمدابرة : التي قطعت أذنها من‎ 
. جانب » والشرقاء : مشقوقة الأذن طولا » والخرقاء : التي في أذها خرق مستدير‎ 

(۳) مغن الحتاج : ٤‏ وما بعدها , المهذب : ۲۳۸/۱ . 


يذ کے 


ويجوز التضحية بالخصي لأنه « يلي ضحى بكبشين موجوءين لله »"' أي 
خصيين » لكن الفحل أفضل منه ان م يحصل منه ضراب . ولا يضر فقد قرن 
خلقة » وتسمى الجلحاء » ولا كسره مالم يعب اللحم وان دمي باکر لان 
القرن لا يتعلق به كبير غرض » فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره . لكن ذات 
القرن أولى لبر « خير الأضحية الكبش الأقرن »'" » ولأنها أحسن منظرأ » بل 
وكره رها ولا بر حاب مش الاسشان أو أكتزها م ورت مور سن أو 
سنين ؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم » فلو ذهب الكل » ضر » لأنه 
يؤثر في ذلك . 

وكذالا يضر شق أذن ولا خرقها » ولا ثقبها في الأصح بشرط ألا يسقط 
من الأذن شيء بذلك » لأنه لا ينقص به من مها شيء . ۰ 

والخلاصة : أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز » ومالا ينقص اللحم يجوز . 

وعند الحنابلة" : لا تضم الأضحية بالعجفاء والعوراء البين غورها » 
والعمياء » والعرجاء البين عرجها » والمريضة التي لا يرجى برؤها بمرض مفسد 
للحمها كجرب أوغيره » والعضباء ( وهي التي ذهب أكثر من نصف الأذن أو 
القرن )* » ومثلها التى ذهب أكثر من نصف أليتها . ولا تجزئ الكسيرة 
كالويضة نولا احداء أو ادا جافة الضرع ) ولا اء ( التي ذهبت ثناياها 
من أصلها ) » ولا العصاء ( التي اتكسر غلاف قرا ) . 


. ) ١١5/0 : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أي رافع وعائشة وأبي هريرة ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه الحا وصحح إسناده . 

) المغني : ۸ ومابعدها » كشاف القناع : ۲/۲ . 

: لما روى علي رضي الله عنه قال : « ہی رسول الله َه أن يضحى بأعضب القرن والأذن » قال قتادة‎ )٤( 
فسألت سعيد بن المسيب » فقال نعم » العضب : النصف فأكثر من ذلك » رواه الشافعي وابن ماجه وأحمد وبقية‎ 
. ) ٠٠١/١ : أصحاب السنن ( نيل الأوطار‎ 


خ5١‎ 


ويجزئ الخصي ( الذي قطعت خصيتاه أو سلتا » أو رضتا ) لفعل النبي عليه 
السلام > ولا يجزئ مقطوع الذكر مع قطع الخصيتين » وتجزئ الماء ( وهي التي 
خلقت بلا قرن ) » والصمعاء ( وهي الصغيرة الأذن » أو خلقت بلا أذن ) › 
والبتراء ( التي لا ذنب لما خلقة » أو مقطوعاً ) لأن ذلك لا يخل بالمقصود › 
وتجزئ التي بعينها بياض لا ينع النظر » لعدم فوات المقصود من البصر . وتجزئ 
الحامل من الإبل والبقر والغنم كالحائل . 

والخلاصة : أن هناك عيوبا متفقاً على كونها مانعة الإجزاء » وعيوبا خَلّقية 
غير مانعة » وعيوبا مختلفا فيها كقطوعة بعض الأذن » فالمالكية والحنفية : 
لا يجيزون مقطوعة الأكثر من الثلث » والحنابلة : الأكثر من النصف » 
والشافعية : لا يجيزون قطع البعض وإن كان يسيرا . ومثل مكسورة القرن : 
تجزئ عند الحنفية مالم يصل الكسر إلى المخ أي رأس العظم » وعند المالكية : 
تجزئ إن برئ ولو كسر كله . وعند الشافعية : تجزئ مالم ينقص اللحم » وعند 
الحنابلة : تجزئ إن ذهب أقل من النصف . 


وإذا أوجب المرء أضحية صحيحة سلية من العيوب » ثم حدث بها عيب ينع 
الإجزاء » ذبحها » وأجزأته عند غير الحنفية'" » لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد 
قال : « ابتعنا كبشا نضحي به » فأصاب الذئب من أليته » فسألنا الني ب 
فأمرنا أن نضحي به » فالعيب المانع إذاً هو القديم لا الطارئ » وعند الحنفية إن 
كان غنياً غيّرها . 


»( المغني : 777/8 وما بعدها . 


سر 5 


وأما الصفات المكروهة في الحيوان المضحى به : فهي ما يأتي عند 
الفقهاء : قال الحنفية”" : تكره التضحية بالشرقاء ( المشقوقة الأذن ارقا 
( التي يخرق أذنها الومم ) والمدابرة ( التي يقطع شيء من مؤخر أذنها ) والمقابّلة 
( التي يقطع شيء من مقدم أذنها ) » لحديث علي المتقدم » وفيه : « وألا نضحي 
بعوراء » ولا مقابلة » ولا مدابرة » ولا خرقاء ولا شرقاء » والنهي فيها مول 
على الندب » وفي الخرقاء على الكثير . 

وتكره ا جزوزة ( التي جز صوفها قبل الذبح لينتفع به ) » والحولاء ( التي 
في عينها حول ) . 

وقاك الالكة"! :تک العرفاء وها دك ينا ف الوت الشاي :ول 
عيوب الأذن الأخرى » وهي السّكاء ( الخلوقة بغير أذن ) » والجذعاء ( المقطوعة 
جزءاً يسيراً من أذنما ) ا تكره عيوب القرن كالعضباء ( وهي الناقصة الخلقة في 
قول » أو المكسورة القرن ) . وتكره ساقطة بعض الأسنان لكبر ونحوه . وفي 
الجلة : يندب الجيد من أعلى النعم » والسام من العيوب التي تجزئ معهاء 
كخفيف مرض » وكسر قرن بريء . 

قال النقافنية"" :بك تزا الذكو رق 'الخنؤيث النتارى نتنب :شق الأذن 
أو خرقها أو ثقبها في الأصح ؛ وتكره التضحية بالجلحاء ( وهي التي لم يخلق لها 
( وهي التي اتكسر غلاف قر ا ) ) » وبالعضباء ( وهي التي 
انكسر قرنها ) ؛ لأن كل ذلك يشينها » وقد قال ابن عباس عن الأضاحي : 
عد 


(۱) تبيين الحقائق : ٥/٩‏ ء ٩‏ » البدائع : ه/ت/اء 8لاء الدر الختار : 753/0 . 
(؟) الشرح الكبير : ۱١١/١‏ » القوانين الفقهية : ص۸۹ . 
(؟). مغنى انحتاج : ۷ ء المهذب : ۲۳۸/۱۲ ۔ ۲۳۹ . 


IF 


وكذلك قال الحنابلة" : تكره المشقوقة الأذن , والمثقوبة » وما قطع شيء 
منها » لحديث علي المنهي فيه عن تلك العيوب . وهذا نهي تنزيه » ويحصل 
الإجزاء بها » ولا خلاف في ذلك ما عدا الظاهرية » ولأن اشتراط السلامة من 
مهي قز لكام روج مال در قدا E‏ ظ 


المبحث الخامس ‏ مندوبات الأضحية ومكروهاتها وما يسن لمريد 
التضحية : 

يكاد أن يكون هناك اتفاق بين الفقهاء في أغلب مواضع هذا المبحث . 

١‏ - قال الحنفية'" يستحب للمضحي قبل التضحية : ربط الأضحية قبل 
أيام النحر بأيام » لا فيه من الاستعداد للقربة واظهار الرغبة فيها » فيكون له 
فيه أجر وثواب » وأن يقلدها"" ويجللها كالمدي » ليشعر بتعظيها » لقوله 
تعالى : « ومن يعظم شعائر الله » فإنها من تقوى القلوب » وأن يسوقها إلى المذبح 
سوقا جميلا لا عنيفا » وألا يجرها برجلها . 

ويكره لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو يجز صوفها » أو ينتفع بها » ركوبا 
أو حملا » أو ينتفع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها ؛ لأنه عينها للقربة » والاتتفاع 
بها يوجب نقصا فيها . وان كان في ضرعها لبن » وهو يخاف عليها اللاك ان ل 
يحلبها » نضح ضرعها بالماء البارد » حتى يتقلص اللبن . وان حلبها تصدق 
باللبن ؛ لأنه جزء من شاة متعينة للقربة . وان ذبحها أوجزها تصدق باللحم أو 
بقمته » وبالصوف والشعر والوبر . 


. 1۳١/۸ : المغنى‎ )١( 
. ۲۳۱/۵ : البدائع : هلا ۸۰ » الدر الختار‎ )0( 


(؟) تقليد البدنة مثلا : أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي . 


- ٤ - 


ويكره له بيعها لتعينها قربة بالشراء » وان باعها » جازعند أي حنيفة 
ومد » وعليه مثلها أو أرفع منها" ؛ لأنه بيع مال ملوك مقدور التسلم . ولم جز 
البيع عند أبي يوسف » لأا بمنزلة الوقف » ولا يجوز بيع الموقوف . 

وان ولدت الأضحية ولدا » ذبح ولدها مع الأم . وان باعه تصدق بثنه › 
لان الام تفت الاضحية :فما الولف 

وفي حال التضحية : يستحب لمريد التضحية : أن يذبح بنفسه » ان 
قدرعليه » لأنه قربة » فباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره » كسائر 
القربات . بدليل أن الني بي ساق مائة بدنة ه.دية للحرم » فنحر منها نيفا 
وستين بيده الشريفة » ثم أعطى المدية سيدنا عليا رضي الله عنه » فنحر الباق" . 

فإن لم يكن المضحي يحسن الذبح أناب عنه غيره مساما » لا كتابيا ؛ لأن 
ذبح الكتابي مكروه ولآن الأضحية قربة » وهو ليس من أهلها » لكن لو ذبح 
بالنيابة عن المسلم جاز ؛ لأنه أهل للذكاة . وأما الجوسي فيحرم ذبحه لأنه ليس من 
أهله . 

ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة  »‏ فعل الني به في حديث أنس 
المتقدم الذي رواه الجماعة . 

ويستحب أن يحضر المضحي الذبح » لقول الني به لفاطمة : « قومي إلى 
اميك انعا ا ررك ی لو بن دقفيس كل ت 

() 

عليه ... ( . 


(۱) وان اشترى دونها » فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيتين . 

(۲) رواه أحمد ومسلم من حديث جابر في صفة حج الني بل ( نيل الأوطار : ٠١5/0‏ ) . 

(؟) روي من حديث عمران بن حصين عند الماك والبيهقي والطبراني » ومن حديث أبي سعيد الخدري عند 
الحام أيضا > والبزار » ومن حديث علي عند بي القاسم الأصبهاني » وفي إسناد الأولين مقال ( نصب الراية : ۲٠۹/٤‏ ) : 


ل 656 الفقه الإسلامي ج٣‏ )2( 


ويدعو المضحي > فيقول : اللهم منك » ولك صلاتي »> ونسكي ومحياي وبماتي 
لله رب العا مين » لا شريك له » وبذلك أمرت » وأنا من المسامين » لما ثبت في 
حديث فاطمة السابق . ثم يقول : بسم الله » والله أكبر » اللهم تقبل مني › 
لحديث جابر : قال : « صليت مع رسول الله ْو عيد الأضحى » فاما انصرف » 
تي بكبش » فذبحه » فقال : بسم الله » والله أكبر » اللهم هذا عني » وعمن لم يضح 
و 


٠‏ والمستحب في الأضحية » کا بينا أن تكون أسمنها وأحسنها وأعظمها ؛ لأنها 
لالا 

وأفضل الغاء أن يكون كبشا أملح أقرن ااا حي دت 
اا 


ويستحب أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد . 


والمستحب بعد الذبح الانتظار قدر ما يبرد الذبيح وتسكن جيع أعضائه › 
فلا يسلخ قبل أن يبرد . 


؟ - وقال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة" : المستحب لمريد 
التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره » ولا يقل أظفاره » حتى 
يصحي > بل يكره له ذلك . وقال بعض الحنابلة : يحرم عليه ذلك . بدليل 
حديث أم سامة أن رسول الله بل قال : « إذا رأيتم فال دى ال وراد 


. ) ٠١/6 : رواه أحمد وأبو داود والترمذي ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير : ۱۲١/۲‏ » الشرح الصغير : ٤١/١‏ » القوانين الفقهية : ص١٠١‏ » بداية الجتهد : 158/١‏ » 
مغني الحتاج : 7877 وما بعدها » ۲۹۰ » المهذب : ۲۳۸/۱ وما بعدها ء المغني : »۰ 540 وما بعدها » كشاف 
القناع : ٥/۴‏ » حاشية الباجوري على ابن قاسم : ۲۰۹/۲ . 


AE 


أحدم أن يضحي > فليسك عن شعره وأظفاره »'" . ولا شك بأن هذا الرآي هو 
الارجح لصحة الحديث . والدليل على عدم حرمة المذكور قول عائشة : « كنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله بل » ثم يقلدها بيده » ثم يبعث بها » ولا يحرم عليه 
شيء أحله الله له ٠‏ حتى ينحر الهدي "١‏ 


ول ير الحنفية كراهة ما ذكر ؛ لأن المضحي لا يحرم عليه الوطء واللباس » 
فلا يكره له حلق الشعر وتقلم الأظفار  »‏ لوم يرد أن يضحي" . 

وأضاف المهور كالحنفية : أنه يندب توجيه الذبيحة إلى القبلة على جنبها 
الأيسر ان كانت من البقر والغم » ويقول الذابح : « بسم الله والله أكبر » اللهم 
هذا منك .إليك » لما روى ابن عر : « أن الني بل ذبح يوم العيد كبشين » ثم 
قال حين وجهها : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا » وما أنا 
من المشركين » ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العا مين » لا شريك له › 
وبذلك أمرت » وأنا أول المسامين » بسم الله » والله أكبر » اللهم هذا منك 
ولك ' فإن قال بعدئذ : « اللهم تقبل مني ا تقبلت من إبراهم خليلك » 
فحسن . وان اقتصر على التسمية فقد ترك الأفضل . 

وقد عدد الشافعية خمسة أشياء تستحب عند الذبح وه الشية بالسيلة 
كلها أو بسم الله » والصلاة على النبي به » واستقبال القبلة بالذبيحة » والتكبير 


)١(‏ رواه الماعة إلا البخاري » ولفظ أي داود » وهو لمسلم والنسائي أيضا : « من كان له ذبح يذبحه » فإذا 
أهل هلال ذي الحجة » فلا يأخذن من شعره وأظفاره حى يضحي » ( نيل الأوطار : ٠١/١‏ ) . والحكة في النهي : 
أن يبقى كامل الإجزاء للعتق من النار » وقيل : للتشبه بالحرم في الحج . والوجه الثاني غلط عند بعض الشافعية » لأن 
المضحي لا يعتزل النساء » ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه الحرم . 

(۲) متفق عليه . 

0( المغني : 775/8 . 

(9) رواه أبو داود » ويقول غير النبي : وأنا من المسامين لمناسبة المعنى . 


E 


قبل التسمية أو بعدها » والدعاء بالقبول فيقول الذابح : اللهم هذه منك وإليك » 
أف نة طادرة متك ربغ ا اليك 

والأفضل أن يذبح الرجل بنفسه ان أحسن الذبح » اتباعاً لفعل الني 
نه" . والسنة للمرأة أن توكل عنها . وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه › علا 
بالسنة وطلبا للمغفرة » والمستحب أن يذبحها مسلم » لأها قربة » فلا يليها غير 
أهل القربة » قال جابر : « لا يذبح النسك إلا مسلم » . ويجوز توكيل مسام 
بالذبح » لأن النبي وكل عليا رضي الله عنه بذبح ما بقي من المائة بدنة . ويكره 
استنابة ذمي ( كتابي ) وصبي وأعمى . وان وکل مسام ذميا فذبح » جاز ؛ ؛ لأنه 
يجوز للكافر أن يتولى ما كان قربة ة لامسم كبناء المساجد والقناطر . 

وليس على الوكيل أن يقول عند الذبح عمن ؛ لأن النية تجزئ » وان ذكر 
من يضحي عنه » فحسن » SS‏ 
عمد وآل مد » وأمة مد ء ثم ضحى »' " وقال الحسن : يقول : « بسم الله والله 
أكبر » هذا منك ولك » تقبل من فلان » . 

وقال الحنفية : يكره أن يذكر الذابح اسم غير الله » لقوله تعالى : 
< وما أهل لغير الله به » . 

وان عين الشخص أضحية » فذبحها فضولي غيره بغير اذنه » أجزأت عن 
صاحبها » ولا ضان عليه عند غير المالكية » لأنه فعل لا يفتقر إلى النية › فإذا 
فة غير الصاح أحرا ةا كل ثوبة من التجاشة ٠‏ وقال مالك هي شاة 
لحم » لصاحبها أرشها أي قيتها » وعليه بدها ؛ لأن الذبح عبادة » فإذا فعلها غير 


. رواه الشيخان‎ )١( 
. رواه مس‎ )۲( 
- ۸ 


صاحبها عنه » بغير إذنه » لم تقع الموقع كالزكاة" . 

ويكره عند المالكية" : جز صوف الأضحية قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء 
الصوف لحر ونحوه » وشرب لبنها » لأنه نواها لله » والإنسان لا يعود في قربته . 
ويكره للإمام عدم إبراز الضحية لامصلى > ولغيره يندب ؛ لأن الني بل كان 
يذبح وينحر بالصلى!" : وهو مكان صلاة العيد » والحكة فيه أن يكون بمرأى من 
الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية . 

وفصل الشافعية والحنابلة" في الأمر فقالوا : لا يشرب المضحي من لبن 
الأضحية المعينة إلا الفاضل عن ولدها » فإن لم يفضل عنه شيء » أو كان الحلب 
يضر بها » أو ينقص لها م يكن له أخذه . وإن لم يكن كذلك فله حلب 
اللبن والانتفاع جنة + لان بها اللن معهنا يضرها ١‏ ولو تضق به كن أفضل + 
خروجاً من الخلاف . ودليل جواز الانتفاع » قول علي : « لا يحلبها إلا ما فضل 
عن تيسير ولدها » ولأنه انتفاع لا يضر بها ولا بولدها . 

ويجوز لصاحب الأضحية المعينة الركوب عليها لحاجة فقط » بلا ضرر ؛ 
لأن الني بلي قال : « اركبها بالمعروف » إذا ألجكت إليها » حتى تجد ظهراً »'" , 
ولأنه تعلق بها حق المساكين » فلم يجز ركويها من غير ضرورة أو حاجة كلكهم . 
فإن تضررت بالركوب م جز ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر » ويضن النقص 
الحاصل بركوبه › لتعلق حق غيره بها . 


)١(‏ المغني : 7432/8 » كشاف القناع : ١3١6‏ ء الكتاب مع اللباب : ۷ » مغني الحتاج : 5650/6 » الشرح 
الكبير : ۱۲۳/۲ وما بعدها . 

(۲) الشرح الكبير : 7۲ » الشرح الصغير : ١65/5‏ . 

(5) رواه البخاري وأصحاب السنن إلا الترمذي عن ابن عمر . 

(9) مغني انحتاج : >٤‏ / ۲۹۲ » المهذب ١ ٠ ۲۳٣/۱:‏ ب المغني : ۸ / 1۲١‏ وما بعدهاء كشاف القناع : 
۳ / وما بعدها . 

. رواه أبو داود‎ )٥( 
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واا رفا : فإن كان جزه أنفع لها کن كان اف وقت الضيف أو الراييع 5 
وبقي إلى وقت النحر مدة طويلة » جاز جزه ؛ لأنها تخف بجزه وتسمن » 
ويتصدق به وهو الأفضل » أو ينتفع به كاللبن . وإن كان لا يضر بها الصوف 
لقرب مدة الذبح ٠‏ أو كان بقاؤه أنفع لما ء كا في وقت الشتاء » لاحتياجها له 
للدفء ٠ل‏ يجرجزه ولا أخذه ؛ لأن الحيوان ينتفع به » في دفع البرد عنه › 
وقوه اھ کی عند اله 

المبحث السادس ‏ أحكام لحوم الضحايا : 


يتحقق المقصود من الأضحية » وهو القربة يإراقة الدم'" » وأما الأكل منها 
وتوزيعها ونحوها ففيه خلاف يسير بين الفقهاء » الجهور في جانب » والشافعية 
في جانب آخر » ورأي المهور أولى لاتفاقه مع ظاهر السنة النبوية . 

: ) قال جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والحنابلة‎ ١ 


يجوز الأكل من الأضحية المتطوع با » أما المنذورة » أو الواجبة بالشراء عند 
الحنفية فيحرم الأكل منها » كا يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل 
الذبح » أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي . أما عند 
لمالكية والحنابلة فيجوز الأكل من المنذورة كالمتطوع بها . والستحب أن يجمع 
المضحي في حالة التطوع » أو في حالة النذر عند المالكية والحنابلة بين الأكل 
منها » والتصدق » والإهداء > ولو أكل الكل بنفسه أو ادخره لنفسه فوق ثلاثة 


. ۹۱ / ٤: مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) البدائع : ه / ۸۰ وما بعدها » الدر الختار : ه / 7١‏ » تبيين الحقائق : ٦‏ / ۸ وما بعدهاء تكلة فتح 
القدير : ۸ / 76 وما بعدها » اللباب : ؟ / ۲۴١‏ . بداية المجتهد : ١‏ / 55 » الشرح الكبير والدسوقي : ۲ / ٠١١‏ » 
7 » القوانين الفقهية : ص ١1١‏ وما بعدها . لمغني : ۸ / 708 ۴١‏ » كشاف القناع : ؟ / 18231563١‏ 
وما بعدها » شرح العلامة زروق على رسالة القيرواني : ١‏ / ۴۷۷ . 


وي 


أيام > جاز مع الكراهة عند الحنفية والمالكية . وجاز أكل الأكثر عند الحنابلة > 
فيان أكل الكل ضن أقل ما يطلق عليه اسم اللحم كالأوقية . وليس للجمع بين 
الأمور الثلاثة في المشهور عند المالكية حد مقدر في ذلك بثلث ولا و 

والمستحب عند الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاً » فيأكل ثلث 
أضحيته » وهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء » ويتصدق بثلثها على 
الساكين » ودليلهم عليه : قوله تعالى : « فكلوا منها » وأطعموا القانع › 
والمعتر ‏ » ل وأطعموا البائس الفقير ‏ وأوجب الحنابلة الإطعام عملاً 
بالآيتين ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب . ودليل نسبة التوزيع أثلاثاً عند غير 
المالكية : ما روى ابن عباس في صفة أضحية الني بل : « ويطعم أهل بيته 
الثلث » ويطعم فقراء جيرانه الثلث » ويتصدق على السّوّال بالثلث »" . 
وجهات التوزيع ثلاثة : الأكل » والادخار » لما ثبت في الحديث » والإطعام لما 
ثبت في الآية » فانقسم عليها ثلاثاً . 

ودليل المالكية على عدم وجود نسبة للتوزيع 0 واا مطلقة ااذ 
عائشة وجابر » وسامة بن الأكوع وأبي سعيد وبريدة وغيرهم » التي ورد فيها : 
« كلوا » وادخروا » وتصدقوا » أو : « كلوا وأطعموا » وادخروا »9 . 

والدليل على جواز ادخار لحوم الأضاحي عدا المذكور : قوله إل : « كنت 
نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة” » وقد جاء الله 


. القانع : السائل الفقير » والمعتر الذي يعتريك أو يتعرض لك بالسؤال لتطعمه » ولا يسأل‎ )١( 

(1) رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف » وقال : حديث حسن . وهو قول ابن مسعود وابن عر » 
بدون مخالف من الصحابة . 

(۴) انظر نيل الأوطار : ٠١١ / ٠‏ وما بعدها . 

. الدافة : جماعة من الأعراب > كانوا قد دخلوا المدينة طلباً للزاد > لأن السنة أهلكتهم في البادية‎ )٤( 
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بالسعة » فادخروا ما بدا لم ا 


ويحرم بيع جلد الأضحية وشحمها ولجها وأطرافها ورأسبا وصوفها وشعرها 
ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها » واجبة كانت أو تطوعاً ؛ لأن الني 
ين أمر بقسم جلودها ونهى عن بيعها > فقال :« من باع جلد أضحيته › 
ااال : 

ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أوشيئاً منها كأجرة للذبح »لما 
روى علي رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله َك أن أقوم على بدْنه ( أي عند 
نحرها ) » وأن أقسم جلودها » وجلالها'" » وألا أعطي الجازر شيئاً منها » وقال : 
و عن د 


فان أعظن ارا ر شا من الأشحية لقره أوغل سبيل المنتدينة : 
فلا باس ٤‏ لأنه مشق للأخد فيو كفيره + بل هو أو + لأنه باشرها © وتباقت 


ولامضحي أن ينتفع بجلد الأضحية لاستعاله في البيت كجراب وسقاء وفرو 
وغربال ونحوها » ولكن له استحساناً عند الحنفية خلافا لغيرم : أن يشتري به 


المبدل » والمعاوضة بالعروض من باب الانتفاع . ولا يجوز أن يشتري به شيا 


. رواه مسا » وفي حديث عائشة : « إا نهيتك من أجل الدافة » فكلوا » وادخروا وتصدقوا » متفق عليه‎ )١( 

() رواه الحا » وقال : حديث صحيح الإسناد » ورواه البيهقي أيضاً ( نصب الراية : ۲١۸ / ٤‏ ) وروى 
أمد أيضاً حديثاً عن أي سعيد » وفيه : « ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي » ( نيل الأوطار : 155/5 ) . 

(0) الجلال : ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه » ويجمع أيضاً على : أجلة » ومفرده : جلال بضم 
الجم . 


. متفق عليه‎ )٤( 


7ت 


استهلاكياً كالدرام والدنانير والملأكولات والمشروبات » أي فلا يجوز البيع بالنقود 
أو السلع الاستهلاكية . 

ودليل جواز الانتفاع بالجلد : أن عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد 
ا 

ويكره عند المالكية أن يطعم منها يهودياً أو نصرانياً . 

وأجاز الحنابلة إهداء الكافر من أضحية التطوع » أما الواجبة فلا يجوز 
إهداء الكافر منها شيعا" . 

أما نقلها إلى بلد آخر : فقال الحنفية : يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد إلا 
أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده » ولو نقل إلى غيرهم 
. أجزأه مع الكراهة . وقال المالكية : ولا يجوز تقلها إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن 
يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب ٠‏ فيجب نقل الأكثر 
لهم » وتفرقة الأقل على أهله . وقال الحنابلة كالمالكية : يجوز نقلها لأقل من 
مسافة القصر ء من البلد الذي فيه المال » ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر 
ر 

۲ وقال الشافعية" : الأضحية الواجبة ‏ المنذورة أو المعينة بقوله 
مثلاً : « هذه أضحية » أو « جعلتها أضحية » : لا يجوز الأكل منها » لا الملضحي 
ولا من تلزمه نفقته . ويتصدق بجميعها وجوباً . ويذبح ولد الأضحية المعينة 
که لک ر لاق أكله كله فاا غل اللق > إذ أن ل قري فاضل لها 
عو لها a‏ 


(۱) كشاف القناع :۱۹/۳ . 
(۲) مغني الحتاج : + / ۲۹۰ وما بعدها › المهذب 56١٠ / ١١‏ . 
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وأما الأضحية التطوع : فا مستحب لامضخي بها عن نفسه الأكل منها , أي 
أن الأفضل له تناول لقم يتبرك بأكلها » لقوله تعالى : ل فكلوا منها » وأطعموا 
البائس الفقير > وعند البيهقي : « أنه به كان يأكل من كبد أضحيته » . وإنما 
لاحب الأكل متها ا قال الظتاهرية غلا باهر الان التو له تساك 
$ والبدن جعلناها لم من شعائر الله فجعلها لنا » وما جعل للإنسان فهو خير 
ن تركة وأكلة:. 

وللمضحي أيضاً إطعام الأغنياء » لا قليكهم منها شيئاً » بل يرسل إليهم 
على سبيل الهدية » دون أن يتصرفوا فيه بالبيع وغيره . 

والمضحي يأكل ثلثاً على المذهب الجديد ء وفي قول قدي : يأكل نصفاً 
ويتصدق بالنصف الآخر . 

والأصح وجوب التصدق ببعض الأضحية » ولو جزءاً يسيراً من لمها › 
بحيث ينطلق عليه الاسم » على الفقراء المسامين ولو واحداً . والأفضل التصدق 
بالكل إلا لق يتبرك بأكلها » ؟ بينا . 

ويتصدق المضحي في أضحية التطوع بجلدها » أو ينتفع به  »‏ يجوزله 
الانتفاع يا ::والتضدق به فل أما الواجنة :في التصدق محلدها . 

ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها ‏ هو المقرر في نقل الزكاة . 

الأضحية عن الغير : قال الشافعية" : لا يضحى عن الغير بغير إذنه › 
ولا عن ميت إن لم يوص بهاء لقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعى » فإن أوصى بها جاز » ويإيصائه تقع له . ويجب التصدق بجميعها على 


. ۲٠١ / ٤ : الحلي على المنهاج‎ » ۲۹۲ / ٤ : مغني المحتاج‎ )١( 
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الفقراء » وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها » لتعذر إذن الميت في 
الأول . 

وقال المالكية"' : وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته » فان 
عينها بغير النذر » ندب للوارث إنفاذها . وقال الحنفية والحنابلة" : تذبح 
الأضحية عن ميت » ويفعل بها كعن حي من التصدق والأكل » والأجر للميت » 
لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى با عن الميت بأمره . 


. ٠١١ / ۲ الشرح الكبير:‎ )١( 
. ٠۸ / ۴ : رد انحتار والدر انختار : ه / ۲۲۹ » كشاف القناع‎ )( 


AYO 


الفصراشاني 
العقيقة وأحكام المولود 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول العقيقة : 

الكلام عن العقيقة فيا يأتي : 

: حكم العقيقة ومعناها‎ ١ 

قال الحنفية" : تباح العقيقة ولا تستحب ؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل 
دم كان قبلها من العقيقة » والرجبية ٠‏ والعتيرة » فمن شاء فعل » ومن شاء م 
يفعل . والنسخ ثبت بقول عائشة : « نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها » . 

والعقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود » يوم أسبوعه . والأصل في معناها 
اللغوي : آنا الشعر الذي على المولود » ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر 
المولود عقيقة » على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه » أو ما يجاوره . 

والرجبية : شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب » فيأكل منها 
أهل البيت » ويطبخون » ويطعمون . 

والعتيرة : أول ولد للناقة أو الشاة » يذبح » ويأكله صاحبه » ويطعم منه . 
وقيل : إا الشاة التي تذبح في رجب » وفاء لنذرء أو إذا اتتجت الشاة عشرأ » 
فتذبح واحدة منها . 


. 1۹ / ٥ : البدائع‎ )١( 


NS 


والصحيح أن العتيرة هي الرجبية ET‏ ل وهي سنة 
جاهلية" . 


ال يووا غ ا ا شن اة أو اة 
وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود » ولا تجب ؛ لأن الني يله » في 
خان الى شان دفو سن ان ولحي عليه الان کا كبفاء” : 
وقال : « مع الغلام عقيقة قافرا ةة راطا ع لادی وکل 
غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه » ويّسمى فيه » ويحلق رأسه ع 
وقال الشافعية + تسن لمن ثلزمة نفقته . 


؟ - جنسها وسنها وصفتها : 
لا يعق"' بالبقر ولا بالإبل . 


۴ ۔ عددها : 


هي عند المالكية : شاة عن الذكر » أو الأنثى » لحديث ابن عباس السابق 


: قال ابن سراقة : آكد الدماء المسنونة : الهدايا > ثم الضحايا » ثم العقيقة » ثم العتيرة » ثم الفرع . والعتيرة‎ )١( 
ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب » ويسمونها الرجبية . والفرع : أول نتاج البهية > كانوا يذبحونه‎ 
. » ولا يملكونه رجاء البركة في الأم » ويكرهان لبر البخاري : « لا فرع ولا عتيرة‎ 

(۲) الشرح الكبير للدردير : ۲ / ٠١١‏ » القوانين الفقهية : ص ١5١‏ » مغني الحتاج : ٤‏ / ۲۹۳ ومايعدهاء 
المهذب : ۱ ۲۱ وما بعدها ء المغني : ۸ / ٠٤١‏ وما بعدها » 16١‏ » كاف القناع : ۲ / ٠١‏ وما بعدهاء بداية 
المجتهد : ٤١ / ١‏ وما بعدها . 

() رواه أبو داود » والنسائي » وقال : يكبشين كبشين ( نيل الأوطار : ه / ٠١١‏ ) . 

. ) ٠١١ / ٠ : رواه الجماعة إلا مساماً عن سامان بن عامر الي ( نيل الأوطار‎ )٤( 

(0) رواه الخمسة ( أحمد وأصحاب السنن ) وصححه الترمذي عن سمرة ( نيل الأوطار » المكان السابق ) . 

. عق يعق بكسر العين وضها‎ )١( 


- ۳۷ 


أنه عليه الصلاة والسلام : « عق عن الحسن شاة » وعن الحسين شاة » وهو المعقول 
ولان : 

وقال الشافعية والحنابلة : عن الغلام شاتان » وعن الأننى شاة . لخبر 
عائشة : « عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » وحديث ابن 
عباس مول على الجواز . وكالشاة : سبع بدنة أو بقرة » فلو ذبح بدنة أو بقرة عن 
سبغة أولاد > جاز . ولو كان المساهم في العقيقة عند الشافعية يريد اللحم فقط . 
وة الشتيقة تند الأولاد: 


> وقتها : 

تذبح يوم سابع ولادته » ويحسب يوم الولادة من السبعة . فإن ولدت 
ليلاً > حسب اليوم الذي يليه . وعند المالكية : بحسب يوم الولادة إن ولد قبل 
الفجر أو معه › ولا يعد اليوم الذي ولد فيه » إن ولد بعد الفجر . وقيل عندم : 
يحسب إن ولد قبل الزوال لا بعده . ويندب الذبح ضحى إلى الزوال لا ليلا . 

وصرح الشافعية والحنابلة : أنه لو ذبح قبل السابع أو بعده » أجزأه . 
وأضاف الحنابلة والمالكية : لا يعق غير الأب » ولا يعق المولوه عن نفسه إذا 
كبر » لأنها مشروعة في حق الأب » فلا يفعلها غيره . واختار جماعة من 
الحنابلة : أن للشخص أن يعق عن نفسه استحباباً . ولا تختص العقيقة بالصغر» 
فيعق الأب عن المولود » ولو بعد بلوغه ؛ لأنه لا آخر لوقتها . 

ويقول الذابح بعد التسمية : اللهم منك وإليك عقيقة فلان ؛ لخبر ورد فيه 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه . وفي لفظ : « أمرنا رسول الله به أن نعق عن الجارية شاة » وعن الغلام 
شاتين » رواه أحمد وابن ماجه . وفي معناه حديث أم كُرز الكعبية الذي رواه أحمد والترمذي وصححه ( نيل الأوطار : 


.(W/0 


- ۳۸ - 


رواه البيهقي بإسناد حسن :وروت عائشة أن الني ر عق عن الحسن 
والحسين » وقال : « قولوا : بسم الله » اللهم لك وإليك عقيقة فلان » . 

ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة » خلافاً لما كان عليه الجاهلية من 
تلطيخ رأسه بدمها » قالت عائشة : « كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم 
العقيقة » ويجعلونها على رأس المولود » فأمرهم النبي ّي أن يجعلوا مكان الدم 
خلوقاً » أي زعفراناً . ودليل كراهية التلطيخ أيضاً قوله بيه : « مع الغلام 
عقيقة + فأهن قرا عة :دنا + وأميطوا عه الأذى "1 

: حكم لحمها وجلدها‎ ٥ 

كالضحايا » يؤكل من لمها » ويتصدق منه » ولا يباع شيء منها . ويسن 
طبخها > ويأكل منها أهل البيت وغيرم في ببوتهم > وكره عند المالكية عملها 
ولية يدعو الناس إليها . ويجوز عند المالكية : كسر عظامها » ولا يندب . وقال 
الشافعية والحنابلة : لا يكره كسر العظام » إذ لم يثبت فيه ني مقصود » بل هو 
خلاف الأولى » ويستحب أن تفصل أعضاوها » ولا تكسر عظامها » تفاؤلاً 
بسلامة أعضاء المولود » لما روي عن عائشة » أا قالت : « السنة شاتان مكافئتان 
عن الغلام » وعن الجارية شاة تطبخ جُدولاً" » ولا يكسر عظم » ويأكل 
ويطعم » ويتصدق » وذلك يوم السابع » . 

وأجاز الإمام أحمد في رواية عنه بيع الجلد والرأس والتصدق به . ويستحب 
إعطاء القابلة من العقيقة ؛ لما في مراسيل أبي داود أن النبي قال في العقيقة التي 

() رواه المماعة إلا مساماً عن الضي » وسبق تخريجه » وهذا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أذى . لكن ذكر في 
رواية : « فأهرقوا عليه دما » وروى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة : « الغلام مرتهن بعقيقته › تذبح عنه يوم 
السابع » ويدمى » وهذا دليل قتادة والحسن القائلين باستحباب اللطخ بالدم . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدأ قال 
هذا إلا الحسن وقتادة » وأنكره سائر أهل العم وكرهوه » للحديث السابق ( المغني : ۸ / 7807 ) . 

(۲) تطبخ جدولاً : أي لأ يكر لها عظم » وإنا تطبخ عضو عضواً . 
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عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : « أن يبعثوا إلى القابل برجل » وكلوا 
وا نيا يكل ون 
المبحث الثاني أحكام المولود : 
وهي كثيرة أهها ما يأتي : 
يستحب للوالد أن يؤذن في أذن المولود النى » وتقام الصلاة في اليسرى 
کن و EE‏ رافع أن الني يھ أذن في أذن الحسن » حين ولدته 
فاطمة" . وبر اين السني عن الحسن بن علي مرفوعاً : « من ولد له مولود 
فأذن في أذنه الهنى » وأقام في اليسرى » لم تضره أم الصبيان » أي التابعة من 
الجن .وعن ابن عباس +« أن التي عله آذن في أذن الحسن بن عل يوم ولد 
وأقام في أذنه اليسرى » . 
وبا أن هذين الحديثين ضعيفان » فيقتصر في تقديري على الأذان الثابت في 
حديث أبي رافع » ليكون إعلام المولود بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه 
إلى الدنيا » ¥ يلقن عند خروجه منها » ولما فيه من طرد الشيطان عنه » فإنه 
دبز عند نما ع الأذان اوردق ار 
ويسن أن يقول.ق أذن: الولو د المق :5 إن أغيذها بنك وذريتهنا من 
الشيطان الرجم » ويقول ذلك » ولو كان المولود ذكرأً على سبيل التلاوة › 
والتبرك بلفظ الآية » بتأويل إرادة ( النسمة ) وفي مسند ابن رزين أنه إل قرأ 
في أذن مولود ( أي الينى ) سورة الإخلاص . 
)١( ١‏ مغني الحتاج : ٤‏ 5557 » المهذب : ۲٤۲ / ١‏ ء المغني : ۸ / 14٩‏ ء كشاف القناع : ؟ / ۲١‏ . 
(1) رواه أبو داود والترمذي وصححاه . وفي رواية أحمد : الحسين . 


(۳) رواه والحديث الذي قبله البيهقى » لكن قال : في إسنادهما ضعف . لكن حديث الأذان فقط صحيح کا 


TE 


ويسن أن يُحنك المولود بقرة » بأن تمضغ » ويدلك ها داخل فه » ويفتح 
نمه > حتى ينزل إلى جوفه منها شيء . فان لم يكن قر » فيحنكه بحلو" . لما في 
الصحيحين عن أبي موسى قال : « ولد لي غلام » فأتيت به الني جه » فسماه : 
إبراهم > وحنكه بقمرة » زاد البخاري : « ودعا له بالبركة » ودفعه إلي » وكان 
اکن وة دقوم وو ان ا سن الله بن أبي طلحة إلى 
رسول الله به > حين ولد » فقال : هل معك تمر ؟ قلت : نعم » فناولته 
قرات » فلاكهن » ثم فغر فاه »ثم مجه فيه » فجعل يتامظ » فقال رسول الله 
للم حب الانضان لكر واه عدا :2 

ويندب أن يهنا الوالد » بأن يقال له : « بارك الله لك في الموهوب لك › 


وشكرت الواهب > وبلغ أشده > ورزقت بره » ويرد هو على المهنئ » فيقول : 
« بارك الله لك » وبارك عليك » أو : « أجزل الله ثوابك » أو نحو ذلك" . 


ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته » وأن يُسمى فيه , 
بعد ذبح العقيقة » ويُتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضة » لأنه بي أمر فاطمة » 
فقال : « زفي شعر الحسين » وتصدق بوزنه فضة »"  ›‏ قال ها لما ولدت 
الحسن : « احلقي شعر رأسه » فتصدق بوزنه من الوّرق »' أي الفضة . وقيس 
بالفضة : الذهب . 1 


ويكره الختان يوم الولادة ويوم السابع 2 لأنه من فعل اليهود . والختان 


. ٠٠١ / ۲ : ء المغني : ۸ / 200 » كشاف القناع‎ ۲۶۲ / ٠١ مغني انحتاج : > 5567 » المهذب‎ )١( 

(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : 5 / 1١١‏ ) . 

) مغني الحتاج » المكان السابق . 

(5) القوانين الفقهية : ص ۱۹۲ » مغني الحتاج : > / 5550 » المهذب : ١‏ / ۲۶۱ » كشاف القناع :؟ / ٠٠١‏ . 
() رواه الجام وصححه . 


۷) رواه أحد عن أني راقع ( نيل الأوطار : 0 / ٠۳١‏ ) . 


)٤١( ٣ج الفقه الإسلامي‎ SHE 


سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية للذكور › والخفاض في النساء مكرمة » ويندب 
ألا تنهك أي لا تجور في قطع الجلدة لأجل تام اللذة في الماع . وقال الشافعية : 
الختان فرض على الذكور والإناث » وقال أحمد : الختان واجب على الرجال » 
مكرمة في حق النساء" » ويجري هذا عادة في البلاد الحارة . ويستحب أن يؤخر 
عند المالكية حتى يؤمر الصبي بالصلاة وذلك من السبع إلى العشر . 


ويسن أن بحسن الوالد امم المولود" لخبر : « إنم تدعون يوم القيامة 
بأبمائم » وأسماء آبائک » فحسّنوا أسماءكم ETE‏ 
وعبد الرحمن » لخبر مسار : « أحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله ؛ 
وعبد الرحمن » » زاد أبو داود : « وأصدقها : حارث وهام » وأقبحها : حرب 
وخر عت ونقل ذلك :هنا ق إل أنناء الله موكد اء الاسياء أو 
اللائكة لحديث :« تسموا باسمى » ولا تكنوا بكنيق » . قال مالك : ممعت 
أهل المدينة يقولون : « ما من أهل بيت فيهم اسم مد » إلا رزقوا رزق خير » . 
(٥) 5 1 e‏ 
فالتكني بأبي القاسم حرام . 

وتكره الأمماء القبيحة » كشيطان وظام وشباب وحمار وكليب › 
وما يتشاءم بنفيه عادة » كنجيح وبركة » لبر : « لا تسمين غلامك : أفلح 
ولا نجيحاً » ولا يساراً » ولا رباحاً . فإنك إذا قلت : أثم هو ؟ قال : لا »2 

(۱) الشرح الكبير : ۲ / ۱١١‏ » شرح الرسالة : ٠۹۲ / ١‏ وما بعدهاء المغني : ۸١ / ١‏ وما بعدها . القوانين 
الققهية : ص ٠١١‏ » الإفصاح لابن هبيرة : ۲١١ / ١‏ » الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني النحلاوي : ص ۲۳ » 
شرح العناية على الهداية في تكلة الفتح : ٩۹/۸‏ . 

(5) مغني الحتاج : ؛ / 195 وما بعدها » المهذب : ١‏ / ۲۶۲۲ » كشاف القناع : ؟ / ۲۲ وما بعدها . 

0 رواه أبو داود . 

(5) رواه أبو نعم . 


(5) ثبت النهي عن التكني بأبي القاسم » لكن كان ذلك في زمنه عليه السلام » أو في حالة المع بينه وبين اسم 
( عمد ) كا قال النووي » وهو الأولى . 
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a as‏ يتطير بنفيه لخبر مسام : « أنه به عير اسم 
عاصية » وقال : أنت جيلة » . وفي الصحيحين أنه غير اسم بَرّة إلى زينب » وهي 

ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد » والاقتصار على اسم واحد أولى » لفعله 
عَلَةِ بأولاده . 

ويكرة كراهة كديدة العمية سك الاين أو العاناء-: أو التضساة + او 
ال و 

ولا جوز النبينة ملك الاملاك وعافان شاه ومعتاه ملك الاملاك 
وليس ذلك إلا الله . ظ 

والتسمية بعبد النبي قد تجوز إذا قصد به الشمية » لا الني به » ومال 
الأكثزون إل الع مته هة التشريك لمقيقة العسودية + واعتقاه ةة 
العبودية . 

ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة » وعبد العزى . 

ويحرم تلقيب الشخص بما يكره » وإن كان فيه > كالأعور والأعمش › 
ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به . 

الفا اغ لقاب الصفانة غل عر لاروق وة اة 
الله وخالد سيت الله 

ويحرم التسمية با لا يليق إلا بالله » كقدوس » والبر »> وخالق » والرحمن › 
لآن ممق ذلك لا وي ال 


د 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول في الذبائح 
الفصل الثاني في الصيد 
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الذبائح 


فيه مقدمة في الذبح وحكه » وأربعة مباحث : 

المبحث الأول في الذابح أوالمذي . 

الملبحث الثاني في الذبح أو التذكية ( صفة التذكية » شروطها » سننها » 
مكروهاتها » أنواعها »> ما يحرم أكله من المذبوح ‏ أثر ذكة الأم في الجنين » أثر 
الذكاة في المشرف على الموت أو المريض ٠‏ أثر الذكاة في غير المأكول ) . 

المبحث الثالث ‏ في آلة الذبح . 

المبحث الرابع - في الذبيحة أو اللذى ‏ ما يؤكل من الحيوان 
ومالا يؤكل . 


د ۷ 


المقدمة ‏ تعريف الذبح وحكه شرعا : 

الذبح أو الذكة أو التذكية لغة : القطع أوالشق وإزهاق الحيوان . 
واصطلاحا : يختلف بحسب الواجب قطعه في كل مذهب . فعند الحنفية 
والمالكية" : هو فري العروق ٠‏ والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة : الحلقوم › 
والمريء » والودجان'" . وبحله ما بين الّلبة واللحيين ( عظمي الحنك ) » لقول 
الني مه : « الذكاة : ما بين اللبة واللحية غل “ماين الا 
واللحيين . واللبة : أسفل العنق . واللحية شعر الذقن . والنحر : فري الأوداج » 
ومحله : آخر الحلق ؛ والذكاة الاضطرارية : جرح في أي موضع كان من البدن . 

وعند الشافعية والحنابلة” : الذكاة : ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله 
بقطع الحلقوم والمري . ومحله الحلق : أعلى العنق » أو اللبة : أسفل العنق فيسمى 
نجرا“ » أو عقر مزهق للروح عند التعذر في أي موضع كان . والخلاصة باتفاق 
امذاهب أن الذكاة : هي ذبح أو نحر أو عقر حيوان مباح الأكل . 

وحكمه : أنه شرط حل الأكل في الحيوان البري المأكول » فلا يحل.شيء من 


. ٩۷/۲ : البدائع : 481/0 » تكملة الفتح : 50/8 » اللباب مع الكتاب : ۲۲۵/۲ وما بعدها » الشرح الكبير‎ )١( 
الحلقوم هو الحلق » والمري : مجرى الطعام والشراب » والودجان : عرقان عظيان في جاني العنق » بينها‎ )۲( 
. الحلقوم والمريء‎ 
قال الزيلعي عنه : غريب بهذا اللفظ » وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة : « ألا إن الذكاة في الحلق‎ )١( 
» واللبة » واسناده ضعيف جدا . وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على اين عباس وعلى عمر : « الذكاة في الحلق واللبة‎ 
. ) ١86/6 : نصب الراية‎ ( 
. ۲١۱/۲ : مغني الحتاج :5/5 ۰ ۷۰ » كشاف القناع‎ )( 
. ) ٠١١/١ : يسن نحر الإبل » وذبح البقر والغنم ( نيل الأوطار‎ )5( 
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الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية » لقوله تعالى : 3 حرمت عليك الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة › والموقوذة » والمتردية › 
والنطيحة » وما أكل السبع » إلا ما ذكيتم » فقد علق الحل بالتذكية وة 
بر : « ما أنهر الدم » وذكر امم الله عليه > فكلوا مالم يكن سنا أوظفراً » 
وسأحدثك عن ذلك : أما السن فعظم » وأما الظفر فدى الحبشة '" . 

والحكة من الذبح : مراعاة صحة الإنسان العامة » ودفع الضرر عن الجسم » 
بفصل الدم عن اللحم ؛ لأن تناول الدم المسفوح حرام بسبب إضراره بالإنسان » 
لأنه مباءة الجراثم والمكروبات » ولكل دم زمرة أوفصيلة تناسبه , فينع 
الاختلاط بين الدماء » ويعد الدم نجسا تنفيرا منه . قال بعض العاماء : والحكة 
في اشتراط الذبح وانهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامها » وتنبيه على 
تحرم الميتة لبقاء دمها . 

المبحث الأول الذابح 

الذابح أحد أصناف ثلاثة : صنف تحرم ذكاته بالاتفاق » وصنف تجوز 
كه بالاتفاق © صف تلن فيو 

فالذابح الذي لا تؤكل ذبيحته وتحرم بالاتفاق : هو الكافر من غير 
أهل الكتاب » كالمشرك أو الوثني عابد الأصنام » والملحد الذي لا يدين بدين › 
والمرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب » والزنديق » لقوله تعالى : ل وما ذبح 
على النصب » وقوله : ©« وما أهل لغير الله به > لأنه يحرم الاتجاه بالذبح إلى 
غير الله تعالى » والمرتد لا يقرعلى الدين الذي انتقل إليه » وبناء عليه تحرم 

. ( EA : رواه الماعة عن رافع بن خديج ( نيل الأوطار‎ )١( 


: رحمة الأمة بهامش الميزان للدمشقي‎ » 1٠/١ » القوانين الفقهية : ص٠۸٠ > الميزان‎ » 290/١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. ۲١۰۲/١ : ء المغني : 515/8 » كشاف القناع‎ 701/١ : المهذب‎ » ٤٥/٥ : ء البدائع‎ 6/١ 


EN 


اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية كاليابان » أو الشيوعية كروسيا والصين » أو 
التي لا تدين بدين سماوي كلهند . ا تحرم ذبيحة الباطنية إلا من ثبت إيمانه 
بالإسلام وترك ملته . 


والذابح المتفق على ذكاته : هو المسل البالغ العاقل الذكر ء الذي 
لا يضيع الصلاة » لقوله تعالى : « إلا ما ذكيتم » والخطاب فيه موجه لامسامين 3 

وأشهر الختلف في تذكيته بين الفقهاء : أهل الكتاب والمجوس 
والصابئون » والمرأة والصبي والجنون والسكران » والسارق والغاصب . 

أ ذبيحة الكتابي : فأما أهل الكتاب : فتجوز من حيث المبدأ ذبائحهم 
بالإجماع" لقوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب ‏ أي ذبائحهم - حل 
ولم يحرم علينا » كلحم الخنزير » ولو لم يعم أنهم سموا الله تعالى » أو كانت الذبيحة 
لكنائسهم وأعيادهم ولو اعتقدوا تحريه كالابل . قال ابن عباس : « وإإغا أحلت 
ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل '" . 

إلا أن الإمام مالك قال : ذبائحهم الحرمة عليهم مكروهة لنا ء كالإبل 
والشحوم الخالصة » وهي المذكورة في قوله تعالى : « وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر » ومن البقر والغم » حرمنا عليهم شحومها » إلا ما حملت 
ظهورها » أو الحوايا » أو ما اختلط بعظم ‏ . وأجازها الجهور لأا مسكوت 
عنها في شرعنا » فتبقى على أصل الإباحة . 

)١(‏ البدائع » المكان السابق » تككلة الفتح : ٥۲/۸‏ » تبيين الحقائق : ۲۸۷/١‏ › رد الحتار : ۲٠۸/١‏ › بداية 
الجتهد : 503/١‏ » الشرح الكبير : 51/7 » المنتقى على الموطأ : ۱١١/١‏ ء مغني الحتاج : 577/6 وما بعدها ء الغني : 
۸ وما بعدها . تفسير القرطبي : 71/١‏ » أحكام القرآن للجصاض : ٠١١/١‏ . 

(۲) رواه الحا وصححه . 


() قال قتادة : تفسير كل ذي ظفر : هي الإبل والنعام والبط وكل ما ليس بمشقوق الأصابع . 
0۰ 


وكذلك تكره عند المالكية والشافعية وفي رواية عن أحمد المذبوحة لكنائسهم 
وأعيادهم > لما فيها من تعظيم شركهم » ولأن الذابح قصد بقلبه الذبح لغير الله » 
ولم يذكر اسم الله عليه . وهذا هو الأصوب . 


وأما إذا علم أن الذابح سمى على الذبيحة غير اسم الله » بأن ذبح النصراني 
بامم المسيح » واليهودي باسم العزير » فقال المهور بعدم الحل لقوله تعالى : 
ل وما أهل لغير الله به 4 © ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » وهذا هو 
الأولى بالصحة ؛ لأن المراد بحل ذبائحهم ما ذبحوه بشرطه كالمسم . 


أوتوا الكتاب حل لك لأنه قد عل الله أنهم سيقولون على ذبائحهم مثل ذلك » 
ولأن تسميتهم باسم الإله حقيقة ليست على طريق العبادة » فكانت التسمية منهم 
وعدمها على سواء . ٠‏ 


وقيد الشافعية حل ذبيحة الكتابي وزواج الكتابية بشرط هو ما يأ" : أن 


م يكن الكتابي اسرائيليا : فالأظهر الحل إن علم دخول قومه ( أي أول من تدين 
دن إنالة ]اق ذلك النذين ( أ دين قوس وعد عليه ال اقل عه 
وتحريفه » لمسكبم بذلك الدين حين كان حقا 

وإن كان الكتابي انرائيليا" فالشرط فيه : ألا يعلم دخول أول آبائه في ذلك 
الدين بعد بعثة تنسخه ٠‏ بأن علم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل البعثة » أو 
شك . فإن علم دخوله فيه بعد تحريفه › أو بعد بعثة لا تنسخه » كبعثة بين 


»( مغني المحتاج : ۷/۲ وما بعدها . 
(۲) وهو المنسوب إلى إسرائيل » وهو يعقوب بن اسحق بن ابراه عليهم الصلاة والسلام . 
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موسى وعيسى » فإنه يحل ذبحه » وتزوج الأنثى'" . وفي عامي أنه لا دليل 
للشافعية على هذا الشرط ؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا من ذبائح 
الكتابيين وتزوجوا من نسائهم » ولم يبحثوا عن توفر هذا الشرط . 

ب ذبيحة المجوس : ولا تؤكل ذبيحة المجوس وصيدهم”'" ؛ لأنهم مشركون 
ليسوا من أهل الكتاب » إذ يعتقد امجوسي بخالقين اثنين : للخير والشر » ولقوله 
عليه : « سنوا بهم اسئة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم + ولا أكلي ذبائحي ° 
وق روف أن باسناده عن قيس بن سكن الأسدي قال : قال رسول الله م : 
« إن نزلم بفارس من التب ط > فإذا اشتريتم لمماء فإن كان من هودي أو 
نصراني » فكلوا » وإن كان ذبيحة مجوسي » فلا تأكلوا » . 

ج ‏ ذبيحة الصابئة : الصابئون ان وافقوا أهل الكتاب في أصول 
العقائد تؤكل ذبائحهم » 8 م يوافقوم وكان دينهم بين بين المجوسية والنصرانية » أو 
يعتقدون بتأثير النجوم » فلا تؤكل ذبائحهم . وهذا التفصيل وهو رأي الشافعية 
هو الأولى خلافا لمن قال بالحل كأبي حنيفة » أو بالحرمة مطلقا وهم المالكية . 


د ذبيحة المرأة والصبي : تحل ذبيحة المرأة ولو حائضا ء والصبي 
المميزا"' ؛ لأن لامرأة أهلية كاملة ‏ لكن يستحب كون الذابح رجلا لأنه أقوى على 


)١(‏ ولم يجز الشيعة الإمامية أكل ذبيحة الكتابي لقول جعفر الصادق : « لاتأكلوا ذبائحهم » ولأن الإلّه الذي 
يذكرون اسمه ‏ ان ذكروه ‏ هو أبو السيح أو أبو عزير» فوجود هذا اللفظ كعدمه . ( الختصر النافع في فقه الإمامية : 
ص٣۲‏ ) . 

(؟) تبيين الحقائق : ۲۸۷/١‏ » البدائع : ٤٥/١‏ » الدر الختار : ۲٠۹/٠‏ » بداية الجتهد : ١‏ + مغني الحتاج : 
«VE‏ المغني OVA:‏ . 

(؟) غريب بهذا اللفظ » وروي من طريق آخرء مطعون السند ( نصب الراية : 181/64 ) . ومن تمسك بحل 
ذبيحة امجوسي كأبي ثور احتج بالشق الأول منه وهو « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ».. 

. ٤۳۸/١ : القوانين الفقهية : ص٠۸ » بداية المجتهد‎ )٤( 

(5) تكلة الفتح : ٥۲/۸‏ » اللباب : ۲۲۲/۲ » الدر الختار وحاشيته : ۲٠۹/١‏ » تبيين الحقائق : ۲٨۷/١‏ » بداية = 
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الج مو الا رن للم تا حه ,فاب الاق ومع دة غير 
المميز مع الكراهة عند الشافعية ؛ لأنه له قصدا وإرادة في الجلة . ولا تصح 
فيه فد جهو و الفا لان لا فة الفا فلا يقل الشيفية ولا حط 
الذبيحة » أي فلا يعم شرائط الذبح من فري الأوداج والتسمية . 


ه ‏ المجنون والسكران : لا تحل ذبيحتها عند المهور » لأنه لا قصد هم 
كالصبي غير المميز » وأجاز الشافعية في الأظهر مع الكراهة ذبيحتها ؛ لأن لما 
قصداً وارادة في الجلة!" . 

و - السارق والغاصب : أجاز جهور الفقهاء غير الظاهرية ذبيحتها › 
وذبيحة المستكره ؛ لأن لما قصداً صحيحاً » ولأنه ليس وجود الملك شرطاً من 
شروط التذكية" » بدليل ما ثبت في السنة من إباحة ذبحها مع الكراهية » في 
حديث الشاة المصلية ( المشوية أو المطبوخة ) التي ذبحت بغير إذن صاحبها › 
فقال رسول الله و : « أطعموها الأسارى »'" . 

شروط الذابح : وبما سبق تعرف شروط الذابح : وهي أن يكون ميزاً 
عاقلاً » مساماً أو كتابياً : ذمياً أوحربياً أومن نصارى بني تغلب » قاصداً 
التذكية » ولو كان مكرهاً على الذبح » ذكراً أو أنثى » طاهراً أو حائضاً أوجنباً . 
بصيراً أو أعمى » عدلاً أو فاسقاً ؛ لعموم الأدلة وعدم المحصص » فلا يصح ذبح غير 
المميز والمجنون والسكران عند المهور خلافا للشافعي » ولا تؤكل ذبيحة المشثرك 


= المجتهد : 58/١‏ » القوانين الفقهية : ص١۱۸‏ » الشرح الكبير : ٩٩/۲‏ » مغني المحتاج :580/5 » المهذب : ۲۵۷/۱ » 
كشاف القناع : ۲۰۲/۹ ء المغني : 014/۸ , 0٩۷‏ , ۵۷۲ , ۸۴ . 
)١(‏ المراجع السابقة . 
(۲) بداية المجتهد : 578/١‏ وما بعدها › القوانين الفقهية : ص١۸‏ . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن عاصم بن كليب ( نيل الأوطار : ۴۲۱/۵ وما بعدها ) . 
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وامجوسي والوثني والمرتد » وتكره عند الشافعية ذكة الأعى وغير المميز والمجنون 
والسكران . وتكره عند الكل ذبيحة النصراني أو اليهودي والفاسق وتارك 
الصلاة . 

ودليل إباحة ذبيحة المرأة : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غا 
يلج فاص اة متهنا > فأدركتها فذبحتها بحجر » فسأل النبي فقال : 
و ع 

المبحث الثاني الذبح أو التذكية : 

وفيه ثلاثة عشر مطلباً : 

المطلب الأول عدد المقطوع : 

اتفق العاماء على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح 
للأكل . واختلفوا في الحد الأدنى الذي يجب قطعه : 

قال ابو : يجب قطع الأكثر من أربعة أي ثلاثة منها : وهي 
الحلقوم » والمري » والودجان » فلو ترك الذابح واحداً منها يحل . لحديث « أفر 
الأوذاج با شت »7 والأوداج : اسم جمع » أقله ثلاث . 


وقال أبو يوسف : لابد من قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين ؛ لأن كل 
واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر ؛ لأن الحلقوم مجرى 


. ) ٠۳١۸ : رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) البدائع : 2176 » الدر الختار : ۲۰۷/۵ » تبيين الحقائق : ۲۹۰/۵ » اللباب : 507778 › تكلة فتح القدير: 
0/۸ . 

(5) قال الزيلعي عنه : غريب . ولفظه المؤيد له : مارواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم : 
« أمرر الدم با شئت » وأذكر اسم الله » وروى ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج : « كل ما أفرى الاوداج إلا سنا أو 
ظفرأ » ( نصب الراية : ۱۸/١‏ وما بعدها ) . 
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النفس » والمري : مجرى الطعام » والودجين مجرى الدم . 

وقال مد : لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره » لأنه إذا 
قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة » فقد حصل المقصود بالذبح » وهو خروج 
الدم . 

؟ - وقال المالكية في المشهور عند" : لا بد من قطع جميع الحلقوم وجميع 
الودجين . ولا يشترط قطع المري عندم . فكان مذهبهم قريبا من الحنفية » 
ودليلهم المفهوم من حديثي رافع بن خديج : « ما أنر الدم » وذكر اسم الله عليه » 
فكل » وأبي أمامة : « ما أفرى الأوداج » مالم يكن قرض سن » أو جز ظفر '" 
فالأول : يقتضي قطع بعض الأوداج فقط ء وهو معنى إنهار الدم ٠‏ والثاني : 
يقتضي قطع جميع الأوداج » ولا يكن قطع الودجين بدون الحلقوم » لاحاطتها 
به . وهذا أدق وأصح الآراء . 

' - وقال الشافعية والحنابلة' : لابد من قطع كل الحلقوم ( مجرى النفس ) 
والمري ( مجرى الطعام ) ؛ لأن الحياة تفقد بفقدهما . ويستحب قطع الودجين 
( وها عرقان في صفحتي العنق ) ؛ لأنه من الإحسان في الذبح » وخروجاً من 
الخلاف . وإجزاء قطع الحلقوم والمريء مشروط بوجود الحياة المستقرة عند أول 
قطعها ( بأن أسرع في الذبح فقطعها دفعة » وإلا اشترطت عند آخر قطع ) › 
فإن لم يسرع قطعها ولم تكن فيه حياة مستقرة » بل انتهى لحركة مذبوح › م 
يحل ؛ لأنه صار ميتة » فلا يفيده الذبح بعدئذ . 

. القوانين الفقهية : ص186‎ » 551/١ : الشرح الكبير : ۹۹/۲ » بداية امجتهد‎ )١( 

(۲) متفق على صحته » رواه الماعة ( نيل الأوطار : 141/8 ) . 

(5) أخرجه الطبراني في معجمه ( نصب الراية : 183/4 ) . 


: ء المغني : 0/0/8 » بجيرمي الخطيب‎ ۲٠١/١ : مغنى الحتاج : 370/6 ء المهذب : ۲۵۲/۱ » كشاف القناع‎ )٤( 
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المطلب الثاني - موضع القطع : 

لا خلاف في أنه إذا قطعت جوزة الحلقوم ( أي العقدة التي في أعلى الحلق ) 
في نصفها » وخرج بعضها إلى جهة البدن » وبعضها إلى جهة الرأس » حلت 
الذبيحة . 

فإن لم تقطع الجوزة في نصفها » وخرجت إلى جهة البدن فقال جمهور 
الفقهاء غير الحنفية : لا تؤكل ؛ لأن قطع الحلقوم شرط في الذكاة » فلابد أن 
تقطع الجوزة » لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سلياً . وعلى هذا 
فلايد من أن تبقى من الجوزة تدويرتان كاملثان: احداها من أعل » والعائنة 
من أسفل > وإلا ل يحل المذبوح » لأنه حيتقذ يسمى مزعاً لا ذيحاً . 

وقال الحنفية وبعض المالكية : تؤكل » لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته , 
فإن قطع فوق الجوزة » جاز"' لأنه يشترط فقط قطع أكثر الاوداج » وقد وجد . 
لقوله تعالى  :‏ إلا ماذكيتم » من غير تفصيل . 

المطلب الثالث ‏ الذبح من القغا : 

قال الالكية الآ يؤكل سنا دي من القفنا :ولا فى ضفحة المنق'إذا وضل 
من ذلك إلى قطع ما يجب في الذكاة ؛ لأن القاطع للعروق أعضاء الذكاة من 
القفا ء لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع الشوي » وهو مقتل من 


)١(‏ الشرح الكبير : ۳ ء بدأية الجتهد : ٤۲۲/۱‏ » اللباب شرح الكتاب : ۲۲٠/۲‏ وما بعدها ء القوانين 
الفقهية : ص٤۱۸‏ » رد انحتار : ۲٠۷/۵‏ . 
2( بداية الجتهد 0 القوانين الفقهية : المكان السابق 0 الشرح الكبير : 7۲ ۰ شرح الرسالة : ۹/1 . 
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وقال جمهور الفقهاء : يكره ذبح الحيوان من القفا » أو من صفحة العنق » 
فلو فعل ذلك عص لما فيه من التعذيب . لكن إن حدث القطع على وجه 
السرعة » وأتت السكين على موضع الذبح » وفي الحيوان حينئذ حياة مستقرة حتى 
تقطع العروق عند الحنفية » والحلقوم والمري عند الشافعية والحنابلة » جاز أكله › 

إلا م يحل لموته بلا ذكاة . ويعم وجود الحياة المستقرة بوجود الحركة أو انفجار 

الدم بعد قطع موضع الذبح » فهي دليل بقاء الحياة المستقرة قبله . فإن م يعم 
وشك » هل توجد الحياة المستقرة قبل قطع موضع الذبح نظر : فإن كان الغالب 
بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع » أبيح أكله » وإن كانت الآلة كلّة 
( لا تقطع ) » وأبطأ قطعه » وطال تعذيبه للحيوان م يبح أكله ؛ لأنه مشكوك 
في وجود ما يحله » وصار ميتة » فلا يفيده الذبح بعدئذ . 


المطلب الرابع ‏ قطع النخاع : 

إن تمادى الذابح بالذبح حتى قطع النخاع"" » أو قطع كل الرقبة ( إبانة 
الرأس ) > كره الذبح عند جمهور الفُقهاء غير الحنابلة" » لما روي عن عمر رضي : 
لله عنه أنه ى عن النخع ( بلوغ السكين النخاع ) ولأن فيه زيادة تعذيب » 
فإن فعل ذلك لم يحرم ؛ لأن قطع النخاع يوجد بعد حصول الذكاة . 


)١(‏ الدر الختار : ٥‏ ء اللباب : ۲۲۷/۲ » تكملة الفتح : 1٠/۸‏ ء الشرح الصغير : ۷١/١‏ » القوانين الفقهية 
وبداية المجتهد : المكان السابق » المهذب : ١/3701ء‏ مغني المحتاج : ۲۷۱/٤‏ » كشاف القناع : ۲٠٠/۹‏ » الميزان : ٠/۲‏ » 
المغقي : ۵۷۸/۸ وما بعدها . 

)١(‏ النخاع : وهو عرق أبيض يتد من الدماغ » ويستبطن فقرات الرقبة إلى جب الذنب ( أي أصل 
الذنب ) . 

(©) الدرانختار » بداية المجتهد » المهذب » المكان السابق » القوانين الفقهية : ص٥٠٠‏ » اللباب مع الكتاب : 
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وقال الحنابلة"' : لو أبان رأس الحيوان المأكول بالذبح أو بسيف » أبيح 
مطلقا » لإفتاء علي وعمران بن حصين بأكله . 

المطلب الخامس ‏ فورية الذبح : 

يشترط الإسراع أو الفورية في إكال الذبح عند جهور الفقهاء" » فإن رفع 
يده قبل تام الذبح » ثم أعادها فوراً » تؤكل الذبيحة . فإن تباعد ذلك لم تؤكل » 
لأن الذكاة طرأت على منفوذة المقاتل أي التي نفذ فيها أثر القتل قبل الذبح 
فصارت ميئوسة مقطوعا بموتها . وقال الحنفية'" : يستحب التذفيف ( الإسراع ) 
في قطع الأوداج » ويكره الابطاء فيه » للحديث : « وليرح ذبيحته » والاسراع 
نوع راحة له . 

المطلب السادس ‏ شروط الذبح أو التذكية الشرعية : 


يشترط موا التذكية أو اليح غروظ أخرى اعدا ما ذكرمن قطع الغروق» 
والفورية » وكون الذابح مساماً أو كتابياً > وهي ما يأتي : 

أولاً ‏ النية أو القصد : أي قصد الفعل لتؤكل لا مجرد إزهاق الروح : 
يشترط في الذبح باتفاق الفقهاء قصد عين المذبوح بالفعل » وإن أخطأً في 
الظن » أو قصد الجنس » وإن أخطأ في الإصابة . فلو تم قطع العروق بغير نية 
الذبح » إذ م يقصد أحد تحقيقه »م تحل الذبيحة  »‏ لو وضرب حيوانا بآلة » 


. ومابعدها‎ ٠١5/8 : كشاف القناع‎ )١( 

9) رد المحتار : ۲٠۷/٠‏ » بداية المجتهد » القوانين الفقهية : المكان السابق » مغني المحتاج : 777764 , كشاف 
القناع : ٠١4/١‏ ء شرح رسالة القيرواني : ۳۷۹/۱ . 

. ٠٠/٥ : البدائع‎ )۳( 

9) تكلة الفتح : ۸ » تبيين الحقائق : ۲۸۷/١‏ » رد المحتار : ۲٠۹/٠‏ » الشرح الكبير : ۱٠۷١‏ »› بداية 
المجتهد : ٠٠٠/١‏ » القوانين الفقهية : ص٤۸‏ » مغني الحتاج : ۲۷۷١‏ وما بعدها ء المغني : 581/4 » كشاف القناع : 


. ۸ 
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فاضا مخ رة أو امالك صب ا دسنوظية راف ومو ادم 
تذكية لم يؤكل'" . 

ثانياً ‏ التسمية عند التذكية حالة التذكر : بأن يقول : « بسم الله » 
عند حركة يده بالذبح أو النحر أو العقرء ويسن التكبير مع التسمية بأن يقول : 
بسم الله » والله أكبر . قال جمهور الفقهاء غير الشافعية" : تشترط التسمية عند 
التذكية وعند الإرسال في العقر » فلا تحل الذبيحة » سواء أكانت أضحية أم 
غيرها » في حال ترك التسمية عمدأ » وكانت ميتة . فلو تركها سبوا » أو كان 
الذابح المسلم أخرس أو مستكرهاً » تؤكل لقوله تعالى : « ولا تأكلوا ما لم يذكر 
اسم الله عليه » وإنه لفسق ‏ وأضاف الحنابلة : من ترك التسمية على الصيد 
عامدأ أوساهياً » لم يؤكل . وعلى هذا فتحقيق المذهب عندم أن التسمية على 
الذبييحة سقط بجالتئ »وغل :المبية لا سقط “وال اللاهرية + ترط 
التسبية مطلقاً » ولا يؤكل متروك التسمية عدا أو سبوا . 

وقال الشافعية" : تسن التسمية ولا تجب وتركها مكروه » لقوله تعالى : 
$ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه > فلو ترك التسمية عمداً » أو سهواً » حل الأكل » 
ولأن الله تعالى في قوله : [ إلا ما ذكيع ‏ أباح المذى » ولم يذكر التسمية › 
وأباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب » وهم لا يسمون غالبا » فدل على أا غير 


3-4 


واجبة . 


)١(‏ قال النووي في المنهاج ( مغني المحتاج ‏ المكان السابق ) : « لو كان بيد شخص سكين مثلا » فسقط من 
يده » وانجرح به صيد » أو احتكت به شاة ء وهو في يده» فاتقطع حلقومها ومريئها » أو استرسل كلب » فأغراه 
صاحبه » فزاد عَدُوهِ م يحل الصيد في الأصح ٠‏ لاجتاع الاسترسال المانع والاغراء المبيح » فغلب جانب المنع » . 

(۲) البدائع : 43/0 ء تكلة الفتح : ۸ » تبيين الحقائق : ۲۸۸/٥‏ » الدر انختار : ۲٠٠/٠‏ » الشرح الكبير : 
۲ ء بداية المجتهد : ٠٠٤١/١‏ » القوانين الفقهية : ص80١‏ » كشاف القناع : ۲٠٠/١‏ » المغني : 010/۸ . 

() مغني الحتاج : YVY/E‏ > المهذب : ۲٠۲/۱‏ . 


105 


أما الذبيحة التي يحرم أكلها ‏ فهي التي ذكر اسم غير الله عليها » وهي التي 
كانت تذبح للأصنام . وهذا هو المقصود بآية ل ولا تأكلوا مالم يذكرامم الله 
عليه » . 

وال دهن الغافعية مح اة ناديع متها : 

حديث عائشة رضي الله عنها : « إن قوماً قالوا : يا رسول الله : إن قومنا 
يأتوننا باللحم » لا ندري أذكر امم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا الله عليه أنتم » 
وكلوا »'' وفي رواية لمالك : « وكانوا حديئ عهد بالكفر» ولو كانت الشسمية 
واجبة » لما أجاز الأكل مع الشك . 

وحديث عدي بن حاتم » قال : « سألت الني ب عن الصيد ؟ فقال : إذا 
رميت بسهمك » فاذكر امم الله عليه »'" . 
7 ديك اماك ایی حابي لازال كرام لد ار 
يذكر » ويذكره الفقهاء بلفظ غريب : « المسلم يذبح على اسم الله تعالى » سمى 
أوم يسم » » وسأل رجل الني بل : الرجل منا يذبح » وينسى أن يسمي الله » 
٠. 5 3 00 4‏ 4 03 5 
قال : اسم الله على كل مسلم »* وفي لفظ : « على في كل مس » أو« اسم الله في 
قلب كل مس » . 

والأحاديث الأخرى المطالبة بالسمية مثل خبر أبي ثعلبة :« فا صدت 
بقوسك فاذكر اسم الله » ثم كل ... » عمولة على الندب . وهذا الرأي أيسر من 
غيره » لكن أدلة المهور وأحاديثهم أصح وأقوى ثبوتاً وأع مراداً . 

. ) ء نصب الراية : 181/6 وما بعدها‎ ٠۳۹/۸ : رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أخرجه الأمّة الستة في كتبهم ( نصب الراية : 186/6 ) . 


(۴) مرسل رواه أبو داود في المراسيل ( نصب الراية : 185/6 ) . 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني » وفيه ضعيف ( نصب الراية . المكان السابق ) . 


ا 


المطلب السابع ‏ سنن التذكية : 


يستحب في التذكية ما يأتي وهي سنن الذي" : 


١‏ - التسمية عند من لا يوجبها وهم الشافعية › والتكبير » فيقول : بسم 
الله » والله أكبر . ولا يقل : باسم الله واسم مد » وأضاف الشافعية : ويصلي على 
الني ب عند الذبح ؛ لأنه محل طاعة . 

۲ - كون الذبح بالنهار » ويكره تنزهاً عند الحنفية بالليل » قياساً على 
الأضحية » خشية الخطأ في الذبح » وقد روي عن رسول الله َه أنه هى عن 
الأخضية ليلا موعن اتاد لا 

" - توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة ؛ لأن القبلة جهة معظمة » والتذكية 
عبادة » وكان الصحابة إذا ذبحوا استقبلوا القبلة » ولأن الني بل لما ضحى › 
وجه أضحيته إلى القبلة » وقال : وجهت وجهي .. الآيتين" . فإن لم يستقبل 
باهيا أو لكان الت 

٤‏ - إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق » ورأسها مرفوع . ويأخذ 
الذابح جلد حلقها من اللحي الأسفل ‏ فيده » حتى تتبين البشرة , ثم يمر السكين 
على الحلق تحت الجوزة » حتى يقف في عظم الرقبة . فإن كان أعسر » جاز أن 
يليا عل شقها ا لاعن .و بكرو دخ الاسر وتكن أن مسقي عازه 


: ء تكملة الفتح : 50/8 ء بداية المجتهد‎ ۲۹۱/٥ : تبيين الحقائق‎ » ٥ : الدر الختار‎ » ٠0/0 : البدائع‎ )١( 
701/١: وما بعدهاء المهذب‎ ۲۷۱/٤ : مغني المحتاج‎ » ٠۷/۲ : القوانين الفقهية : ص180 » الشرح الكبير‎ » ١ 
. وما بعدها‎ ٠١8/6 : وما بعدها » كشاف القناع‎ 

() أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه به هى عن الذبح ليلا ء لكن في اسناده.متروك . وفي البيهقي عن 
الحسن : « نهى عن جذاذ الليل وحصاده » والأضحية بالليل » وهو حديث مرسل ( نيل الأوطار : 175/8 ) . 

(5) رواه ابن ماجه عن جابر ( نيل الأوطار : ١0/0‏ ) . 
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نحر الإبل قائمة معقولة الركبة اليسرى » وذبح البقر والغنم مضجعة 
لجنبها الأيسر وتترك رجلها المنى » وتشد باق القواتم » لقوله تعالى في الإبل : 
« فاذكروا اسم الله عليها صواف ‏ قال ابن عباس : « أي قياما على ثلاث » 
أما الشاة ففي الصحيحين : « أنه به أضجعها » وقيس عليها البقر وغيره » لأنه 
أسبل على الذابح في أخذه السكين بالبين » وامساك الرأس باليسار . 


ولا خلاف بين أهل العم ق اتاب حر الايل" :ود ما راهنا :قال 
الله تعالى : « فصل لربك وانحر » وقال تعالى : ل ان الله يأمرم أن تذبحوا 
بقرة ‏ قال مجاهد : أمرنا بالنحرء وأمر بنو اسرائيل بالذبح”" . وثبت « أن 
رسول الله بل نحر بدنة » وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده » .. 


٠‏ - قطع الأوداج كلها والتذفيف أي الإسراع بالذبح » ويكره قطع البعض 
دون البعض » لما فيه من إبطاء فوات الحياة . ولا يبلغ بالذبح النخاع ( وهو 
العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة ) ولا إبانة الرأس » ولو فعل ذلك 
يكره » لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليه » ¥ بينا سابقا . 


۷ - إحداد الشفرة ( السكين العظية ) قبل الإضجاع » لا مرأى البهية ؛ 
لأنها تعرف الآلة الجارحة كا تعرف المهالك » فتتحرز عنها » فإذا أحد الشفرة » 
وقد أضجعها » يزداد ألها . قال النبي مله : « ان الله كتب الإحسان على كل 
شيء » فإذا قتلتم » فأحسنوا القثلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدم 


. رواه الحا وصححه‎ )١( 

() معنى النحر : أن يضريها بحربة أو نحوها » في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها . 
0) المغي : 0/۸ وما بعدها . 

. متفق عليه‎ )٤( 


1د 


شفرته وليرح ذبيحته ٠»‏ وفي سنن البيهقي أن عمر رضي الله عنه « رأى رجلا وقد 
أضجع شاة » ووضع رجله على صفحة وجهها » وهو يحد الشفرة » فضربه بالدّرة » 
وعن ابن عباس قال : « مر رسول الله و على رجل واضع رجله على صفحة 
ا ماش ع رح جح SS‏ 


يريد أن يميتها موتتين »"" 


ويستحب أل يذبح شاة ء وأخرى تنظر إليه لما روى ابن مر ف أن نشول 
الله ته أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم »'"" 
- الترفق بالبهية » فلا يضرب بها الأرض » ولا تجر برجلها إلى المذبح ؛ 
لأنه إلحاق زيادة ألم بها من غير حاجة إليها في التذكية . 
المطلب الثامن ‏ مكروهات التذكية : 
يكره في الذبح أو التذكية ترك السنن السابقة » فتكون مكروهات التذكية 
9 
ما ياتي 
- ترك التسمية عند من لا يوجبها أو لا يشترطها » وهم الشافعية وبعض 
المالكية . أو قرن اسم الله باسم تمد أو غيره . وي ه عند الحنفية أن يقول الذابح 
عند الذبح : اللهم تقبل من فلان . وان قال ذلك قبل التسمية والإضجاع أو بعد 


)١(‏ رواه أحمد ومسل والنسائي وابن ماجه عن شداد بن أوس ( نيل الأوطار : 161/8 ) والقتلة والذبحة : هي 
الميئة والحالة . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ( ممع الزوائد : 55/6 ) . 

(5) رواه أحمد وابن ماجه . 

() البدائع : 70/0 ء تبيين الحقائق : ۲۹۲/١‏ » الدر الختار : ٠١8/5‏ » الشرح الصغير : ۱۷۴/۲ ء القوانين 
الفقهية : ص180 » مغني المحتاج : ١75/6‏ » كشاف القناع : ۲٠۸/١‏ وما بعدها » المغني : 080/8 . 


ا 


؟ ‏ التوجه بالذييحة لغير القبلة » لخالفة السنة . 


عقر لقا واف الآبن عدا عنقي SE NU EA NE‏ 
بحر السياه ودبح اب : 


> - التعذيب أو زيادة الألم بلا فائدة مقل قطع الرأس » وكسر الرقبة » 
وبلوغ النخاع » والذبح من القفا" » وجر الحيوان برجله إلى المذبح » وحد 
الشفرة أمامه بعد الإضجاع » والذبح أمام بهية أخرى لخالفة الثابت في السنة › 
والسلخ أو النخع ( قطع النخاع ) قبل أن يبرد الحيوان » لما روي « أن الفرافصّة 
قال لعمر رضي الله عنه : إنم تأكلون طعاما لا نأكله » قال : وما ذاك يا أبا 
جن ل یجان الا شن فيل أن EE‏ . فأمرعمر رضى الله عنه 
ماديا نادف الذكاة فق اللي وال ةن در ولا تدرا الأنفس 
رھ + 

5 الذبح بالسن والظفر والعظم المنزوعين عند الحنفية الذين يجيزون 
التذكية بها » مع الكراهة لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة . أما 
الذبح بالقائم غير المنذزوع من الظفر ونحوه فلا يحل . 

المطلب التاسع ‏ أنواع التذكية : 

التذكية التي تحل الأكل عند المالكية'' أربعة أنواع : 


١‏ - ادماء أو صيد أو عقر في غير المقدور عليه » المتوحش » لا الإنسي الذي 


. ان بقيت حية حتى تقطع العروق > وإلا م يحل لحدوث الموت بلا ذكاة‎ )١( 

() الأنفس ههنا : الأرواح التي تكون حركة الأبدان بها » وزهوقها : خروجها من الأبدان وذهاها . 

. ۲٠۳/۱ : المهذب‎ )0( 

١8”ص‎ : وما بعدها .ء القوانين الفقهية‎ 555/١ : بداية المجتهد‎ » ٠١١ , ٠١١ » ۹٩/۲ : الشرح الكبير‎ )٤( 
. وما بعدها‎ 
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يكون من الأنعام » أما امام ونحوه فكله صيد » فلو توحش أكل بالعقر . 
والغنم . 
؟ ‏ ونحر في اللبة : وهي راد الصدر للإبل والزرافة فة 0 البقر فيجوز 
النحر. 
- فعل يزيل الحياة بأي وسيلة وهو تأثير بقطع أو غيره في الجراد ؛ لأن 
المقرر عند المالكية خلافاً لعامة الفقهاء : أن الجراد لا يؤكل من غير ذكاة » وذكاته 
عندهم أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . 
ويجب النحر في الإبل والززافة » والذبح في غيرها . فإن ذبح ما ينحرأو 
نحرما يذبح ولو سهواً إن قدر » من غير ضرورة م تؤكل الذبيحة . ويجوز 
للضرورة الذبح في الإبل » والنحر في غيرها كوقوع الحيوان في هوة › أو م 
وجود آلة الذبح الخو 
GS‏ 
وقال الجمهور غير المالكية" : الذكاة نوعان : اختيارية » واضطرارية في 
معنى الصيد . 
() الذبح عند المالكية : قطع الحلقوم والودجين من الق بنية . وعقر الحيوان : هو أن يرمى بسهم في أي 
موضع من جسمه » فيجرحه وييته . والنحر : ذبح من أعلى الصدر» ويكون في اللّبة : وهي الوهدة التي بين أصل 
العنق والصدر . 
(۲) تبيين الحقائق : ۲۸۷/١‏ » تكلة الفتح : 1۰/۸ وما بعدها » الدر النختار وحاشيته : ۲۰۷۵ ٠‏ 2775 مغني 
الحتاج : ۰ ء ۲۸ وما بعدها . ۲۷۱ » المهذب : ۲٠٠/١‏ » المغني : ۸ › ۷۲ > هلاه » ۵۷۷ » كشاف القناع : 
ك/ه٠‏ » الشرح الكبير للدردير : ٠٠١ » ٠١۴/١‏ : 


156 


أما الاختيارية : فهي الجرح في الحلق ( الحلقوم ) مابين اللبة واللحيين › 
عند القدرة على الحيوان . ولابد من ذبح المستأنس ؛ لأن ذكاة الاضطرار إفا 
يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار . 

والاضطرارية : الجرح في أي موضع كان من البدن عند العجز عن الحيوان » 
أي كأنها صيد » فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام » أي أنها 
تستعمل عند الجهور غير المالكية في الحيوان المتوحش » أو الحيوان المستأنس إذا 
شرد » ولم يكن الحصول عليه » لأن التكليف بحسب الوسع . وتسمى هذه 
الحالة : العقر أي إزهاق الروح في أي موضع كان . ويكون العقر أو ذكاة 
الضرورة بآلة جارحة لا بمثقل أو حجر أي بالجرح أو الطعن » أو إنهار الدم في أي 
موضع كان من البدن » بحيث يسيل دمه . ويشترط عند الشافعية : أن يكون ‏ 
الجرح مفضيا إلى الزهوق أي يؤدي إلى الموت . 

وأما عند المالكية : فلا يحل الحيوان بذكاة الضرورة إذا كان مستأنساً من 
الأنعام . 

فلو توحش حيوان أهلي بعد أن كان إنسيا أو مستأنسا » أوندٌ بعير( شرد ) 
أو تردى في بئر ونحوه » ولم تمكن الذكاة الاختيارية أي عجزعنها بذبحه في 
الحلق » فذكاته عند غير المالكية حيث يصاب بأي جرح من بدنه » ويحل حينكذ 
أكله » كصيد الطائر أو الحيوان المتوحش » لحديث رافع بن خديج » قال : « كنا 
مع رسول الله َيِه في سفر » فندٌ بعير من إبل القوم » ولم يكن معهم خيل » فرماه 
رجل بسهم » فحبسه » فقال رسول الله له : إن هذه البهاتم أوابد » كأوابد 
الوحش » فا فعّل منها هذا » فافعلوا به هكذا" » . وهذا هو الرأي الأرجح . 

٠‏ ا[ NEA‏ الا ند غريبة » وتأبدت : توحشت » والمراد أن لها 
توحشاً . 
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وإن نحرما يذبح » أوذبح ما ينحر أكل مع الكراهة عند الحنفية" » وبلا 

المطلب العاشر ‏ ما يحرم أكله من المذبوح : 

قال الحنفية'" : لا تؤكل سبعة أشياء من أجزاء الحيوان المأكول وهي : الدم 
المسفوح » والذكر » والأنثيان » والقبّل » والغدة'" ‏ والمثانة » والمرارة . لقوله عز 
شأنه : ل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ‏ وهذه الأشياء السبعة مما 
تستخبثه الطباع السلية . وروي عن مجاهد أنه قال : « كره رسول الله به من 
الشاة : الذكر » والانثيين » والقبل » والغدة » والمرارة » والمشانة والدم » والمراد 
منه كراهة التحريم » بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين الدم » في الكراهة» 
والدم المسفوح مرم . والمروي عن أبي حنيفة أنه قال : « الدم حرام » وأكره 
الستة » أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح » لأنه ثبت بدليل مقطوع به » وهو 
النص القرآني : « قل : لا أجد فيا أوحي إلي محرماً ... إلى قوله : أودماً 
مسفوحاً > وسمى ما سواه مكروهاً » لثبوته بدليل ظني . 

المطلب الحادي عشر ‏ أثر ذكة الأم في الجنين : 

لذكاة الجنين أربعة أحوال“ : 

الأول - أن تلقيه الأم ميتاً قبل الذبح » فلا يؤكل اجماعاً . 

() يجوز في قول عند الحنفية استخدام ذكاة الضرورة فيا لو أدرك صيده حياً » أو أشرف ثوره على الهلاك » 
وضاق الوقت على الذبح » أو ل يجد آلة الذبح » فجرحه في غير حل الذبح » حل . وفي قول آخر : لا يحل أكله إلا إذا 
قطع العروق . 

(۲) البدائع : 1۱/٥‏ » رد المحتار : 3١5/0‏ . 

. الغدة : قطعة لحم صلبة تحدث عن داء بين الجلد واللحم‎ )١( 


: القوانين الفقهية : ص۱۸۳ ء بداية المجتهد‎ » ۲۲۸/١ : اللباب‎ » ۲۹۲/١ : البدائع : ۲/۰ » تبيين الحقائق‎ )٤( 
. ۳۸۱/۱ : شرح الرسالة‎ » ٥۷۹/۸ : ء المغني‎ 5١ » ٥۷۹/٤ : ء مغنى الحتاج‎ ۱۱١/۲ : وما بعدها » الشرح الكبير‎ ۱ 
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الثاني أن تلقيه حياً قبل الذبح » فلا يؤكل إلا أن يذى ( يذبح ) وهو 
مستقر الحياة . 

الثالث ‏ أن تلقيه حياً بعد تذكيتها » فإن ذبح وهو حي أكل » وإن م 
تدرك ذكاته في حال الحياة » فهو ميتة » وقيل عند المالكية : ذكاته ذكاة أمه . 

الرابع - أن تلقيه الأم ميتاً بعد تذكيتها » وهذا موطن الخلاف بين الفقهاء : 

آ- فقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد : لا يؤكل بتذكية الأم ؛ لأن 
الله تعالى حرم الميتة » وحرم المنخنقة » والجنين ميتة ؛ لأنه لا حياة فيه › 
والميتة : كل حيوان مات من غير ذكاة » أوان الجنين مات خنقاً فيحرم بنص 
القرآن . 

ولا يجعل الجنين تبعاً لأمه ؛ لأنه يتصور بقاؤه حياً بعد ذبح الأم » فوجب 
إفراده بالذبح ليخرج الدم عنه » فيحل به » ولا يحل بذكاة أمه » إذ المقصود 
بالذكاة إخراج دمه ليميز من اللحم » فيطيب ٠‏ فلا يكون تبعاً للام . 

والمراد بحديث « ذكة الجنين ذكاة أمه » هو التشبيه أي كذكتها ‏ فلا يدل 
على أنه يكتفى بذكة الأم . والخلاصة : أن الجنين الميت لا يؤكل عند الحنفية › 

ب - وقال جهور الفقهاء ومنهم صاحبا أي حنيفة : يحل أكل الجنين إذا 
خرج ميتاً بذكاة أمه » أو وجد ميتاً في بطنها » أو كانت حركته بعد خروجه 
كحركة المذبوح . 

ويشترط فيه عند المالكية : أن يكون قد كل خلقه : ونبت شعره » لما 
روي عن ابن, عر وجماعة من الصحابة » وقال كعب بن مالك : « كان أصحاب 
رسول الله َل يقولون : إذا أشعر الجنين » فذكاته ذكاة أمه » . 
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وأجاز الشافعية والحنابلة أكل الجنين الميت » أشعر أو لم يشعر » لما روى ابن 
المبارك عن ابن أي ليلى » قال : قبال رسول الله عع : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » 
أشعر أو ل يشعر » . 

فلل الور عل ا ی و 
ورأمم بدليل الثابت في السنة هو الأصح عندي » بل القياس يقتضي أن تكون 
ذكاة الجنين في ذكاة أمه ؛ لأنه جزء منها » فلا معنى لاشتراط الحياة فيه .قال ابن 
رشد المالكي : وعموم الحديث يضعف اشتراط أصحاب مالك نبات شعره » فلا 
يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس أي قياسه على الأشياء التي تعمل فيها 
التذكية . 

المطلب الثاني عشر ‏ أثر الذكاة في المشوف على الموت أو المريض : 

إذا شرف حيوان على الموت بسبب اعتداء عليه » أو مرض » ثم ذبح » فهل 
يحل أكله ؟ 

أولا ‏ أثر الذكاة في المشرف على الموت بسبب اعتداء : 


أذركة اة وة ٠‏ أوم يدركه > مات # قله وال 2 


١‏ - إن مات قبل الذكاة » لم يؤكل اجماعا » لقوله تعالى : « حرمت علي 


» روي عن أحد عشر صحابيا وم الخدري » وجابر » وأبو هريرة » وابن عر » وأبو أيوب » واين مسعود‎ )١( 
وابن عباس » وكعب بن مالك » وأبو الدرداء » وأبو أمامة » وعلي . فحديث أي سعيد الخدري مثلا رواه أحمد‎ 
: وابن ماجه » والدارقطني وابن حبان وصححه ( نصب الراية : 185/6 وما بعدها » نيل الأوطار‎ ٠ والترمذي وحسنه‎ 
. (EA 

(۲) رد المحتار : ۲۱۷/١‏ » الشرح الكبير : ۱٠١/١‏ » البدائع : ٠٠/٥‏ » القوانين الفقهية : ص۱۸۲ › بداية المجتهد : 
۱ وما بعدها » كشاف القناع : ۲۰۷٠‏ » أحكام القرآن للجصاص : ۲۰۷۲ » أحكام القرآن لابن العربي : 0۳۹/۲ . 


Na 


الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير الله به » والمنخنقة › والموقوذة › 
والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » إلا ما ذكيتم 4" فهذه الحيوانات الجسة 
المذكورة في الآية ( ما بعد المهل به لغير الله ) لم يحل أكلها إذا ماتت قبل ادراكها 
حية ولم تذبح . 

اا ا أن فول القن ا كدان ان تناف ا قل“ 
فذبح » أكل اجماعا » لقوله تعالى : « إلا ما ذكيتم > . 

٣‏ -إن نفذت مقاتل البهية : وهي المنفوذة الملقاتل" ( أي المقطوع 
موتا ) » لم تؤكل عند المالكية وأجاز علي وابن عباس أكلها . وتعمل فيها الذكاة 
عند الشافعية والحنابلة متى كان فيها حياة مستقرة . وتؤثر فيها الذكاة عند 
الحنفية إن عامت حياتها » أو لم تدر حياتها فتحركت أو خرج الدم » وهذا يتأق 
فيا اعتدى عليها الذئب فبقر بطنها » وفي المنخنقة والمتردية والنطيحة ؛ لعموم 
قوله تعالى : « إلا ما ذكيتم » . 

٤‏ - الميئوس من حياته ولم تنفذ مقاتله ؛ أو المشكوك في أمره » تؤثر الذكاة 
فق حل أكلةاعند اة > وهو مشيور قول المالكية ها :دامت يانه غققة : 
وقال بعض المالكية : لا تؤثر الذكاة فيه ولا يؤكل . وأجاز الشافعية والحنابلة 

)١(‏ أي الا ما ادركتتوه حيا مما سبق » فذكيتوه من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع جزءاً 
منه وما أهل لغير الله به » فإذا كانت فيه حياة ولو بسيطة بأن يطرف عينا أو يضرب برجل أو يد ثم ذبح » صار 
حلالا . والمنخنقة : هي التي ماتت خنقا بأي شكل كان . والموقوذة : هي التي ماتت بعصا أو بحجر بلا ذكاة شرعية . 
والمتردية : هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو هوت في بثر . والنطيحة : هي ما نطحتها ية أخرى » فاتت . 
وما أكل السبع : هي ما قتلت بافتراس حيوان كالذئب والفر مثلا » وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه اسم غير 
الله » لأن أكله مشاركة لأهله في عبادة غير الله . 

(5) هي التي بلغ القتل فيها أحد أمور خمسة متفق عليها : وهي قطع الأوداج » وانتشار الدماغ » وانتشار 


الأحشاء » وخرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب » لا أسفله . وقطع النخاع الشوكي ( القوانين الفقهية » المكان 
السابق : الشرح الكبير : ١١١/١‏ ) . 


ذبح الميئوس الذي تكون فيه حياة مستقرة » ولم يجز المشكوك في أمره . 

وعلى هذا فإذا غلب على الظن أن المعتدى عليها جلك بإصابة مقتل أو 
غيره » فقأل الحنفية والشافعية : تعمل الذكاة فيها » وقال قوم : لا تعمل الذكاة 
فيها » وعن مالك : الوجهان » وقال ابن القاسم : تذى وتؤكل . 

مشا الخلاف فق الميكوين منها وق :متفوذة المقاتل :هو الامتقناء المذكون فى 
الآية السابقة » هل هو استثناء متصل أو منقطع ؟ فن قال : انه متصل » قال : 
تعمل الذكاة في هذه الأحوال . ومن قال : إنه منقطع أي ما ذكيتم من غيرها » م 
يعمل الذكاة فيها . 

والمراد بالحياة المطلوب تحققها في هذه الحالة عند الحنفية والمالكية : هو 
وغوه أفارة الاد سق نتركة بوعل او غو و ران ن > سواء قشنت 
فن حآر ل فين دة قضيرة أوتطويلة اى أن الطلوبة در ج اة 
المذبوح بعد الذبح » وهو الحد الأدنى للحياة . 

وعند الشافعية والحنابلة : أن قى فة حياة مستقرة يكن امم 
حركة المذبوح » سواء انتهت ت إلى حال يمل أنبا لا تعيش معه أو تعيش 

ثانياً ‏ أثر الذكاة في الحيوان المريض : 

اتفق الفقهاء على تأثير الذكاة » وحل الأكل في الحيوان المريض الذي م 
يشرف على الموت . واختلفوا في تأثير الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت من 
ER‏ 


قال ااشهول و اوو غ ك 2 إن الد ل 


. القوانين الفقهية : ص١۱۸ وما بعدها‎ » ٤۲۸/١ : بداية المجتهد‎ )١( 


كالخ 


وقال بعضهم : إن الذكاة لا تعمل فيه . 

وسبب الخلاف تعارض القياس مع الأثر . فا مهور أخذوا بحديث كعب بن 
مالك المتقدم : أن جارية له كانت ترعى غنا بسَلْع » فأبصرت شاة مشرفة على 
الوت » فأدركتها وذبحتها بحجر » فسئل رسول الله م فقال : كلوها" . 

والبعض أخذ بالقياس : وهو أن الذكاة إنغا تؤثر في الحي » وهذا في حك 
اليك 

والحنفية من المهور على المفق ا الحالة الأخيرة من 
أحوال المنخنقة والمتردية والنطيحة » فقالوا" 

- ان عامت حياة الشاة » وإن كانت حياتها خفيفة على المفق به » وقت 
الذبح » أكلت مطلقاً » وان لم تتحرك ولم يخرج الدم . والحياة القليلة أو الخفيفة : 
هي أن يبقى في الشاة من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح . 

ب - وإذا لم تعلم المياة » فتحركت » أو خرج الدم »> حلت » وإن ل 
تتحرك أو لم يخرج الدم »م تحل . وعلامات الحياة والموت تعرف بما ياتي : فتح 
الفم » أو العين » ومد الرجل » ونوم الشعر : علامة الموت » لأنها استرخاء : 
والحيوان يسترخي بالموت . وعكس ذلك يدل على الحياة » فضم الفم والعين » 
وقبض الرجل » ووقوف الشعر علامة الحياة ٠.‏ 

وذكر المالكية علامات خسة على الحياة هى”" 


سيلان الدم » لا خروج القليل منه » والركض باليد أو الرجل » وطرف 


. ) 1١9/8 : رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 
. 355 » ۲۱۷/۰ : الدر الختار ورد المحتار‎ )۲( 
. ۲۰۷۲ : القوانين الفقهية : ص۸۲٠ ؛ أحكام القرآن للجصاص‎ )* 


مده 5 


العين » وتحريك الذنب » وخروج النقس » فإن تحركت ولم يسل دمها » أكلت . 
وان سال دمها ولم تتحرك » لم تؤكل ؛ لأن الحركة أقوى في الدلالة على الحياة من 
سيلان الدم . وأما الاختلاج الخفيف فليس دليلاً على الحياة ؛ لأن اللحم يختلج 
بدا 

والحياة عند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع" : 

. الحياة المستمرة : وهي الطبيعية الباقية إلى خروجها بذبح » أو نحوه‎ ١ 
. والذكاة تؤثر فيها بالحل‎ 

؟ ‏ الحياة المستقرة : هي ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات 
ANN e NEE‏ فلم للق 
والمريء . والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة . ولا يشترط العام بوجود الحياة 
المستقرة عند الذبح » بل يكفي الظن بوجودها بقرينة كشدة الحركة أو انفجار 
الدم . وهذه تحل الذبيحة » فإن شك في وجودها » حرم تغليباً للتحريم . 

؟ ‏ حياة المذبوح » أو حركة عيش المذبوح : وهي التي لا يبقى معها سمع 
ولا إبصار ء ولا حركة اختيار » وهذا النوع :ان وجد له سبب يحال عليه 
الملاك » ؟ لو مرض الحيوان بأكل نبات مضر »ء حتى صار في آخر رمق > يحل 
على المعتد . وان لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك › كان مرض الحيوان » أو جاع 
حتى صار في آخر رمق » فذبحه » حل أكله . 

المطلب الثالث عشر ‏ أثر الذكاة في غير المأكول : 

القصود بهذا أن الذكاة أو الذبح » هل تؤثر في تحليل الانتفاع بجلود 
الحيوانات غير مأكولة اللحم » وسلب النجاسة عنها ؟ 


. 0۸٥ 085/8 : المغني‎ » ۲۷۱/٤ : مغنى الحتاج‎ ,» 5١5/6 : ء كشاف القناع‎ ۲٤۸/٤ : بجيرمي الخطيب‎ )١( 


ل الفقه الإسلامي ج؟ )٤١(‏ 


للفقهاء رأيان في ذلك : 

١‏ فقال الحنفية والمالكية في المشبور" : إذا ذبح مالا يؤكل كالسباع 
وغيرها يطهر مه وشحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير . أما الآدمي فلحرمته 
وكرامته » وأما الخنزير فلنجاسة عينه . وقال الدردير والصاوي : مشهور 
المذهب أن الذكة لا تطهر عرّم الأكل كالخيل والبغال والمير » والكلب 
والخنزير . أما سباع الوحش وسباع الطير » فتطهر بذبحها على المشهور . 

وأصح ما يفتى به عند الحنفية : أن اللحم والشحم لا يطهر بالذكاة » والجلد 
يطهر بها » وهذا التفصيل عندهم مخالف لما في متن الكنز والدر الختار والهداية من 
عدم التفصيل . 

ودليلهم : ان الذكاة مؤثرة في إزالة الرطوبات النجسة والدماء السيالة » فإذا 
زالت طهرت البهية كا في الدباغ » وليس الجلد واللحم من الرطوبات أو الدماء . 
وإذا ثبت تحريم تناول لحم غير المأكول » بقي ما سواه على الأصل : وهو 
التطهير » فتؤثر الذكاة فيه » كا يؤثر الدباغ في تطهير الجلود . وإذا طهر الجلد 
بعد الذبح » فلو وقع في الماء القليل لا ينجسه . ويجوز الانتفاع بالجلد في غير 
الأكل : وقيل يقول اخرعتن الف دلا عور اسا على الأكل:: 

؟ - وقال الشافعية والحنابلة'" : لا تؤثر الذكاة في شيء من الحيوان غير 
المأكول ؛ لأن أثر الذكاة في إباحة اللحم هو الأصل » والجلد تبع للحم » فإن لم 
تعمل الذكاة في اللحم » لم تعمل فيا سواه » كذبح المجوسي أو الذبح غير المشروع . 


)١(‏ تبيين الحقائق : ۲٠۷٠١‏ » تكملة الفتح : ۸ » الدر الختار : ۲۹۰/۱ ء ۲٠۷١‏ » البدائع : ۸۷/١‏ » بداية 
المجتهد : ٤۲۷/۱‏ » اللباب : ۲٠/۲‏ » القوانين الفقهية : ص١8‏ » الشرح الصغير : ٤٥/١‏ »> شرح الرسالة : 585/١‏ الشرح 
الكبير : ٥7/١‏ . 

(۲) مغني المحتاج : ٥۸/١‏ » المغني VW:‏ . 


VE 


ولا يقاس الذبح على الدباغ » لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلها » 
مطيباً للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير » والذكاة لا يحصل بها 
ذلك › فلا يستغنى بها عن الدبغ . 

هذا ... وقد صرح الشافعية بأنه يحرم ذبح الحيوان غير المأكول » ولو 
لإراحته » كا مار الزمن مثلا » لأنه تعذيب له" » ونهى الني به عن قتل 
الكلاب إلا الأسود البهم » فإنه أمر بقتله'" . 


المبحث الثالث ‏ آلة الذبح 
تفق الفقهاء على أن كل .ها أ نهر الدم وفرى اواج من ايند PE‏ 
عود 0 » أو زجاج تحل التذكية به 5 

واختلفوا في ثلاثة في السن والظفر والعظم ٠‏ على رأيين » فأجاز الحنفية » 
والمالكية ‏ في الملة ‏ الذبح بها » ومنع الشافعية والحنابلة اجمالاً التذكية بها ء ۴ 
سنفصل » والأولى أو الأصح عذم الذبح ها لصحة الحديث الذي استدل به 
الشافعية وغيرهم . 

أ قال الحنفية" : يجوز الذبح بكل ما أفرق الاوداج* وأنهر الدم ( أساله ) 
ولوار أسنالة الدمء أو بليطة ( قشر القصب ) » أو مَرُوة ( حجر أبيض 
كالسكين يذبح ا ) » أوظفر وعظم وقرن وسن منزوع من مكانه غير قائم في 
محله »> ولكن مع كراهة الذبح هذه الأربعة الأخيرة لما فيه من الضرر بالحيوان » 


)0( البجيرمي على الخطيب : ۲٤۸/٤‏ . 

(5) رواه أحمد وأصحاب السنن ( الخسة ) وصححه الترمذي عن عبد الله بن الْمَقْل ( نيل الأوطار : ١28/2‏ ) . 

0) تكلة فتح القدير : ٥۹/۸‏ وما بعدها › تبيين الحقائق : ۲۹۰/۵ وما بعدهاء الدر الختار : ۲٠۷/۵‏ 
وما بعدها » اللباب شرح الكتاب : ۲۲۷/۲ . 
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1 
كذيحه بشفرة كليلة 4 ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام :» انہر الدم ما شكت ي 
ويروى » أفر الأوداج ما شئت 5 ¢ ولان هذه آلة جارحة ¢ فيحصل بها ما هو 
المقصود » وهو إخراج الدم 3 وصار العظم ونحوه كالحجر والحديد ٠.‏ 

فإن كان الظفر أو العظم قائًا محله » فلا يحل الذبح به»ء وإن فرى 
الأوداج » وأنهر الدم بالإجماع للنص عليه في الحديث . 


واستثناء السن والظفر في حديث رافع بن خديج مول على غير المنزوع › 
القائم محله ؛ لأن الظفر القائم ونحوه يقتل بالثقل ؛ لأنه يعتّد عليه . 

وکا كرهوا الذبح بالظفر ونحوه » كرهوه بغير الحديد والسلاح من غير 
خا وکو > مع وجود الحديد وأسلحته > لما فيه من تعذيب الحيوان بلا 
فائدة » للأمر بالحديث السابق بالإحسان في القتلة والذبحة . 

وال الالكة ؛ إن ونه اوسن أي الآلة المنارضة سكن 
ونحوها" » تعين . وان وجد غير الحديد كالحجر والزجاج مع الظفر والسن » 
ففي الذبح بها أربعة أقوال للإمام مالك : 

الأول الجواز مطلقا متصلاً أو منفصلاً > والشاني - المنع مطلقاً فلا يؤكل 
ما ذبح بها » والثالث ‏ التفصيل بالجواز عند الاتفصال » والمنع عند الاتصال . 
والرابع ‏ الكراهية بالسن مطلقاً > والجواز بالظفر مطلقاً . 


)١(‏ هذا لفظ النسائي وأحمد في حديث عدي بن حاتم » ونصه « أنهر الدم با شكت » واذكر م الله » ( نصب 
الراية : ۱۸۷/٤‏ ) . 

(0) هذا حديث غریب کا قال الزيلعي » وفي معناه روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن رافع بن خديج : « كل 
ما افرى الاوداج » إلا سنا وظفراً » ( نصب الراية : 180/6 وما بعدها ) . 

(۴) الشرح الكبير : ٠١۷/۲‏ ء الشرح الصغير : ۱۷۸۷/۲ » بداية المجتهد : ٤١۴/١‏ » القوانين الفقهية : ص٣۸‏ . 

. السكين تذكر وتؤنث‎ )٤( 


VY = 


وان لم يوجد غيرهما » أي غير السن والظفر جاز بها جزما . ولوتم الذبح 
بقطعة عظم محددة » فلا خلاف في الجواز . 

" - وقال الشافعية والحنابلة" : يحل الذبح بكل محدّد ( له حد ) يجرح 
( يقطع ) أو يخرق بحده لا بثقله » كحديد ونحاس » وذهب » وخشب » 
وقصب » وحجر » وزجاج > إلا ظفراً وسناً » وعند الشافعية : وسائر العظام » 
متصلاً كان أو منفصلاً من آدمي أو غيره ؛ لأن منع الذبح بالسن علل بكونه عظياً 
فكل عظم وجدت العلة فيه » فيكون ممنوعاً . وأجاز الحنابلة الذبح بالعظ" , 
واستدلوا على السن والظفر بحديث رافع بن خديج عند الأمة الستة وأحمد › 
قال :قله غيا برسول الله + إنا تلق العدو غد +ولسن يفنا كرف" فال 
الني له : « ما أنهر الدم » وذكر امم الله عليه » فكلوا » مالم يكن سنا أو 
ظفراً » وسأحدثك عن ذلك : أما السن فعظم » وأما الظفر فدى الحبشة »9 . 

السكين الكالّة : لو ذبح بسكين كنّة » حل عند الشافعية بشرطين : ألا 
يحتاج القطع إلى قوة الذابح . وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهاء الحيوان إلى 
حركة مذبوح . ويقرب منه قول الحنابلة : إن كانت الآلة كالة » وأبطأ قطع 
الحيوان وطال تعذيبه » لم يبح أكله » لأنه مشكوك في وجود ما يحله . 


: ء المغني : 0/7/8 وما بعدها » كشاف القناع‎ ۲٠۲/۱ : وما بعدها ء المهذب‎  : مغني الحتاج‎ )١( 
نا‎ 

(1) لأن العظم دخل في عوم اللفظ المبيح ثم استثني السن والظفر خاصة » فيبقى سائر العظام داخلاً فيا يباح 
الذبح به » والمنطوق مقدم على التعليل » ولهذا علل الظفر بكونه من مدى الحبشة ؛ ولأن العظام يتناولها سائر 
الأحاديث العامة » ويحصل با المقصود » فأشبهت سائر الآلات . 

(۲) مدى : جمع مُذية : هي السكين » سميت بذلك لأا تقطع مدى الحيوان أي عره . والمراد بلقاء العدو : 
انهم سيغنون منه ما يذبحونه » أو انم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلون للتقوي . 

)٤(‏ علق ابن رشد عليه فقال ( بداية امجتهد : 555/١‏ ) : من الناس من فهم منه ان ذلك لكان ان هذه الأشياء 
ليس في طبعها أن تنهر الدم غالبا:. ومنهم من فهم ان ذلك شرع غير معلل . وهؤلاء منهم من اعتقد أن النهي فيه 
يدل على فساد المنهي عنه » ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه » ومنهم من اعتقد أن النهي للكراهة . 


سن . 5 


والخلاصة : أن المهور أجازوا التذكية بالعظم » وحرم الشافعية الذبح به . 
وأما السن والظفر فأجاز الحنفية الذبح بالمنزوع منهها » وحرم الشافعية والحنابلة 
الذبح بها متصلين أو منفصلين . وصحح ابن رشد المالكي الذبح بها عند 
الانفضال :ولا يجوز حالة الآنضال »اف ا قال اطنفية : 


المبحث الرابع ‏ الحيوان الذبيح 

الكلام في هذا المبحث جمل بالقدر المتصل بالذبائح » والتفصيل فيه سبق في 
مبحث مستقل عن « الأطعمة والأشرية ¢ . 

التذكية شرط لحل الأكل من الحيوان البري المأكول » فلا يحل أكله ‏ ا 
بينا - بدون الذكاة » لقوله تبارك وتعالى : ل حرمت عليك الميتة والدم - إلى 
قوله : إلا ما ذكيتم ‏ استثنى سبحانه المذى من الحرم » والاستثناء من التحريم 
إباحة . 

والحيوان بالنسبة للذبح أو الذكاة الشرعية أنواع ثلاثة : مائي » وبري » 
وبرمائي ( بري - مائي ) ؛ لأن منه ما يؤكل بدون ذكاة » ومنه ما يؤكل 
بالذكاة » ومنه مالا يؤكل وان ذي . 


النوع الأول الحيوان المائي : 

الحيوان المائي : هو الذي لا يعيش إلا في الماء فقط . وللعاماء في أكله 
راان 

١‏ - مذهب الحنفية" » جميع ما في الماء من الحيوان حرم الأكل إلا السك 


: ۔ ۲۹۷ » تكملة الفتح : ۸ _ مدء الدر الختار‎ ۲۹٤/٥ : البدائع : ۲/۵ ۔ 39 » تبيين الحقائق‎ )١( 


. ۲۳٢ ۔‎ ۲۲۸/٢ : اللباب‎ » ۲۱۷ _ 
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خاصة » فإنه يحل أكله بدون ذكة إلا الطافي"" منه » فإن مات وطفا على الماء لم 
يؤكل . وأدلتهم كثيرة منها قوله تعالى : ل حرمت عليك الميتة € وقوله 
$ ويحرّم عليهم الخبائث » وما سوى السمك : من الضفادع والسرطان والحية 
ونحوها : من الخبائث . 

ونہی رسول الله بر عن دواء يتخذ فيه الضفدع › ونهى عن قتل 
الضفادع" » وذلك هي عن أكله ؛ لأن النهي عن قتل الحيوان » إما لحرمته 
كالآدمي » وإما لتحرم أكله » كالصُرّدا"' » وال هدهد . وبا أن الضفدع ليس 
بمحترم » فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر » وهو تحريم الأكل . 

وأما دليل تحريم أكل السمك الطافي » فهو حديث جابر : « ما ألقاه البحرء 
أو جزر عنه » فكلوه » وما مات فيه » وطفا » فلا تأكلوه 06 

؟ ‏ مذهب المهور غير الحنفية » ورأهم هو الأصح : حيوان الماء : السبك 
وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك › 
حلال يباح بغي رذكاة » كيف مات + حتف أنفه »أو سبب ظاهر» كصدمة 


» الطافي على وجه الماء : هو الذي مات حتف أنفه » وهو ما بطنه من فوق . أما لو كان ظهره من فوق‎ )١( 
فليس بطاف » فيؤكل . كا يؤكل الموجود في بطن الطافي لموته بضيق المكان . قال العلامة عبد البر : الأصل في اباحة‎ 
السبك ان ما مات بآفة ( أي بسبب ) يؤكل » وما مات بغير آفة لا يؤكل . فالذي مات بحر الماء وبرده » أو بربطه‎ 
. ) ۲۱۷١ : فيه أو القاء شيء فيه » فوته بآفة ( رد امحتار‎ 

(؟) رواه أبو داود والنسائي والحام » وأحمد واسحق بن راهويه وأبو داود الطيالسي : « ان طبيبا سأل رسول 
الله م عن الضفدع يجعلها في دواء » فنهى عن قتلها » نصب الراية : ۲١٠/١‏ . 

(۲) الصرد : الطائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير . 

(5) رواه أبو داود وابن ماجه . وهو حديث ضعيف ( نصب الراية : ٠۲٠۲/١‏ تخريج أحاديث تحفة الفقهاء : 
اا ). 

(5) بداية الجتهد : 555/١‏ . 01 . القوانين الفقهية : ص۱۷۱ » ۱۸۱ . مغني الحتاج : ۲۱۷/۲ » ۲۹۷ ء المهذب : 
r‏ المغني ۸ ۔ ۰۸ . كشاف القناع TTA:‏ . 


Wa 


خو ا کو هيات أو انار ا أوطتايا#راعد و ذوثه: 
لكن ان انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر . 

إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء » وقال : أنتم تسمونه خنزيرا . 

وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء » وخنزير الماء » فلا يؤكلان على 
شيء من الحالات . 


واستدل المهور بقوله تعالى : « أحل لك صيد البحر وطعامه » متاعا لک 
وللسيارة ‏ واسم « الصيد » يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر » فيقتضي 
أن يكون الكل حلالاً . وبقوله ب حين سل عن التوضو بماء البحر » فقال : 
رقو الطيوو ماق الكل تق" ورل عة اا ... حل لا مان 
ودمان » فأما الميتتان : فالجراد والحوت»» وأما الدمان : فالكيد والطحال '" 
وبحديث : « إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم »* وبحديث صحيح عند الشيخين 
وأحمد في العنبرث' : أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتاً » فأكلوا منه 
شهراً حتى سمنوا » وادهنوا » وقدموا منه للني به » فأكل منه" ؛ ولأنه لا دم 
NS‏ 

النوع الثاني الحيوان البري : 

الحيوان البري : هو الذي لا يعيش إلا في البر . وهو أصناف ثلاثة : 

(1) رواه الخفسة TT‏ خان ارتي بس أن عريره ميل اها 
ل/عدء نيل الأوطار : 4/ة؛1 ) . 


(۲) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عر » وفيه ضعف ( سبل السلام : ۲/١‏ » نيل الأوطار : 
۸( . 

(؟) رواه الدارقطني » وذكره البخاري موقوفا على أبي شريح بلفظ « كل شيء في البحر مذبوح » ( نيل 
الأوطار : ٠١١/۸‏ ) . 

(4) حوت قد يبلغ نحو ٠١‏ قدما » ضخم الرأس » وله أسنان . 

(ه) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة ( جمع الفوائد : 585/١‏ . نصب الراية : 5١4/5‏ ) . 
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الأول : ماليس له دم أصلاً > كالجراد والذباب والفل والنحل والدود 
والزنبور والعنكبوت والخنفساء والصرصار والعقرب وذوات السموم ونحوهاء 
لا يحل أكلها إلا الجراد خاصة ؛ لأنها من الخبائث غير المستطابة » لاستبعاد 
الطباع السلية إياها » وقد قال الله تعالى : « ويحرم عليهم الخبائث » . 

لكن الجراد وشبهه الجندّب ( نوع من الجراد تسميه العامة القبوط ) خص من 
ذا اة باد الا ا خلت تنا كان » الان اسيك اراد 

واشترط المالكية تذكية الجراد أو موته بسبب » بقطع عضو منه أو احراقه أو 
عن قاذ لاله تانق أنواع اعد فية ‏ لأ كل يوان يرقا ليان لاقم 
سائل يفتقر عندم إلى الذكاة . ويكره عند الحنابلة بلع الجراد حياً ؛ لأن فيه 
تعذيباً له » کا يحرم عندم بلع السمك حي" . 


الثاني : ماليس له دم سائل : كالحية والوزغ بأنواعها » وسام أبرص" , 
وجميع الحشرات » وهوام الأرض من الفأر والقَرَّاد ( دويبة تتعلق بالبعير ونحوه 
كالقمل للإنسان ) والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس والدود ونحوها , يحرم 
أكلها » لاستخبانما » ولأنها ذوات موم ولأنه به أمر بقتلها" » قال بل : 
« خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب 
العقور » والحديا » وفي رواية « العقرب » بدل « الغراب » . 


» 55/6 : القوانين الفقهية : ص١18 › مغني المحتاج‎ ,» 2051 ٠ ٠٠٥/١ : البدائع : 56/0 ء بداية المجتهد‎ )١( 
. ۲۰۲/۱ : كشاف القناع‎ » ٥۹۰ » المغنى : ۵۷۲/۸ » مده‎ 

(۲) نوع من الزحافات كجسم الضفدع » لكن له ذيل . وسام أبرص : هو كبار الوزغ . 

(۲) البدائع : ۲٣/١‏ » بداية المجتهد : ٤٥٤/۱١‏ › مغنى الحتاج : ۲۹۹/۶ » ۳١۳‏ » المغي : ۸/۸ » ۰۳ » القوانين 
الفقهية : ص۷۲١‏ . 

() قال في كتاب الجواهر عند المالكية : يحكي الخالفون عن المذهب جواز أكل الحيوانات المستقذرة كالحشرات 
وهوام الأرض » والمذهب بخلاف ذلك . وحرمها الشافعي لأنها خبائث ( القوانين الفقهية : ص۷۲١‏ ) . 

() رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة . والرواية الأخيرة عند أبي داود . 
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وحرم الحنفية وفي قول عند المالكية الضب ٠‏ لأنه بل هى عائشة حين 
سألته عن اکل" . 

وأباح المهور غير الحنفية أكل الضب » لإقراره عليه الصلاة والسلام أكل 
الق تبون يديه :اروف ابن عباس أنه أف الك بق الوليد عل اكه اة ومو 
ينظر إليه » وقوله عليه الصلاة السلام : « لا أي ليس حراما ‏ ولكنه لم يكن 
بأرض قومي » فأجدني أعافه »'" . وأباح المالكية أكل الحلزون إذا سلق أو شوي » 
لا ما مات وحده . 

وأجاز الشافعية أكل القنفذ وابن عرس والثعلب واليَرْبوع والقنك 
الور #الآن ارب فط :ذلك ويا كنك العرك اى اهل المجارة) 
ا ب ل او ا 
# ويحل هم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث 4 . 

الثالث : ماله دم سائل : وهو إما مستأنس» أومتوحش . 


أما المستأنس من البهام : فيحل منه الأنعام وهي الإبل والبقر والغم 
بالإجماع » لقوله تعالى : « والأنعام خلقها لك فيها دفء ٠‏ ومنها تأكلون ) 
لإ الله الذي جعل لك الأنعام لتركبوا ا منها » ومنها تأكلون ) ل أحلت لك ية 
الأنعام إلا ما يتلى عليك ‏ وامم الأنعام يقع على هذه الحيوانات لغة 

ويحرم أكل البغال وامير » ويحل لحم الخيل » لكن مع الكراهة تنزهاً عند 


)١(‏ قال الزيلعي عنه : غريب . وروى أبو داود أن الني يكت هى عن أكل لحم الضب » لكن في اسناده مقال 
( نصب الراية : 150/6 ) والضب : حيوان من الزحافات شبيه بالحردون ذنبه كبير العقد . 

(۲) أخرجه أحمد والأعة الستة إلا الترمذي ( جع الفوائد لابن سلمان الروداني : ٥٥١/١‏ ) . 

(؟) الفنك : حيوان يؤخذ من جلده افر لل للينه وخفته . والسمور : حيوان يشبه السنور ( المر) وهما نوعان 
من ثعالب الترك . 
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أبي حنيفة" > لحديث جابر : « نهى رسول الله لم يوم خيبر عن لحوم المر 
الأهلية » وأذن في لحوم الخيل »'' والبغال متولدة من امير » والمتولد من الشيء 
له حكه في التحريم . وهكذا يحرم عند الشافعية خلافاً للحنفية والحنابلة كل 
ما تولد من بين الأنسي والوحشي » تغليبا للتحريم . والآخرون قالوا : تغلب 
الإباحة لأا الأصل ٠‏ وعوم النصوص يقتضيها . 

والسبب في كراهة لحم الخيل عند أبي حنيفة : هو استخدامها للركوب 
والجهاد » ولاختلاف الأحاديث المروية في حلها وتحريها » فتكره احتياطاً 
للحرمة"" . والمشهور عند المالكية تحرم الخيل . 

ويحل بالتذكية بالإجماع : المستأنس من الطير الذي لا مخلب له ؛ كالدجاج 
والمام والنعامة والبط والإوز . 


ويحرم المستأنس من السباع : وهو الكلب والسنور الأهلي ( الهر )“ . 


وأما المتوحش : فيحرم عند المهور غير مالك أكل كل ذي ناب منه من 
السباع » وكل ذي خلب من الطير لأنها تأكل الجيف أي الميتات . وذو الناب من 


» ١7ص‎ : القوانين الفقهية‎ » 9/١ : الشرح الكبير‎ » ٤٠٥/١ : ومابعدها » بداية المجتهد‎ ۳۷/١ : البدائع‎ )١( 
. ومابعدها » المغني : 587/8 ومابعدها‎ ٠ : مغني الحتاج‎ 

(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين » قال ابن عبد البر : وروى عن النبي بلقي تحريم الجر الأهلية علي وعبد 
الله بن عر » وعبد الله بن عمروء وجابر » والبراء » وعبد الله بن أبي أوفى » وأنس » وزاهر الأسامي بأسانيد صحاح 
حسان » وحديث غالب بن الحر لا يعرج على مثله مع ما عارضه ( نصب الراية : 158/5 ء المغني : 580/8 ) . 

(۲) ثبت في الصحيحين عن أمماء رضي الله عنها » قالت : « نحرنا فرساً على عهد رسول الله ب » وأكلناه » 
ونحن بالمدينة » وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل » فقال الإمام أحمد وغيره : منكر » وقال أبو داود : 
منسوخ . والاستدلال على التحريم بآية « لتركبوها وزينة » مردود » کا ذكر البيهقي وغيره » لأن الآية مكية 
بالاتفاق » ولحوم امر انما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق . 

: البدائع : 15/0 » مغني المحتاج : 300/4 0 705ء المغني : ۲/۸ ء القوانين الفقهية : ص۱۷۲ » المهذب‎ )٤( 
. ومابعدها‎ ۱ 
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سباع الوحش : مثل الأسد والذئب والضبع والر والفهد » والثعلب » والسنور 
البري » والسنجاب » والفنك » والسمور » والدب ء والقرد والفيل » والدّلّق/" 
وابن آوى ( فوق الثعلب ودون الكلب طويل الخلب ) . 


وذو الخلب من الطير : كالبازي والباشق » والصقر » والشاهين والحدأة 
والبومة والنمّاب ( فرخ الغراب لكثرة نعبه ) وغراب البين ( وهو أكبر الغربان 
والأبقع ) والرّخم ( طير يشبه النسر في الخلقة ) والنسر والعقاب » والخُطاف 
( هو عرفاً طائر أسود الظهر أبيض البطن » يأوي إلى البيوت في الربيع » وهو 
السنونو ) وا لقاش ( أي الوطواط » وهو طائر صغير لا ريش له » يشبه الفأرة » 
يطير بين المغرب والعشاء ) » وما أشبه ذلك" . 

وحرم الشافعية أكل الببّغاء والطاووس لخبث لخهما » | حرموا أكل المدهد 
والصّرّد ( وهو طائر فوق العصفور يصيد العصافير ) وعند الحنابلة في المدهد 
والصرد : روايتان عن أحمد » إحداها : أنها حلال لأا ليسا من ذوات الخلب 
ولا يستخبثان » والثانية : تحريها لنهي الني ب عن قتل اللمدهد والصرد › 
والفلة والنحلة . والدليل على تحر ذي الناب والخلب : أنه ملي يوم خيبر « نهى 
عن أكل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي خلب من الطير » . 

وروي عن مالك القول بأن السباع ذوات الأربع مكروهة وهو الراجح 
لديه » وقيل : جميعها محرمة » وذهب أصحابه إلى التحريم . وأما الطير فهو 


. الدلق : حيوان يقرب من السنور في الحجم » وهو أصفر اللون » بطنه وعنقه مائلان إلى البياض‎ )١( 

(۲) البدائع : ۲۹/١‏ » تكلة الفتح : 71/8 ومابعدها » بداية المجتهد : ٤٥١/١‏ ومابعدها ء القوانين الفقهية : 
ص۱۷۲ » مغني اللمحتاج : ٠٠١/4‏ » المهذب : ۲٤١/١‏ ومابعدهاء المغي : ۷ _ ۳ » ۰۲۳ » اللباب : ۲۲۹/۳ 
وماندها. 

(5) رواه الماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس » وروي مثله عن علي وخالد بن الوليد ( نصب الراية : 
٤‏ ومابعدها » نيل الأوطار : 7117/8 ) . 
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خلال عند المالكية سواء ذو الخلب وغيره » علاً بظاهر الآية : $ قل : لا أجد 
فها أوحي إلي محرماً على طاع يطعمه ‏ فا عدا المذكور في هذه الآية حلال . 
ويحمل النهي المذكور في الحديث على الكراهية . 


وقيد الشافعية تحريم ذي الناب بكونه ضارياً ( ( عاديا ) ذا ناب قوي ي » وذي 
الخلب بكونه قوياً جرح به » فأباحوا كل ما نابه ضعيف كالضبع والثعلب 
والفنك والسمور واليربوع . والأصح عندم حل غراب زرع ( وهو أسود صغير 
يقال له : الزاغ ) ؛ لأنه يأكل الزرع . 

ورخص الحنابلة أيضا في أكل الضبع » لما روى جابر » قال : « أمرنا رسول 
اله َيه بأكل الضبع قلت : صيد هي ؟ قال : نعم » وفي لفظ قال : « سألت 
رسول الله َه عن الضبع » فقال : هو صيد » ويجمل فيه كبش إذا صاده 
الحرم »"' ورويت الرخصة فيه عن سعد وابن عمر » وأبي هريرة » وعروة بن 
الزبير » وعكرمة واسحاق » وقال عروة : ما زالت العرب تأكل الضبع › ولا ترى 
بأكلها بأسا . ورخص أحمد أيضا في أكل اليربوع ؛ لأن الأصل الاباحة مالم يرد 
فيه تحريم . 

وما عدا كل ذي ناب أو مخلب من الوحوش » يحل أكله » كالظباء وبقر 
الوحش » وحار الوحش على اختلاف أنواعها كالوعل والمها وغيرها ؛ لأنها كلمعز 
الأهلية » ومن الطيبات » ولا ثبت في الصحيحين أنه بب قال في حار الوحش : 
« كلوا من مه » وأكل منه » . | 


ويباح أكل الأرنب لأنه حيوان مستطاب » ليس بذي ناب كالظبي » وقد 


. ) ۱۳١/۸ : رواه أبو داود ( نيل الأوطار‎ )١( 
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أباح الني عل أكله'" . 

ويباح أيضا أكل كل مالا مخلب له من الطير المتوحش كالمام بأنواعه » 
والخبارى ( طائر أكبر من الدجاج وأطول عنقاً ) والعصافير والكّري ( وهو طائر 
كبير معروف » كنيته أبو نعم » يشي برجل واحدة على الأرض » ويعلق 
الأخرى ) والغراب" الذي يأكل الزرع والحب ( وهو المعروف بالزاغ ) » وكل 
ما على شكل العصفور » وان اختلف لونه ونوعه كعندليب ( وهو زار ) وصَعُوة 
( صغار العصافير » الحمرة الرأس ) وزرزور( عصفور صغير أحمر الأنف ) » 
وبُلبل » وحُمّرة . 

وأحل الحنفية في الأصح أكل العَقعق ( ويقال له القعقع وهو القاق : وهو 
طائر ذو لونين أبيض وأسود » طويل الذنب » قصير الجناح » عيناه يشبهان 
الزئبق » صوته العقعقة » كانت العرب تتشاءم بصوته ) لأنه يخلط بين أكل الحب 
والجيف . وحرم الشافعية أكله » وأكل الغدّاف الكبير ( ويسمى الغراب الجبلي » 
لأنه لا يسكن إلا الجبال ) لخبثها . واختلف الشافعية في الغداف الصغير( وهو 
أسود رمادي اللون ) : فقيل : يحرم > وقيل بحله وهو الظاهر » لأنه يأكل 
ارو 

وحرم الحنابلة أيضا أكل العقعق » لأنه يأكل الجيف . قال أحمد : ان لم يكن 
يأكل الجيف » فلابأس به . 


)١(‏ عن تمد بن صفوان : « أنه صاد أرنبين » قذبحهما بمروتين » فأق رسول الله به » فأمره بأكلهما » رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه . وروى الماعة عن أنس أنه أمسك أرنبا بر الظهران » فذبحها أبو طلحة وبعث مع أنس بوّركها 
( أو عجُزها ) إلى رسول الله به » فقبله ( نيل الأوطار : 770/8 ) . 

(۲) جاء في العناية عند الحنفية : الغراب ثلاثة أنواع : نوع يلتقط الحب ولا يبأكل الجيف وهو الزاغ : يباح 
ولايكره . ونوع لا يمأكل إلا الجيف » وهو الأبقع » وإنه مكروه . ونوع يخلط » يبأكل الحب مرة » والجيف أخرى . 


وهو غير مكروه عند أبي حنيفة » مكروه عند أي يوسف . 
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النوع الثالث ‏ الحيوان البرمائى : 
وهو الذي يعيش في البر والماء معا » كالضفدع والسلحفاة والسرطان » 
١‏ قال الحنفية والشافعية"" : لا يحل أكلها ؛ لأنها من الخبائث » وللسمية 
في الحية » ولأن « الني إل هى عن قتل الضفدع »" ولو حل أكله » لم ينه عن 
قتله . 
؟ - وقال المالكية" : يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات 
والسلحفاة » إذ لم يرد نص في تحريها . وتحريم الخبائث : هو ما نص عليه 
الشرع » فلا يحرم ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص . 
؟ - وفصل الحنابلة فقالوا“ : كل ما يعيش في البر من دواب البحر» 
لا يحل بغير ذكاة كطير الماء > والسلحفاة > وكلب الماء الامالا دم فيه 
كالسرطان»: فإنه يباح في رأي أحمد بغير زكاة ؛ لأنه حيوان بحري يعيش في البرء 
وليس له دم سائل» فلا حاجة إلى ذبحه» خلافاً لما له دم» لا يباح بغير ذبح . والأصح 
كا في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي :)5١15/(‏ أن السرطان لايحل إلا بالذكاة . 
ولا يباح أكل الضفدع ؛ لأن النبي بيه - فيا رواه النسسائي - نهى عن 
٤‏ لا يباح أكل القساح . 
)١(‏ اللباب شرح الكتاب : ۲۴١/۲‏ » تكملة الفتح :75/8 وما بعدهاء مغني المحتاج : 6/دة؟ » المهمذب : 
۷ . 
(۲) أخرجه أبو داود وأحمد واسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والحا عن عبد الرحمن بن عثان التيي 
( نصب الراية : 5١1/4‏ ) . 


(؟) بداية المجتهد : 7637/١‏ » القوانين الفقهية : ص۷۲١‏ . 
9) المغنى : ٠07/8‏ وما بعدها » كشاف القناع 3١5/6‏ . 
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ملحق ‏ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث : 

لا مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومة الحيوان » دون تعذيب 
له" » وبناء عليه : يحل في الإسلام استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة 
قبل الذبح » مثل استعال ثاني أكسيد الفحم » إذا ذبح الحيوان » وكان الغالب 
على الظن وجود الحياة الطبيعية فيه عند ذبحه , لأنه لا يترتب عليه إيلام 
الحيوان » ويحرم الصرع بمسدس »أو بمثقل كخشب وقدوم وعصاء أو تيار 
كهربائي ونحوها من كل مخدر غير ضار » لما فيها من تعذيب الحيوان المنهي عنه 
شرعاً . ولكن استعمال ما ذكر لا ينع من أكل الحيوان بعد ذبحه » إذا ظل حياً 
حياة مستقرة » وان كان سهوت بعد مدة لو ترك بغير ذبح » ولو بعد استععال 
هذه الوسائل التي يراد منها تسيل عملية الذبح . وأما اتلاف الجلة العصبية في 
المخ بالضرب » فينع من اباحة الأكل عند المالكية ؛ لأن الحيوان يصبح منفوذ 
المقاتل » ومن المقاتل انتشار أو نثر الدماغ » لكن إذا كانت حياته محققة يؤكل 
عندهم . ويؤكل المذكور عند الشافعية والحنابلة إذا ذبح الحيوان وكان فيه حياة 
مستقرة أي حركة اختيارية يدل عليها انفجار الدم » أو الحركة الشديدة . 
كذلك يؤكل عند الحنفية إذا أسرع الذابح بقطع العروق . ويتم الذبح الآن في 
المسالخ عادة بالآلات الحادة السريعة القطع . وقد نقل لنا أن عملية الذبح تعقب 
عملية التخدير أو الصرع بثوان معدودات . 

ولا مانع من الذبح من القفا عند غير المالكية » ولكن مع الكراهة » لما فيه 
من تعذيب الحيوان . 
ولا يجوز أكل الحيوان إذا نزف دمه بآلة » ثم ذبح قبل معرفة الحياة الطبيعية 
عنذده . ١‏ 

. انظر فتوانا المنشورة في مجلة حضارة الإسلام بدمشق  السنة الثامنة » العدد الخامس : ص۲٠ وما بعدها‎ )١( 
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وقد بينا سابقاً أنه لا مانع من أكل الذبائح المستوردة من البلاد النصرانية › 
حتى وإن لم يسم عليها » بشرط كونها مذبوحة لا مخنوقة » ولا مزوعة الرقبة . 
ولا تحل اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية أو اللادينية كاليابان والهند والدول 
الشيوعية . ويكبر على ذبيحة النصراني أخذاً ذهب المالكية في حل الأكل مع 
الكراهة من ذبائح أهل الكتاب إن سموا غير اسم الله . لكن الشافعية والشيعة 
يتشددون في مثل هذه اللحوم » فلا يبيحونا في الواقع العملي . 

وأما الطالب الذي يدرس في البلاد الشيوعية » فيجب عليه الامتناع من 
تناول الطعام المشقمل على اللحوم » ويكتفي بأكل أغذية النباتات والخضار » أو 
يستعين بالمعلبات من اللحوم المستوردة من أوربا مثلاً . ولا يحل بحال أكل تلك 
اللحوم الممنوعة » وبخاصة الخنزير في أي بلد » حتى مع ادعاء وجود الضرورة ؛ 
لأن معنى الضرورة لا يتوفر حينئذ » إذ يمكن الحفاظ على النفس من المهلاك » 
بتناول أطعمة غير منوعة شرعاً . 


انسل رشان 
الصيد 


وفيه مباحث أربعة : 
المبحث الثاني شروط إباحة الصيد . 

المبحث الثالثك ‏ ما يباح أصطياده من الحيوان . 
المبحث الرابع ‏ متى يلك الصائد المصيد ؟ 


المبحث الأول تعريف الصيد وحكه أو مشروعيته : 

قزري ال ال أن ا ا ل ج م ماف اق الخد »لفق 
صائد » وذاك مصيد » ويسمى المصيد صيداً > ويجمع على صيود . والمصيد : هو 
كل جيوان سوسقن ها مقع عن الادمى “مأكولاً کن أو غير ماأكول : 
لا يكن أخذه إلا بحيلة . والصيد : اقتناص حيوان حلال متوحش » طبعاً غير 
ملوك > ولا مقدور عليه" . 

حكم الصيد : الاصطياد مباح لقاصده اجماعاً في غير حرم مكة وحرم 
المديئة » لر الحرم ج أو رة ء ويؤكل المصيند إن كان .مأكولا شرع" لقولة 
تعالى : « وإذا حللتم فاصطادوا » أمر بعد حظر » فيفيد الإباحة . ولقوله 
سبحانه : ل وحرم عليك صيد البر ما دمتعم حرما ) ل يا ايها الذين امنوا 
لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم 4 ل قل : أحل لك الطيبات » وما عامتم من الجوارح 
مكلبق کد 

وت ف السنة أن الني به قال لعدي بن حاتم : « إن أرسلت كلبك › 
ونيف اا ل فكل عو إن اک نه فلا ناكل قافا انك عل 


%( 
نفسة » 


وعن أبي قتادة : أنه كان مع رسول الله َه » فرأى حماراً وحشياً » فاستوى 


. 3١١/6 تبيين الحقائق : 0/6ه » اللباب : ۲۱۷/۲ » كشاف القناع‎ )١( 
. ۲۲۸۷۵ : وما بعدها › الدر الختار‎ 50١ › ٥۳۹/۸ : ء المغنى‎ ٥۰/٦ : تبيين الحقائق‎ )( 
. ) وما بعدها‎ ٠١۲/١ : تلخيص الحبير‎ » ۱۳١/۸ : متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار‎ )۲( 


- اذؤ١‎ 


على فرسه » وأخذ ربحه » ثم شد على المار » فقتله » فاما أدركوا رسول الله به › 
سألوه عن ذلك » فقال : « هى طْعُمة » أطعمكوها الله » . 

وعن أبي ثعلبة الخشني » أن النبي إل قال : « ما صدت بقوسك » فذكرت 
وما صدت بكلبك غير المعلم » فأدركت ذكاته » فكل » . وأجمع العاماء على 
إباحة الامطناد» والاكل من الصيد'. 

ويكره الصيد هموا » لأنه عبث لقوله عليه السلام : « لا تتخذوا شيئاً فيه 
الروح غرضا '" أي هدفاً « من قتل عصفوراً عبشاً » عج إلى الله يوم القيامة 
يقول : يا رب » ان فلاناً قتلني عبثاً » ولم يقتلني منفعة »“ . وهو حرام ان كان 
فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم ؛ لأن الوسائل لما أحكام 
الا ش 

والصيد أفضل مأكول ؛ لأنه حلال لا شبهة فيه  »‏ أن الزراعة أفضل 
مكتسب ؛ لأا أقرب إلى التوكل من غيرها » وأقرب للحل » وفيها عمل اليد » 
والنفع العام للإنسان والحيوان" . 

وما يؤكد مشروعية الصيد : أنه نوع اكتساب » وانتفاع با هو خلوق 

. متفق عليه‎ )١( 

(۲) متفق عليه ( نيل الأوطار : 7١/2‏ ) . 

() رواه مسام والنسائي وابن ماجه عن أبن عباس . 

() رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه ( نيل الأوطار : ٠١۷/۸‏ 
وما بعدها ) . 


(ه) كشاف القناع :7322/6 . 
(9) المرجع السابق . 


5 ۹۲ - 


هذا وقد قسم المالكية ‏ أحكام الصيد خسة أقسام : 

مباح لامعاش » ومندوب للتوسعة على العيال » وواجب لإحياء النفس عند 
الضرورة » ومكروه للهوء وحرام إذا كان عبشا لغير نية » للنهي عن تعذيب 
الخيوان لقي وا 

المبحث الثاني - شروط إباحة الصيد : 

ارط اة الصيق هة عقن قرط عند ا فة > وة عدر رطا 
عند المالكية”” » وأجملها الشافعية والحنابلة" في شروط سبعة . 

وهذه الشروط هي في الصائد 3 وفي آلة الصيد ¢ وفي المصيد 

ويلاحظ أن جموع هذه الشروط هو لحالة ما يحل أكله ولم يدركه حياً. 
فإن أدركه حياً وجب ذبحه » وهي شروط في صيد البر » أما صيد البحر فيجوز 
مطلقاً » سواء صاده مس أو افر على أي وجه كان . 

المطلب الأول شروط الصائد : 

شروط الصائد خمسة عند الحنفية » ستة أو سبعة عند المالكية وهي : 

١‏ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي من تقبل تذكيته شرعاً » کا بينا في 
الذبائح وهذا شرط متفق عليه . فيجوز صيد المسم اتفاقاً » ولا يجوز صيد الوثني 
والمرتد والمجوسي والباطني اتفاقاً ؛ لأن الاصطياد أق مقام الذكاة » والجارحة آلة 


. ٠١۸/١ : القوانين الفقهية : ص٥٠۱۷ » الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) رد المحتار على الدر الختار : ۲۲۸/١‏ » تكلة الفتح : 18١ » ۱۷١/۸‏ وما بعدها . 

(؟) القوانين الفقهية : صه/١ ‏ ۱۷۸ » الشرح الكبير : ٠١١ - ٠٠۴/۲‏ ء بداية المجتهد : ٤٤۸ 5680/١‏ . 

: كشاف القناع‎ » ۵٤١ _ ۸ : وما بعدها » المغني‎ 255/١ : مغني المحتاج : 777/4 وما بعدها › المهذب‎ )٤( 


ل 9 . 


Aa 


كالسكين ٠‏ وعقر الصائد الحيوان بمنزلة إفراء الأوداج » ولا يجوز صيد الجنون عند 
الجهور خلافا للشافعية ؛ لأن الصائد بمنزلة المذى فتشترط الأهلية فيه . ويجوز 
صيد الكتابي ( اليهودي والنصراني ) في المذاهب الأربعة » لكن قيد الشافعية حل 
اصطياده وذيحه بألا يعلم تهود آباء اليهودي بعد مجيء الإسلام الناسخ لليهودية › 
وبأن يعم تنصر آباء النصراني قبل الإسلام . فإن كان أبو الكتابي مجوسياً وأمه 
كتابية » أو بالعكس » فالك يعتبر الوالد » والشافعي يعتبر الأم » وأبو حنيفة : 
تعر اا كان فق جور د کن » فالمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي ؛ لأنه 
أخف ؛ لأن الولد يتبع أخف الأبوين ضرراً . وأحمد : يعتبرالمتولد من كتابي 
ومشرك كولد مجوسية من كتابي مثل المشرك لا يؤكل صيده" . 

الا يقاركةق ل ع وهنا ق 
ويمكن جعل الشرط الأول والثاني واحداً . ودليل هذا الشرط حديث عدي بن 
حاتم الذي فيه : « مالم يُشركها كلب ليس معها » فهو يدل على أنه لا يحل أكل 
ما شاركه كلب آخر في اصطياده . 

فلو شارك مجوسي مساماً في اصطياد أو ذبح » أواشتركا في إرسال كلبين أو 
سهمين » ولم يسبق كلب المسم أو سهمه » فجرحا المصيد » أو جهل الجارح » م 
يؤكل المصيد أو المذبوح ؛ لأنه اجتع المبيح والحرّم » فتغلب جهة الحرم احتياطاً › 
ما يدل على أن المبداً في الأطعمة في المذاهب الأربعة هو تغليب التحر»>'" . 
ويطبق ذلك أيضا على حالة الاشتراك بين كلب معام وغير معلم » أو كلب لم يذكر 
اسم الله تعالى عليه عمداً مع ما ذكر » عند المهور مشترطي التسمية . 


. ٠٠٠/١ : القوانين الفقهية : ص۱۷1 » الدر الختار ورد الحتار : ۲۱۰/۵ » كشاف القناع‎ )١( 
» ٠٠١/١ : اللباب : ۲۱۷/۲ وما بعدها » الشرح الكبير : ؟/5١٠ » مغني انحتاج : 587/4 » كشاف القناع‎ )۲( 
TOY المهذب‎ 


Ars 


؟ - أن ينوي الاصطياد أو يوجد منه الإرسال ‏ ارسال الجارحة على 
الصيد » وهو شرط متفق عليه » فان استرسلت بنفسها » فقتلت » لم يبح » لقول 
الني بر في حديث عدي بن حاتم المتقدم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
اسم الله عليه » فكل ما أمسك عليك » » ولأن إرسال الجارحة جعل بازلة 
الذبح » ولهذا اعتبرت التسمية معه . 

وان استرسل الجارح بنفسه » فسمى صاحبه » وزجره » فزاد في عدوه » أبيح 
صيده عند الحنابلة والحنفية ؛ لأن الزجر مثل الإرسال » ولا يباح عند المالكية » 
والشافعية في الأصح › لاجتاع الإرسال بنفسه والاغراء » فغلب جانب انع" » 
والأول أرجح في تقديري . 

كان الاحرك العية ا > وعدا قرطل عقن ايوز وضة العافية لسن 
بشرط » والسنة أن يسمي الصائد الله تعالى عند الرمي أو إرسال الجارح ٠‏ ا 
يسمي الذابح عند الذبح بأن يقول بسم الله » أو يضيف إليه : « والله أكبر» » 
للحديث السابق المذكور فيه التنمية . فيان ترك القانص التسمية عمد لم يؤكل 
الصيد عند المهور » لقوله تعالى : ل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) 
وقوله سبحانه : 3 فكلوا ما أمسكن علي » واذكروا اسم الله عليه > . وان ترك 
التسمية سهواً يؤكل المصيد عند المالكية والحنفية » ولا يؤكل عند الحنابلة" 
بعكس الذبيحة تؤكل عندهم في حال ترك التسمية سهواً » لقول ابن عباس : « من 
نسي التسمية فلابأس » . وروی سعيد بن منصور بأسناده عن رأشد بن ربيعة 
قال : قال رسول الله ب : « ذبيحة المسام حلال » وان لم يسم مالم يتعمد » . 
وقوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكراسم الله عليه مول على ما تركت 


. 1۸١/۸ : مغني الحتاج : 577/5 » تكلة الفتح‎ » ٠٠٤/۲ : المغنى : 041/8 ومابعدها » الشرح الكبير‎ )١( 
. مده‎ , 0٤6١/۸ : المغنى‎ )۲( 


۔ 156 


تسميته عمداً بدليل قوله : « وإنه لفسق ‏ والأكل مما نسيت التسمية عليه » ليس 

وتختلف الذبيحة عن الصيد عند الحنابلة ؛ لأن ذبح الصيد في غير محل » 
فاعتبرت التسمية تقوية له » والذبيحة بخلاف ذلك ٠‏ ويرشد إلى وجوب التسمية 
مطلقاً حديث عدي بن حاتم قال : « قلت : يا رسول الله » إني أرسل كلبي » 
وأسمي » قال : ان أرسلت كلبك » وسميت » فأخذ » فقتل » فكل » وَإن أكل 
كذاء فللأتاكل :فنا متك عل د كلك ان ل کی ةس ا 
اخرلا کی ا لق ال نفل ساكل اعا يت حل ك دبرا تيه 
ا 

وقال الغدافمية'' :يماح أكل متروك التمبة عدا أوسبوا ».في الصيد 
والذبائح » لقول الني َيه : « المسلم يذبح على اسم الله » سمى أو لم يسم »'"' وعن 
بي هريرة رضي الله عنه « أن الني بإ سل » فقيل : أرأيت الرجل منا 
يذبح » وينسى أن يسمي الله ؟ فقال : اسم الله في قلب كل مس * . 

وأما النهي في قوله تعالى : © ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عليه » وانه 
لفسق » فقيد بحال كون الذبح فسقاأ » والفسق في الذبيحة مفسر في كتاب الله ا 


. ) ٠١١/۸ : متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار‎ )١( 

(5) مغني الحتاج : ۲۷۲/۶ . 

(5) قال عنه الزيلعي : غريب هذا اللفظ . وفي معناه أحاديث منها حديث ابن عباس عند الدارقطني لكن 
في اسناده كلام » والصحيح عند ابن حبان انه موقوف على ابن عباس . وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا . 
( نصب الراية : ١85/6‏ ) . 

(5) أخرجه الدارقطني أيضا ء وفيه ضعيف . وعند أبي داود حديث مرسل عن الصلت السدوبي » بلفظ 
« ذبيحة امسم حلال » ذكر اسم الله » أو لم يذكر» . ولأحمد رواية مثل حديث أبي هريرة ( نصب الراية : 285/6 » 


المغني :اخرعكه ). 
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أهل لغير الله به ؛ لأن جملة ل[ وإنه لفسق » لا تصلح أن تكون معطوفا › 
للتباين بين الملتين » إذ الأولى : فعلية انشائية » والثانية : اسمية خبرية » فتعين 
أن تكون حالية . 

وأما الأحاديث المطالبة بالتسمية في خبر أبي ثعلبة وعدي بن حاتم ونحوها » 
فو عل ةت : 

ه ‏ ألا يشتغل الصائد بين الإرسال وأخذ المصيد بعمل آخر . وعبر المالكية 
عن ذلك بقولهم : أن يتبع الصائد الصيد عند الإرسال أو الرمي . 


والسبب في اشتراط هذا الشرط : أن الصائد مطالب بملاحقة المصيد » 
ليذبحه ان أدركه حياً فيه روح > فإن قصر في ذلك » ومات ولم يذكه › لم يؤكل » 
لأنه قدر على الذكاة الاختيارية » فلا تجزئ الذكاة الاضطرارية لعدم الضرورة . 


وللتقهاء آراة.ق'إذاراك الضينة »تال ا ية + ان أدرك المضيسد :وان 
فيه فوق حياة المذبوح » بأن يعيش مدة كاليوم أو نصفه » فوق ما يعيش 
المذبوح » وترك التذكية » حتى مات » لم يؤكل ؛ لأنه مقدور على ذبحه » ولم 
يذبح » فصار كالميتة » والله تعالى يقول : ل إلا ما ذكيتم » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لعدي : « إذا أرسلت كلبك » فاذكر امم الله عليه » وان أمسك عليك › 
فأدركته حياً » فاذيحه » . 

أما لو أدرك به حياة مثل حياة المذبوح » فلا تلزم تذكيته » لأنه ميت 
حك وا لو وق اناق هيده الخبالة » لا خرن 6 لی وفع :وهو ميت + 
ولو أدرك الصيد حياً حياة فوق ما يكون في المذبوح » ولم يتتكن من ذبحه لفقد 


. ۲۲۶/۵ : تكلة الفتح : 1۷۸/۸ وما ده > اللباب : ۲۱۹/۲ › تبيين الحقائق : 5/8ه » الدر الختار‎ )١( 


۔ 0۹۷ - 


آلة » أوضيق الوقت » م يؤكل في ظاهر الرواية » وفي رواية أخرى عن أَعُة 
الحنفية الثلاثة : إنه يؤكل استحسانا » وقيل : هذا أصح . 

أما إن لم يتتكن من ذبحه » لعدم قدرته عليه » أي عدم ثبوت يده عليه › 
فات » أكل ؛ لأن اليد لم تثبت عليه » ولم يوجد منه القكن من الذبح . 

وقال المالكية" : إن رجع الصائد بعد الإرسال أو الرمي » ثم أدرك المصيد 
غير منفوذ المقاتل » ذكاه . وإن لم يدركه إلا منفوذ المقاتل » لم يؤكل » إلا أن 
عق فاده ا 

وقال الشافعية والحنابلة" : ان كانت حياة المصيد كحياة المذبوح » ليس 
فا اران ق جره ور ا او صاب :الو س الكل 
اا اخ من غد فج يافاق النذاهي ؟ لان الد 6ق مذل هاا لافيت 
شيئأ » لكن المستحب عند الشافعية أن ير السكين على الحلق ليريحه » وان لم 
يفعل حتى مات » حل ؛ لان عقر الكلب المرسل عليه › قد ذبحه » وبقيت فيه 
حركة المذبوح . وان كانت فيه حياة مستقرة أدركها الصائد فينظر في الأمر : 

أ - إن تعذر ذبحه » بلا تقصير من الصائد » حل أكله » كأن سل السكين على 
الصيد » أو ضاق الزمان فلم يتسع الوقت لذكاته » حتى مات » أو مثى له على 
هينته ولم يأته عدواً » أواشتغل بتوجيهه للقبلة أو بطلب المذبح ( مكان 
الذبح ) » أو بتناول السكين » أو منع منه سبع » فمات قبل إمكانه الذبح » أو 
امتنع منه بقوته » ومات قبل القدرة عليه » فيحل في الميع ۴ لو مات » ولم 
يدرك حياته . 

. ١6ص‎ : القوانين الفقهية‎ )١( 


(۲) مغني الحتاج : ۲۱۹/۲ وما بعدها » المهذب : ۲٠٢/۱‏ » المغني : 067/8 وما بعدها » كشاف القناع : 514/6 
وما بعدهاً . 
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ب - وان مات لتقصيره » بأن لا يكون معه سكين » أو لم تكن محددة , أو . 
إخراجها بأن تعلقت في الغلاف ) » حرم الصيد » للتقصير » لحديث أبي ثعلبة 
الخشني المتقدم أن النبي به قال : « مارد عليك كلبك المكلب » وذكرت اسم الله 


عليه » وأدركت ذكاته » فذكه » وکل » وان لم تدرك ذكاته » فلا تأكل .. » . 


1 ألا يكون الصائد في صيد البر محرماً بحج أو عمرة » أما صيد البحر 
فحلال للمحرم لقوله تعالى : ل أحل لك صيد البحر وطعامه » متاعاً ل 
وللسيارة » وحرم عليم صيد البر ما دمتم حرما € . وفي حديث صحيح : 
« صيد البر لم حلال ‏ وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يُصّد لك »'' وحكة التفرقة 
بين نوعي الصيد کا ورد في الآية هو توفير زاد لمسافرين والنائين عن البحرء 
ولأن صيد البر ترفه يتطلب مشقة ومطاردة تصرف الحرم عما فيه من عبادة . 

أن يرف الصدائة الصند وتعضه أو ين هده ويرسل كيه الط عل 
صيد » وهذا شرط ذكره المالكية والشافعية والحنابلة'' » ويمكن عده مع الشرط 
الثالث . 

فلو عم الصائد بالصيد » ولو كان أعمى » فأرسل كلبه أو بازه المعلم » فقتل 
الصيد » فإنه يؤكل » ويصح صيد الأعمى عند المالكية والحنابلة . أما لو أرسله 
على صيد » وهو لا یری شيئاً » ولا بحس به › فأصاب صيداً » ل يبح في قول 
أكثر أهل العم ؛ لأنه لم يرسله على الصيد » وإغا استرسل بنفسه . 


وكذلك إن رمى سا لاختبار قوته أو إلى غرض > فأصاب صيداً » أو رمى 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث جابر. 
(۲) الشرح الكبير : ٠١5/١‏ » القوانين الفقهية : ص١١٠‏ » المغني : ۸ » كشاف القناع : ۲۱٤/١‏ » المهذب : 
0١‏ :+ مغني الحتاج W/E:‏ . 


ARR 


به إلى أعلى » فوقع على صيد ٠‏ فقتله » لم يبح ؛ لأنه لم يقصد برميه عيناً » ؟ لو 
نصب سكيناً فانذيحت بها شاة . ولو أرسل الصائد الجارح في غار أو غيضة ( تع 
شجر ) » ل يعم أن فيهها صيداً » ونوى ذكاة ما وجده فيها » أو عم فيها صيداً , 
وام یره ببصره » فوجد صيداً » فقتله » فإنه يؤكل ا صرح المالكية » تازيلاً 
للغالب منزلة المعلوم . 

واشترط الشافعية" أن يكون الصائد بصيراً » فلا يحل عندهم صيد الأعمى في 
الأصح لعدم صحة قصده ؛ لأنه لا يرى الصيد » فصار كاسترسال الكلب بنفسه › 
لا يحل به الصيد » ولو أرسل كلباً > وهو لا يراه صيداً » فأصاب صيداً لم يحل . 
وتطبيقاً على هذه الشروط نذكر حالتين : هما حالة غيبة مصرع المصيد » وحالة 
وقوعه في ماء أو ترديه من سطح بعد الصيد : 

حالة غيبة المصرع : إن رمى الصائد الصيد » فغاب عن عينه » فوجده 
ميتاً وليس به إلا أثر سهمه" » يباح أكله عند الحنفية » والحنابلة : إن تابع طلبه 
والبحث عنه » أو لم يتشاغل عنه بشيء آخر . فان تشاغل عنه » ثم وجده » أو 
وجد به اثر سهم آخر » أو شك في سهمه لم يبح أكله » لاحتال موته بسبب آخر . 
ولقول ابن عباس : « كل ما أصميت » ودع ما أفيت "٠2‏ والاصاء : ما رأيته › 
والانغاء : ما توارى عنك » مما يدل على أن الصيد يحرم بالتواري . ولقوله مَل 
في حديث عدي بن حاتم : « إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين » ليس 
به إلا أثر سبمك » فكل » وان وقع في الماء فلا تأكل » . 

(۱) مغني الحتاج : 5327/6 ۲۹۷ » المهذب : 100/١‏ . 

(۳) اللباب : ۲۲١/۲‏ ء تبيين الحقائق : ٥۷/١‏ » تكملة الفتح : 185/8 » الشرح الكبير : 2٠١56 ٠٠١/١‏ 
المههذب : 555/١‏ » المغني : 5055/4 وما بعدها » كشاف القناع : ۲۸/١‏ » بداية الجتهد : ٤٤٦/١‏ » مغني الحتاج : 
٤4‏ ء» القوانين الفقهية : ص۷۸١‏ . 

. ) ٠١۷١ : رواه البيهقي موقوفا ( تلخيص الخبير‎ )١( 

لوت 


وول اشا و الاو ونه عرب عقو الجالة الوك ات 
وغاب » ثم وجده ميتأ » ولم يظن أن سهمه قتله » حرم » لحديث عدي بن حاتم ' 
قال : قلت : يا رسول الله » إنا أهل صيد » وإن أحدنا يرمي الصيد » فيغيب 
عنه الليلتين والثلاث » فيجده ميتاً » فقال : إذا وجدت فيه أثر سهمك › ول 
يكن اسع #وعلات أن سيك كله فكل 8 > 

وقال المالكية في المشهور : إن وجده ميتاً بعد يوم أو يومين منفوذ المقاتل 
لا يؤكل لاحتال موته بشيء من الهوام مثلا » ولحديث مسند عن ابي رَزين وعن 
عائشة » ومرسل عند أبي داود » مفاده « أن النبي ْو كره أكل الصيد : إذا غاب 
عن الرامي » وقال : لعل هوام الأرض قتلته » . 

والخلاصة : أن الصيد الذي غاب بعد رميه » ولم يعلم أو يظن أنه مات 
بضربه » لا يؤكل في المذاهب . 

حالة الوقوع في الماء أو التردي من مكان عال على الأرض : إذا 
رمى الصائد صيداً » فوقع في ماء أو تردى من مكان عال كجبل أو سطح على 
الأرض » أو وطئه شيء فات » لم يؤكل باتفاق المذاهب" » لكن إن وقع على 
الأرض جتاهرة + اكل ؛الآنه لا عك الا تراز عه ب لاف الال التقدنة + فاثة 
يمكن الاحتراز عنه » وقد اجتع فيه سبب الحل والحرمة معاً » فترجح جهة الحرمة 
احتياطاً » ولحديث عدي بن حاتم السابق : « وإن وقع في ماء » فلا تأكل » . 
هذا مالم يكن سهم قد أنفذ مقاتله قبل الوقوع » فإن حدث ذلك لم يضره الغرق 
أو التردي . 

. ) ٤٤٤/۷ : وما بعدها » جامع الأصول‎ ٠5/8 : رواه أحمد والبخاري ( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) اللباب : ۲۲١/۲‏ وما بعدها » تكلة الفتح : 184/8 » تبيين الحقائق : ٠ ۸/١‏ القوانين الفقهية : ص8/١‏ » 


الشرح الكبير : ٠٠١/۲‏ » بداية المجتهد : ١‏ وما بعدهاء مغني الحتاج : 374/5 , المهذب : ۲٠٤/١‏ ء المغني : 
۸ » كشاف القناع : ۲۱۸/1 . 


NSN a 


المطلب الثاني شروط آلة الصيد : 
الآلة نوعان : سلاح 2 وحيوان : 


أ أما السلاح : فيشترط أن يكون محدداً كالرمح والسهم والسيف والبارود 
ووك واا رى الي سيت أو عه فقطمه قطان او قطع راه 
أكل جميعه وأكل الرأس » عند الجهور" » ولا يؤكل الجزء المبان منه إذا بقيت فيه 
حياة مستقرة ؛ لأن « الجزء المقطوع من الحى كيتته » . ويؤكل العضو المبان إذا 
م تبق فيه حياة مستقرة ومات بالجرح . 

وكذلك قال الحنفية" : إذا رمى إلى صيد » فقطع عضواً منه أكل المصيد ء 
كوجود الجرح » ولا يؤكل العضو المقطوع بحال » لقوله مه : « ما أبين من 
الحي فهو ميت »" والمبان منه حي حقيقة لوجود الحياة . وان قطعه الرامي 
0 وع ع ع 0 ماع ع 13 
أثلاثأ أو أكثره مع عجزه » أو قطع نصف رأسه أو أكثره › أو قده نصفين » اکل 
كله ؛ لأن هذه الصور لا يمكن فيها وجود حياة فوق حياة المذبوح » فلم يتناولها 
الحديت المذكور : أضا لو كان الأكثرمع الرأسن + أكل الأكثر :ولا يؤكل الأقل > 
لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح » وأما الأقل فهو مبان من الحي . 


ولا يجوز الاصطياد بالا يجوز التذكية به » وهي السن والظفر والعظم على 
الخلاف السابق في التذكية به .' 


: مغني الحتاج‎ » ٤٤١/١ : المغني : ۸ وما بعدها ء بدأية امجتهد‎ » ١78 ٠ ١۷١ص‎ : القوانين الفقهية‎ )١( 
اا‎ 

(۲) اللباب : ۲۲۲/۴ ء الدر الختار : ۲۳۷٠‏ » تككلة الفتح : ۱۸١/۸‏ وما بعدها . 

(5) رواه الجاع وصححه على شرط الشيخين وأحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عر بلفظ « ما قطع من حي 
فهو ميتة » أو« ما قطع من البهية وهي حية فهو ميتة » ( نيل الأوطار : ٠١١۸‏ ) . 


RA 


ولا يجوز الصيد بمثقل!" كالحجر ء والبندقة ( طينة مدورة يرمى بها ) › 
والمعراض بِعْرْضه ( سهم لا ريش له ولا نصل » أو عصا محددة الرأس ) إلا أن 
كوخ له خد #.ويوقن آنه أضناب ينه لآ جالركق + لان هنا قعل غهده رة 
ما طعنه بربحه » ورماه بسهم » وما قتل بعُرضه ( جانبه ) إفا يقتل بثقله » فهو 
موقوذ أو وقيذ ( ميت بالضرب ) ولا روي أن عدي بن حاتم قال للني بيه : إني 
أرمي الصيد با معراض" » فأصيب » فقال : « إذا رميت بالمعراض » فخزق 
( نفذ ) » فكله » وان أصاب بِعُرْضه ( بغير طرفه المحدد  )‏ فلا تأكه » . وفي 
حديث عبد الله بن مغل قال : « هى رسول الله بو عن الحذف » وقال : انه 
لا يقتل الصيد » ولا ينك العدو » وانه يفقأ العين » ويكسر السن »* . 


وعليه : إذا قتل الصائد أو الذابح الحيوان مُتّقل ( شيء ثقيل ) » أو ثقل 
محدد كبندقة وسوط » وسهم بلا نصل ولا حد » أو سهم وبندقة معا » أو جرحه 
نصل وأثر فيه عَرْض السهم ( جانبه ) في مروره » ومات بها ( أي الجرح 
والتأثير ) أو انخنق بأحبولة أو شبكة » فهو محرم » بلا خلاف » لأنه قتله با ليس 
له حدا” . وهكذا حك سائر آلات الصيد حك المعراض في أنها إذا قتلت بعُرْضها 
ولم تجرح ١‏ لم يبح الصيد ء كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله » أو كالسيف 
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)١(‏ تككلة الفتح : 180/8 ء اللباب : 305078 » تبيين الحقائق : 0۸/١‏ » القوانين الفقهية : ص ١,8‏ » بداية 
المجتهد : ٤٤١ / ١‏ » مغن الحتاج : > / ۲۷١‏ » المهذب : ٠٠١/١‏ » المغنى : 504/8 وما بعدها » كشاف القناع : 7١7/6‏ 
وما بعدها . 1 0 

(5) قال القرطبي : المشهور أنه خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسبا , وقد لا يحدد . وقال ابن التين : 
العراض : عصا في طرفها حديدة يرمي ها الصائد . 

(؟) رواه البخاري ومسل وأحمد ( نيل الأوطار : 7١/8‏ ) . 

(5) رواه أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والنسائي ( جامع الأصول : ٤٥۲/۷‏ ) . 

. 00٩/۸ : ء المغني‎ ١ : ء بداية المجتهد‎ 855/١ : المهذب‎ » ۲۷٤١/٤ : مغني الحتاج‎ )٥( 


5 


والخلاصة : أنه يؤكل المصيد بالرمي بأداة محددة كالرماح والسيوف والسهام 
ونحوها للنص عليها في القرآن والسنة  .‏ يؤكل المصيد بالمثقل إذا قتله بحده 
وخرق جسد الصيد » ولا يؤكل إذا قتله بالمثقل ولم يخرق لقول الني ره : 
« ما خزق فكل » . وهذا التفصيل بالمثقل هو رأي الماهير . 


ب وأما الحيوان الجارح : فيحل الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا 
كانت معامة » ولم تأكل من الصيد عند غير المالكية . فالسبع مثل الكلب والفهد 
والفر والأسد وا هر » والطير مثل الباز أو البازي ( نوع من الصقور ) والشاهين 
( من جنس الصقر ) والصقر والنسر والعقاب ونحوها من كل ما يقبل التعله"' 
لقوله تعالى : « أحل لك الطيبات » وما عامتم من الجوارح مكلبين ‏ » قال ابن 
عباس : هي الكلاب المعامة » وكل طير تعم الصيد والفهود والصقور وأشباهها » 
أي يحل لك صيد ما عامتم من الجوارح"" . ولحديث عدي بن حاتم » قال : سألت 
رسول الله بو عن صيد البازي » فقال : « إذا أمسك عليك » فكل » ولأنه 
جارح يصاد به عادة » ويقبل التعلم > فأشبه الكلب . ومثله كل سبع حتى 
الاسد. 


وأ او يف نمه ذلك لأسن ولد لأا سان ا : 
اداو هسه راان او راق ی ا 
والشويو فيكتى + لآنه س الفين مكلا جور الاتاغ ته 


۲١۷/۲ : الدر الختار : ۲۲۹/۵ » تبيين الحقائق : 50/6 » تكلة الفتح : ۱۷۱/۸ » اللباب‎ » ٤/٠ : البدائع‎ )١( 
» ۲۷٥/٤ : مغني الحتاج‎ » ٠٠١/١ : القوانين الفقهية : ص١۷١ » الشرح الكبير‎ › ٤٤١/١ : وما بعدها » بداية الجتهد‎ 
. ۲۲۰/٢ : كشاف القناع‎ » ٤۷ وما بعدها » المغني : ۸ › مزه‎ ۲٠۲/۱ : المهذب‎ 

(1) والجوارح : الكواسب . ومكلبين : من التكليب : وهو الإغراء 

() الهداية مع تكلة الفتح : ١۷١/۸‏ . 


NS 


اك الإمام أحمد من الكلاب : الكلب الأسود البهم ( الذي لا يخالط 
لونه لون سواه كالبياض ونحوه ) » لأنه كلب يحرم اقتناوه » ويسن قتله بأمر 
الني » فلم يبح صيده » كغير الْعلُم . ودليله قول الني ب : « عليك بالأسود 
البهم ذي النكتتين » فإنه شيطان " فقد سماه النبي شيطاناً » ولا يجوز اقتناء 
الشيطان . واباحة الصيد المقتول بالجارح رخصة ء فلا تستباح بمحرم كسائر 
الرخص » ويكون عوم الآية السابقة مخصصاً بهذا الحديث" . 

ويسن أيضا عند الحنابلة قتل الخنزير ويحرم الانتفاع به » ويجب قتل 
الكلب العقور ولو كان معاماً » ويحرم اقتناؤه لأذاه . 

شروط الحيوان الصائد : يشترط في الحيوان المصيد به ستة شروط”" : 

الأول - أن يكون معاماً : بأن ينتقل عن طبعه الأصلي »> حتى يصير تحت 
رو ااا 10106 لأ سانا ا . وشرط التعلم متفق عليه بنص القرآن . 

وتعلم الكلب عند الحنفية : أن يترك الأكل ثلاث مرات . وتعلم البازي 
ونحوه : أن يرجع ويجيب إذا دعوته » ولا يشترط فيه ترك الأكل من الصيد » 
وهو مأثور عن ابن عباس » ولأن آية التعلم : ترك ما هو مألوفه عادة » فيترك 
الكلب ونحوه من السباع الأكل والاستلاب ما يصيده » ويتعود الطائر الإجابة › 
أو الرجوع إذا دعوته . وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة : لا يقدر التعلم بالثلاث 
بل بحسب رأي المدرب . 


ويؤكل ما اصطاده في المرة الثالثة عند أبي حنيفة » ولا يؤكل عند 


» رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر مرفوعا بلفظ « ذي الطفيتين » أي الخطين الأبيضين فوق عينيه‎ )١( 
. وها النكتتان ؛ والنكتة : النقطة البيضاء في الأسود » أو السوداء في الأبيض‎ 
. ۲۲۰/۱ : المغي : ۷/۸ » كشاف القناع‎ (0) 
. القوانين الفقهية : ص6١ وما بعدها‎ › ٤٤٤/١ : ء بداية المجتهد‎ ۲۲۸/١ : رد الحتار‎ )( 
)٤٥١( ل الفقه الإسلامي ج؟‎ 76 


الصاحبين ؛ لأنه إغا يصير معاماً بعد تام الثلاث'" . ولابد من الإرسال » لكن 
لا يشترط الزجر في حل الصيد . 

ولا بد في التعلم عند الشافعية والحنابلة من أوصاف أو شروط ثلاثة : إذا 
أرسله صاحبه استرسل » وإذا زجره انزجر » وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه . 
ويكفي عند المالكية توفر الشرطين الأولين'" . ويشترط تكرار هذه الأمور حتى 
يصير معاماً في حك العرف بأن يظن تأدب الجارحة » ولا يضبط ذلك بعدد عند 
المالكية والشافعية » بل يرجع في أمر التكرار إلى أهل الخبرة بالجوارح . وأقل 
المطلوب ا عثن ا اة لات مراف لان نا افر فة التكرار افر لاا + 
كالمسح في الاستجمار وغسلات الوضوء . 

ولا يعتبرأيضا عند بعض المالكية شرط : « إذا زجر انزجر » في الباز » لأنه 
لا ينزجر . 

ودليل شرط عدم أكل الجارح من الصيد : هو حديث عدي بن حاتم 
المتقدم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وسميت » فأمسك وقتل » فكل » وان أكل 
فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه » . 

فإن ظهر كون الجارح معاماً , ثم أكل مرة من لحم صيد ء لم يحل الصيد في 
الأرجح عند المهور غير المالكية » لحديث عدي السابق » ولأن عدم الأكل شرط ٠:‏ 
في التعلم ابتداء ودواماً » فيشترط تعلم جديد . وأجاز الحنفية أكل ما أكل مته 
البازي ؛ لأن ترك الأكل ليس شرطاً عندهم في تعليه . 


. 3١8/5 : اللباب‎ » ۱۷١ , تکل الفتح : ۱۷۲/۸ وما بعدها‎ )١( 
: ء القوانين الفقهية : ص١۷١ » مغني المحتاج‎ ٤٤١/١ : وما بعدها » بداية المجتهد‎ ٠١١/١ : الشرح الكبير‎ )۲( 
. 325١/6: المهذب : ۲۵۲/۱ » المغنى : 585/8 وما بعدها » كشاف القناع‎ » ٤ 


Nea 


وقال المالكية : يؤكل"' » لعموم قوله تعالى : « فكلوا ما أمسكن علي ) 
وحديث أي ثعلبة : « ما صدت بقوسك » فذكرت اسم الله عليه » فكل » 
العم » فأدركت ذكاته فكل" » ولأن الأكل يحل أن يكون لفرط جوع » أو 
غيظ على الصيد . 

ويحل الصيد الذي صاده قبل الأكل  »‏ يحل في الراجح عند الحنابلة 
ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه" . 


وهل يجب غسل معضّ الكلب أي أثر غ الكلب ؟ قال الشافعية وفي وجه 
عق الاين" فك الكل نين و ی لفقم ابت 
فيجب غسل ما أصابه كبوله » ويغسل سبعاً إحداهن بالتراب . وقال المالكية 
وهو الوجه الثاني عند الحنابلة : لا يجب غسله ؛ لأن الله تعالى ورسوله أمرا 
بأكله » ولم يأمرا بغسله » والكلب طاهر في مذهب المالكية » فيؤكل موضع نابه . 


الثاني أن يذهب على سنن الإرسال ولو من غير تعيين عند الحنفية . أما 
عند المالكية والشافعية والحنابلة فلابد من أن يرسله الصائد من يده على الصيد ‏ 
بعد أن يراه ويعينه”" . فإن انبعث من نفسه لم يؤكل اتفاقاً . ومن سمع حساً ظنه 


. المراجع السابقة‎ )١( 

) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : ٠١٠/۸‏ ) . 

)( المغني : ملوؤهة . 

() مغني المحتاج : ۲۷۷٤‏ » الغي : ۸ » المهذب : ۲۵۳/۱ . 

» ٠١۷/۲ : تكلة الفتح : 181/8 » تبيين الحقائق : 55/1 وما بعدها ء الشرح الكبير‎ » ۳۲۸۷١ : رد انحتار‎ )٥( 
: الحتاج : ۲۷۷/۲ » كشاف القناع :555/6 » 55808 , المهذب‎ 0 » ٥٤0/۸ : القوانين الفقهية : ص۱۷۷ » المغني‎ 
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حس صيد » فرماه » أو أرسل كلباً أو بازاً عليه » فآصاب صيداً ثم تبين أنه صيد › 
حل الاب هين اة :انه ف الاختطيات: : 

وإن زجره بعد انبعاثه من تلقاء نفسه » فرجع إليه » ثم أشلاه ( أغراه ) » 
أكل . وان لم يرجع إليه » بعد أن انزجر » ثم زاد في عدوه » أبيح صيده عند 
ال حوهو الاو لع لان الرجوعقل الارسسال ع يف كوكة فل 
الصائد » فالزجر إرسال لأنه دليل الطاعة . ولم يبح عند المالكية والشافعية » م 
أشرنا سابقاً » تغليباً لجانب المنع ؛ لأنه اجتمع إرسال بنفسه وإغراء » فغلب 
لل 

وإن أرسله على صيد بعينه » فصاد غيره » لم يؤكل عند غير الحنفية . فإن 
أرسل » ولم يقصد شيئاً معيناً » وإغا قصد ما يأخذه الجارح » أو ماتقتل الآلة في 
جهة محصورة كالغار وشبهه » جاز على المشهور عند المالكية . وان كانت جهة غير 
معينة كالمتسع من الأرض والغياض أو كان الإرسال على كل صيد يعثر عليه » م 
يجز ولم يبح المصيد عندم . ولو اضطرب الجارح فأرسله الصائد ء ولم يرشيئاً , 
وليس المكان محصوراً من غار أو غيضة ؛ فضاد شا + / يؤكل لاحتال أن يكون 
غير المضطرب عليه ول ينوه » فإن نواه وغيره أكل . وقيل : لا يؤكل . 

ولابد عند الشافعية والحنابلة : أن يقصد صيداً معيناً » لا مبهاً » فلو أرسل 
سا لاختبار قوته » أو إلى غرض يرمي إليه » فاعترضه صيد » فقتله » حرم » 
لأنه م يقصد برميه معيناً . 


الثالث ‏ ألا يشاركه في الأخذ مالا يحل صيده » كالجارح غير المعلم » وهو 


)۱( فيه حديث موقوف على ابن مسعود وهو : « ما اجتټع الحلال والحرام 0 إلا وغلب الحرام الحلال « وفيه 
ضعيف وانقطاع ( نصب الراية : 5١4/6‏ ) . 


ان 


شرط جمع عليه . فإن تيقن أن الْعَلْ هو المنفرد بالأخذ أو الجرح » أكل . وإن 
تيقن خلافه أو شك لم يؤكل » لأنه اجتمع المبيح والحرم » فتغلب جهة الحرم 
احقاطا .وان علي عل ليه أنه القاتل فف خلاف خان ادر كو هيا 
فذكاه » حل اتفاقاً . 

ودليل هذا الشرط حديث عدي بن حاتم قال : « سألت رسول الله بي > 
فقلت : أرسل كلبي » فأجد معه كلبا آخر » قال : « لا تأكل » فإنك إفا سميت 
على كلبك » ولم تسم على الآخر » وفي لفظ : « فإن وجدت مع كلبك كلباً آخرء 
فخشيت أن يكون أخذ منه » وقد قتله » فلا تأكله » فإنك إفا ذكرت اسم الله 
على كلبك » وفي لفظ « فإنك لا تدري أا قتله ؟ » . 

الرابع - أن يقتله جَرُحا » فإن خنقه أوقتله بصدمته »لم يبح عند 
الجهور" غير الشافعية ؛ لأن قتله بغير جرح أشبه بقتله بالحجر والبندق » ولأن 
الله تعالى حرم الموقوذة » وقول النبي به السابق : « ما أنهر الدم » وذكر اسم 
الله » فكل » يدل على أنه لا يباح مالم ينهر الدم . فعلى هذا يكون الجرح 
شرطاً . وهذا أولى في نظري ؛ لأن الوقيذ محرم بالقرآن والإجماع ٠‏ والعقر ذكاة 
اعد 

وقال الشافعية" : لو تحاملت الجارحة على صيد » فقتلته بثقلها ‏ حل في 
الأظهر » لعموم قوله تعالى : « فكلوا ما أمسكن عليك ‏ ولأنه يعسن دلت ألا 


» وما بعدها ء القوانين الفقهية : ص۱۷۷‎ ۲٠۹/١ : اللباب‎ » ۸٠/۸ : تكلة الفتح‎ » ۲۲۸/١ : رد المحتار‎ )١( 
. 307/1 المهذب : ۲۵۲/۱ 2 المغني : ۸ » كشاف القناع‎ » 3/١ : بداية المجتهد‎ 

(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين ( نيل الأوطار : ٠١١/۸‏ ) . 

(0) رد المحتار : ۲۲۸/١‏ » تكملة الفتح : ۱۸۰/۸ ء اللباب : 589/5 ء الشرح الكبير : ٠٠٤ ٠١7/7‏ ء بداية 
الجتهد : ٤٤۷ > ٤٤٤ > ٤٤0/۱‏ 2 المغني : ۸ » كشاف القناع :7377/6 . 

(9) مغني المحتاج : ۲۷۷۶ . 


د 


يقتل إلا بجرح » ولعموم حديث عدي : « ما عامت من كلب أو بازءثم 
أرسلته » وذكرت امم الله عليه » فكل ما أمسك عليك » قلت : وان قتل 0 
قال : وان قتل » ولم يأكل منه شيئاً » فإفا أمسكه عليك »'" . 

الخامس ألا يأكل من الصيد » فإن أكل منه لم يبح . ويمكن دمج هذا 
الشرط بالشرط الأول . 

وهذا شرط عند المهور غير المالكية » وهو أصح الروايتين عند الحنابلة ء 
وهو مذهب الحنفية في الكلب ونحوه من السباع . 

وقال مالك ومتأخرو المالكية ( وهو مشهور المذهب ) ٠‏ وفي رواية ثانية عن 
أا :عون الأكل عا أكل هته الب أو غيره هن الطيون.. 

وقال الحنفية وبعض المصئفين من الحنابلة كضاحب كثاف القناء'" : 
لا يباح ما أكل منه الكلب عملاً بالحديث المتفق عليه : « فإن أكل فلا تأكل » 
فإني أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه » » ويباح ما أكل منه الطائر ذو 
الخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها » لأن تعليه بأن يسترسل إذا 
أرسل » ويرجع إذا دعي » ولا يعتبر ترك الأكل لقول ابن عباس : « إذا أكل 
الكلب فلا تأكل » وان أكل الصقر » فكل » . 

ودليل المهور : حديث عدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت 
اسم الله تعالى » فكل ما أمسك عليك . قلت : وان قتل ؟ قال : وان قتل » إلا 
أن يأكل الكلب » فإن أكل » فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون افا أمسك على 


(۱) رواه أحمد وأبو داود ( نيل الأوطار : ٠١١/۸‏ ) . 
60 رد انحتار : ۲۲۸۷١‏ » اللباب : ۲۸۷/١‏ » تبيين الحقائق : ٥۲/١‏ › تكملة الفتح : ۱۷١/۸‏ ء بداية الجتهد : 
0 وما بعدها » مغني الحتاج : ۲۷/٤‏ » المغني : 547/8 ء» كشاف القناع : ۲۲۷/١‏ . 


اك 


نفسه » . وظاهر الكتاب يدل عليه وهو قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن 
عليكم »4 والإمساك يكون بعدم الأكل من الصيد » ولأن من أهم خواص التعلم 
عدم الأكل . 

واستدل المالكية في المشهور عندم » وأحمد في رواية عنه بعموم قوله تعالى : 
9 فكلوا ما أمسكن عليم » وبحديث أبي ثعلبة الخشني : « إذا أرسلت كلبك 
المعم » وذكرت اسم الله عليه » فكل » قلت : وان أكل منه يا رسول الله ؟ قال : 
وان أكل » وحملوا حديث عدي على الندب » وهذا على الجواز . ولأنه صيد جارح 
معم » فأبيح » ۴ لو لم يأكل » فإن الأكل يحقل أن يكون لفرط جوع أو غيظ على 
الضيد:: 

ويلاحظ أن حديث عدي أصح من حديث أي ثعلبة » لأنه متفق عليه » 
وعدي بن حاتم أضبط > ولفظه أبين » لأنه ذكر الحم والعلة . ورد ابن رشد 
المالي على متأخري المالكية بقوله" : وهذا الذي قالوه خلاف النص في 
الحديث » وخلاف ظاهر الكتاب » وهو قوله تعالى : « فكلوا مما أمسكن 
عليك + وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به » وهو العادة . ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : « فإن أكل » فلا تأكل » فإني أخاف أن يكون إفا أمسك 
على نفسه » . 


بالكلية » لم يؤكل وكذلك لو اشتغل بصيد آخر › أو با يأكله › لا يؤكل . وهذه 
الشروط كلها إذا قتله الجارح » فإن لم يقتله » وأدركه القانص » ذكي » وأكل . 


. ٤٤٤/١ : بداية المجتهد‎ )١( 
. ١۷۷ص‎ : القوانين الفقهية‎ )۲( 
2-55 


المطلب الثالث ‏ شروط المصيد : 

ذكر المالكية" خسة خروط لحل المضيد + ا ذكر الحنفية" شروطا خسة له 
أيضا » إلا أن الثلاثة المذكورة عند الحنفية منها يكن عدها شرطاً واحداً . 

وسأذكر هذه الشروط حسب منهج المالكية » لأنه أدق وأثمل . ويلاحظ 
أنه وز د التفية اصطياه ما يؤكل مه امن الحتيوان »ودا مالا يؤكل لأننه 
سبب للانتفاع لد أو كفره أو نة أو اداع شره 5 

الأول - أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا ؛ لأن الحرام عند غير الحنفية 
والمالكية لا يؤثر فيه الصيد » ولا الذكاة . وقد عبر الحنفية عن هذا الشرط بألا 
يكون متقوياً بنابه أو مخلبه » وألا يكون من الحشرات » وألا يكون من بنات 
الماء إلا السمك » لأنه لا يحل أكل شىء من حيوان الماء عندم إلا السمك . 

الثاني أن يكون متوحشاً » بأن يعجز الإنسان عن أخذه في أصل خلقته 
كالوحوش والطيور » فإن كان مستأنساً كالإبل والبقر والغم » ثم توحش »لم 
يؤكل بالصيد عند المالكية . ويؤكل به عند غير المالكية ؛ لأن الصيد يعد حينذ 
ذكاة اضطرازية » تباح للضرورة  ›‏ بينا في بحث أنواع التذكية . 

وإن تأنس المتوحش الأصل » ثم ندّ ( هرب ) أكل بالاصطياد عند المالكية › 
»ا يؤكل بالعقر عند المام ونحوه إن توحش ؛ لأن كله صيد . 

وقد عبر الحنفية عن هذا الشرط بقوهم : أن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائٌُه . 

. ٤٤٤/١ : القوانين الفقهية : ص/7١ وما بعدها › بداية المجتهد‎ )١( 


(۲) رد امحتار : ۳۲۸/۵ . 


() الكتاب مع اللباب : ۲۲١/۲‏ . 
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الخوف من الجارح . وهذا شرط عند المهور غير الشافعية . وأجاز الشافعية أكل 
ما قتله الجارح بثقله » كأن صدمه بصدره أو جبهته » فقتله » ولم يجرحه › ؟ بينا 
في شروط آلة الصيد . 

الرابع ‏ ألا يشك في عين الصيد الذي أصابه في حالة غيبته عن عينه » هل 
هوء أوغيره ؟ ولا يشك ‏ هل قتلته الآلة » أو لا ؟ فإن شك لم يؤكل . ولو 
غاب عنه الصيد ليلة » ثم وجده غداً ميت لم يؤكل في المشبور عند المالكية . 
ويباح أكله عند غيرهم إن تابع طلبه أوم يتشاغل عنه بشيء آخر» وتأكد أنه 


صذه . 


الخامس ‏ أن يذبحه إن أدركه حياأ » وقدر على تذكيته لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث عدي : « وإن أدر كته حياً فاذبحه» فإن أدركه فك أو 
نفذت مقاتله » أو حياته كحياة المذبوح » أو عجز عن تذكيته بسبب مقاومته 
مثلاً حتى مات » وم يذكه » أكل من غير ذبح باتفاق الفقهاء" . 

وان قتله الجارح المصيد به قبل أن يقدر عليه أكل أيضا » بشرط أن يقتله 
جرحاً کا بينا في شروط الآلة . وصرح الحنابلة بأن الصائد ان لم يكن معه 
ما يذكيه » أشلى ( أغرى ) الصائد له عليه حتى يقتله » فيؤكل"' عندم لأنها حال 
تتعذر فيها الذكاة في الحلق واللبة غالبا » فجازت ذكاة الضرورة » ولا يؤكل في 
قول أكثر أهل العلم » لأنه صيد مقدور عليه » فلم يبح بقتل ال جارح له كبهية 
الأنعام » وكا لو أخذه سلها . 

)١(‏ تكلة الفتح : ۱۷۸/۸ وما بعدها » تبيين الحقائق : 57/١‏ » اللباب مع الكتاب : ۲۱۹/۴ وما بعدهاء 
القوانين الفقهية : ص۱۷۸ » المهذب : ۲٠۲/١‏ » المغني : ٥٤۷/۸‏ وما بعدها » مغني الحتاج : 315/4 . 

)١(‏ وهو رأي إبراهم النخمي الذي كان يقول : « إذا أدركته حياً ولم يكن معك حديدة » فأرسل عليه 


الكلاب حتى تقتله » وبه قال الحسن البصري لعموم قوله تعالى : «١‏ فكلوا مما أمسكن عليكم » ( بدايئة الجتهد : 


. ) 5/1١ 


A 


المبحث الثالث ‏ ما يباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية : 


يباح عند الحنفية"' اصطياد ما في البحر والبر » مما يحل أكله » وما لا يحل 
أكله . غير أن ما يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع بلحمه وبقية أجزائه » وما 
لايحل أكله > يكون اصطياده للانتفاع بجلده وشعره وعظمه » أو لدفع أذاه 
وشره » وهذا هو رأي المالكية ؟ بينا سابقاً فيا تعمل به الذكاة , إلا صيد الحرم 
( في مكة والمدينة ) فإنه لا يباح اصطياده » باتفاق الفقهاء إلا المؤذي منه, 
لقوله عز شأنه : ل أو يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ‏ وقول الني بل في صيد 
حرم مكة : « ولا ينفر صيده »'" . وكذلك قال في صيد المدينة : « لا ينفر 
صيدها »" وخص منه المؤذيات بقوله عليه الصلاة والسلام : « خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم : الغراب » والحدأة » والعقرب » والففأرة » والكلب 
الور : 

ويباح اصطياد ما في البحر للحلال ( غير الحاج أو المعمر) وامحرم ( الحاج 
أو العةر ) » ولا يباح اصطياد ما في البر لامحرم خاصة » لقوله تعالى : « أحل 
لم صيد البحر وطعامه متاعاً لك وللسيارة » وحرم عليم صيد البر ما دمم 
حرماً » ولقوله به : « صيد البر لك حلال » وأنتم حرم » مالم تصيدوه » أو 
يُصّد لک نالغب بن اة و أنه أهدى إل رسول الله لو اراً 


. تكملة الفتح : 188/8 » تبيين الحقائق : 71/6 وما بعدها‎ +» ١ : البدائع : 7076 » الكتاب مع اللباب‎ )١( 

(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عباس ( نيل الأوطار : ٠/١‏ ) . 

(۳) رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه عن علي ( جامع الأصول : 158/٠١‏ ) . 

() متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائشة » وفيه روايات أخرى عن ابن عر » وابن مسعود وابن عباس 
وغيرم » وفي بعضها ذكر الحية بدل الحدأة »> حتى صارت تسعاً ( نيل الأوطار : ۲۷٠‏ ) . 

() رواه الخسة ( أحمد وأصحاب الستن ) إلا ابن ماجه عن جابر ( نيل الأوطار : ۲١/١‏ ) . 


SNN 


وحشياً » وهو بالأبواء أو بودّان ( مكان بين مكة والمدينة ) » فرده عليه » فاما رأى 
مافي وجهه ‏ قال : إنا ل رده عليك إلا أنا حَرّم »" . 


المبحث الرابع ‏ متى يملك الصائد المصيد ؟ 

جاء في الدرالختار ورد الحتار" : أن أسباب الملك ثلاثة : 
أصالة : وهو الاستيلاء الحقيقى بوضع اليد ومنه إحياء الموات » والاستيلاء الحكي 
بالتهيئة كنصب شبكة صيد على مباح خال عن المالك . فإن كان المصيد أو المباح 
ملوك لم يققلك » فلو استولى رجل في مفازة على حطب غيره » لم يلكه . 

والاستيلاء الحككي يتم باستعال ماهو موضوع للاصطياد » من نصب 
شبكة ‏ فتعلق بها صيد » ملكه » قصد بها الاصطياد » أو لا » فلو نصبها 
التجقيف مغلا لا علكه + لأنه قضن مغا ير للاضصطياد:. 

و E‏ قم القيد که واإلا ف أنه 
غير موضوع للصيد . 

د ولو قشل ةذ دان إسان + فلا راه أغلق عليه البابة + وصان جال يقدر 
على أخذه » بلا اصطياد بشبكة أو سهم » ملكه . وإن أغلق ولم يعم بهء 
لا يملكه . 

- ولو نصب حبالة ( مصّيّدة ) » فوقع فيها صيد » فقطعها » وانفلت 
ال اا عر ول دو اوها ماعن اة لبا اوقا 


. ) ٤٠١/۲ : رواه البخاري ومسام والموطأ والترمذي والنسائي ( جامع الأصول‎ )١( 
. ۳۲۹/۰ انظر‎ )۲( 
د‎ ۷10 


بحيث يقدر على أخذه » فانفلت » لا يملكه الآخذ . وكذا لا يملكه الآخذ لو 
انفلت من الشبكة في الماء قبل الإخراج » فأخذه غيره » وإنا هلكه صاحب 
المصيدة . أما لو رمى به صاحب الشبكة خارج الماء > في موضع يقدر على 
أخذه » فوقع في الماء > فأخذه غيره » يملكه الآخذ ؛ لأن الأمور بمقاصدها . 


ومن رمى صيداً » فأصابه » ولم يثخنه ( يوهنه بالجراحة ) » ولم يخرجه من 
حير الماع عن الأجسد ران ها يزان قاب الأحد من الي فرماه آخن 
فقتله » أو أنخنه ( أضعفه ) » وأخرجه عن حيز الامتناع » فهو للرامي الثاني » 
لأنه الآخذ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « الصيد لمن أخذه > . 


وإن كان الرامي الأول قد أتخنه بحيث أخرجه عن حيز الامتناع » فرماه 
الثاني » فقتله » لم يؤكل ‏ لاحتال الموت بالثاني » ولا يعد فعل الثاني ذكاة 
شرعية » للقدرة على ذكاة الاختيار . ويضن الثاني قيته للاول » لانه بالرمي 
أتلف صيداً ملوك للغير ؛ لأن الأول ملكه بالرمي المثخن » لكن تقدر قيته عق 
جريح ؛ لأن المتعدي وهو الرامي الثاني أتلفه » وهو جريح » وقهة المتلف تعتبر 
أوتقدر يوم الإتلاف" . 

والمالكية!" : قالوا مثل الحنفية : لا يستحق الصيد إلا بالأخذ أي بالصيد 
وقصد الاصطياد » أو بوضع اليد » فن رأى صيداً وصاده آخرء كان لمن صاده > 
فان صاده واحد » ثم ند ( هرب ) منه فصاده آخر » فاختلف : هل يكون للأول 
أو للثاني > إلا إن توحش بعد الأول » فهو للثاني . 


)١(‏ قال عنه الزيلعي : غريب . وقال عنه في الدراية : لا أصل له بهذا الإسناد عن أي هريرة ( نصب 
الراية : ۳۸/١‏ ) . 

(9) تكلة الفتح : 181778 ء تبيين الحقائق : ٠١/6‏ » اللباب مع الكتاب : ۲۲۲/۲ وما بعدها . 

(5) القوانين الفقهية : ص۱۷۸ وما بعدها . 


۔ ۷1 - 


ومن طرد صيداً » فدخل دار إنسان » فإن كان اضطره » فهو له » وان كان 
م يضطره » فهو لصاحب الدار . 

وقال الشافعية" : مثاما قال المالكية والحنفية : يلك الصيد إما 
بالاستيلاء الفعلي 0 بوضع اليد والأخذ » وإن لم يقصد تملكه . كسائر 
ل ل . فوضع اليد : مثل ضبطه بيده » إن 
م يكن به أثر ملك لغيره ک كخضب وقص جناح وقَرْط » وكان صائده غير حرم 
وغير مرتد » يكون سببا لاملكية » وان لم يقصد تلكه . فلوأخذ صيداً لينظر 
إليه ملكه » لأنه مباح » فيلك بوضع اليد عليه كسائر المباحات . 

ويلك الصيد أيضا باصطياده : بجْرُح مذقف ( مسرع للهلاك ) وبإزمان 
( إزالة امتناعه ) وكسر جناح بحيث يعجز عن الطيران والعَدُو جميعا » ان كان ما 
يمتنع ها » وإلا فبإبطال واحد منها » وان لم يضع يده عليه . ويلكه أيضا 
بوقوعه في شبكة نصبها للصيد » فيلكه › وان لم يضع يده عليه » سواء أكان 
حاضاً أ غائباً » طرده إليها طارد أم لا وسواء أكانت الشبكتة عياحة آم 
مغصوبة » لأنه يعد بذلك مستوليا عليه . 

ويملكه أيضا بالجائه إلى مضيق » ولو مغصوباً » لا يفلت منه » أي لا يقدر 
الصينغل العفلك هه كيت لاه ار هدور عليه + 

ولابد من قصد الاصطياد » فن رأى صيداً » فظنه حجراً » أو حيواناً غير 
الصيد » فرماه » فقتله » حل أكله » وملكه » لأنه قتله بفعل قصده » وإنما جهل 
حقيقته » والجهل بها لا يؤثر. 

ولو قصد صيداً في ملكه » وصار مقدوراً عليه بتوحل ( أوحال ) وغيره » م 


(۱) مغنی الحتاج : ۲۷۸/٤‏ ۔ ۲۸۲ › المهذب : ۲۵۵/۱ ۔ ۲۵۷ . 
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يلكدق الأصمع + لان مشل هنذا لا يقد به الاططياه + والقضدد خرورق 
للقلك » لكن يصير أحق به من غيره . 

ومتی ملكه ء لم يزل ملكه بانفلاته » هن أخذه › لزمه رده » ولا يزول 
ملكه أيضاً يإرسال المالك له في الأصح ؛ لأن رفع اليد عنه » لا يقتضى زوال 
للك فود ا لوس تة فليين لكيه أن قضيدة ادا عرف 

حالة الاشتراك في الصيد : لو جرح الصيد اثنان متعاقبان » فيإن ذفف 
((قتل ) الفا متها الضيد + أو أزمن '(بأن أزال امتناعه ) .دون الأول مهيا 
فهو للثاني ؛ لأن جَرْحه هو المؤثر في امتناعه › ولا شيء له على الأول بجرحه » 
لأنه ق شاعا جي 

وإن أزمن الأول » فله » فإن انض إليه فعل الثاني » بأن ذفف بقطع حُلقوم 
ومريء » فهو حلال الأكل » لحصول الموت بفعل ذابح » وعليه للأول مقدار 
ما نقص بالذبح . وإن ذفف الثاني لا بقطع الحلقوم والمريء » أو لم يذفف أصلاً › 
ومات بالجرحين فحرام » لأنه في حالة عدم القطع كان الصيد مقدوراً عليه › 
والمقدور عليه لا يحل إلا بذبحه » وفي الحالة الثانية ( عدم التذفيف ) فلاجتاع 
المبيح والحرم » فيغلب الحرم . ويضنه الثاني للأول لأنه أفسد ملكه . وهذا كا 
قال الحنفية سابقاً »> وهو مذهب الحنابلة أيضا فيه وفيا يأقي من مسائل . 

وإن جرحا معأ » وذففا بجرحها » أو أزمنا به » فلها الصيد » لاشتراكهها في 


وإ د اها :او ارده مون ا حر الات ك ب اك 
ولو جهل كون التذفيف منها أو من أحدهما » كان لما » لعدم الترجيح . 


وان ذفف واحد في غير مذبح » وأزمن الآخر على الترتيب بالإصابة لا 
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بالرمي » وجهل السابق منها » حرم الصيد على المذهب » لاجتاع الحظر 
والإباحة » فيقدم الحظر . 

وقال الحنابلة! : كالشافعية : يلك الصيد إما بالاصطياد مع قصده » 
أو بوضع اليد ( الأخذ ) » فن رمى طيراً على شجرة في دار قوم » فطرحه في 
دارم » فهو للرامي ؛ لأنه ملكه يإزالة امتناعه . 

ومن نصب خية أو شبكة أو فخاً للاصطياد » فوقع فيه صيد » ملكه 
للحيازة . وكذا لو ألجأ صيداً لمضيق لا يفلت منه أو أغلق باب داره عليه » ملكه 
بذلك » ولو لم يقصد تلكه للحيازة أو لأنه بمنزلة إثباته بوضع اليد . 

ومن صنع بركة يصيد بها سمكا » فا وقع فيها ملكه » كالصيد بالشبكة . 
وإن م يقصد بالبركة صيد السمك » ل يملكه بحصوله فيها . 

ومن كان في سفينة » فوثبت سمكة » فوقعت في حجره » فهي له » دون 
صاحب السفينة ؛ لأن السمكة من الصيد المباح » يلك بالسبق إليه . 

والصياد الذي يتعاطى سبباً للصيد في قوارب الصيد كضوء أو جرس يلكه 
بذلك . فإن لم يقصد الصيد بفعل منه » ووقعت سمكة في حجر راكب معه › 
فهي له » لاستيلائه على مباح » وإن وقعت في السفينة فلصاحب السفينة . 

ولو وقع صيد في شبكة إنسان » وأثبته ( ثبتت يده عليه ) ثم أخذه إنسان 
آخر » لزمه رده إلى رب الشبكة » لأنه أثبته بآلته . وإن لم قسكه الشبكة وانفلت 
منها في الحال » أو خرقها وذهب منها » ولو بعد زمن » لم يملكه رب الشبكة » 
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لأنه لم يثبته » فإذا صاده غيره ملكه . ولو ذهب الصيد بالشبكة » فصاده إنسان 
مع بقاء امتناعه » ملكه الصائد الثاني » ورد الشبكة لصاحبها ؛ لأن الأول م 
يملكه . فإن مشى الصيد بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها » 
لأنه أزال امتناعه  »‏ في حالة انفلاته منه . 


انتهى الجزء الثالث 
ويليه الجرء الرابع ‏ النظريات الفقهية والعقود 


٠ 


فهرس 


الجزء الثالث 

الموضوعات صفحة 
الباب الخامس ‏ الحج والعمرة 0 
الفصل الأول أحكام الحج والعمرة ۷ 
المبحث الأول تعريف الحج والعمرة ومكانتها في الإسلام وحكتهها وحكها ٠‏ م 
أولاً - تعريف الحج والعمرة ۸ 
ثانا د مكانة الحج والعمرة في الإسلام وحكتها ۹ 
هل الحج أفضل من الجهاد ؟ 00م 
ثالثاً - حكر الحج والعمرة ٤‏ 
كون فريضة الحج مرة ٤‏ 
نوع الفرضية : فرض عين أم فرض كفاية 1 
تكرار العمرة ۱٦‏ 
هل وجوب الحج على الفورأم على التراخي ؟ ۱٦‏ 
المبحث الثاني شروط الحج والعمرة وموانعها ۹ 
المطلب الأول شروط الحج والعمرة 1 
الشروط العامة ۱۹ 
إحجاج الصغير وامجنون 5 
إذن الولي للصغير المميز , | ۲۲ 
حك الحج حال الصبا والعبودية 3 
الإذن للصبي وللعبد وللزوجة ۲٤‏ 


- ۷۱ 5 الفقه الإسلامي ج )٤١(‏ 


الثروط الخاصة بالتساء 
النيابة في الحج والحج عن الغير 
أولا ‏ ما يقبل النيابة من العبادات ومالا يقبلها 
ثانياً - إهداء ثواب الأعمال لاميت 
ثالثاً - مشروعية النيابة في الحج وأقوال الفقهاء فها يجوز منها 
رابعاً - الاستئجار على الحج 
خامساً ‏ شروط الحج عن الغير 


حج الصرورة . 
الحج النفل عن الغير 
سادساً ‏ مخالفة النائب 
جزاء الخالفة 
المطلب الثاني - موانع الحج 
المبحث الثالث ‏ مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية 
المطلب الأول - وقت الحج والعمرة 
تفصيل القول في تكرار العمرة 
دق که العم ا 
المطلب الثاني ميقات الحج والعمرة المكاني 
من حاذى الميقات 


حك الداخل إلى مكة بعد أن حج واعقر 

هل الإحرام من الميقات أفضل أم من دار أهله ؟ 

جزاء من تجاوز الميقات بدون إحرام 

المبحث الرابع ‏ أعمال الحج والعمرة وصفة حجة الني بإ ومرته ٠,‏ 
أولاً ‏ أعمال الحج 
ثانياً ‏ أعمال العمرة 
ثالثاً ‏ عمرة الني له 
رابعاً - حجة الني جي حجة الوداع 
V۲‏ - 


خامساً ‏ أحكام أعمال الحج عند الفقهاء 
١‏ - مذهب الحنفية 
؟ ‏ مذهب المالكية 
۳ مذهب الشافعية 
٤‏ - مذهب الحنابلة 
جدول بام أحكام أعمال الحج في المذاهب 
المبحث الخامس ‏ أركان الحج والعمرة 
المطلب الأول الإحرام 
أولاً - مايصير به الشخص عغرماً 
ثانياً - صفة الإحرام تعييناً وإطلاقاً وإحالة واشتراطاً 
الإحرام بما أحرم به فلان » أو إبهام الإحرام 
حك نسيان ما عينه في الإحرام 
الاشتراط في الإحرام 
من أحرم بحجتين أو عمرتين 
ثالثاً - مكان الإحرام وزمانه ٌّ 
رابعا - مايفعله مريد الإحرام 
خامساً - مايحرم به من حج أو عمرة أو با 
تاهما - إضافة الإحرام إلى الإحرام » وإدخال الحج على العمرة 
وبالعكس » وفسخ الحج إلى العمرة . 
المطلب الثاني الطواف 
أولاً - أنواع الطواف وحم كل نوع 
طواف القدوم 
طواف الإفاضة أو الزيارة 
طواف الوداع 
جزاء ترك الوداع 
شرائط طواف الوداع 
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صلاة ركعتين » والوقوف في الملتزم والحطم والدعاء وشرب ماء 
زمزم > وتقبيل الحجر بعد طواف الوداع 
كيفية الرجوع أمام الكعبة 
أخذ شيء من الحرم 
ثانيا - شروط الطواف أو واجباته 
حج المرأة الحائض 
ثالثاً - سنن الطواف 
المطلب الثالث ‏ السعي 
أولاً - وأجبات السعي أو شروطه 
اتا سان السعرن 
ثالثاً - حك تأخير السعي عن وقته الأصلي 
المطلب الرابع - الوقوف بعرفة 
المبحث السادس - واجبات الحج 
المطلب الأول الوقوف بالمزدلفة 
. المطلب الثاني رمي الْمار في منى وحك المبيت فيها 
المطلب الثالث ‏ الحلق أو التقصير 
أولاً - وجوب الحلق أو التقصير 
اماما الزات 
الا رمان ال ومكانة 
رابعاً -الأثر المترتب على الحلق أو التقصير أو حكه 
خامساً - حك تأخير الحلق عن الزمان والمكان 
المبحث السابع ‏ سنن الحج والعمرة 
المبحث الثامن ‏ كيفية أداء الحج والعمرة 
أولاً - كيفية الإفراد 
ثانياً - كيفية الع 
ثالثاً - كيفية القران 


عا الاك 


وقت ذبح دم القتع والقران 
وقت الصيام البديل عن اهدي عند العجز عنه 


المبحث التاسع ‏ كيفية التحلل من الحج 
المبحث العاشر ‏ محظورات الإحرام أو منوعاته » ومباحاته 


الأصل الأول لبس الخيط 
الأصل الثاني ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقلم الظفر 
الأصل الثالث - النساء 
مايفسد الحج وحكه إذا فسد 
الأصل الرابع - الصيد 
مباحات الإحرام 


المبحث الحادي عشر ‏ جزاء الجنايات 


أولاً ‏ الجناية التي توجب بدنة 

ثانياً ‏ الجناية التي توجب دمين 

ثالثاً ‏ الجناية التي توجب دما واحداً 

رابعاً - مايوجب الصدقة 

خامساً ‏ مايوجب أقل من نصف صاع 
زمان الفدية ومكانها 

سادساً ‏ الجناية التي توجب القمة أو المثل ‏ جزاء الصيد وقطع النبات 
ضوابط جزاء الصيد 

سابعاً ‏ نوع الجزاء 

ثامناً - التخيير في جزاء الصيد 

تاسعا مالا مثل له من الصيد اغراد 

عاشراً ‏ تكرار قتل الصيد والاشتراك في القتل 

حادي عشر ‏ تلك الصيد بالبيع ونحوه وزوال ملكيته عنه وتملكه بالارث 


جدول محظورات الإحرام 
المبحث الثاني عشمر ‏ الفوات والإحصار 
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۲٤ 
Yo 
۲۲۸ 
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خرف‎ 
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YY 
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۳۹ 
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۲۷۹ 
YY 
YYA 
۷۹ 
احفر‎ 
۲۸۱ 
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المبحث الثالث عشر ‏ اهدي 

الفصل الثاني - خصائص الحرمين 

المبحث الأول حرم مكة 

المبحث الثاني حرم المدينة 

الفصل الثالث ‏ آداب السفر للحج وغيره وآداب الحاج العائد 


المبحث الأول آداب السفر للحج وغيره 
المبحث الثاني ۔ آداب رجوع الحاج من سفره 


الباب السادس الأيمان والنذور والكفارات 


الفصل الأول الأيمان 
المبحث الأول تعريف الهين ومشروعيتها وأنواعها وحم كل نوع 
١‏ المين الغموس 
۲ الهين اللغو 
* د الین المتعقدة أو المؤكدة 
حك الناسي والمكره 
أنواع الهين المنعقدة 


اد المي عل ماهو مضو ر الوجودهادة 
؟ ‏ الهين على ماهو مستحيل غير متصور الوجود أصلاً 
8 البين عل ماهو مستخيل عادة 
يمين الفور 
قضاء الحق قبل وقته 
فعل بعض الحلوف عليه 
المبحث الثاني صيغة المين 
EE‏ باسم من أسماء الله تعالى 
حروف القسم 
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۲ - اليين بصفة من صفات الله تعالى 
الحلف على لصحف 
الحلف بحق الله 
الحلف ب « لعمر الله » وبلفظ أقسم بالله ونحوه 
الحلف على الغير » وبقوله : أقسم لأفعلن كذا 
تكرار المقسم به » والخبر المقسم عليه 

٣‏ - الهين بالله تعالى بطريق الكناية 
الحلف بتحريم شيء من ماله 
هل الهين بحسب نية الحالف أم المستحلف ؟ 

) الهين بغير الله تعالى صورة ومعنى ( الحلف بمخلوق‎ - ٤ 

4 - الهين بغير الله تعالى صورة ولكنها ين بالله معنى 
الحلف بقوله : كاما دخلت هذه الدار فأنت طالق 
الحلف بقوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
المع بين شرطين في يمين 
تكرار الأيمان في مجلس واحد أو في مجالس 

المبحث الثالث ‏ شروط المين 

شزوط الحالف 

شروط الحلوف عليه 

شرط ركن اليين 

الاستثناء في اليين 

المبحث الرابع ‏ أحوال اليين التي يحلف عليها فعلاً 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ ؟ 

المطلب الأول الحلف على الدخول 

المطلب الثاني الحلف على الخروج 

المطلب الثالث ‏ الحلف على الكلام 

المطلب الرابع ‏ الحلف على الأكل والشرب والذوق ونحوها 

VY 


فنا 


المطلب الخامس - الحلف على اللبس والكسوة 
المطلب السادس ‏ الحلف على الركوب 
المطلب السابع ‏ الحلف على الجلوس 
المطلب الثامن ‏ الحلف على السكنى 
المطلب التاسع ‏ الحلف على الضرب والقتل 
المطلب العاشر ‏ الحلف على مايضاف إلى غير الحالف 
يحثان ملحقان ‏ البحث الأول الحلف على فعل صادر من غير الحالف 
البحث الثاني فعل الغير بأمر الحالف 
المطلب الحادي عشر ‏ الحلف على أمور شرعية 
الفصل الثاني النذور 
تعريف النذر وركنه 
شروط النذر 
حك النذر 
نذر المباح ونذر المعصية 
الفصل الثالث ‏ الكفارات 
أنواع الكفارات 
كفارة المين 
الباب السابع ‏ الحظر والإباحة أو الأطعمة والأشربة واللباس وغيره 
المبحث الأول الأطعمة 
المطلب الأول أنواع الأطعمة وحم كل نوع منها 
المطلب الثاني مالا نص فيه الاحتكام للذوق العربي 
المطلب الثالث ‏ حالة الضرورة 
أولاً ‏ تعريف الضرورة وحكها 
ثانياً - شروط الضرورة أو ضوابطها 
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ثالثاً ‏ هل تشمل الضرورة حالة السفر والحضر جميعاً ؟ 
رابعاً - جنس الشيء المستباح للضرورة 
تشريح الجثث ونقل الأعضاء 
التداوي باخمر 
شرب المر حالة العطش ونحوه 
خامساً - كيفية ترتيب الأفضلية بين مطعومات الضرورة 
سادا ت قدا الائ تتاولة للضرورة 
سابعاً - حك أخذ طعام قهراً للضرورة 
اا تخالا كافة للشو وة أو الجاحة 
أ الأكل من ثمار البساتين 
ب الأكل من الزرع 
ج ‏ حلب ماشية الغير 
المطلب الرابع ‏ إجابة الولام » وموائد المنكر وآداب الطعام 
أ إجابة الولاتم وموائد المنكر 
مانع المنكر من إجابة الدعوة 
ب - آداب الطعام والشراب 
المبحث الثاني الأشربة 
أولاً - حك الأشربة 
خلط الجر بغيره 
الأدوية السامة 
غير السكر 
ثانياً ‏ الانتباذ في الظروف والأواني 
ثالثاً ‏ تخلل المر وتخليلها 
المبحث الثالث ‏ اللبس والاستعال والحلي 
لبس الحرير والتخم بالذهب والفضة 


۔ ۷۲۹ 5 


المبحث الرابع ‏ الوطء والنظر والمس واللهو والسلام ۵۱ 


أولاً ‏ الوطء 00١‏ 
وطء الحائض 00۲ 
العزل عن المرأة o0‏ 
آداب الماع 000 
الإجهاض 003 
الإعقام 00۸ 
التلقيح الصناعي 00۹ 
خصاء البهائم 00۹ 
ثانياً ‏ النظر 0 
الأول - نظر الرجل لارأة 1 
الثاني - نظر المرأة للرجل o14‏ 
الثالث ‏ نظر الرجل إلى الرجل مده . 
الرابع - نظر المرأة إلى المرأة 0ه 
ثالثاً ‏ الس 03 
رابعاً - اللهو 0۷۱ 
اللعب » واللعب المباح » والرقص 000۷۱ 
النرد "لاه 
الشطر: نج "لاه 
الغناء وآلاته نفك 
ادا وار ` 38 
تلحين القرآن 8 
. خامساً ‏ السلام ow‏ 
المبحث الخامس - مسائل في البيع والتعامل 0۷۹ 
ولاً - بيع السماد الطبيعي ا oN‏ 
كانيا - استيفاء دين المسم من من خمر الذمي ره 


N 


ثالثاً - بيع العنب للخار 

رابعاً - الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي 
خامساً ‏ بيع بناء بيوت مكة وأرضها وإجارتها 
سادساً ‏ دخول الكافر المساجد 


سابعاً ‏ الاحتكار 
متى يتحقق الاحتكار وما نوع الحتكر ؟ 
حم الاحتكار 
ثامناً ‏ التسعير 
الباب الثامن ‏ الأضحية والعقيقة 
الفصل الأول الأضحية 


المبحث الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها وحكها 
المطلب الأول تعريف الأضحية ومشروعيتها 
المطلب الثاني حك الأضحية 
حالة تغير حك الأضحية أو نوعا الأضحية' 
المبحث الثاني شروط الأضحية 
المطلب الأول شروط إيجاب ا اوا 
المطلب الثاني - شروط صحة الأضحية 
المطلب الثالث ‏ شروط المكلف بالأضحية 
المبحث الثالث ‏ وقت التضحية 
المبحث الرابع ‏ الحيوان المضحى به 
المطلب الأول - نوع الحيوان المضحى به 
المطلب الثاني سن الحيوان المضحى به 
المطلب الثالث ‏ قدر الحيوان المضحى أوما يجزيٌ عنه 
المطلب الرابع ‏ أوصاف الحيوان المضحى 
الصفات المانعة. الإجزاء 
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الات الكووعة'ق اران ال 
المبحث الخامس - مندوبات الأضحية ومكروهاتها ومايسن لمريد التضحية 
المبحث السادس - أحكام لحوم الضحايا 
الأضحية عن الغير 
الفصل الثاني العقيقة وأحكام المولود 


المبحث الأول العقيقة 
المبحث الثاني أحكام المولود 
الباب التاسع ‏ الذبائح والصيد 
الفصل الأول الذبائح 
مقدمة ‏ تعريف الذبح وحكه شرعاً 
المبحث الأول - الذابح 
المبحث الثاني الذبح أو التذكية 
المطلب الأول عدد المقطوع 
المطلب الثاني موضع القطع 
المطلب الثالث ‏ الذبح من القفا 
المطلب الرابع ‏ قطع النخاع 
المطلب الخامس - فورية الذبح 
المطلب السادس ‏ شروط الذبح أو التذكية الشرعية 
المطلب السابع ‏ سنن التذكية 
المطلب الثامن ‏ مكروهات التذكية 
المطلب التاسع ‏ أنواع التذكية 
المطلب العاشر ‏ ما يحرم أكله من المذبوح 
المطلب الحادي عشر ‏ أثر ذكاة الأم في الجنين 
المطلب الثاني عشر ‏ أثر الذكاة في المشرف على الموت أو المريض 
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المطلب الثالث عشر ‏ أثر الذكاة في غير المأكول 
المبحث الثالث ‏ آلة الذبح 
المبحث الرابع ‏ الحيوان الذييح 
النوع الأول الحيوان المائي 
التوع الثاني الحيوان البري 
النوع الثالث ‏ الحيوان البرمائي 
ملحق ‏ حول طرق الذبح الحديثة في المسلخ الحديث 
الفصل الثاني الصيد 
المبحث الأول تعريف الصيد وحكه أو مشروعيته 
المبحث الثاني شروط إباحة الصيد 
المطلب الأول شروط الصائد 
المطلب الثاني شروط آلة الصيد 
شروط السلاح المصيد به 
شروط الحيوان الصائد 
المطلب الثالث ‏ شروط المصيد 
المبحث الثالث ‏ مايباح اصطياده من الحيوان عند الحنفية 
المبحث الرابع ‏ متى يلك الصائد المصيد ؟ 
حالة الاشتراك في الصيد 
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